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المبحث الأوّل: مفهوم مُفرّدات العنوان المُحدَّدَة لنطاقاتٍ البحث .. E‏ 
المبحث الثَّاني : إشكاليّة الاستشكالٍ المُعاصِر للأحاديثِ الَبويّة .... ...0۱ 
المطلب الأوّل: مفهوم الاستشكال والاشتباه لمعاني النُصوص الشّرعِيّة 0 













المطلب الثّاني: مكانةُ علم مُشكل النُصوص في الشّريعة 
المطلب اللالث: حال السّلف مع مُشكلاتٍ التُصوص الشَّر 
المطلب الرَّابِع: نسبيّة الاستشكالٍ للنُصوص الشّرعيّة .... 
المطلب الخامس: أسباب استشكالٍ الأحاديثٍ التَبِويّة .. 
المطلب السّادس: منهج أهل السّنة في التّعاملٍ.مع الأحاديثٍ المُشكلة 9 
المطلب السّابِع: الحكمة ين وجود المُشكل في النصوص الشّرعيةٍ 3 
المبحث الثّالث: الأصلُ العقلئ الجامع لمُخالفي أهل.السّنة في ردّهم للدّلائل_ اللي .....8 
المطلب الأوّل: بدايات الرّحف المُتمعقل علي ساحة المَعارف السرعية ١١١...‏ 
المطلب الثّاني: إمامةٌ المُعتزْلةٍ في تبني النّظرة التّصادٌميّة بين نصوص الوحي والعقن ٠١5‏ 
المطلب الثَّالث: مَوقف المُعتزلة مِن الأحاديث النَبُويّة بخاصّةٍ .4۸ 
المطلب الرًابع : تأثير الفكر الاعتزاليّ في الفرق الكلاميّة MY.‏ 
المطلب الخامس: أّر الفكر.الاعتزاليٌ في المَدارسٍ العَقَلانيّةِ المُعاصرة NV‏ 


آ1 








المطلب السّادس: الأصل العَقليٌ النَّاظِم لمُخالِفي أهلٍ السَّنةٍ في رد الأحاديث النَبِويّة 17 
الباب الأول: أشهرٌ الفِرّق المُعاصِرة الطاعنة في أحاديث «الضحيحينء ونقد أصولها 
وأبرز كتاباتها ي ذلك .. 
الفصل الأول؛ الشّيعة الإماميّة وموقفهم من «الصّحيحين» 0 
المّبحث الأول : المّسار اللّاريخي لنقد الإماميّة لمُدوّنات الحديث عند أهل السّنة VEY us.‏ 














المطلب الأول: مراحل الإماميّة في ردّها لصحاح أهل السنة . 14 
المطلب الثّاني: تباين أغراض الإماميّة من دراسة «الصّحيحين» 14 





الممبحث القَّانيي: مَوقف الإماميّة من الشَّيخين 
المَبحث الثَّال: رَمِيُ السَّيَْينَ بالنّصب» ونقض حُججهم في ذلك .... 
المبحث الرابع : كشف دعاوي الإماميّة في تُهمتهم للشِّيخِين بالنَضْب .. 
المطلب الأوّك: موف شبح اس البيتِ وذكر مَُناقبهم 
المُطلب الثاني : دحض دعوئ نبذ الشّيخين لذكر فضائل الال غمظًا لحقّهم ... 
المُطلب الثّالث: : دفع دعوئ الإماميّة کتم البخاري لمناقب علي عي بالاختصار .... 18457 
المَطلب الرّابع : دقع دعوئ حذف البخاريّ ليا فيه مَثلبةٌ للفاروق لله ال 18 











المَطلب الخامش: دفع دعوئ تحايٍِ البخاري عن الرواية عن أهل البيت Ve‏ 
المطلب السّادس: دفعٌ ثهمةٍ النَصبٍ عن البخاريّ لإخراجه عن رُواةٍ النُواصِب ...... 1908 
الممبحث الخامس: أبرز نماذج إماميّة مُعاصرة تصدّت لنقدٍ «الصّحيحين» ONE‏ 
المطلب الأوّل: شيخ الشّريعة الأصبهاني (ت17794ه) وكتابه «القول الصّراح في 
البخاري وصّحيحه الجامع؟ م ا اا ا 1 
المَطلب الاني: محمّد جواد خليل وكتاباه اكشف المُتواري في صحيح البخاري» 
و#صحيح مسلم تحت المجهر؛ 535 


المطلب الثَّالث: محمّد صادق النّجمي وكتابه «أضواء على الصحيحين» . 
الفصل الثاني؛ القرآنيُون. منكرو الشئة وموقفهم من «الصّحيحين» 
الممبحث الأوّل: تاريخ إنكار السنة 1 
المبحث الثّاني: َو مذهب إنكارٍ السّنة مِن الهند ... 
المبحث الكّالك: تجدّد دعوى انار السّنة في مصر . 
المَبحث الرّابع : الأصول الي قام عليها مذهب إنكار السنة 
الممبحث الخامس: أبرز القرآنيين الَّذِين توجّهوا إلئ «الصّحيحين» بالتّقد ... 7 

المطلب الأول : : محمود أبو ريّة وكتابه «أضواء على السّنة المحمّدية» . Ee‏ 

المَطلب الثاني : أخمد صبحي منصور وكتابه «القرآن وكفى مصدرًا للنّشريع الإسلامي» ۲٠۷‏ 
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المُطلب الثالث: صالح أبو بكرء وكتابه: «الأضواء القرآنيّة لاكتساح الأحاديث 








الإسرائيليّة وتطهير البخاريّ منها» WY.‏ 
المطلب الرّابع: نيازي عر الدّين وكتابه «دين السلطانء البرهان» .. .1 


المَطلب الخامس: ابن قرناس وكتابه «الحديث والقرآن» 
المطلب السادس: سامر إسلائْبُولي وكتابه «تحرير العقل من الثقل: دراسة نقديّة 





لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
الفصل الثالث؛ الثَّيار القلمانيُ ومَوقفه مِن «الصّحيحين» 







المُبحث الأوّل: تعريف العلمائيّة .. ا ا ا 
المبحث القّاني: نشأة العَلمانيّة» ومُسوّغات ظهورها عند العّرب . 
المتبحث الثَّالث: تَمَدّد العلمانيّة إلى العالّم الإسلاميّ وأسبابه 
المُبحث الرّابع: مُستوّيّات العَلمانيّة 
المَبحث الخامس: الطريقة الإجماليّة للعَلمانيّة لنقض الثّراث الإسلامئ وغايتّها من ذلك ۲۹۳ 
المبحث السّادس: انصراف العَلمائيّة إل استهداف الشئن 1 
المتبحث السّابع : مركزيّة «التَارِيحية في مشروع العَلمانيّين لإقصاء السَّنةِ اللبوية .س ۲٠۱‏ 
التبحث اللّامن: موقف العَّلمانيّين العَربٍ مِن «الصَّحِيحين» وأثرٌ ذلك علئ السّاحة الفكريّة ٠:9‏ 
المَبحث التّاسع : سبب اختيارٍ العَلمانيّين لمُعاركةٍ «الصّحيحين» خاصّة PY.‏ 
المبحث العاشر: أبررٌ العلمانيين الَّذِين توّجهوا إل «الصّحيحين» بالتّقد .. .للم 
المطلب الأوّل: محمّد شحرور وكتابه «الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» م 
المَطلب الثاني : زكريًا أوزون وكتابه «جناية البخاري: إنقاذ الدّين من إمام المحدّثین» ٠۲۹‏ 
المطلب الثّالث: جمال البَنّا (ت1474ه) وكتابه «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث 
الي لا تلزم» ا 
الفصل الرابع: موقف الاتّجاه الققلانيٌ الإسلامي مِن «الصّحيحين» .. er.‏ 





















الممبحث الأؤل: بدء نشوء.الانّجاه العقلانيّ الإسلاميٌ المُعاصر . لين 
المَبحث الثاني : أبرز شخصيّات المدرسة العقليّة الإسلامية الحد TA.‏ 


المَبحث الثَّالث: تأثر المدرسة العٌقلانيّة الإصلاحيّة بالفکر الاعتزاليّ في نظرتها إلى 








الوص :> Yoo.‏ 
المبحث الرابع: مُدافعة أهلٍ العلم والفكرٍ لمَدٌ أفكارٍ المدرسة العقلانيّة المغاصرة ...... 1704 
التبحث الخامس: مَوقف اللّيار العقلانيّ الإسلاميّ من «الصحيحين» عمومًا TRS:‏ 
المَبحث السّادس: أبرز رجالات الثّيار الإسلامي العقلاني مِمّن توجّه إلئ أحاديث 
«الصّحيحين» بالتّقد FIVER RS Se‏ 


المّطلب الأؤل: محمّد رشيد رضا (ت765١ه)ء‏ وموقفه من «الصّحيحين! ........... 839 





المَطلب الثاني : محمّد الغزالي (ت 1417١ه)‏ وكتابه «السّنة التّبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث» كال وار لسوت لوال لوو PAN RRA‏ 
المطلب الالك: إسماعيل الكردي وكتابه: «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» .. ٤٠٥‏ 
المَطلب الرًابع : جواد عفانة وكتابه «صحيح البخاري» مخرّج الأحاديث محقّق المعاني» لك 
الباب الثاني: المُسوّغات العلمية المُتوَهّمة عند المُعاصِرين للطعنٍ في أحاديث 





الفصل الأوّل؛ دعوى الخَلل في تصنيفٍ «الصّحيحين, والتشكيك في صحّة تَناقُلِهما 477 











المَبحث الأوّل: أصل شبهة المُعترضين على جدوئ تدوين السّلف للسّنة Foe:‏ 
الممبحث الثاني : طريقة تصنيف «الجامع الصّحيح» فرع عن مقصدٍ تأليفه .4 
المَبحث الثَالثْ: الباعث للبخاري إلئ تقطيع الأحاديث وتكريرها في «اصحيحهة .1 
المبحث الرًابع : مُميّرات «صحيح مسلم» وآثر منهج البخاريّ عليه في التَّصنِيف ......... 474 


المَبحث الخامس: التَّشكيك في نسبة «الجامع الصّحيح» بصورته الحاليّة إلئ البخاري ٤۷‏ 
المَطلب الأوّل: دعوئ ترك البخاريّ كتابّه مُسودَّة وتصرف غيره فيه .. 1 
المطلب الثَاني: دعوئ أنَّ اختلاف رواياتٍ «الصّحيح» أمارة علئ وقوع العبثٍ بأصله ا 
المطلب الثّالث: أوَّليَّ ليه المستشرقين إلئ مقالة الإقحام والنّصرف في أصل البخاري 444 
المطلب الرّابع : دعوئ الانكارٍ لما بأيدينا مِن نُسّخ «الصّحيح» إلى البخاري ......... 444 

المبحث السّادس: دفع دعاوئ التُشكيك في نسبة «الجامع الصحيح» بصورته الحاليّة إلى 

البخاري .. 5 tol.‏ 
التطلب الاؤل: e E‏ کاب . tor‏ 
المُطلب الثاني : مَنشاً الاختلافار 
المطلب الكالث: إضافاتُ الرُواة إلى سهم من ا يُميّزها العلماء بعلامات 

مُصطلح عليها AV‏ 

المَطلب الرّابِع : الجواب عن دعوئ المُستشرق إقحام أثر عمرو بن ميمون في «صحيح 

البخاري» ا No.‏ 


























ليسوا لي بأولياء» .. 
المطلب السّادس: الجواب عن مُطالبة المُعترضٍ بالنُسخة الأصليّة ل «صحيح البخاري» 


ظا لتصحيح نسبته إل مُصئّفه اق 
ا السّابِع : دعوئ اختلال. المتون. في «صحيح البخاري؟ لروايتها بالمعنئ وتقطيوها ٤۷۷‏ 


د 





المطلب الأوّل: احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريّ للأحاديث وروايتها بالمعنئ على 


انتفاء مصداقَيّة كتابه وضعف أمانته EVR RAR E‏ 
المطلب اللَاني: دفع احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريٌ للأحاديث وروايتها بالمعنئ 
علئ دعوئ الخلل المُتومّم في كتابه وضعف أمانة صاحبه EAC‏ 
الفصل اللّاني؛ دعوى ظنيّة آحاد «الضّحيحين» مطلقًا Notas‏ 
الممبحث الأوّل: مأزق بعض المُتكلّمين في تصنيف الآحاد من حيث مرتبةٌ اللصديق ... ٤۹۸‏ 
المبحث الثّاني: دفع دعوئ ظبْية الآحاد عن أحاديث «الصَّحيجين» كه 
المطلب الأوّل: الاختلاف في ما يفيدّه خبرٌ الواحدٍ علئ ثلاثةٍ أطرافٍ والصّواب في 
ذلك ل Ea Sah aS AR irs eka‏ 
المطلب اللّاني : احتفاف القرائن المفيدة للعلم بجمهور أحاديث «الصحيحين؟ ....... 004 


المَطلب اللالث: لمي الأمّة لأحاديث الكحيحين بالقبول قرينةٌ تفيد العلم OAs:‏ 
التبحث اللًالث: الاعتراضاتٌ على تقريرٍ ابنٍ الصّلاح مُفاد أحاديث «الصّحيحين» للعلم 014 

المطلب الأوّل: الاعتراض عليل صحّة التّلقَّى مِن الأمّة لأحاديث «الصّحيَحين» 

والجواب عنه . or.‏ 

المطلب الثّاني: الاعتراضٌ علئ الاحتجاج بالتَّلفّي مِن جهة وجو الاستدلال والجواب 

عن ذلك .مه 
الفصل اللّالث, دعوى إغفال البخاريٰ ومسلم لنقد المتون .. .۹1 
المَبحث الأوّل: مقالات المُعاصرين في دعوئ إغفال السّيخين لنقد المتون or.‏ 
الممبحث اللاني: دعاوي تسبّب منهج المُحدّثين في تسرب المُّنكرات إلى كتب التُراث قديمة ٠٦۷‏ 
المّبحث الثَّالث: أَنّر الأطروحاتٍ الاستشراقيّة في استخفاف المعاصرين بمنهج المُحدَّئِينَ 1٠١‏ 
المَبحث الرّابع: المُراد ب «نقد المتن» عند عامّة المعاصرين النّاقدين «للصحيحين؟ ...... 4/اه 
الممبحث الخامس: دَوْرُ بعض كبارٍ کاب العَرببّةِ في تَمَشَّي تُهمة إغفال المحدّثين لنقد 
المتون .... OVA.‏ 
المّبحث السّادس: مركزيّة مقالات (رشيد رضا), في انتشارٍ الشبهة في | 
المفين و 20000 
التبحث السابع : محاولة استبدال المنهج التّقدي للمُخدّئين بمنهج التّقد الداخليٌ الغربي 07 
المّبحث الّامن: ٠باعث‏ انكباب المُستشرقينَ على قضيّة نقد المتون ORE rS‏ 
المَبحث التّاسع : خطأ تطبيق «التَّقدٍ الداخليٌ» لمنهج الغربيّ على تاريخ السُنة 20003 
المَبحث العاشر: تسرب التّظرة الاستشراقيّة إلى دراساتٍ الإسلاميّين راث المُحدّثين . ۸۹ 
المَبحث الحادي عشر: لزوم النّظر الإسناديّ في عمليّة النََّدٍ الحديثيٌ N isis‏ 




















همه 


المَطلب الأوّل: منشأ فكرة الإسناد للأخبار الشَّرعِيّة e OES‏ 
المَطلب اللاني: مدار التقَدِ عند المُحدثين على المقارنة بين الأخبار . 
المَبحث اللاني عشر: عدم قبول المحدّثين لأخبار الثّقات بإطلاق 
المَبحث اللّالث عشر: شرط سَّلامةٍ المتن من القَوادِح لتمام النَقَدٍ الحديثي ATO‏ 
المطلب الأوّل: طبيعة العلاقة بين الإسناد والمتن ........ 
المُطلب لاني : تعليلٌ المحدّئين للحَبرٍ إذا عارّضه ما هو أقوئ 














المطلب الثَّالتْ: الاكتفاء بتعليل الإسنادٍ عادة المُحدّثين إذا استنكروا المت Va‏ 
المَبحث الرّابِع عشر: نماذج من نقدٍ البخاريّ ومسلم للمتون مما را ل ام ا E‏ 


المطلب الأوّل: تعليلٌ الشَّيخِينِ لأحاديتٌ رُوِيّت عن الصّحابة بالنّْظر إلئ مخالفة مُتونها 
لما هو مُعروفٌ من روا ياتهم 





ا اللّاني: تعليلٌ الشَّيِخْين لأحاديث تناقض متونها المعروت مِن رَأي راويها 





المَطلب الرّابع : وقوع الاضطراب في إسنادٍ حديث» مع ظهور نكارة في متنه سيل عند 
البخاري لردّه» دون أن يتشاغلٌ بترجيح إحدّئى أوجه الاضطراب WY a.‏ 
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متم 


أحْمّدُه جل ذِكْرُه- بجميع مَحايِدهء وأُنّْني عليه بتَوائّر فَواضِله ونِعَهِهء 
وأستهديه سبيل الصّواب في القولٍ والعَمَلِ بِمِئَيِه وأصلي عل خيرٍ خلقه وأكرم 
رُسله يل وعلئ أصحابه وأهل ببتّه. 

آنا بعدٌ: 1 

فإ بن یز الله تمان وجني آلو ورس بعبافد» أن ابْتعثٌ يُتعثٌ إليهم خيّر 
تلقو وخائم رُسْلِو محمّدًا -صَلواتٌ دبي وسلائه لدت وله سفوا ران 
الوحي؛ الفتعيلٍ على هداية البشريّة من لبج الظنون» ونورًا للبَريّةِ من اينات 
الشّبهات وغْسَّقٍ الفتون» وافترضّ على العبادٍ اتباعَ وَحيه كتابًا وة 5 
بها كلمائه ية واصظبغت بها أفعالّه» فأناط الفوزٌ والسعادةً الأبديّة ا 
بهاء الصّادرين عنهاء المُدِيرين عليها آقوالّهم وأعمالهم . 

فكان أسعد الكَلْقٍ بهذا الُورِء وأَحنٌّ النّاس بهء وأعلاهُم به عَيّْاء وأشدّهم 
تعظيمًا واتَّاعَا له: هم أهلٌ السُنَةِ والجماعة؛ لانطواءِ ضَمَائرِهِم على يَقَينِ كَل 
بصذقٍ ثلاثِ ضروراتٍ شرعيّة : 

الصّرورة الأولئ: قيامُ اللَلارْم بين نور الوحي وبَصَرٍ العقل» وتعذر الانتفاع 
بأحدهما دون الآخر؛ فنورٌ الوّحي بلا بّصرٍ العقل لا تَتحصّل الاستفادةٌ منه» 
إِذْ بالعقلٍ عُلِم صِدقٌ الوحي» وأنّه مِن لَدْن حكيم عليم؛ ؛ وبَصَرٌ العقلٍ بلا نور 
الوحي قضاء على العقلِ بالضّياع في مَنَاوِح الأهواء» ومَسَارب العماية. 
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« 


والضّرورة الانية : امتناعٌ جِرَيانٍ التّنافُْضٍ بين وَخيه تعالى المَشمول بالإرادةٍ 
الأمريّة الشَّرعيّةَه وبين العقل الذي تنتظِمُه إرادَةٌ الربٌ الكلقيّة التّكوينيّة؛ ومَجَلى 
هذا الامتناع: أنَّ كلا الووحي والعقلِ مِن عند اللهء فالأوّل: أمرّهء والثّانى: 
حَلْنه؛ ولا تعارْض بين خَلْقِه وأمره» ألا له للق ولأ تارك آله مب السك 
ج : 14 . 

والضّرورة الثّالئة: أنَّ هذا الوحيّ بهذه الصّفةٍ الهاديَةء محفوظ مِن الرّب 
تبارك وتعالئ إلئ قيام الساعةء حفظًا لأحكامه ومُعانيه» كما هو حفظ لحروفه 
ومُبانيه؛ وقد أوكلٌ الله مُهِمّة تبيين القرآن وتفصيله لنبيّه يل فقال: «وَأَرْلاً إِيّكَ 
لكر لمي لتاس تا رد للم َعَم بنكزوت لاله 44]؛ فإذا صم المَنقول 
من سنه ڳل عند حَمّلة شرعه» انتظمَّه الوَعدٌ بحفظ الذكر لزامًا؛ لسَبّْتي القضاء 
الكوني بحفظ الأمّة ين تفوت الخطا عليها . 

فهذه ثلاث ضرورياتٍ بُرهانيّات. ينقشعٌ بهنَّ عِثْيَرٌ مُناقضةٍ البراهين» 
ومُدافعة الدّلائل بافتراع حُصومة مُلدّةٍ بين الدّلائل الشّرعية نَفْلِيُها وعَفْلِيّها؛ يتَولّى 
كِبْرَ هذه الخصومةء ويَّتَقَحَمُ جرائيم هذه المُشْاقَةِ: طوائفٌ في القديم والحديثٍ» 
اوت المنهل الرّساليَ الصّافِي بادّعاءٍ التَعارْضٍ بينهاء وسَوْقٍ أوقارٍ الشُّبُّهاتِ في 
سُوقٍ النّكاية بالنصوص الشَّرعيّة. 1 

تلرث كل فرقةٍ منها إلئ تلك الدّلائل نظرة مُبتّسرة» تختزثُها في رؤيةِ واحدةٍ 
تسق مع أضلها البذعيّ الذي نصَّبَنهُ مُركرًا تقضي به علئ ما عداه كحالٍ كثير من 
المدارس الكلاميّةِ المُتأخرة التي استولّدت هذا التراع» حى انتهى الأمر بها إلى 
تَضب تزعاتها المُتمعقِلّة أصولًا يُقضَئ بها علئ الّقلء طلبًا لتنزيه التّقلِ عن 
مُناقضة العقل -زعمّت-» فكانوا كمّن ينقض ركنا في بيته» ليَرِمّ صذعًا في رُكنٍ 
آخرً! 

٠‏ ولي كانت هذه المدارس قد قنعت بِأرَلِيِ العقلٍ عند التّعارض» فإ طوائت 
أخرئ مِن أبناء عصرنا قد ألقّت هذا القَيدَ على عواهِنه» لتبلّعَ بهم الخصومة 
٠١6‏ 





أقصئ دَرَجِاتها؛ فقد أَظْلَقُوا العقلٌ في مَسَارِحَ تنبو عن مَذْرَكه وتميل عن مَعْيَهه 
ليعود حسيرًا مَسْلوبًا . 
ع جروا بالأدلّة 1 





لتّقليّةِ ودّلالاتها في مَهامِهِ التّكيرٍء والنّحريفٍ» رع 
مِن مَضامينها الحقَّةِ التي رامَها امتكلم أوّل مرّة؟ مُسَلْطةٌ عليها مَنَاهج استشرا 
كافرة بالوّحي» تعامّلّت مع نصوينه بخسبانِها ظاهرة اة ماديّةَ خالصةً؛ 
مُتَعامِيةً عن حقيقةٍ مُصدرها الإلهيّ الذي لا يتَطرّق إليه باطل . 

هذا التّعامي عن دلائل الشّرع والإذعان لمخابرها الحمَّق مَردُه -في 
الغالب- إلى تمي قلب النّاظر؛ ذلك أنَّ الوس إذا استقرّت عل كم تهواه» 
تكلفت له دليلا ين العقلٍ أو التقل لدفع ما يُناقِضْه من أخبار» وتأويل ما يُضَادُه 
من مُحکمات» وعلق ہما يسئّده من مُتشايهات . 

فآلّت بذا الحالٌ إلى عَبَثيّةِ فكرية مُمَرْقَقِهِ لا خلاص منها إِلّا , بمنهج يأبى 
الخصومةً» ويكشف عن الانّساق بين الدّلائل اة والعقلةء ولا يَتَحمّق ذلك إلا 
زوم سابل المتهج اللي القعصوم. ٠‏ 

خا هنا التنهج؟ . . ومن يدَعُنا لحالنا نسلكه؟! . 

لقد تَعرّض أبناءٌ هذا الجيل -ولا يزالون- لسَيْلٍ طا ومَوجاتِ متلاحقة من 
التشْكيكِ في ديهم وثراثهم وأيّامِهم؛ «فالشّعرٌ الجاهليُ عندهم: وط 
وانتحالٌ» وتفسيرٌ القرآن: مَشحون بالإسرائيليّات» والحديتٌ التّبوي: مَليءٌ 
بالوّضع والضّعف. والنّحو: تعقيدٌ وتأويلات» والتاريخ: صُيْع لكام والملوك» 
ولم يَرصٌد نبض الشُعوب وأشواقها»”" . 

يَسمعٌ شبابّنا هذا كلّه عاليًا مُدوياء تَتَجاوَبٍ أصدأؤه المُترنّحة من أخلاس 
المقّاهيء وصفحات النّواصل الاجتماعيّ» إلئ أروقةٍ التّقَافٍء وقاعاتٍ الدّرس 
الجامعيّ؛ ولا يُستطيعُون لذلك دفعًا ولا رَدًا؛ لعَرارتهم» وجَهلهمء وق حيليهم. 
(1) «الموجّزة لمحمود اللناحي (ص/8). 
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ولأنَّ كلّ هذه السُّموم إنّما ُساق في ثياب مُرْركشَّةٍء مِن مصطلحاتٍ 
(المنهجيّةِ) و(المَوضوعيّة)» و(التَّنوير)» و(التّفكيرٍ العقليّ)» و(البحث العلميّ)» 
مَصبوغ ذلك بخطاب أََا؛ِ فلا يَعرِفُ أثَرَ هذه الرّخَارفٍ الخْدّاعةٍ إِلّا مَن ابثُليَ 
بشَرهاء وصَلَّئ جِمْرَتَها؛ والنّاس إذا كانوا في طراوةٍ الصّبا وأوائلِ الشّباب» 
تَسْتَهوِيهم مثلُ هذه الأضاليل» وتّتلاعبٌ بهم تَلاعْبٍ جارية حسناء بذِي صَبْوةٍ. 

وأحسبٌ أنَّ كثيرًا من أبناءِ جيلي» قد وَقعوا في هذا المَهُوئ السّحيق. 

وكنتٌ أجدُ -ولازلتٌ- أكثرٌ تلك الأصواتٍ دويّاء وأشدَّها فتكًا وأذيّةء تلك 
الصّارخة في وجه السُنَةٍ الشّريفة» مُشْكُكةً في ما توارثته الأمّة مِن أخبارهاء مُزريةَ 
بجهودٍ المُحدَّئِين فيما أُودِعَنْه من أسفارها. 

وهذا أمر لا شك جَلّل؛ فإنَّ تلك السُِّنةَ وما تفتقِرٌ إليه مِن معرفةٍ أحوالٍ 
رُواتهاء ومُعرفةٌ العربيّة» وآثارٌ الصَّحابةٍ والتّابعين في التَفسير وغيره» وبيانَ معاني 
امن والأحكام وغيرهاء والفقة نفسّهء إِنّما مَدارٌ هذا كلّه علئ التّقلٍء ومَدارٌ 
الثقلٍ على ما ارتضاه أولئك المُحدَّئون وأضرايُهم من مناهجٌ في الرَّوايةٍ والنّقدِ 
والتّوثيق. 

فكان الظّعنُ فيهم طعنًا في المَنقولٍ كلّهء بل في الدّين من أصله”“! «حتَّى 
تصيرٌ ديانةٌ المسلمين إلى ما صارّت إليه ديانةٌ اليهود والنّصارئ المَطعونٍ في 
كتبهم» ويَصيروا يَطعنُون ديتهم بأيّدِيهم! وليس لذلك من فائدة سوئ شفاء صدورٍ 
أعداءهم» حنَّ صاروا يقولون لنا: نحن وإباكم في الهَرَئْ سُوا!» . 

هذه -والله- الحقيقة المُرّة التي يَتَكشّف عنها الرّمان بين القّينة والأخرئ» 
يشهَدٌ عليها مَّن ذاق مَرارّتهاء وعَلِمَ دَواخل أصحابها. 
(1) انظر «التنكيل؛ للمُعلّمي (1/ 00141 
(؟) «الدّفاع عن الصّحيحين دفاع عن الإسلامة للحجوي الفاسي (ص/١١١)‏ بتصرف يسير. 
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يقول (لْيُوبلد فائس)“ اذ سح بِتَوَايا قومه مِن دندنتهم حول سنه الإسلام: 

«لقد كان من أقوئ الأسباب ب الي جَعَلت أحاديتٌ التي با وجْعَلّت جميعً 
نظام المُِّنةِ معها لا تجدٌ قبولا في يومنا هذا: -أنَّ السّنَةَ تُعارض الآراءَ الأساسيّة 
التي تقوم عليها المَدَنيّة الغربيّة مُعارَضةً صريحةٌ» حتَّئ إِنَّ أولئك الَّذين حَلبتهم 
لا يجدون مخربجًا مِن مَأزْقِهم هذا إِلَّا برفض السُنوِء علئ أنّها غيرٌ واجبةٍ الاتّباع 
على المسلمين» ذلك لكونها قائمةً عل أحاديث لا يُونّى بها أصالةً. . 

ِنَّ العمل بِسْنَّةٍ الرّسول يك هو عَمَلَّ على جفظ كيان المسلمين» 
تَقَدُمِهِمء وإنَّ ترك السّنة هو انحلالٌ عن الإسلام؛ لقد كانت السّنة الهيكلٌ 
الحديديّ الذي قام عليه صرح الإسلام» وإنّك إذا أزّلت هيكل بناءِ ماء أَفيُدمِشُكَ 
أن يتَقَوَّض ذلك البناءٌ كأنّه بِيثٌ مِن وَرَقٍِ؟!00© 

فكل ما تسمّعه الآن مِن جَلَّبِةٍ وضوضاء حول توثيقٍ الأحاديثٍ وغَربلةٍ 
مُتونهاء إِنّما غَرضُ أهلها ما ذَكرئُه من أساس القّضيَّة: انتقاضٌ جدارٍ الشئةء 
لِيَصِيرَ جمَى الأمَةٍ مُستباحًا لكل طابيع في تذييلها أو إذلالها وذلك أنَّ أهل السنة 
هم الأَمَقَ وهم نَقاوَتُها علئ وجهٍ الحقيقة» والس التي يَنتِسبُون إليها هي 
الاستحكاماتٌ الخارجيّة حول أسوار القرآن» فإذا تَمّ تدميرُهاء فَدَوْرٌ القرآنٍ آتِ 
بعدها لا مَحالة! وذاك أمَلّ المُستشرقين والمُستغربين» وسائر أعداءٍ الدّين. 

من شواهد هذه الحقيقة : 

ما صدر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر»ء من مجموع دراساتٍ 
أمريكيّة أعَدَّتها مؤسسّة رَاند للأبحاث والتُطوير -«العقلٌ الاستراتيجي الأمريكي»› 
و«الذّراعٌ البحثئ للبانتاغون»!- من ضمنها تقريرٌ بعنوان:- «الإسلام الدّيمقراطي 
)١(‏ مستشرق نمساوي أشهر إسلامه؛ وتسكّئ ب (محمد أسد وايس)» وأنشأ بمعاونة (ويليام بكتول) 

الإنجليزي -الذي أسلم هو الآخر- مجلة الثقافة الإسلامية في حيدر آباد سنة 191717م2 وكتب فيها كثيرا 
عن أخطاء المُستشرقين» من مؤلفاته: أصول الفقه الإسلامي»» و#ترجمة صحيح البخاري»» انظر 


«المستشرقون» (991/15). 
(۲) «الإسلام على مفترق الطرق» لِمحمد أسد (ص/ 4/ا-هلاء 81). 
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المَدنَيُ؛» تضمَّن الحُطّة الاستراتيجيّة العامّة التي يَتعيّن على الإرادة الأمريكيّة 
تبتيها لأجل إعادة بناء الدّين الإسلامي بما يُتوافق مع المّنظومة الفكريّة الغربيّة؛ 
حَطةٌ مَبنِيّةَ أساسًا علئ «قطع موارد الأصوليّين» -كما تُسمّيهم- وإضعاف تأثيرهم 
الدّينيٌ في المُجتمعات الإسلاميّة» ثمّ «دعم الحَدائيّين والعَلمانيّينَ» مُقابل أولئك. 

حوئ هذا التقرير فصلًا كاملا عن ضرورة هدم (المنظومة الحديئيّة!) لدئ 
المُسلمين» أو تطوييها -على الأقل- لتَتَماها 3 الفكر الغربيّء ضمانًا لنجاح 
الحُطّة المُقترحة لتحديث الإسلام وعَلْمَنته؛ عَنْوَنت هذا الفصلّ كاتبئه9" بقولها 
المستفرٌ: «حروب الحديث»! 

فيا أثارني فيه قولها: «تترگز كثير من جهود إصلاح الإسلام حاليًا في 
الجدل الدّائر حول أحكام وممارساتٍ معيّنةٍ من صحيح الإسلام» والّتي ينتقدها 
غير المسلمين» لكونها لم تعُد ملائمةٌ للعصر الحاضر؛ فالقرآن بوصفه الكتاب 
المُقدِّس -هو بوجه عامٌ- .. فوق الانتقاد» لكنّه مع ذلك قد ترك موضوعات 
كثيرةٍ لم يتناولها البنّةه أو أشار إليها بشكلٍ مُجمل.. ' 

فلذا دأبَ أصحابُ الآراء المتعارضة -منذ الأيّام الأول لامتداد الإسلام- 
على صياغة أقوالهم وتفسيراتهم استنادًا للحديث النَّبوي في المقام الأوّل . 
وعِوّضًا عن آراء العلماء» ينبغي لجمهور النّاس تمحيص أقوال العلماء 
وادّعاءاتهم! ومعرفة مدئ صحَحة استدلالهم بحديث من الأحاديث؛ . . إِنَّه ينبغي 
تشكيل لجنة «نقض الحديث»[!]ء لأجل مَّن يطمحون لمجتمعات أكثر تسامعاء 
تقوم عل المساواة والدُيمقراطيّة» 0 , 

وقبل هذا التّقرير بعقودٍ مَضَت وَصاةٌ مُفكُري فرنسا مِن بعض يساريّيها 
لحكوماتهم بضرورة نقلٍ حربهم للمُسلمين إلى إشعال فتيل حرب فكريّة بينهم! 
)١(‏ أعني بها شيريل بينارد» وهي كاتبة وباحثة نمساويّة متخصصة في العلوم السياسية» مهتمة بالمشرق 

الإسلامي» كانت من أهم مُحلّلي مؤسسة راند حتئ عام !١٠٠م:‏ ترجمتها في آخر كتابها «الإسلام 


الديمقراطي المدني». 
(؟) «الإسلام الديمقراطي المدني - شلسلة تقارير مؤسسة راند؛ لشيريل بينارد (ص/ 91 .)1١5-1١8‏ 
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بتحويل المعركة إلى داخل التُراثِ الإسلاميّ ذاه" على أيدي من ينتسِب إلئ 
الإسلام نفيه! فإِنَّ هات ذوي الجلدة الواحدة أوقعُ في آذانِ المُخاظبين مِن 
كلام عَدُرهِم وأقربٌ إلى قبل أفكارهم . 

٠‏ اقرا شاه هذا المّكر الكُيّار كيف اصبغت به كلماتٌ ل (عابدٍ الجابريئ)» 
يوصي فيها أرباب الحداثة ب «إنَّ التّجِدِيدَ لا يُمكن أن يم إلا مِن داخل تُرائناء 
باستدعائه واسترجاعِه استرجاعًا مُعاصرًا لنا؛ وفي الوقتٍ ذاتِهء بالحفاظ له على 
مُعاصَرتِه لنفيه ولتاريخيّته حيّ نُتمَكن من تجاوزه مع الاحتفاظ به» وهذا هو 
التّجاوز العلميٌ ادلي 01" , 

فعلئ وفق هذا الأسلوب صارّ الانّجاه السّائد في الدّراساتٍ المُصادمة 
للنّصٍ الشّرعيٌ» يعد على ذات النَّصٍ للتّخلُصٍ ينه يتظاهر تارةً بالتّفقةٍ مِن 
نسبتّه إل الشّارع لشناعيّه» وتارةٌ ب معناه لعَضْرّنته؛ فأمًّا المُجاهرة برفض 
التّحاكم إلئ النُْصوصٍ صراحةً» وإعلان المُحادَاةٍ التَامَةٍ لأحكام الشَّرِيعَةٍ 
المُستخلصَةٍ منها: فنهجٌ قد ضَعُْف حضوره كثيرًا في الآونةٍ الأخيرة» لاستقباح 
العامة له» ومُصادمته المباشرة لفِظرهم. 

هي إذن ححربٌ بالوكالة! 

قد نُصِبت فيها مَنابرٌ مِن خُسْبناء يعتليها رجالٌ مِن جلدتناء يخظبون 
بأنْسِئَيناء ويهرفون في ثُرائِنا بِلّْةٍ مُقهائناء هدمًا لديننا باسم ديينا؛ وصدقًا قال 
عنهم ابن تيميّة: «قد إنّفق أهل العلم بالأحوال؛ أنَّ أعظمَ السُيوف التي سُلّت 
على أهل القبلة: مِمّن ينتسب إليهاء وأعظمَ الفساد الذي جَرئ علئ المسلمين 
مِمّن ينتسب إلى أهل القبلة: إِنَّما هو م من المّلوائف المنتسبة إليهم! فهم أشدٌ ضررًا 
على الدّين وأهله:©. 
(1) انظر تفصيلٌ الخبر في «تجديد الفكر الإسلامي» لجمال سلطان (ص/۴۲). 


(۲) «مجلة المستقبل العربي»» العدد ۲۷۸ لسنة ۲٠٠۲م»‏ حاوره عبد الإله بلقزيز. 
(۳) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)٤۷۹/۲۸(‏ 
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ومن دوي المرب أشَدَ مَضرَّةٌ على النَينِ يِن حَرب العُداةٍ الأباعِدا 

هذا هو حال الأنفس البَشريّة في كل زمانء كامِنٌ فيها الشَّر لا محالة» 
سابځ بین جَتَبِاتِها هَواها كل منها بحسّبهء يحبسّها عن إظهاره: ا والدّين» 
وحَشيةٌ النّاس؛ فإذا ما غَلَّبها هَواهاء وام عقوبةً السّلطان: تَسَجََعَتَ تَسَجَعَت بالتؤح 
بشرّها الكامن» وجهرت بالدَّعوة إليه. 

فلمثل هذه الحال:النفسيّة العجيبة الممزوجة بتخاليط الجهل ومُغالطات 
التفكير» يلتحنٌ فِئامٌ يمن شبابنا بنابذي السَّنَنء مُناكفين لتَقّلتها مِن أهل الفَضْلٍ 
والمئّن؛ قد تَعالُوا علينا بِضَخْامةٍ الألقاب. مع قراغ الوطاب» يُوسِعون الدّعاويَ 
العريضة» ويُجهّلون العلماء الأصلاءء بآرائهم الهشَّةِ البتراء» وينصرون الأقوال 
الشَّاذة» لتَجانّسها مع عِليهم وفهمهم» ويُناهِضون القواعدٌ المُسِتِقِرّة» والأصول 
الرّاسخة المُتوارّثة. 

لم يقعُدوا مَقَاعِدَ العلم والعُلماءء ولم يَتَدْوّقوا بَصارّة التّحصيلٍ عند 
القُدماءء ولكنّهم عند أنفيهم أعلَّمْ ِن السابقين»"' لظنّهم أنّهم مِن جُملة 
المُفَكرين! 

فلقد جهل المَساكينُ بأنَّ الثّقافة والفكرّ المُجردَ لا يُخرج الإنسانٌ من الأميةِ 
الشّرعيَّة أبدًا؛ فإنّما الفكرٌ تحليل المَعلوماتٍ وتَمَلِيبّهاء فقليلٌ العلم بم يُفكر 
أصلًا؟! وهل رزيّتنا اليوم إلا من مُفكُرٍ بلا عِلم؟! 

إن كن يقرا تاريخ المذاهِب والتّحَل قراءةً مُقارِن» يُدرِكُ أنَّ كل ضَلالةٍ 

شَ بها هؤلاء (المُفكرون) المُتأخُرون» أصلّها أو مِثلّها كانت في السّابقين؛ 
9 بالإسلام كما يتَعلّق قَذَئْ الأرض بِالعَجَلةِء ثمّ تَطويه بِسَيْرها . ١‏ 

لقد يد الشهرستاني (ت84هه”" لشكله لهذه العُلقةٍ الفكريّة قديمًا.بين-ما 
أحديث مِن مُعارّضاتٍ للنُصوص الشّرعية في رَميه» وأصولٍ المَقالاتِ المُبكرة ة في 
(1) «صفحات من صبر العلماءة لغبد الفتاح أبو غدَّة (ص/9١1).‏ 


(؟) محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني: إمام في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة» من أشبهر كُتبه «الملل والنحل»» :انظر «تاريخ الإسلام» (941/11). 
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الإسلام» منبّهًا على أنَّ هذا التّوارث لتحريفاتٍ الصّلّالٍ عادة قديمةٌ قَدَم الأديان» 
فقال: «إنَّ الشبهات التي وَمَّعت في آخر الرّمانء هي بعينها تلك الشّبهات التي 
وفعت في اول الزّمانء كذلك يُمكن أن تُقرّر في زمانٍ كل نبيّ» ودورٍ صاحب 
كل يله وشريعةٍ: أن شبهات أَمّيِه في آخرٍ زمانه ناشئةٌ مِن شُبهاتِ ُصماء أوّلِ 
زمانه مِن الكُفّار والمُلحِدِينء وأكئرُها مِن المُنافقين. 

وان حَفِيَ علينا ذلك في الات السّالفة لتمادي الرّمان» لم يخفت في هذه 
الأمّة أنّ شبهاتها شات كلها مِن شُبهاتِ مُنافقي زمن النّبِي يك؛ إِذْ لم يرضوا 
بحُكيه فيما كان يأمرٌ ويّنهئ» وشّرعوا فيما لا مسرح للفكرٍ فيه ولا مَسرئ. 
وسألوا عمًا مُنِعوا من الخوض فيه والسّؤالٍ عنه» وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز 
الجدال فی . 

یُصدّقٌ هذا نص نفیس لشّاطبی (ت۷۹۰ه)» ينعت فيه الرّائغين القُدامى 
في «رَدّهم للأحاديث التي ات ا مُوافقةٍ لأغراضهم ومَذاهبم» فيَدّعون أنّها 
مخالفةٌ للمعقول» وغير جاريةٍ على مُقتضى الدّليل» فيجب رَدُها؛ كالمُنكرين 
لعذاب القبرء والصرايط والميزانء ورؤية الله قك في الآخرةء وكذلك. حديث 
الأباب ومَمَلِه» أن في أحدٍ جَناحَيْه داءٌ وفي الآخرٍ دَواءٌ» .. وحديث الذي أخد 
أخاه بَطنُّه فأمَرّه النّبي ي بسَقيه العَسلَء وما أشبة ذلك مِن الأحاديثٍ الصّحيحة 
المَنقولة نقل العُدولٍ. 

فربّما قَدَحوا في الرُّواةٍ ِن الصّحابة والتّابعين ا » وحاشاهم» ومن افق 
الأئِمّة مِن المُحدّئين عل عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك ليردُوا به على من 7 
في المذهب» ويا ردُوا فتاويهم وقبّحوها في أسماع العامّة؛ ليُنفْروا الأمّة 
انباع السنة وأهلها»" . 


(1) «الملل والتحَل» (04/1 

(1) إبراهيم بن موسئ بن محمد أبو إسحاق: اللُخمي الغرناطي المالكي» أصولي حافظ محدّث» لغوي 
مفسر مع الصّلاح والعفة» والورع واتباع السّنةء من أشهر مؤلفاته «الاعتصام»» و«الموافقات»» انظر 
«شجرة النور الزكية» (1/ 0775 . 

(۳) «الاعتصام» للشاطبي (۴۲/۲). 


أقَلا تَرئ أنَّ هذه المُناكفاتٍ العلميّةِ للأخبارٍ -مِمّا ساق بعضها الشَّاطبِي- 
تتكرّر في زماننا هذا وزيادة» غير أنَّ أصحابّها يخدعون النَّاس بتجديدٍ صِياغيها 
وتجميلٍ صُورَتِها في قَوالِب عَصريّة؟! وبنفسٍ تلك الأساليب من الطَّعنِ في نَقَلَيها 
ودّعاوي المُعارضاتٍ العقليّة؟! وَلِنَفْسٍ غَرَضٍ النُصرةٍ للمَذهب أو الطائفة 
أوالتياراتِ الفكريّة؟! 1 1 1 

إنَّ ما يقوله هؤلاء المُعاصرون في الدَّين يكاد يرجم في أصوله ومعناه إلى 
ما قال أولئك الأقدمون» «بفرقٍ واحدٍ فقط: أنَّ أولئنك الأقدمين -زائغين كانوا 
أم مُلحجدين- كانوا مُلماءَ مُطلِعينء أكثرُهم مِمّن أضَلَّه الله على عِلْم؛ أمّا هؤلاء 
المُعاصرون: فليس إلا الجهل والجرأة! واميضاعٌ ألفاظ يُحسنونهاء يُقلّدون في 
الكُفر» ثم يَتَعالَؤْن على كل من حاوَّلَ وضعّهم علئ الظّريقٍ القويم». 

وهذه حال من لا يفهمٌ شأنّ السنة وتصاريت أخبارهاء مِمّن لم يُونّوا الآلةَ 
التي بها يَفْهَمُ ذلك؛ فإنَّما يكون البّلاء إذا طَنَّ العادِمٌ لها أنه أُوتِيّهاء وأنّه مِئّن 
يكمُل للحُكم علئ أسانييماء ويِصِحٌ منه القضاء على مُتونهاء فجَعَل يُقولُ القول 
لو عَلِم غِبّه لاشتحئ منها فأمّا الذي يُحسِن بالتّقص من نفييه. ويَعلمٌ أنه قد عُدِمَ 
عِلْمّا بالأخبار وخاد لعَويصها قد أويّهما مَّن سواه» فهذا «نحن منه في راحة» 
وهو رَّجلٌّ عاقلٌ. قد حمّاه عقلّه أن يَعَدُوَ طوْرّه وأنْ يَتَكُلّف ما ليس 
بأهل له . 

٠‏ فالدًاء كل الدّاء من هؤلاءٍ المُتَعَالِمِينَ المُحْدَئينء الّذِين أَعْدَوا بأمراض 
عقولهم ما يُلامسون 0 آراء؛ بهوئ مُعدٍ يتمدّد في الأفكارٍ كتمدّد العِلّل في 
الأبدان» يصير به صاحبه مُضطرب المنهج» مُختلِط الطريقة» كثيرٌ التَّناقْضٍ فيما 
يُقرّر؛ حنَّىْ يُوبقه اضطرايّه هذا في مُهاوي الرَّدَْء وترمي به جهالاته في أودية 
الباطل . 


.)017 /1( حاشية حمد شاكر علئ «مسند أحمد»‎ )١( 
.)064/۱( (؟) «دلائل الإعجاز» للجرجاني‎ 
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ومع ما تخبّط به القوم في نقداتهم للتراث الشرعي» فلقد مَضَت تلك 
الأزمانُ انّتي كان فيها كلامُهم في السّنةٍ سَبَهْلَلَا! يَرمون الأخبارٌ عل اختلافٍ 
مصادرها ودَرَجاتِها كيفما اَّمَن؛ فإنّهمِ صاروا إلئ قناعةٍ متجذّرةٍ بأنّ أصلّ السّنةٍ 
ورُوحَهاء وأصَح ما جُمِع من حديثها مرقومٌ بين جنبات «الصّحيحين»» بما تناه 
إلى سمعهم من كونهما الدّرجة الثَّانية صِحةٌ وتشريعًا بعد كتاب الله تعالئ» وأنَّ 
عمومٌ الأمّة قد تَلفّهما بكمالٍ الثّقة» واعتبّرتهما مّدار العقائد لديهاء فلا يتم 
تشريعٌ لمَّقيهِ دونهماء لعُلرٌ شروط الصّحةٍ في انتقاءٍ أخبارهماء وللتّقة العائّةٍ 
الحاصضلة لمُصِنّفيهما. 

هذان المغبوطان اللّذان بذلا حيائهما لخدمة سُنَّهَ نبيّهما #. واللّذان تمئّ 
ملوك الأرض وأشارف النّاس التَّجمُلَ بصفاتهماء والتّحلّي بيماتهماء وثنيّ 
الدب في مجالِيهما . 

فأما أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريٌ (ت1767ه)20: 

فالئَّمس تَلألؤ في سَماءٍ المَجد والشَّرفء العبقريٌ الآخذٌ من كل فضل 
بطرفي» قد وَهّبه الله تعالى بصيرةٌ نافذةٌ تكاد تخترق ُحجبٌ الغيب» ونفسًا سَماويةٌ 
مَخصّتها الفضيلةُ» فلم تعلق بها الرّذائل» ولا طارّت حولّها التفاسد والأطماع» 
وذكرًا بعيدًا تُردّدُه الأقطارء وتُغضي من مَهابِه الأبصارء وجلالَا تُطأطئ له 
الهامات» وحُبًا مُبرِحَا تنعقدٌ عليه قلوب المّلايين من المسلمين في مَشارقٍ الأرضٍ 
ومُغارِيها. : 

توجّه البخاريُ إلئ طلب العلوم في بُكوره» فبَدَت عليه علائم الذّكاء 
والبراعةٍ في حذق ما يتلقَّاه؛ حنّئ إذا أكملّ حفط القرآن تَوجّه إلى السّنة 
ومَرويّاتهاء فاستؤفئ حفط حديثِ شيوخه البُخاربين» وتظر في الرّايء وقّرأ كُْبَ 
عبد الله بن المُبارك (ت8١١ه)؛‏ كل هذا ولم يُجاوز عُمره المُبارك 


0000 /01( انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البخدادي (۲/ ۳۳۲)ء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)۳۹۱/۱۲( و:أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
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ست عشرة سنة! ليَرْحل بعدٌ إلى مُحدَّئي الأمصارء تقيِيدًا للعلم عنهم بحُراسان 
والعراق والشَّام والحجاز ومصر وغيرهاء فانكبٌ النَّاس يُسمعون منه» وليس في 
وجهه شّعرة! 

بدا له بعد سنين التّحصيل والتّحديث أن يجمع الصّحيح من الأخبار 
النَبويّة لكلماتٍ مُقلقاتٍ تَدقَّمنَ من صدر شيخه ابن راهؤيّه (ت77١ه)ء‏ يقول 
فيهنّ لتلاميذه: «لو جَمِعتُمٍ كتابًا مُختصرًا لصحيح سنن الي 5ل . 2 

هذه الحروف اليسيرات أوقعنَ في قلب البخاري من الهمَّةَ ما لأجلهنَّ 
صَنّف كتابّه الأعجوبة «الجامع المُسندٍ اليح المُختصر من أمورٍ رسول الله ككل 
وسَُئَيِهِ وأيّامه»» مُزِيّنًا له بأحسن المتون» مُتخيّرًا له أضبط الرّجالٍ العدول» مَرفوعًا 
بذلك في معراج لا يُلْحَق؛ٍ كيف لاء وقد وَصّله بالصّلةٍ الي لا تُبلئ: وهي 
الصّلاة؟! فكان لا يَضعُ فيه حديئًا حت يُصِلَي له ركعتين. , 

هذا؛ والعادة الغالبة جاريةٌ على أنَّ كل مُصَئَْفِ إذا كان الأوَّلَ في باب جاء 
مَن بعده لِيُصنُّوا في ذاك الفنَّء فيستدركوا ما أغفلّه الأرّل» ويحسّنوه» ويزيدوا 
عليه ما يُكيل فائدتّه. حنَّ يكونّ أَنَمّ مِمّا حَطّه وأنفعَ؛ لكنّ البخاريّ -وإن كان 
أوَلَ من صَئّف الصّحيح مُستقلًا- لم يأتٍ بعده من بُضاهيه» مع وَفرة مَن تَصدّئ 
لجمع الصّحِيح بعده . 

يقول ابو الحسن النّدوي (ت١157ه):‏ «لو زعم زاعم» أو ادع مج أنه 
لم يعدن نّ بكتاب بَشْري في أي مِلَّدِ وديانة» وفي أي لَعَدِ وأدب» وفي أي مُوضوع 
ومَقصدٍء وفي أي عصرٍ من العصورء مثل ما اعتُّني بالجامع الصّحيح للإمام 
البخاري» لما كان مُجازفةً مِن القولء ولا مُبالغة في الدّعوئ ولا إسرافًا في 
الحُكمء ولكن لهذا القول وَجاهةٌ علميّةُ ودلائلٌ تاريخيّةٌ قائمةٌ علئ استعراض 
طويل دقيقٍ مُحايدٍ د أمينٍ للمكتبةٍ العلميَّةٍ العالميّق: ونتاج العقولٍ والأقلام» 
وقحصول القرائح والهمم» مِن فجر التّاريخ إلى يوم النّاس هذا»”". 
(۱) «تاریخ بغداده (۲/ ۳۲۲)ء و«تهذیب الکمال؛ .)٤٤۲/۲٤(‏ 
(۲) «نظرات على صحيح البخاري؟ لأبي الحسن النّدوي (ص/۷). 

۲۰ 


وأمّا تلميذه أبو الحُسين مسلم بن الحجّاج النّيُسابوريُ (ت151م)0"©: 

فردف شيخه إمامًا في الحديث بلا مُدافعة» بالمًا فيه الذّروة؛؟ قد كان 
أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان -علئ جَلالةٍ قدرهما في الحديث وإمامتهما في 
العِلّل- يُقدَّمانِه في معرفةٍ الصّحيح على مَشايخ عصرهِما”"؛ يكفيك شاهدًا على 
هذه الجلالة كتابّه «المُسند الصحيح»"» حبك انتخب أحاديئّه مِن ثلاثمائة ألفٍ 
حديث مَسموعة لديه مده خمس عشرة سنة© , 

ومسلم -مع جلالته في هذا العلم- تلميدٌ البخاريٌ وخريجُهء قد كان يرف 
شيحّه في هذا العلم علئ نفسه؛ يري النّاسَ جلسته «بين يَدَيْهِ كالصّبي بين يَدَيْ 
مُعَلمه» ؛ فلا 0 أن يكون صحيح البخاريّ مُقَدَّمَا على كتابه» فإنّما بن مسلمٌ 
صحيحه عليه فعَمِل عليه شِبّْهَ مُستَخْرّجء وزاد فيه زيادات” . 

ولقد سيق في الذَّناءِ على نيلم وتان جملةٌ صالحةٌ مِن مدائح أهل العلم» 
#بحيث إذا قويلت بما قبل في البخاريٌ وفي كتاه» كانت مُكافئةٌ لهاء أو راجحة 
عليها»”"'! فلقد حصّل له «في كتابه خط عظيمٌ مُفرظ لم يحصل لأحدٍ مثله» بحيث 
أنَّ بعض النّاسٍ كان يُفضّله على صحيح محمّد بن إسماعيل . . وقد نسَحَ على 
منواله خلقٌ من النيّسابوريّينَ» فلم يبلغوا شأوّه؛ فسبحان المُعطي الوّهاب001, 
(۱) انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» »)۱۲۱/۱١(‏ وهتاریخ دمشق» (0۸/ ۰)۸٥‏ و«أعلام النبلاء» (۱۲/ 0۷۷). 
)١(‏ تاريخ بغداد» »)4١/5(‏ و«تاریخ ذمشق» (0۸/ .)٩۰‏ 


(۳) بهذا سمّاه به صاحبه مسلمء كما نقله الخطيب في "تاريخ بغداد» »)١١١/٠١(‏ وصرّح به الغسّاني في 
كتابه «تقييد المهمل وتمبيز المشكل؟ /١(‏ 01).. وكذا ابن الصّلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص/87)؛ 
وبه سمّاه الحاكم في عدة مواضع من «مُستدركهة. انظر مثا (2037/1 187/1) منه. 

(4) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (1157/5). 

(0) «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين؟ لابن المفضل المقدسي (ص/ ۲۹۰). 

(7) نقله ابن حجر عن الدّارقطني في «النكت على ابن الصلاح» .)۲۸٦/۱(‏ 

(۷) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي اعباس القرطبي (۱/ .)۲١‏ 

(۸) «تهذیب التهذيب» (۱۲۷/۱۰). 


۲١ 


وانّذي تُحصّله مِن جملة ما تطالعه من ترجمةٍ هذين الإمامين: أنَّهما بحن 
في الحديث قَرّسا رِهانء وأنْ ليس لأحدٍ بِمُسَابَقَتهما ولا مُساوَقَيهما يَدَانَ! قد ثم 
لهما في كتابّيهما أوفرٌ النّصِيبَيْنَء وانعقدٌ الإجماعٌ علئ تلقيبهما ب «الصَّحِيحَيْن)؛ 
فجزاهما الله عن الإسلام أفضل الجزاء» ووَفَاهما من أجر من انتفّعَّ بكتابيهما 
أفضل الإجزاء. 

فلمًا كان للشَّيِحْينٍ هذه القدّم الرّاسخة في التّحديثء وكان لكتابّيهما 
الحظوةٌ العُظمئ فوق كل مُصَنّف في الحديث» توجه إليهما بالعداوة من في صدره 
حرجٌ ين السِّنَة لعليهم بأنَّ نقضّهما تقض لسَائِر دواوينٍ الحديث تَبِعَاء وأنَّ 
إسقاط المنهج التّقديّ الذي ابتنياه عليه إسقاظ لمنهج المُحدّئين راسًا. 

ناسيم أحدّ أعدائهما يُحرّض عليهما الدّهماءَ فيقول: (إِنَّ استبعادَ أيّ 
حديث في البخاري؛ يعني استبعادٌ عشرة أحاديث موضوعة موجودة ومُثبتةٍ في 
كتب السّنة الأخرئ! وبعضها أسوأ بكثير مما جاء في البخاريّ وأكثر انتشارًا؛ إنَّ 
استبعادنا لأحاديث أقوئ منهاء يستتبع بِالتَعية استبعادهاء وسيّمهّد عَمَلُنا هذا 
الظَرِيقَ لأنْ يأتي بعدنا من يَتَقَضَّْ كتبّ السَّنة الأخرئ» ويُجهز علئ البقيَّةٍ 
الباقية»0©, 7 ُ 

وأشاح آخرٌ عن وجو تقصّدِه لنقض صرح هذين الكتابين» بأن قال: «أصبخ 
صحيح البخاريّ وصحيح مسلم مّدار العقائد عند أهل السُّنةء وهذه الأمور هي 
التي َعَننا إلى البحثِ والتقيب في الصحيحين» وكشف حقيقتهما وماهيتهما»" . 

بل صرّحَ رافضييٌ آخرٌ بنتيجةٍ أخظر تَعقّب استهداف «الصحيحين»» حيث 
بَشَّرَ أهلّ مِلّيِه «بأنّ هلين الكتابين إذا سَقَطاء لم يبقّ لأهل السُنة إلا انبَاعَ مَذهبٍ 
الشيعةٍ الإماميّة»1 20 
(1) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنّا (ص/ 17). 
)١(‏ «أضواء علئ الصّحيحين» لصادق النَّجمِي (ص/ .)51-5١‏ 
(۳) وهذه النيجة الي َنَم بها محمد تقي الصّادقي القسمّ العاشرّ من كتابه «الشّيعة في ميزان صَحيحي أهل 

السنة»» طبع دار الصّادقين للنّشر - بيروت. 


۲۲ 


وأمّا تَلمانيُ العَرب: فلأنّهم جَهَلةٌ بدقائق علم الحديث» وقواعدٍ الجرح 
والتّعديل» عَجَرَةٌ عن فق أسباب صِحَةٍ الحديث أو ضعفهء وسلوكِ مَضايتٍ علوم 
الإسنادء لم يَعُد لهم ن حيار للخروج يِن هذه التّراتِيب المُعقّدة إلّا الولوغ: في 
جياض منون #المسحين»4 وذلك سب ما قول (عبة الجواد ياسين)- لان 
البخاري ومسلمًا يجُبّان ما دونهما مِن الكُتب في مفهوم أهل السُّنةء سوف تُحاول 
التّركيز علئ مَرويّاتهما فيل هذا الصٌّدد0©. 1 

وانّذي يظهر لكل من تتبّع إنتاجات هؤلاء في غارتهم علئ السّنةء أنَّ 
اشتداد مُحاولاتٍ التَطويرٍ واستهدافي «الصّحيحين» في ظروفنا الرَّاهنةٍ هيُمثْل عَمَلَّا 
مُنَظَمًا تكمّن خلفّه قوئ مُعيّنة؛ فقد تَتابَعت المُؤْلّفات في هذا الموضوع!", 
وتواترت المَرئيّات فيه على وسائل التواصل الاجتماعيّ. 

فمن قريب فوجئنا بمُؤْسّسة أمريكيّة رَسميّة كبيرة بحجم (الكوتغرس) تُهاجم 
«صحيحٌ البخاريً عبر عُملائها العرب» في مَقطع مَرثيٰ صفيق أسمته «حقائق 
صادمة عن البخاري"! مُنْتِن بالأغاليط الكاذبةٍ عبر مِنْبِرِهًا الإلكترونيّ (أصوات 
مغاريئّة)70©, 7 

وهي أيضًا مّن يدعم برنامجين تلفزيّين علئ قناتّها (الحُرّة)) أوّلهما باسم 
«إسلام حر» لإسلام بحيري المصري! الواله بغمز البخاريّ والطّعن بأهل 
الحديث؛؟ وثانيهما «مُختلّف عليه؛» يقدّمه الإعلاميُ إبراهيم عيسئ! ليس له همٌّ 
فيه إِلّا إسقاط الرّموز وتوهين النّوابت الإسلاميّة؛ قد خصّص منه حلقةً كاملةٌ 
للتّشكيك في مصداقيّة البخاريّ وجدوئ اصحيحه». 


.)١١١-٠٠۳/ص( «السلطة فئ الإسلام؛ (ص/۲۹۲)ء وانظر «دين السلطان» لنيازي‎ )١( 

() «مرويات السيرة» لأكرم العمري (ص/١٤).‏ 

(۳) وهو موقع يُشرف عليه مجلس أمناء الب الإذاعي والتلفزيوني 886 وهي وكالة فيديراليّة أمريكية 
مستقلة» بتمويل من الكونغرس الأمريكي» كما أله تابع لشبكة الشرق الأوسط للإرسال 6811 التي تُدير 
قناة (الحُرّة)! والمَقطع المّرئي عن البخاريٌ نشرته على جميع منصّاتها الإلكترونية» بتاريخ 
ینایر ۲۰۱۸ م. 


۳ 


وتلك مَحكمةٌ رُوسِيّةٌ نَتَريّةه أصدرت قبل بضع سّنواتٍ حُكُمًا يُصنْف 
«صحيح البخاريّ» ضمنَ الكتب المُتطرّفة المحظورة! بدعوئ «أنَّ أحاديئّه مُثيرةٌ 
للكراهيّةِ العِرْقيّةِ والدّينيّة» ومنت تداوله00 . 
بل والمّلاججدة الصّرحَاء! لم يتركوا «الصّحيحين» لحالهما شأنًا خاضًا 
بالمُسلمين» حيّئ زاحموا من مَضئ ذكرُهم على رمي سهام التُشكيك صوبّهما؛ 
كحالٍ (إسماعيل أدهم”" المُجاهر بإلحاده بعد إسلامه» حيث أطلق دعوئ 
عريضةً في حقٌّ الصّحيحين. ينَّهم مرويّاتهما بأنّها ليست ثابتةً الأصولٍ والدّعائم» 
بل هي مُشكوك فيهاء ويغلبٌ عليها صِفةٌ الؤضع!». 
الأعجبٌ منه: غلامٌ مُلحدا*» يخرج يِن بَلدٍ الأزهرٍ في تسجيل مَرئيٌ 
على وسائل التَّواصل الاجتماعي انتشارٌ النّار في الهشيم؛ يُبِشّر الغِرّ فيه المُسلمين 
بانقضاء عهدٍ البخاري ؛ فلقد حشر أنه فيما لا يفهمء فأتئ بظوام عن البخاري 
وسيرته بما لم يُحسِن فيه نُطقّ اسيه كاملا تُطقًا سليمًا! 
فوا أسّفي على كثرة مَن يغترٌ بمثل هذا الكذوب من مُراهقي الفكر في أيّامنا 
التّحسات؛ ترئ أحدهم مُتذبذبًا بين مواقع الشَّبكاتِء فارعٌ القلب» مهزوز 
النّفسء قابلًا للتّشكيكِ في ثوابتٍ أمّتهء في علم الصّحابةٍ ون وأئمّةِ العلم. 
َف جهود الأمّة عبر تاريخها المديد» لمُجِردٌ دقائتي معدودةٍ قضاها في استماع 
مثل هذا السَّفه! 
(1) انظر الخبر علئ جريدة «سَبّقَ؛ الإلكترونية السعودية» بتاريخ 1۸ ذو الحجة ١١٤٠ه.‏ 
(۲) إسماعيل بن أحمد باشا أدهم: شُعوبيٌ؛ عارف بالرياضيات» له اشتغال بالتاريخ» تركي الأصل» وأمه 
ألمانيةء ولد بالإسكندرية» وتعلم بها وبالأستانة» ثم أحرز (الدكتوراه) في العلوم من جامعة موسكو سنة 
١‏ وعاد إلئ مصر سنة 19757 فنشر رسالة بالعربية «من مصادر التاريخ الإسلامي» صادرتها 
الحكومة» وكتابا وضعه في (الإلحاد)» وقد وجد مُنتحرًا بالإسكندرية سنة ٠194م!‏ انظر «الأعلام» 
للزرکلي (۱/ ۳۱۰). 
(5) نقله عنه د. محمود الكبلاوي في بحثه المُسمَئْ «الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال» ضمن «مجلة 


البحوث الإسلاعية» (18/ 2007 وانظر «السنة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي (ص/ ۲۳۷). 
(4) يُدعَئ (جابر شريف)ء له قناة مغروفة على موقع «اليوتيوب» باسمه. 


۲4 


أهذا إنسان يحترم عقّلّه؟! أمَا كان الأجدّرٌ بمثله أن يخلعٌ لبوسّ العُرورٍ 
والاعتداد بعقله قبل أن عَم -هذا إن تَواضَع وقَبل التّعلّم- -؟ فن هذا الغرورٌ 
الّذي فسا في شَبابنا اليوم» فأباح لهم الكلامَ في كل شيءِء هو حقًا كالجَمْرَةَ! قد 
غيّبت عقولّهم عن رؤيةٍ الحقائق والثَّريُثْ في استصدارٍ الأحكام. 

لكنْ لا والله ما رأيت هؤلاء المّلاجدة يتجرّؤون على أن يسخروا جهارًا 
بالصحيحين؛ أو يَستَِرُوا المُسلوين بِشَنْمٍ الشّيخين كما رأيته من بعض من ينيب 

نفسّه إلى الإسلام؛ بل إلى العلم الشّرعيّ! خطيب ممعم مُعمّم يُلزْقُ نفسّه الاما 
بالأزهر» يجهر بكلٌ قَحة على قنواتٍ الإفك بقوله: 1 البخاري مَسْخَرةٌ 
لا مَفْكَرة) 8 لكن الأزاهرةٌ الشرفاء مِن مشل هذا الدَعِيّ برا بل والوضريُون 
الأفاضل كلهم فقد تَبذوه بخزي في آخره لَبْذَ ل الحيّض"'" . 

الأذوّئ عندي ًا مضل ؛ أن أرئ عَدُوئْ الاستطالة 5 عل «المحيحين» 
تفشو بين المُنتَسِبين للسْنَةٍ أنفيهم» تحت وَظأةٍ الصُعوطٍ التّفسيّة» والإرجافٍ 
الأثيم الذي يُجابهُ أهل السُنة» بوّصفِهم بِشِنّع التّعييرء وسَيْيٍ الألقاب؛ من مثل 
رَمْيهم بالشلت» والرّجعيّة 34 ا والبَداوَةٍ الفكريّةء والتُضوضكة؛ 
والطّلامِيّةء والسَّلقّويّة والأصوليّة .. إلخ تلك السُنَع الفجَّقَ والأوصافٍ 
الأثيمَةٍء التي أجلبَ بها أهلٌ الأهواء علئ السّائرين على السَّئَنِ الأَِينِ في 
الاعتقاد والسّلوكء ورَاوَدُوا بها أهلّ الحقٌ عن اعتقادهم المُنبِعِثِ عن يقينٍ بصگة 
أصولهم . 

فكان مِن جرّاء هذه الوطأةٍ الأثيمةء أن وَفَعَ في شِراكِ إجُلابهم فِئامٌ 
وصرع في زَوْبِعةٍ تحوضِهم أقوامٌ؛ اقتضئ بيانَ أنَّ ذلك الإجلابّ إنَّما هو جَوْلةٌ 
باطلٍ» متئ لَِيَ في طريقه الحقائقٌ تكتنقّها البراهين زالَ واضمّحل. 
() أعني به محمد عبد الله نصرء المعروف بالشَّيخَ ميزو! انظر جريدة «اليوم السابع» المصرية» عدد: 

الأحد. ٠١‏ أغسطس 4١١1م,‏ وه«جريدة الوفده المصرية» عدد: الجمعة» ٠4‏ أغسطس 014١5م.‏ 
(؟) حتّئ أعلن قريبًا في منشور له علئ (الفيسبوك) عن توبته من السّير علئ نهج الحدائيين في تفريغ'الدّين 
من لباب وان منظّمات غربيّة كبرئ سَعْت في رشوته ليُكمل هدته للدّين كما كان. لكنّه رفض| 
Yo‏ 


ولولا أنَّ الحنٌّ لله ورسولفء وإ كل ما عدا الله ورسوله فَمَأخودٌ مِن قوله 
ومَتروك» وعُرضَةٌ لوهم والخطاء لما اعترَضْتٌ في هذا البحثِ على من لا ألحقٌ 
عباتم ولا أجري معهم في مضمارهم من بعض علماء عصرنا ودُّعاته الفُضلاء 
هِمّن تَقَدْتهم في هذا البحث, فبيّنتُ بعضٌ خطلهم في تعليل ما هو أصيلٌ في 
الصّحة. 

فوالله ني لأتعمّبهم .في بعض تلك الهّنات» وإنّي لأراهم فوقي في أعلئ 
المَقاماتٍء ومَنازل السّائرين كالتجوم اللّايِعات؛ فمعادً الله أن أسوّيهم بالمُبتدعة 
الصّلال المُناوئين لاا ا غير أن رأيتٌ القدح في الضّحاح ليس أمرًا 
هَينَاء والذَّبّ عنها لازمًا ؛ على سّئّن الحكماء في أن «جراسة اليم ٠»‏ أؤلئ 
فق حراسة العال. 

فإنّ في السّكوتٍ عن مثل أولتك الأفاضِل إجلالٌ» نعم؛ لكن خيانةٌ للعلم! 
فلم يگن بد «مِن وجود ية تتَبّم السَّقْطاتٍ والأخطاء في هذا المجالء بل لعلّه 
مثا صاحبّه عليه لأنَّه مُنافَحةٌ عن الحقٌ9؟. 





أهمية الموضوع, ودوافعٌ اختياره: 

فلأجل ما تَقَدّم سوه يِن مَخاطر تُحدق بالسِّنةٍ عبر استهداف «الصحيحين»» 
رأيثُ مِن واجب الوقتء وحَقٌ الدّيانة: التُهُودَ إلى مُراغَمَةٍ تلك الأهواءٍ a‏ 
والفِتَنٍ المُتماجلة؛ بتُصرة السّئَن الهادييات» وفع ما يُعارضها يِن 
المعقولاتِ وإزهاقي ما يُناقضها مِن أغاليط السفسطات» وتقويم مَّن زل فيها و, من 
دوي الهيئات . 

فاي لازلتٌ -بفضل الله تعالى- مُذ قَرّت عَيْنِي بسلوكِ طريقٍ العلم ودروب 
الإصلاح على تلج من ا الفاشل في تأمين :حدوده الفكريّة. هو لتأمين حدوده 
الجُغرافيّة أفشل! وأنَّ حماية الغور العَقَّديةٍ ة والفكربة الي يُحاصِرُها الأعداءُء حير 
)1١(‏ «البصائر والذخائر» لأبي حيّان التّرحيدي (0/9). 
)١(‏ «ثُقل النّدِيم» لمحمد الأمين بوخبزة (ص/” مخطوط). 
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وأو جَبُ ين تحقيتق كثير من المسائل الخلافية الي يسوج فيها الاجتهادٌ: وأمَمْ ين 
استغراق الأوقاتِ في دراسةٍ جُزثيّاتِ صعيفة اللَّمرة في واقعنا المَّرير» لا يكادٌ 
يُخْرَّجُ منها بجديدٍ مُبتَكرء أو مُفِيدٍ مُعتبّرء مِمَا يَدخْلُ أكثرٌه في باب التَّرَفٍ 
العلميّ . 

واختيارٌ المّرءِ دليلٌ عل عقلهء وأمارة على صائب نَظرِه. 

لكن الحالٌ أنَّ الحروب الفكريّة النّى يُراد للشَّبابٍ الغَيورٍ خوضّها في هذا 
الزَّمَانٍ أكثرُها علئ من لا يختلفون معهم في أصولٍ مُعتَقَدِء ولا كُلِيّات منهج؛ 
بل كثيرًا ما نَرَىْ راياتٍ الجهادٍ بينهم تُقام على تفاريعَ لن يَرولَ الخلاف عنها إِلّا 
زول السب ا قدو له في أ ما اطمالت إل الق من غير عطي 

تفضي إلى طلم أو حُصومة. 

أو نراهم يُطيلون في بحثِ موضوعاتٍ مَطروقةٍ حدً الإملال» لا تُعايش 
هموم زمائناء فيُعيدون مسائلها جَذَّعَة وهم يُتغاضّون عن عشرات النّوازل المُوَلّدة 
المُّهمّةَء يتركونها تندبُ حَطَّها الدّليلء عُفْلًا عن التُحقيقٍ والتعليل. 

8 الانحراف بسبيل الفكرٍ والعلم مداه حين صار التّدابر بين المُتشَّرّعةٍ 
والتّرامي بي بيئهم بِالرّدودٍ ل وفاقي شيخ أو خلافه! .. وهكذا فلتُسترك طاقاتٌ 
شبابنا ا المعركة الخطأ! مع العَدرٌ الخطأ! في الوقتٍ الذي نرئ فيه 
عدوّنا الحقيقيّ الأكبرٌ ينهّشُ جسَدَ أمّينا من جميع أطرافها وأظيافها؛ 

فلأجل ما آلمني من هذا المُصاب كلّه: أتيتُ بهذا المرقوم تَأخيّا لتلك 
المَقاصد الكبرئ» اعيا به لبن مُتواضعة من لَبناتٍ النرَالِ مع الباطل» وحَلقة تَتّصِلُ 
أسبابها بأسباب تلك الصّحائف المُباركةٍ لعي حَطلها أئمّةٌ أهل السِّنة باستحياء 
مُناهجهم» ٠‏ وتوظيف كُلْياتِ طرائقهم » قد وَسَمنُّه ب: 

«المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة لأحاديث الصّحيحين - دراسة نة نقديّة) . 

رأيتٌُ أن أنقّدَ في طيّاته ما يَرْعُمه بعضُ أهل عصرنا مِن تَوغُلِ الكذب في 
هذين -التَقَلَيْنْء عَصَبِيّةَ لهما لا تُخْلَّ بدين ولا روء زج الضانيها لا عد 
-بحمدٍ الله- ين حَميّةِ الجاهليّة. 0 
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فما عَليّ ين حرج في هذا المبد!ً أن استصحبه في ثنايا البحثء ٠»‏ فإنَّ «الخُلوٌ 
مِن المُسِلَّماتٍ في أي مَجالٍ أمرٌ مُتعدّره"» و«كلٌ ا ا 
ابتداءة مِن مُصادراتٍ يأخذها مُسَلّمدّ إلئ أن تَبَرْهِنَ فيما بعد" 

وبهذا الذي تقدّم جميعُه» أستطيع أن أُجِلِيّ أَهمّيةً ا المطروقٍ في 
هذا البحث في الأمور الثّالية: 

الأول: أنَّ في دراسةٍ هذا الموضوع إعلاءً للسَّنَّقٍ وإخلالا للتّعزِيرٍ لها 
والتٌُعظيم مكانّ الرّدّ لها والتّحطيمء ودَفعًا في صدورٍ الذي يَتناولون سن 
المُصطفئ ككل ومُصئّفاتِها بق مَشُوبٍ بمَرض التَّجهيلٍ والتُعطيل . 

فكان هذا البحث تحقيقًا لهذه النُصرق وحياطةً لمَعاقِل الاعتقادٍ ودلائل 
الشَّرِيعةٍ مِن أنْ تُكَدَّر بما ا محبّةٌ مني في مُعايشة السنة 
التَِّيُو بِظِلّها الوارف. والتَّشْرّفِ بالود عنهاء وسَوْءِ مَن أراد حديئها بِسُوءِء على 
قولٍ الحُميديّ -شيخ البخاري : «والله لأنْ أغرُرَ هؤلاء الَّذِين يَردُونَ حديتٌ 
رسو الله وك أحبُ إِليّ من أنْ أغرُوَ عِدَّنَهم ين الكُمّار!»©. 

وفي هذا البحثِ مِن السّابِعاتٍ الرَاعاتِ عن حِمئ السُّنةء ما أرجو أن أبلُمَ 
به نزرًا يسيرًا من هِمَّةٍ الحُمَيديٌ (ت9١1ه)»‏ يقيئًا مني ب أن بيانَ العلم والدينٍ 
عند الاشتباءٍ والالتباس على النّاسٍ» أفضل ما عبد الله قق بها“ 

الثاني: دَفْعُ عجَلةٍ الرِّيّ الحضاري للأَمّةِ عامّة؛ فإنّه مَتى اطمأنّت القلوبُ 
بِسَلامَةٍ ما انعقّدَت عليه» انبعَّث الجوارح إلى إعمار الأرضٍ علئ وفقٍ ما 
يُرضِي الله تعالى؛ ذلك أنَّه #متئ زات العقائدُء كانت أعمالُ صاحبها بِمَنزلةٍ مَن 
رمي عن قوس مُعَوَجّةٍ» أو يَرمي برْمح غير مُستقيم00» 





)١(‏ «بؤس الدّهرائية» لطه عبد الرّحمن (ص/079. 

(؟) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (1۹/۲). 

() «ذم الكلام وأهله» للهروي (۲/ )۷١‏ بتصرف. 

() «الرّد عل الشبكي في مسألة تعليق الكللاق» لابن تيميّة (809/4/5). 
(5) «الدّعوة إلى الإصلاح» لمحمد.لخضر جسين (ص/١15).‏ 
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وإذا كان في الأنابيبٍ لف وَمَعَ الطيشُ في صُدورٍ الصَّعَادٍ 

الثالث: أَنَّ فيه تجليةً للحنٌء وإمعانًا في تحقيقٍ إحدئ كُليّاتِ الاعتقادٍ الي 
لَه أهلُ السّنة بتقريرها: مِنْ أنَّ الرُسل قد تأتي بمحازاتٍ العقول لا بمُحالاتهاء 
وتوظيفًا للأصولٍ الرّاسحةٍ المُحْكَمةٍ الي قَرّرها أثمّةُ السّلّف الصّالحِين -رحمهم 
الله-» وذلك برع آحادٍ وأعيان الُصوصس المُدَعَ مُعارضُتها للضّرورة العقليَةِ 
أو العلميّة أو التَارِيحيّة عل تلك القواعدٍ والأصول» وذلك من الأهميّة بمكات! 
إذ القواعدُ لا تُتَصَوَّرُ إلا في الأذهانء وإعمانّها علئ آحادٍ النُصوص هو 
المقصود. 

الرابع : بيان أنَّ حَطَ أهلٍ السّنة من مَوارِدٍ العقولٍ أَنَمْ الحظ وأعلاه؛ وأنَّ 
مَن حَالّهم إِنّما يرتكرٌ علئ ججهالاتٍ يَظّْها مَعقولات» وشبهات يَحيِبُها حقائقٌ 
جليّاتِء فدعوئ مُعارضة الضّرورة العقليّةِ للدّلائل التّقلية أَسْبَهُ بالطّرْف الخالي» 
كوّميض برْقٍ يخطفٌ أبصارٌ مَن أراد اللهُ فتنكه؛ حتّئ إذا قَرّت الأمورُ قرارهاء 
وعَطفتٍ الفروحٌ علئ أصولها؛ أَلمَيْتَها مُطَرَّحةٌ مع نظائرها من أصنافف الباطل؛ 
لنتيمّن أنَّ كل دعي في هذا الدّين مُفتضصح» والله لا يأتّمن المُفلسين على وَخيه . 

الخامس: المُساهمة في حل مشاكلنا الفكريّة الواقعيّة» لا مشاكل افتراضيّة 
بعيدٌ زماها أو حصولها؛ فَوَا فَرحي حين أرئ احُجَةٌ تتبختّرٌ اتضاحاء وشُبهة 

تَتَضاءلُ افتِضاحًا"'2؛ على أنّي لا أذّعي تقصّدي فيه لرؤوس أهل الانحرافي 
المعاصرين أصالةٌ بقدرٍ. ما أحنو إلى تحصينٍ أهلِ السِّنةٍ أنفيهم» واستتابةٍ ذيولٍ 
الباطلٍ الوالغة في الوّحي بِججهالةٍ وتقليدء ونفض عُبارٍ الشَّكِ والتّردْد عن بصائر 
الحيارّئ مِن شباب المُسلمين. 

السادس: أنَّ تَعلّم الأفكارٍ الدّخيلة في الدّينء والأصول الهدّامة له» مع 
علم يُحصَّن يِن عَدواها: واجبٌ لحماية العامّة» فإنَّ أكثرٌ النّاس حصانةً في ديه 


.)۳۷/۱( «الكشّاف» للزمخشري‎ )١( 
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وفكره» مَن عرف فكر المُخالفين كما يعرف فِكرّ المُآلِفين» كي لا تشتبه 
السبل: 

فكذا كان الأمر معي! فإِنَّ هذا البحثٌ -بفضل الله- مما قد زادّني الله به 
هُدَى وإيمانًا بِصِحَةٍ أصولٍ أهل السُّنقٍ إذ «أنَّ فسادّ المُعارضٍ مِمّا يُؤيّد معرفة 
الحقّ ويقوّيه» وكلُ مَن كان أعرف بفساد الباطل» كان أعرف بصِكة الح . 

السابع : التّحذيرٌ مِن أنَّ وقوعَ الطََعنِ فيما هو في أعلئ مَراتب الصّحةٍ ين 
الأخبارٍ النّبوية» مُمئّلَا ذلك في «الصَّحِيحَينظ مُؤْذِنُ بحْطَرٍ عظيم على مَعاقد 
الدين وأصولة ودليلٌ علئ شِدّة انحرافي الخائضين فيهماء وعدم مُبالاتهم بما هو 
في مُنأئ عن الظعون عند علماءٍ الأمّة 

الثامن: وجودٌ مَن يبعت الحياةً في رُفاتٍ هذه الوّساوس على «الصّحيحين» 
في عَقَڍنا هذا؛ بانَّخَاذٍ قنواتٍ: شَّتَىْ ووسائل عديدةٍ؛ مِمَّن يَتربّعون علئ كراسي 
التَّدريسٍِ في الجامعات» أو يتصدَّرون برامجٌ الإرشادٍ في القّنوات بخاصّةء ومن 
أشدٌ ذلك كيْدًا: توافر ثَفَرٍ ِن الظاعنين على مَشَارِيعَ تبذك فيها أعمارُهم» وتُقضَئن 
فيها أنفاسّهم. وتُحفَرُ فيها مَلذَّاتُ لديا في سبيلٍ تفكيكِ الدّين وهديه. 

الآلّم مِن ذلك: اتخادُ الجامعاتٍ مَسَاجِدَ ضرارٍ لتفريغ هذا الفكر الماديْ» 
متمثاد ذلك بيلسلة ين الأطاريح الجامعيّة ية الي شرف علبها أولئك المُستغربون» 
مُتناولةً امن وعلومّها 0 ناوه حتّئ أضحت نَهْبًا لهذا الفريق المسلوب» 
التخائفض بهَوَى جامح» وشك مُغْرِ 

ومع آي قد ذكزٿ ن كني مِن مُعارضاتٍ المُعاصرين مسوخٌ عن شبهاتٍ 
الأقدمين؛ لكنّها تتجدّد في هذه السَّنوات الخدّاعات بتنوّع مواردها في شك 
الصُّورا حيث استدعئئ أصحابٌ الغارة علئ.السّنة علومًا أخرئ» كغلوم التّاريخ 
والطلبيعة والظب والئَلّك» وسائرٍ العلوم الحديثة؛ فكان واجبًا علئ المُتَبِع المُنافح 
عن دينه تجديد الّظر في شبهاتهم» لتجديد الرّد عليها وبيانٍ زيُفِها. 


.)508//0( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 


۳٠ 


التاسع : أنَّ استعانة المُعترضين علئ السّئَن بهذه العلوم الحديثة» استدعئ 
مني نَظرًا آخرّ يَنضافٌ إلى ما سَبّق من أنظارٍ العلماء السّالفين» وتسلّحَا بمُعطياتٍ 
العلوم الإنسانيّة والتَّجريبيّة المختلفةء وفي هذا توسيعٌ لمَداركي المَعرفيّة الحديثةء 
بما يجعلّي مُواكبًا لعصري» فاهمًا لتَحدّياتَ حَلَّالُا لمُشكلاته . 

فضا عن كون هذه المُعارضاتٍ لأحاديث «الصّحيحين» لا تتعلّق بمّوضوع 
محدود بِعَينهء فرماح شبهاتها مُسلطة علئ أحاديث التّفسيرء والعقيدة» والفقه» 
وغيرها مِن علوم الشّريعة» مِمّا تَكللب مِنّْي فهمًا جيدًا لهذه العلوم» وإلمامًا مَقبولًا 
بِمُصَنَافتهاء مَطبوعها ومّخطوطها.. 

فكان هذا النّجيز -وإن بّدا للوهلةٍ الأولى مُتخصّصًا في الحديثِ وعلويه- 
قد عالجتٌ فيه لزامًا ين علوم الشَّريعةٍ الأخرئ وأصولٍ فقهها ولُغْيهاء والعلوم 
المنطقيّة والنّجريبيّة» ما أمكني به رد الإشكالاتٍ عن ذلائلها . 

وهذا مَكسبٌ لي أي مكسب! فلقد حملني من مَضايق التَخصّصاتٍ الجزئيّة 
إل فسيح المَعارف الشّموليّة؛ ولا ريب «أنٌ الانتقال من فن إلئ فنّ أقدر علئ 
البحث وأسلظء والانتقال من نوع إلى نوع أنشظ للمُطالعة وأبسط» ولا يُصلح 
الَف إذا كانت مُدبرةً إلا امل من حال إلى حال“ . 

العاشر: ليس هُناك -بحسب اطّلاعي- من قامَ بمُعالجةٍ المُعارّضاتٍ الفكريّة 
المُدَّعَاة عن أحاديث «الضحيحين» على جهةٍ الخصوص» في دراسةٍ جامعةٍ 
مُتقنةء تكم بالإيعاب إلى حَدٌ ما؛ فكلامٌُ أهلٍ العلم في هذا الباب الخاصصٌ 
بالكتابين أذ كت عرق في ناجم رُيُرِهمْء وأمَاتٍ أسفارهم. 

ومع تحقّقي بما قرّره الجُوينيٌ (ت۷۸٤ه)‏ من أ «علیٰ كل من تتَقاضاه 
فَريحتُّه تأليمّاء وجمعًاء وتَرْصيفًاء أنْ يجعلّ مَضمونَ كتابه أمرًا لا يُلْفِ في 
مجموع» وغَرّضًا لا يُصادّف في تصنيفي» . 
)١(‏ «الضياء المعنوي علئ مقدمة الغزنوي» لابن ضياء الصاغاني (مخطوط ق۲-|/ب). 
(۲) «غياث الأمم» للجويني (ص/ 114). 
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إلّا أنْي بعد أن سَيَلتُ عنوانَ بحئي أطروحةً للدٌكتوراه» وشَّرَعتُ في تَلمّسٍِ 
مُراجهه وتَتبّع تتعلفاتة: ملكت حف لد وراو فرعا من بذك 
سنةٌ ۳۳٤٠ھ‏ 17١٠م‏ بجامعةٍ الملك سعود بالرٌياض» بعنوان: «المطاعن المُعاصرة 
في متون الصّحيحين»؛ وهذا عنوان كان كفيلًا أن يُسيلَ تُعابي حينَ قرأتّه! إِذْ له 
عُلقةٌ شديدةٌ ببحثي بل يكاد يُماثله . 

فكان أن تَجِسَّمتُ وسائلَ الحصول عليه مُتلهُقًا إلى النّظر في مُكنوناتهء 
حيّن تكرّم علي أحدُ مُدرّسي هذه الجامعةٍ المُوكرةِ بإرساله إليّ مَشكورًا؛ فما أن 
وَقَفْتٌ عليه وتأمّلتُ أوراقّه؛ تَحقَّقتُ قول العربيٌ القديم: «تَسمَعْ بالمُعَيْدِيٌ خَيرٌ 
من أنْ تراه»! ذلك أنَّ الضَّعفٌ في الكتاب ظاهرٌ للنّاظر مِن حيث مَتائَتُه العلميّة 
وتماسكه المَنهجيئ» وصِياغته اللُغويّة. ‏ ' 

فضلًا عن ضَعفِه في دفع كثيرٍ مِن المُعارضات نفيها التي تخيّرّها للرّد؛ 
يمسم فيها جوابها على فقراتٍ قصيرةء لا تجد أحيانًا بينها ذاك التّرابط المَنطقيٌ 
الكافي لإظهارها كتل مُتماسكةً واحدة. 

لكن البحث حَقّا ما قام به بَلَديّه (عيسى التُعيمي) في رسالتّه الماجستير» 
المُناقشة بجامعة أمَّ القُرئْ بمكّة سنة ٠١4١ه‏ 9١٠٠م,‏ بعنوان: «دفع دعوئ 
المُعارض العقليّ عن الأحاديث المُتعلّقة بمسائل الاعتقادء دراسة لِما في 
الصّحيحين». فلقد راقني جهذه جِدَّاء حيث جمّله بجودة السّبك» وحسن 
العرض» ومادة علميِّةٍ دسمة» استفدثٌ منه في مواضع كثيرة؛ قبل أن يطبع من 
قريب سنة ۲۰۱۳ م. 

إلا أن راقمَه قد حَصَرَه: في أحاديث خاصّة ببعض أصول الإيمان وأركانه» 
واستثنئ أحاديثٍ الرُبِوبيّة والأسماء والصّفات؟ وكذا لم يُعرّج علئ: المُشائل 
الحديئيّة التي تنبني عليها أصول تلك المُعارّضات. 

ثمّ وقفتٌ على مجموعةٍ مِن رسائل جامعيّة قُدّمت في الجامعة الأردنيّة 
بعَمّان» نوقشت في هذه السّبنوات القريبة في شكل رسائل ماجستيرء قُسّمت عليها 

بف 


مَواضيع الصّعونِ على أحاديث «الصّحيحين؛؛ منهم مَن أخدّ -مثلًا- الأحاديث 
المتغلقة بالكن» ومن 'أععدٌ التتعلفة بالمرأة؛ ومن اند المتملقة باسبات 
التُزول”'2» ومن أخذ المُتعلّقة بالعلوم الطّبِيعيّة» وهكذا. 

فكانت -في مُجملها- جيّدة من حيث المادّة العلميّة» مُتوسّطة المُستوئ من 
حيث التّحقيق والتّحرير تكتنقُها بعض العيوب الَِّ ذكرتها على البحث الأول آنا . 

ثم صَدر جمعٌ مطبوعٌ لبحوث «مؤتمر الانتصار للصّحيحين' الذي أقيم 
بعاصمة الأردن سنة ١٠50م‏ جزاهم الله خيرّاء خليظ بين الجيّد والمُتوسّط» لم 
يستوغب كثيرًا من مفاصل هذا الموضوع» بحكم طبيعة المؤتمرات وضيق وقتٍ 
عُروضها. 

فكانت الحاجة باقية إلئ دراسةٍ جامعةٍ تُحقّق قذرًا مِن دراسة آم ما يكتيف 
موضوعٌ متونٍ «الصّحيحين) من مُشكلاتٍ مُتنرّعاتٍ مُعاصرات» حنَّى تُدحضٌ أتَمَّ 
دحض وأنسبّه وأشمّلهء لتكون مَرجعًا يستجيرٌ به القارئ من رمضاءٍ الشّبهات علئ 
المّنة. 


و 


وبعد: 

فلم أزل على بالل مُنذ خمّرتُ فكرةً البحث في ذهني قبل أن أقدّمه مشروهًا 
واضحً ب ل لجامِعّتي «ابن طفيل» بالمُنيطرة -نفع الله بها-: أنَّ الرّلّل إذا وقّع 
في ما نَم تد وق دق عل التعارعبات الشباكنة ل الشخيسينة: تكون فتنتّه عل 
النْمُوسٍ المريضةٍ أو الجاهلقء أسَدَّ مما هِمّا لو تركتٌ تجشُمَ ذلك بالمرّة» فرَكنتٌ إلئ 
السَّلامة. 

ذلك أن الإضرار بالحقٌ لا ينحصر في نّشرٍ الباطل فحسب» ولكنْ بعَرضٍ 
الحنٌّ في صورة ضعيفةٍ ناقصةٍ في ادلّتهاء هزيلةٍ في. أسلويهاء وما أكثرٌ أن تكون 
)١(‏ وهذا البحث طبع قريبًا -بعد تقديمي لرسالتي هذه- بدار المُقتبس اللبنانية: أواخر سنة 4 


بعنوان: «طعون المعاصرين في أحاديث الصّحيحين الخاصّة بأسباب التُزول والتفسير بدعوئ مخالفة 
القرآن» للباحث: علي صالح مصطفئ. 
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هذه الرَّزيّة أشدَّ فتنة وأكثرٌ ضَررًا علئ أهل الحقٌّء وأغوّنَ للمُبطلين عل التَّمسَّكِ 
2 ب 

فلطالّما رأيتُ من أهل السّنٍ مَن يتَعنّْ هذا النَّوِعَ مِن الجهادٍ العلميٌّ» ثمّ 

تراه يمن لأهل الباطل و ويُحرضُ عل التَّفِيرٍ م من أهلٍ الحقٌء مِن حيث أرادَ الحقٌّ 

ونُصرةً أهلِها وهذا حال كل مَن يدحُل غِمارَ مُغركةٍ لا يُحَسِنٌ نزالّهاء يَصِير فيها 
سيقُه نكالا علئ المُسلمين! وهذه من البصائر التي ألهمها الغزاليُ (ت500ه) في 
قوله: «ضرر الشّرع مِمّن ينصره لا بطريقه» أكثر من ضرره مِمّن يطعن فيه 
بطریقه !۲ . 

فكان لا بُدّ للمُحايِي عن السُّئَنِء الذَّابٍِ عن جماهاء أن يستحضرٌ كولّه 
كالمجاهدٍ في سبيل الله تعالئ؛ عد للجهادٍ ما اسْتطاعَ مِن الآلاتء وَالْقُرّتَ 
والحُطَطٍ المُحكمَةٍ كي ينتصرء امتثالًا لأمر ربّه: طِوَآهِدُوا لَهُم نا اسَتظغثر ين 
ميرك 7الإكتال: ٠‏ 

فاللة أسألُ أن يُوفُقني في بحي هذا لحُسْن النّالِء ويَعقّب لي فيه خسن 
المآلء إِّه جوادٌ كريمٌ معا 1 


.)40 «تهافت الفلاسفة» (صن/‎ )١( 
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خُطّة البحث 


قد انظوّت هذه الرّسالةٌ على تمهيدٍء في تضاعيفه ثلاثةٌ مَباحث, يتلوه ثلاثهُ 
أبواب» مَدارُ الأرَلَيْن حول الجانب التّأصيلي للبحث» حيث تطرّقتُ إلى دراسة 
أصول الفِرق المُعاصرة في اعتراضهم عل أحاديث «الصّحيحين». 

فکان بده توجهي إل نقد كُليّاتهِم وبيان ما فيها من فسادء ليبظل معها تبعًا 
لها ما ابي عليها مِن جُزئيّاتٍ تتعلّق بأفراد الأحاديث المردودة. 

وأمًا الباب الثّالث: فمخصوصٌ للجانب التُطبيقي» درست فيه اعتراضاتهم 
المجزئيّة علئ آحادٍ الأخبار في «الصّحيحين»؛ تكملةً للجانب التّأصيلي» وبرهنة 
عل صِححَةَ ما كنتُ ضمّنته مِن أحكام. 

وفيما يلي بيان حُطّة البحثٍ -علئ وجو الإجمال-: 

e‏ التّمهيد: 

ويندرج تحته ما يلي : 

* المبحث الأوّل: مفهوم مُفردات العنوان المُحدَّدَة لنطاقاتٍ البحث. 

* المبحث القَّانِي: إشكاليّة الاستشكالٍ المُعاصِر للأحاديث النّويّة. 

* المبحث الكَالث: الأصل العقلي الجامع لمُخالفي أهل السُّنةٍ في رَدّهم 
للدّلائل التّقليّة. : 

* الباب الأوّل: الفِرّق المُعاصرة الطاعِنة في أحاديثٍ «الصّحيجين»» ونقدٌ 
أصولها وأبرز كتاباتها في ذلك. 

* الفصل الأوّل: الشيعة الإماميّة» ومُوقِفهم مِن «الصّحيحين». 

* الفصل الثّاني: القرآنيُون مُنكرو السّنة» وموقفهم مِنْ «الصّحيحين».- 

Yo 


* الفصل الثَّالث: العَلمائيُونَء وموقفهم من «الصّحيحين». 

* الفصل الرّابِع : العقلانيُون الإسلاميُون» وموقفهم ين «الصّحيحين». 

© الباب النّاني: المُسرّغات العلمية المُتومّمة عند المُعاصرين للظَِعنٍ في 
أحاديث «الصّحيحين». 
* الفصل الأوّل: دعواهم الخلل التّوئيقي في تَصنيفٍ «الصّحيحين' 

* الفصل الثاني : اعتقادهم بظنيّة آحاد «الصّحيحين» مطلقًا. 

* الفصل الثَّالثك: توهّمهم إغفالَ الشَّيخين لنقدٍ معاني المتون. 

* الفصل الرّابع : الاحتجاج بسَّبْقٍ نقد العلماء «للصّحيحين» قديمًا وحديئًا . 

© الباب الئَّالث: نقدٌ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة لأحاديث 
«الصحيحين» . 

وفيه ثمانية فصول : 

* الفصل الأوّل: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بالإلهيّات. 

* الفصل الئّاني: نقدُ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بالتّفْسير. 

* الفصل الكَّالتْ: نقدُ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة.المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة بِالكْييّات. 

* الفصل الرّابِع : نقد دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصزةٍ للأحاديث 

* الفصل الخامس :: نقدٌ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريةٍ الْمُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة بباقي الأنبياء . 

* الفصل السّادس: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة بالطبيعيّات. 
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* الفصل السّابع: نقدُ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ للأحاديث 

المتعلقة بالمرأة. 

* الفصل الكَّامن: نقدُ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُدّعاة أنّها مِن الإسرائيليّات. 

ثمّ الخاتمة بنتائجها' وتوصياتها . 

وبعدٌ: 

فإنّي -أنا العبدُ الضّعيف- لأرجو في قرارةٍ نفسي أنّي قد دت وجة الله 
تعالئ في هذا البحث بالدّبٌ عن السُّنَنِ التّوية وتثبيت الأصولٍ الحديئّة 

وليس يَصُرّني بعد وقوفُ أهل المّعرفةٍ علئ ما لي فيه مِنّ التّقصيرء 
ومّعرفتهم أنَّ باعي في هذا الميدانٍ قصيرٌء لاعترافي أنّي لستٌ مِنْ ثُقَّادٍ هذا 
الشَّانء ولا مِنْ فُرْسَان هذا الميدان؛ غير أنّي لم أجد في الأسفارٍ ما يجممٌ 
شتات الرَّدِ عل كثير مِمّا أحدثه أهل زماننا مِن مُعارضاتٍ لأحاديث 
«الصّحيحين»؛ فتَصِدّيتُ لذلك من غير إحسانٍ ولا إعجاب, ومَنْ عُدمَ الماء يكم 
الثُراب! 

عالمًا بأنّي لو كنت باريّ قوسا ونبالهاء وعَنترةً فوارسها ونزالهاء فلن 
يخلرٌ گلامي مِنَّ الخطأ عند الانتقادِء ولن يَصفو جوابي مِنّ العَلطِ عند التُقاد؛ 
«فالكلامٌ الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يَديْهِ ولا مِنْ حُلْفِو هو کلام الله في كتايه 
العزيزٍ الكريم» وكلامٌ مَنْ شَهِد بِعِصمَته الذّكر الحكيم» وكُل کلام بعد ذلك» فله 


خط وصّواب» وقِشْرٌ ر وباب“ . 


ولو أنَّ طلبةً التعليم العالي من أمثالي تركوا الب عن الحقٌ. استمجالا في 
ظلب الرْتَبِ الجامعيّة وشّواهدِهاء واستثقالا للب عِن أصولٍ المِلَّة وقواعدهاء 
لكانوا قد أضاعُوا كثيراء» وطَلّبوا -والله- حقيرًا! لكن خسبيّ الله» واني مَحفوفٌ 
بكُلّة عَالِمةٍ مُبارّكة مِن علماء المغرب والمشرق -حَرسّهم الله من كل سوء- 


(1) «العواصم والقواصم' لابن الوزير اليماني (1/ 0557 
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يُصَوّبون فيه حَطليء ويُقرّمون فيه زَّلَليء فلا عدمناهم -حفظهم المُولى» وبارك 
فيهم” . 

وكنتٌ مُتردّدًا أوّل أمري فني كيفيَّةٍ نقدٍ تلك المُعارضاتٍ المُتَرامِيةٍ على 
«الصحيحين» بين الإيجازٍ فيها والإطناب» إِدْ كان في كل منهما مُحامدء ولكلٌ 
فيها مَقاصد؛ ففي ي الإيجاز تأليفٌ الثفوس» وفي الإطناب توسيعٌ دائرة الفوائد! 

لكن صَدَّني عن التّوسيع والتكثيرء خشية التفير والتأخير: 7 

فأمًا التتفير: فلائه يه الكاتبٌ والمَكتوبٌ له والمُتطلّع إلئ رؤية البحث» 
والوقوف عليه» «مع أنَّ القليلَ يكفي المُنصِفء والكثيرٌ لا يكفي المُتعَسّف0"©. 

وأمًا التّأخير: فلأن التَّوسيعَ يحتاجٌُ إلى تمهيل عرائس الأفكارء حنّى 
يستكمل البحتٌ الرّينة» ومُطالعةٍ نفائس الْأسْفَارٍ الحافلة بالأنظارٍ الرَّصِيئَةٍ 
والتّقولاتٍ المّتينة؛ وقد شارفَتٌ مُذَّة تحضيري لهذا البحث على الانتهاء! فمن أين 
يتأن جمعٌ كل ذلك أو يتهيًاً لي» وأنا بريفِ المغرب؟! 

َتَمَصَّصْتُ مِنْ بَلَلٍ أفكاري بِرّمَّقَء وتوجّهتُ إلى معارض الكتب أقتني ما 
لزمني من مَراجع تَعِرُ في لدي مما لم أجده مُصَوَّرًا على الشّبكة» إِذْ كان كثيرٌ من 
مَطبوعات العون في الصحيحين نادرَ الوجود عندنا في المغرب -ولله الحمد-! 
حى استقرأت منها الشّيءَ الكثير على مكرهة! 

وإنّي لأحبٌ أن أعِلِم القارئ الكريم: إن كان قد استكثر صفحات هذا 
الكتاب؛ فإنّه بحثٌ أكاديميٌ مُتخَصّصء «أردثٌ جهدَّ طاقتي أنْ يكونّ تفصِيليًا؛ قد 
يَعيبُ هذا عَلىَ من يُخالفني في ذلك» ويُوافِقُني عليه آخرونء وعُذْرِي في هذا 
التّفصيل : أن أكتبُ للمُتبْعِين والمُتخصّضينء وني أريدُ تمهيدّ الجائة لمن يأتي 
بعدي» فيرغبٌ في التأليف في هذا الموضوع”": حتّئ يكونّ كتابي له شِبة 
(1) «الرّوض الباسم» لابن الوزير (1/ 016 
)١(‏ من مُقدمة (جواد علي) لكتابه «المفصّل فِئ تاريخ العرب قبل الإسلام» )١/١(‏ بتصرف . 
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موسوعةً! يفزعٌ إليها كل مَن أزعجته ضوضاءً الشّبهات علئ حديثٍ آمن به في 
«الصّحيحين»» ليّرئ فيه برها لَبنةَ لَبنةً. 

فلا ينبغي لطالب التّنقيح والتّحقيق» ومُبتغي الإتقان والتّدقيق» أن يلتفتَ إلى 
سآمة دوي البطالة» وأصحاب الكسل والمَّلالة» بل يفرح بما يجده في هذا 
الكتاب من العلم مَبسوطاء وما يصادفه مِن حل المُشكلات واضحًا مضبوطاء 
ويدعُو لكاتبه بالخير. 

فلقد عشت معه في جنَّة مشاعر لا أحسبٌُ غيري عاشّها من أترابي» أعدّها 
من أفضل سنين عمري؛ مع ما كنت أعانيه وقتها من قلَّة ذات اليد» وصعوبةٍ في 
رقمه علئ حاسبي العَبِيّ المُتعطّل مرارًا! وفتور كان ينتابُني قليلًا أثناء ذلك» 
لا يلبث أن ينقشع عن نفسي بمجرّد نظرة مني إلئ ورقة ألصقتها قصدًا علئ باب 

تبتي! عليها كلمةٌ حبيبي البخاريٌ لتلميذه محمّد بن أبي حاتم الورّاق حين أملئ 

عليه يومًا حديئًا كثيراء فخاف مّلاله» فقال له: «طب نفسّاء فإنَّ أهل الملاهي في 
ملاهيهم, وأهلّ الصناعات في صناعاتهم» والشُجار في تجاراتهم» وأنتٌ مْع 
اللي بل وأصحابه!». 

فأرجو أي قد سلكت في هذا البحث من مسَالكٌ الجَدليينَ فيما يُلْزِمُ 
الخصعَ على أصوله؛ فككتٌ فيه معارضاته للأحاديث وقسّمتها في ا - 
مُستقلة» تستبطنٌ كل فكرةٍ منها أصلًا عقديًا أو فكريًا تُستمدٌ منه قُوَتَهاء ثمّ 
عل كل منها علئ سبيل البر والتّقسيمء ا 
أراها وار إِلّا أوردتها ومعها ما يَكثِفُها. 

وكأئي بهذه الطريقةٍ أعرضٌ من خلالها علئ القارئ خارطةً ذهيِّة لتفريعاتِ 
المُعارضةَء وظرقٍ الجواب عليهاء حنَّى تكون الصّورة في ذهنه واضحة مُتكايلة 
فيسهّل عليه الاستيعابٌُ لأصول الشُبهةٍ وطرائت كَشْيْها 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ .)٤٤٥‏ 
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وكذا اعتمدتٌ فيه علئ المنهج الاستقرائيٌ التحليليٌء محاولةً للكشف عن 
أهمّ أسباب انحرافي الفرق الفكريّة المُعاصرة عن السّنة» وذلك بتتبّع إنتاجاتهم 
العلميّة» واستخلاص أصولهم التي تَوسلُوا بها إلى الطَعنِ في صحاح الأخبار 
التَبُويّةء وحصرٍ كات شبهاتهم المُثارة علئ «الصّحيحين» بخاصّةء مُعِرّرًا كل هذا 
بنماذج وتطبيقاتٍ واقعيّةِ مُتعدّدة ِن كتابات المُعاصرين أنفيهم» فضلًا عن نُتاجهم 
الإعلاميّ؛ بعضّها جديدٌ لم يلتفت إليه الدّارسون بعدٌ؛ والفضل لله وحده. 

وبعد تجاوزي لجلسة مناقشة هذا البحث» حاولت أثناء مراجعتي له 
الانفكاك عن الأسلوب الرّياضيٌ المباشر في صياغته قدرٌ الإمكان» وإطلاق عنان 
قلمي للتعبير عن مكنونات صدري من عواطف استثقلٌ كتمها بدعوئ (الأكاديميّة)! 
فلا يقع القارئ في المّلل مِن جفاء قلمي وصرامته؛ فكما عرضتٌ على القُرّاء 
عقلي في ثناياه لينقّدوهء فهذه روحي معه قد بثثتُها في طيّاته ليحيا طويلًا حسًا 
ووجدانًا . 

والله المُوفّق للقَبول لا إله إلا هو. 


فإنَّ هذا النّجِيرٌ الذي تراه بين يديك ما كانت قُطوقُه لتدنوّ لولا تواتر 
رَحماتِه عله وتوالي سَوابغ مِنَنِه وأفضاله؛ فاللّهم لك الحمَدُ ربّي أوّلَا وآغرّاء 
ولك الححمدٌ ربّي ظاهرًا وباطئاء ولك الحَمدٌ حنَّ ترضئء ولك الحَمْدٌ إذا 
رَضيتٌء ولك الحَمدُ بعد الرّضئ . 

وإِنَّ ِن احق الخلقٍ بالشُّكرٍ بعد شكر الله تعالئ» مَنْ قَرَن حقّه بحقّهما: 
والدّيّ الكريمين» وبخاصّة والدتي الكريمة جزاها الله عنّى خير الجزاء. 

كما أهدي أعبقَ باقاتٍ الوَردٍ العطوف لرَؤْجتي (سميرة)؛ فلكم صَبَرت على 
تقصيري في حَمّهاء وآئرَتْ إتمامَ هذه الرّسالةٍ علئ تَفسِهاء فأسألُ البَرّ الرّحيم أن 
يَجزيّهما خير ما جَرَى مُحْمِنًا على إحسانه. وأن ترّئ رذأها لي بَركة لها في نفيها 
ودينها وأولادها؛ اللّهم آمين. 

ثم َنِم قلائد مِن الشّكرٍ والامتنانء لفضيلةٍ أستاذي الدُكتورٍ (حسن 
العَلّميٌ) المُشْرِفٍ على هذه الرَّسالةِ؛ فلّقد عَبَبتُ مِن بحارٍ فضلهء واسترشدتُ 
بدَقيقٍ رأيه» واستهطلتُ سَحائبٍ عِلْمِهء و«مَن يُِدْ مَواطِرَ ين غير السّحائبٍ بظلم»“! 

فإِنّي أشكرّه أَوَلَا: على ما ّح لي بعليه السَّبيل» ومَهُدَ بحكمته الحَرّن. 

وأشكره ثانيًا: علئ تَفضّلِهِ بالإشرافٍ علئ هذه الرّسالة ورعايته لهاء لأقبض 
د الشّكرٍ تفاديًا مِن تزاحم العَجَزِء وأَلوِيَ لسان الثّناءِ» تحاميًا لِخْكّلةٍ العِيّ 


.)۳۲٤/ص( طرف بيتٍ من شعر للمُتنِْيء انظر #شرح ديوان المتنبي؟ للواحدي‎ )١( 
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والإعياء؛ وأطوي ذلك, لأْتَرْجِمَ ما أضيرٌه له إلى دعواتِ في ظهر القيب» بان 
يُضاعِفَ الله له الأجرٌ والمَثوبة على ما يَبِذُله لطلّابه» وأنْ يُبِاركَ في عِلمِهِ وعَمَلِه 
وإيمانه» وأن يَعْمُرَ وقتّه بالطاعة والعافية. 
كما أشكر كل مَن أعان برأي أو نَظْرٍ صواب» أو إعارةٍ لكتاب» جعلّه الله 
له ذُخْرًا يوم الحساب. 
وختامًا : 
فقد بَذلتُ في هذه الرّسالة وَفْتِيء واستخلصتُها مِن وُكدي» فليس هي 
مُبرَأةٌ مِن الزّلَلٍ والفُصورء فما عَمَلْ بخالٍ من وَهْنِ؛ ولا جه خالصٌ من وَهْيء 
ولكن «أرجو أن لا يَطلِعَ وُو الهئ مِنِي على تَعمّدٍ ي لتمويو, ولا إيئارٍ لوی 
ولا طلم لخصم». 
والمَسثول من النّاظر في بحثي هذا إسبالُ ذيل السَّتر علئ ما خط فيه من 
مَقصوراتٍ في الخيام» وصون مُقاصدها الحسنة عن ملام بعض مفاهيم الكلام؛ 
ضارعًا إلئ مَولاي أن يجعلَ هذا العمّلّ مُخلَّضًا مِن كَدَرٍ التخليط» مُرادًا به 
وجهّهء مُرْلَِا إلى أعالي جنانهء وأن يغفرٌ لي فيه الخطأ والرَللء إِّه حير مَأموليي 
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القبحث الأول 


مغهوم مُفرّدات العنوان المُحددّة لنطاقات البحث 


ووه 


أمَا المعارضٌ الفكري: فَمُركْبٌ تقييدي» يتَحصّل إدراكه بإدراك مُفْرَدَيْهِ : 

فالمُعارض: مُمَاعِلء أضل مادّتِه يِن (عَرَّضَ)ء وهذه المادّة تدور في 
النْسان على عِدّةِ مَعانِ؛ ترجع -مع كثرتها- إلئ أصل واحدٍ؛ وهو: «العَرْض 
الذي بُخالف الظول»“؛ وين معانيها التي لها عُلقة بهذه المُقدّمة: مَعْنِيانِء هما: 
المَنْعُ والمُقَابَلةُ. 

فالأوّل.ء كقوله تعالول: «وّلا جَسَنُوا لله غرْصصة لأبَكِيِحُْ أن تردا»ه 
مك ٠‏ أي: لا تجعلوا الحَلِف بالله مُعترضًا مانِعًا لكم أن تَبِرُواء فالعُرْضَة 
هنا بمعنيل: المُعترض”" . 

والمعنئ الآخرء فمن قولهم: عارّض الشَّيء بالسّيءِ مُعارَضةٌء أي: قَابَله 
وعارّضتٌ كتابي بكتابه؛ أي: قابلته9 . 

وين هذين المَعْتيين يَستيدٌ «المُعارض» معناه الاصطلاحي» والّذي يُقَصَدُ 
به: تقابُل الدّليلين على سَبيلٍ المُمانعة والمُدَاقَعَو . 
(1) انظر «مقاييس اللّغة» لابن فارس (0758/4, 7 
(؟) انظر «تهذيب اللغة» للأزهري (4/1ه40). 
(۳) انظر «لسان العرب» )۳١١/٤(‏ مادة: (عرض). 
)٤(‏ انظر «أصول الفقه» لابن مفلح (4/ 22١198١‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)11١/8(‏ 
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وأما الفكر: فأصل مادّته يُفيد تَرَدّدَ القلب في الشَّىءء فيُقال: تَفكُرَ إذا 
رَدَّدَ قلبّه مُعتبرًا"» أو: هو إعمالُ الخاطر فى الشَّىء9 . 

وأمّا في الاصطلاح: فعرّفه الجرجانيٌ بأنّهِ: «ترتيب أمورٍ مَعلومة لتُؤدّي إلئ 
2« اكد 
مجهولٍ ٠.‏ 

وقال الأصفهانيٌ: «قوةٌ مُطرقةٌ للعلم إلى المعلوم والتَّمَكْر: جَوَلَان تلك 
القُوّة بحسب نَظَرٍ العقل» . 

وإن حاوّل بعض المعاصرين تجديدٌ التُعريفٍ له بما يُوائم حادثاتٍ العصرء 
فلم يَعدُ جُهِدُه أنْ مَطط تعريف المُتقدّمين* 0 ‘+ ولا شك أنَّ في ذاك التُعريف القديم 
نوعَ تَعميم لموضوع الفِكر وكيفيّتِهء لا يُناسبٌ استعمالاتنا المُعاصرة لهذا 
المُصطلح» وفي بحثنا هذا بخاصّة 

فكان الأقرب عندي في تعريف الفكر هنا أن يُقال: هو إعمالٌ الذّهن في 
مَعلوماتٍ مَخصوصةء للوصولٍ بها إلى نَظريّاتٍ أو أحكام كُليّةِ تَتَعلّق بمُختلفٍ 
مُناحى الحياة الإنسانيّة 

فظاهرٌ مِن هذا التُعريف للفِكر: أنه مُستلزمٌ للتَّرابْطيِ في مَنهجيّيه لا عَبقيّاء 
وشُموليًا في رُؤيتِه لا محصورًا في بجزئياتٍ دقيقة؛ ويتركّز استعمالي للتّعريف في 
شَظره النَّاني عل وجه الخصوص» أعني نفس النَّظريَّاتِء والأفكار الكُليِّق 
والتَّصِوّرات القِبويّة النّي تَصدُّر من فِتةٍ ماء نحو أي مَلْمّح رئيس من مَلامِح الحياةٍ 
الإنسانيّة. 1 1 
)١(‏ «مقابيس اللغة» (4457/84). 
(۲) هلسان العرب» (506/0) مادة: (فكر). 
(؟) «التعريفات» للجرجاني (ص/158). 
() «المفردات» للأصفهاني (ص/۳٤٠).‏ 
(0) كما تراه عند طه جابر العلواني في كتابه «الأزمة الفكرية المعاصرة (ص/ ۲۷) حيث قال: «الفكر اسم 

لعملية تردد القوئ العاقلة المفكرة في الإنسان» سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر» لطلب 
المعاني المجهولة من الأمور المغلومة» أؤ الوصول إلى الأحكام أو النّسَب بين الأشياء». 
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وو 


وبهذا يُمكُتي هذا المُصطلح بهذا الاعتبارٍ أن ادل في أصحاب الفكر من 
كان مُنتسبًا منهم لطائفة عَقدِيّق أو مذهب فقهىّ » أو تيار فُلسفيٌ ونحوه. 

فعليل هذا يتبيّن مُرادي ب «المُعارضات الفكريّة»: أنّها المُقابلة بين دليلين 
على وجه المُمانعة» حاصلٌ بإعمالٍ الذَّهن فيهماء واردٌ مِن فئةِ تجمعها مُنظومةٌ 
أفكارٍ مُشتَركة» سواء ابتّنت أفكارّهاٍ هذه علئ أصولٍ دين أو لا؛ وذلك لتشمل 
المُعارضاتٍ الصّادرةَ عن التّيارات التي تنتسِبٌ في اصلِ وجودها إلى الإسلام: 
كالعقلانيّة الإصلاحيّة» والشَّيعة الإماميّة» والقرآنيّة مُنكري السُنةء والإباضيّة 
ونحوها؛ أو عمّن كان أصل نشأتّها مِن خارجه: كالعلمانئيّة» والحَداثة التَنويرية 
ونحوها. 1 

وأما تَقْييدي لهذه «المُعارضاتٍ الفكريّة؛ بوصفي «المُعاصرة»: فأصل هذه 
الكلمة مُسْتَقٌ من (العَضْرِ)ء ولها عِدَّة مَعانِء ومُرادنا من ذلك ما كان بمعنل: 

لذَهُر ومجيئها هنا عل وزن مُفاعِلة, أخذًا مِن (التُعاصُر): وهو التَّشْارُك 

اللي في عصرٍ واج 

والّذي أعنيه بالعَضْرٍ في بحثي هذا: الجقبة الرّمنية الحدية التي تمد لفُرابة 
قرنٍ أو يزيد بقليل» تبدأ عندي مِن عَهْدٍ انبعاثِ محمد عبدّه (ت۱۳۲۳ه) -إذ 
كان أوَّلَ مُفَكُرٍ شرعيٌ وازِنٍ بَدَأت مَوجِةُ الاستنكارٍ لصِحاح السّنة تتَعال بعده 

- إلى زمَن رَقّمي لهذا البحث. 1 

فينايّتي إذن ستنصبٌ على نَقْدٍ المُعارضاتٍ الفِكريّةِ الصًارة من كاب هذه 
الحقبة البّمنيّةِ أصالةٌ؛ فإن رأيتني نقدتُ ما صَدَّر عَمَنَ قبلّهم. فإنَّما ذلك تَبَعَا 
وتكميلًا لما هو أصيل البحث. 

آنا علّة اختياري لمُعارضاتٍ المُعاصرين دون من سبق: فلان مُعارَضاتٍ 
المُعاصِرين قد احتّوّت ضِمنًا شبهات الأوّلين» ثمَّ زادوا عليها مِن شبهاتهم 
)١(‏ «تهذيب اللّنته للأزهري (۲/ ١٠)ء‏ و«مقابيس اللغةه ©/ .)٠٤١‏ 
(۲) «معجم اللغة العربية المعاصرةه .)٠١١۷/۲(‏ 
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المُستَحْدَنَةٍ ما لم يخظر على بالٍ الأقدمين» وعَرّضوها علئ النَّاسِ بأشلوب 
عَضْريّ حَديثْء بلغةٍ قَريبةٍ مِن أفهايهم» «فربّما كان المُتَأخرٌ بهذا أضرَئ بالشّرٍ 
من المُتقَدّم! لتَمَكُن داعية الشَّر من نفسه بالوّراثة والقّدوةٍ جميعًا». 
ولأجل أن كل عصر له طائفةٌ مِن أهله يُنافحون فيه عن الحقٌء ويذودون 
عنه ما استحدئّه أقوامهم مِن أباطيلء مصداق قول مَولاي لا : : يحمل هذا اليلم 
مِن كل خَلَفٍِ عُدولُه يَنفونَ عنه تحريفٌ الغالين» وانتحال المُبطلينء وتأويل 
الجاولين»"“: أحببتُ أنْ أحشّر في رُمرة عدولٍ هذا الحَلّف الذي أنا فيه. 
هذا؛ ولم يكن لي أن أسوق تلك المُعارضاتٍ للمُعاصِرين على 
«الصحيحين» على وجو الاستيعاب» فهذا أمرٌ شاق جدًا بعيد المّنال لكثرتهاء 
وكثيرٌ من هذه الكثرة يَستكيْرٌ العاقلٌ مُجِرَّدَ النَّظر إلى آحادهاء لسَّخافةٍ من انطوت 
عليه من جهالاتٍ. 
وفي الإشارة إلئ هذه المنهجيّة التّافعةٍ ةِ في الجَدليّات» يقول ابن تيميّة 
..لو قال قائلٌ: هذه الأمورٌ ايلو لا تیت إل بالجواب عمًا يُعارضها مِن 
ري + الم يليت ّت لاح عل بشيء من الأشياء! إِذْ لا نهاية ليا 
و ۳ 7 ٤‏ 
يقوم بنفوس بعض الاس من الج السوفسطائية»^ 
فليس -إذن- ين وکڍي تيم جميع ما فر نْهُ عقولٌ هؤلاء المعترضين على 
الستَنِء بل یکفینا بیان تساقط أصولهم الكليّة الي تَفرّعت عنها تلك المُعارّضات» 
ثَ ثم النّوجُه إلئ دفع أصولٍ الاعتراضاتٍ الجزئيّة وأشهرها وأكثرها حُضورًا في 
)١(‏ رشيد رضا في «تفسير المنار» (117/4) بتصرف يسير. 
ا ابن وضاح في «البدع» (ص/2)56 والبزّار في «المسندء 7 رقم: 44371)» والطلحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» )٠۷ /٠١(‏ وغيرهم» وصكحه أحمد بن حنبل فيما نقله عنه الخطيب في #شرف 
أصحاب الحدیث» (ص/۲۹)ء وقَوّاه ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» 2)١77/1(‏ وحَسّنه العَلائي في 
هإثارة الفوائده (۷۲/1). ١‏ 
(۳) السُوفسطائيّة : يُطلق على فرقة ينكرون الحسّيّات والبديهيّات ونحوها من حقائق الأشياء» وذلك بالقياس 
المركّب من الوهميّات» انظر «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۱/ ۹0۷). 
)٤(‏ «درء تعارض العقل والنقل» .)٠٤/٥(‏ 


۸ 


السَّاحةٍ الفكريّةٍ فإنّها إن أسقطت في أيديهم. عَلِموا أنَّ ما دونّها في الشّهرةٍ 
والتّآثيرٍ أؤلئ بالسّقوط. 

فعلئ هذا الأساس ثَمْ اختيار الأحاديث المُعارضّة من قِبَل المُعاصرين في 
هذا البحث» ومُّهّدَ لها بنقدٍ أصولٍ المُعترضين عليها . 

وأمًا قولي: ١لأحاديثٍ‏ الصّحيحين»: 

فالأحاديث: جَمعٌ حَدِيثِْء وهو اسم من التُحديث؛ بمعنئ: الإخبارء 
وجَمْعْه ذاكَ على خلاف القياسن2 , 

وآمًا في الاصطلاح: «فهو عند الإطلاق يَنصرِفٌُ إلى ما حُدّتَ به عن 
ابي بل بعد التّبوة» يِن قولِه وفعله وإقراره؛ فإنَّ سنن تَبَنَت مِن هذه الوجوو 
التلانة9؟ , 

وبذا يظهرٌ مَقصودي بالأحاديث: أنّها المتونُ نفسُها الّي وَرَدَت عبر سَلاسِل 
الإسناد فإنّه غالبًا. إذا قيل: المُعارّضات أو الإشكالات علول الحديث» فالمّقصود 
بهذا التركيب: متنه؛ فضلا عن كون أسانيد «الصَّحيحين» ورجالهماء قد گفانا 
أسلاقُنا الكلامً في ذلك تمحيضًا وتنقيدّاء كما ترى تجلياتِ ذلك في ما گتبه ابن 
الصّلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم»» وابنٌ حجر في مُقَدّمة شَرْحِهِ للبُخاريٌ 
«هْدَئْ السّاري»» وكتابه «تغليق التّعليق)9 , 

وانّذي أعنيه من هذه الأحاديث في الصّحيحين تحديدًا: ما كان منها 
مرفوتًا مُسندًا علئ شرط الشَيِحين؛ فأمًا المعلّقات أو المُرسلات أو البلاغات 
أو المَوقوفات ونحوها يما هو خارج عن موضوع الكتابين وليس على شرط 
الشَّيخينَ في الصّحةء فلستٌ أعنئ بدراستها . 
(۱) «الكليّات» للكفوي (ص/ ۳۷۰). 
(0) مجموع الفتاوئ» لابن تيميّة (۷-1/1۸). 


(5) وين المُعاصِرين مَن أذلى بدو مشكور في ذلك» كما تراه في الجهدٍ اليب الذي بذَلّه مُصطفئ بَاحو في 
كتابه «الأحاديث المُنتقّدة في الصّحيحين». 
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فإذا رأيتتي انكلم ف الإسنادٍ أحيانًاء واقتحمتٌ مَهايه هذه الصَّنعةٍ في 
بحثي هذا: : فلأجل ما يُحقّقه قه من عَرَضِنا في تثبيتٍ المتونء وبيانٍ زَيفٍ تعدُرٍ 
المُعترض عليها بِوَهاءٍ إسنادهاء فإنّهم ينصبون هذه الدّعوئ لملا يستوحش النّاظر 
مِن طعنهم في الحديث» وتكذيبهم له. 

وأمّا «الصّحيحان»: فقد أشرثٌ في المُقدّمة إلئ أنَّ المَعْنِيَ بهما كتاب 
محمّد بن إسماعيل البخاريّ (ت101ه): «الجامع المُسندٍ الصّحيح المُختصر من 
أمورٍ رسول الله يَكِِ وسّئَنِه وأيّامه؛؛ المُسمّئْ اختصارًا ب «صحيح البخاريٌ»» وكذا 
كتاب مُسلم بن الحجّجاج (ت151ه) «المُسند الصّحيح» المُشهور ب «صحيح 
سلما . 

وكنتٌ بِيِّنتُ هناك سبّبَ اقتصاري عليهما دون غيرهما مِن دواوين الحديث» 
بما أغنئ عن إعاديه . 

وأما توصيفي لهذا البحث بأنّه «دراسة نقديّة» 

فأمًا لتقد في اللّغة: فيُقال: تَقَدْتُ اهم 5 إذا مَيّرَتُ جَيِّدَها مِن 
رَدِيئِها”'"؛ وعلئ هذا المَعن جَرَىْ عَمَلى في هذا البحث بحيث آي آدرسُ 
الأصولّ والأقوالَ المُعاصرةً القاضِيةً على متونٍ أحاديث «الصّحيحين» بالإبطال» 
فَأبِينُ عن اليد المَقبولٍ منها علئ أصولٍ أهل العلم ومّناهجهم القويمة» وأفررٌ 
الزّائفَ الواهِي منها بِدَليلِه . 

فليس البحثٌ قائمًا عل ممجرّدٍ وفع المُعارضات عن المّرويّاتٍ مطلقاء 
بل إن أُقِرُ بعضها إذا بانّت لي وجاهتهاء وإن كان ذا قليلا في هذا البحث. 


وبالله التُوفيق. 


.)۲۳١ /۹( و«تاج العروس» للزبيدي‎ ء)٤1۷‎ /٥( انظر «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


المبحث الثاني 
إشكاليّة الاستشكالٍ المُعاصر للأحاديث النّبويّة 


معلوم أن مُهكة الرسول ل بيان ما رل إليه من الوحي قولًّا وعملًا 
وتقريرًّاء ومن أشدٌ الآفاتِ التي تَتَعرّض لها سُئَّته في كل زمانٍء وفي وقتنا الرّاهن 
عل وجه الخصوض: أنْ يقرأ بعضٌ النّاسٍ المُتَعَجُلِين حديئاء يَتَوهّم له معنى في 
نفسه يُفسّره به» يُعارض عنده أصولًا قطعيَّة مُقرّرة؛ فيُبادر إلى رَد متنه وتكذيب 
نسبته إلئ المُصطفئ كَل لاشتماله علئ هذا المعنئ الممرفوض. 

وما كان للبَيانٍ أن يُناقِض المُبيّنَء ولا للفرع أن يُعارضّ الأصلء ولكنّ 
كثيرًا مِن عَوامِل النّقافة المُعاصرة» تستحودُ على نَظرٍ المُسَلمٍ إل نصوص السّئة 
بخاصَّةء فتدفعٌه إلئ إرجاء كثيرٍ منها أو تأويله؛ ظًا منه أنَّ إثبائها قد يُفضي بأقوام 

من المُسلمين إلئ التّشْكُكِ في دينهم» ويَأرٌ آخرين من غيرهم إلى الطَّعنِ بصدق 

الرّسالة» أو التُمُور مِن الدّعوة. 

أو لكونه يَرئ أنَّ النَّمسّكِ ببعض تلك الُصوص الحديئيّةٍ قد يودي بصاحبها 
إلى الانحرافي السّلوكي أو العَقدي. 

فانظر -مثلا- إل رشيد رضا (ت864١1ه),‏ كيت أعَدَرَ أحدّ الأطبّاء حَدِيني 
الإسلام في طعنه بحديثِ راسخ في العبوت كحديثٍ الثُباب20! فتراه يقول: «إنَّ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (ك: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.» 
رقم: ۳۳۲۰). 


۱ 


ذلك المسلم الشيور لم يطعن في صِبخة :هذا الحديث كِتَابةٌ» إلا لعلمه بأنَّ 
تصحيخه مِن المُطاعِن التي قر النَّاسنَ عن الإسلامء وتكون سَببًا لرٍدَّة بعض بعض 
ضعفاء الإيمانء وقليلي العلم٠.‏ 

فهذا قد رأئ نفسّه مُضطرَّةٌ لدفع هذا الحديثِ في نحرهء لمعنل مُنكر انقدح 
في ذميهء من غير أن يدري أن ما تَعجْل إليه من إنكارٍ آخرٌ مَرحلةٍ يبلّغها الّاقد 
الحصيف في مُعالجة مُشكلاتٍ النُصوص! و«لعلّه لو أنصفت ف وتأمّل» وبحت لَعَلِم 
أنَّ مَعن الحديث ليس كما قَهِمء وأنّهِ كَرَضَ عليه معنّى مِن عنده» لم يجئ به 
قران ولا سئّة» ولا ألرّمَت به لُّغة العَربٍء ولا قال به عالمٌ مُعتبّر ِن قبله»» 
أو يكون الأصل الذي عارض به الحديتَ مَدخولٌ غير مُسَلَم . 

ولكنّه لعَجزه عن تؤفِيّةِ هذا المَسلك التّقديّ حَمَّه ين النّظرٍ المتدرّج» مع 
سابق هيمنةٍ للتّقافةٍ الغربيّة على نمط تفكيره! آثْرَ رَدّ النّابت عند أهل العلم» 
مستعملا شْئَّئْ الدّعاوي 9 

الشّاهد مِن هذا النّوصيفي: أنَّ هذا الطاعنَ في الحديث الصّحيح» إِنّما 
دخلت عليه مادّة اشتباو في متنِه» ترّامئ إل ذهنه منه معئّى باطلٌء فأدَّاه هذا 
الاشتباه إل الإشكال عليه ثم أذّاه الاستشكالٌ إلئ الاستنكار! 

وبهذا تتبيّن العلاقة بين الاشتباه والاستشكالء كما يظهر في التَّالي: 


(1) «مجلة المنار» (۳۷/۲۹). 
(؟) «كيف نتعامل مع السُنة النّبوية» ليوسف القزضاوي (ص/ 07). 


o۲ 


المطلب الأؤّل 
مفهوم الاستشكال والاشتباه لمعاني النُصوص الشّرعيّة 


المُشكلٌ من جهة اللّغة: المُختلِط والمُلتيس0©. 

وأمّا في رسم المُحدّئين: فالحديث المَقبول إسناده حَفِيَ المُراد من متنه» 
لمُعارضته دليلًا آخرّ ثابنًا!”"» فهو بهذا أَعَمْ مْن مُختلِفٍ الحديثء فان هذا يحت 
بمُعارضةٍ حديث لآخر مله" . 

فبهذا الاعتبارٍ المَعنويّ يكون المُشكل مُرادِفًا للمُتشابه »2 وهو ما لم يَتضح 
معناه. لدّقّته وعُموضِهء بحيث يُحتاج في فهمه وتحديدٍ المُرادٍ منه» إلى تفر 
وتَأمُلٍ في معناهء وفي التّوفيقٍ بينه وبين ما يُعارضه. 

وفي تقرير هذه العلاقة في المَعنى بين المُصطلحينء يقول ابنُ كُتيبة: «مثلٌ 
المُتشابه: المُشكل» وسُمّي مُشْكِلًا: لأنّه أشكلَ» أي: دحل في شَكل غير 


(۱) «القاموس المحيط؛ للفیرورآبادي (ص/۹٠١٠).‏ 

(۲) انظر «مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه» ل د. أسامة الخياط (ص/٠۴)»‏ و«مختلف 
الحديث بين الفقهاء والمحدثين» لنافذ سين (ص/ ١١)ء‏ وقد استند كثير ممن عرّفه من المعاصرين على 
ما كلام الحاوي في مقدمة «شرح مشكل الآثاره .)١/١(‏ 

. ولهذا المصطلح مدلول آخر عند الأصوليّين من الحنفية» حيث يجعلونه قسمًا ثانيًا من أقسام الإبهام: 
أي ما خفي المُراد منه لسبب في نفس اللّفظء ولا يمكن أن يدرك إلا بقريئة تميزه عن غيره» انظر 
«أصول السرخسي؟ (ص/118)» وتعريف المحدّئين ألصق بالتُعريف اللُغوي له 

(۳) انظر الفروق بينهما في «أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها» ل د. الدنيخي (ص/۲۸). 
() انظر «لسان العرب» لابن منظور )607/١17(‏ مادة: ش باه. 


or 


فأشبّهه وشاكّلهء ثمَّ قد يُقال لما غَمْضٍ -وإن لم يكن غموضه مِن هذه الجهة-: 
مشكل؟. 

وقال أيضًا: «وأصل التّشابه: أن يُشبه اللّفظُ اللّفطا في الظاهرء والمّعنيان 
مختلفان . . نّم قد يُقال لكل ما غمُض ودَقَّ: مُتشابه» وإن.لم تَقَع اللحيرة فيه مِن 


جهة الشَّبّه بغيره)”" . 


(۱) «تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة الدينوري (ص/08). 
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المطلب الثاني 
مكانةٌ علم مُشكل النّصوصٍ ف الشّريعة 


بهذا يتبيّن بأنّ علمّ ١كشفٍ‏ مُشكل الحديث؟ من أجَلَّ العلوم الإسلاميّة 
وأخطرهاء وذلك لِمَسِيسٍ حاجة المسلمين إليه» لكثرة بواعءثه عندهم, وقِلّة مَن 
قله » ف «تضطرٌ إليه جميعٌ الطوائف يِن العلماء. 

وإنّما يُكمُل للقيام بهء مَّن كان إمامًا جايعًا لصِناعّتي الحديثٍ والفقدء 
غائِصًا علئ المّعاني الدّقيقةه”'2. قد اصطفئ ربّنا -تبارك وتعالئ- لأمَةَ نيه ب 
في كل عصر من كانت هذه صِفئُه ليَدبُوا إشكالات العقول عن الشّريعةٍ بأحسن 
بيانٍ» ويزيلوا عَوائقٌ الفهم عنها بإتقانٍ. ١‏ 

فكان منهم علماءً فُهَماءُ مِلْءٌ السّمع والبَصَرء لم يَزل الحَيارَئ يُستنجدُون 
بفقههم في هذا البابء وإِنْ مَرّ عليهم طول زَّمانِء ليدفعوا به إشكالاتِ الأذهانء 
ويُخرسوا به لجاج أهل الكُفران» كالنَّافْعيٌ في كتابه «مُختلف الحديث”", 
وابن قتيبة في «تأويلٍ مُختلفِ الحديث»" والمّلحاوي في «شرح مُشكل الآثارك 
وغيرهم . 
)١(‏ «فتح المغيث؟ للسخاوي (57/5). 
(۲) هو من جملة كتاب «الأم» للشافعي» وهو أوّل من صنّف فيهء ولم يقصد الاستيعاب» كما قال 

ابن الصّلاح والعراقي» انظر «شرح التبصرة والتذكرة» .)۳٠١/۲(‏ 


(؟) أتئ فيه بأشياء حَسَنةء وقصّر باعّه في أشياء لم يُوفّها حنَّ الجواب» كذا قال ابن الصّلاح والبُلقيني 
والعراقي» انظر «فتح المغيث» للسخاوي .)٦۷/٤(‏ 


فهذا الاستكناه من الأئمّةِ للمُتشابه مِن الُصوص الشَّرعيّة: إِنّما هو سَعيٌ 
منهم لفهم مُراد الشَّارِع ابتداء» ودفعًا لأيّ شُبِهةٍ تَتطرّق إلئ الدَّين مِن خلالهاء 
لا ابتغاة درْكٍ ما لا يُعلم تأويلُه بتكلّف؛ فإنَّ مَن سَأَلَ عمًا استعجمّه فَهِمّه من 
معن آيةٍ 3 أو حدبق التبشاعلية» بُغية رفم الجهل:عنه» غيرٌ قاصِدٍ للتَّسْكيكِ في 
شيءٍ مِن ذلك: لم يكُن ذلك منه ولوبجًا في مَن ذنّهم الله في كتابه باتباع 
المتشابه. 

إنّما ذاك عند ابن جرير شأنَ مَن «ابتَدَع في دينٍ الله بدعدٌء فمالَ قلبّهِ إليهاء 
تأويلا منه لبعض مُتشابه آي القرآن. ثمّ حاجّ وجادّل به أهلّ الحقٌ» وعَدَل عن 
الواضح مِن أدلَةٍ آية المُحكمات» إرادةً منه بذلك اللْبِسَ علئ أهلٍ الحقٌ مِن 
المؤمنين» وظلبًا لعلم تأويل ما تَشَابه عليه مِن ذلك . 

فهذا ينه المَذَموم المُرادُ بقولٍ النّبي كل: «.. فإذا رايت الّذِين يتّبعون ما 
تشابه منهء فأولئك انّدِين سَكَى سى الله 0 ٠»‏ يعني يل قولّه تعالى: «تآم 
الذي ف موود َع مم ما نة مه اناه اة انيتا تأر ا:۷ . 


0( «جامع البيان» (0/ 6( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب: قوله تعالى: ية باك كنك رقم: 40417): ومسلم في 
(ك: العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» 
رقم: 0776). 
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المطلب الثَّالث 
حال السّلف مع مُشكلاتٍ النُصوص الشّرعيّة 


فعلىل ذاك الحالٍ من السّؤال الممشروع کان أصحابٌ النّبي وء فإنّهم مع 
ما أوتوه من عَقَلٍ رجيح» ولسانٍ فصيح» كانوا يُستشكلون على الي كل ما الس 
عليهم فهمّه يما وجي إليه . 

من مل ذلك: 

كا 3 عنهم ابنُ مسعود دب مَرَّهَ لما نَرَلَت آية: دَالَدِنَ امئوا ولم يسوا 

يعر يظُلْر4 (الإنكئل: ١12‏ أنّهم سألوا رسول الله بء فقالوا: أبُنا لم يلبس 

ا بظلم! فقال رسول الله كَلِ: «إنّه ليس بذاكء آلا تسمّع إلى قولٍ لقمان 
لابنه: إت ابر لط عطي الستان: ۳ . 

وليس يخفئ حرص أمّ المؤمنين عائشة على سؤال زوجها ب عمًا أشكل 
عنها من نصوص الشّرع» حتّئ أنّها حين سمِعّته يقول: «مَن تُوْقَشنَ الحسابٌ 
عُذّب»» لم نَهَب سؤالّه والمَقَامٌ مَقَامُ خشوع وتذكير بالآخرةء فقالت: يا رسولٌ 
اللهء جَعَلَّني الله فداءك» أليس يقول الله #ه: اا من أن كث ييي © 
موک يَاسَبُ جا یبا 1الایا: ۲۸-۷؟! فاجاب عن استشكالها بقوله: «ليس 
ذاك الحساب» إلّما ذاك العرض» من نوقش الحساب يوم القبامة ذّ٠“‏ 


(1) أخرج البخاري في (ك: التفسيرء باب لا شر لله رك ارك لَطْلدٌ عب رقم: .)٤۷۷١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب» رقم: »)1۳١‏ ومسلم في (ك: 
صفة يوم القيامة» باب: إثبات الحساب» رقم: .)۲۸۷١‏ 
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فلعلم أصحابه و بمَوفورٍ أجرٍ مَن طَلَّب ما غاب عن عِلْمِه مِن مَعَانِي 
الوّخيء أقدموا علئ السّؤال عن المُشكِلاتٍ سُوَالَ المُتعلّم لا المُتَعنّتء فإنَّ أحدًا 
من أصحابه ڪن لم يَمُل «إنَّ عقلّه مُقَدمَ على قولٍ رسولٍ الله يل وإنَّما كان 
يُشْكلٌ علئ أحدهم قوله» فيسأل عمًا يزيل شُبهته» ين لال ی 
فيه”"» وإن كان مِثِلُ هذا «لم يَمَع مِن الصَّحابةٍ إلا قليللاء مع تجو السّؤال 
وظهوره»29 

أمّا إن كان النّص مُتَوقّمًا في تُبوتِهء مُحتمِلًا للخطأ في نقلهء فإِنَّ السّلّف 
«الّذِين يَروُونَ الخبرٌ على اشتمالٍ أمرٍ باطل» تارة يَرَدُونَه ولا يُقبلون أنَّ الي يكل 
قاله. وتارةً يُفَسَّرونهء ويتأوّلونه بأمورٍ أخرئا» وإن حالف الطَّاهِرٌَ؛ فهذا القَدْرُ قد 
وفع من بعض الصّحابةٍ في مَواضع› ومن التّابعين أكثرء وكُلّما تأخرَ الرَمان كان 
وُقوعه أكثر. 

لكنْ إذا تَأمّل العالمٌ ما وَقَّع. مِن الصّحابة والتّابعين» وَجَد الصَّواب والحقٌّ 
كان في الحَبرٍ الصّحيح» وأنَّ الذي غَلّط راويّه برأيه» كان هو الغالِطّء وإنْ كان 
عظيمَ القدرِء مَغفورًا غلظهء مُثابًا علئ اجتهاوه»" . 

والحنٌ؛ أله لم يكن في علماء الأمِّ المَرضئين» من يرد حدينًا بَلَغْه من وجه 
صحيحء إِلّا لعْذْرٍ يحتمِلّه له أكثرٌ أهلٍ العلم على الأقل» وهذه الأعذار 
الأصوليّة نفسُهاء. يكون العالم في بعضها مُصيبّاء وفي بعضها الآخر مُخطقا'. 

يقول ابن تيميّة : «لم يكن في أئمّةِ المسلمين مَن يقول: هرا يه بخن 
المسائلِ العلميّة» فلا يُقبَّلء أو هذا خبرٌ واحدٌ مُخالف للعقلء فلا يُقبّل» ومن 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (191//1). 
(۳) «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص/ 97). 


(4؛) انظر «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/١1).‏ 
(0) انظر «الرسالة» للشافعي (ص/420-408). 
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قال شيئًا مِن هذاء عَدُوه مِن أهل البدّعء لكونه يُعارض السُِّنةَ الصَّحِيحة» بما لم 
يَجئ عن الرَّسولٍء وكلامٌ الرّسول لا يُعارضه إِلَّا كلام الرسول»0©. 

لكنْ معارضة الخبر المنفردٍ إمّا بظاهر مِن القرآن» وإمّا بما يَعتقِدُه من 
الإجماعء ونحو ذلك مِن الأدلّةِ الشَّرعيّة قد كان يمم هذا ِن بعض السَّلفٍِ 
كقولٍ عمر له مثا : «لا ندعٌ كتاب ريّناء وسنّة نبيّناء لقول امرأق» لا:ندري هل 

فظ- أو ت . 

وكذا ما كر عن عائشة ا في مواضع» من رَد بعضٍ الحديثِ بظاهرٍ من 
القرآن"؛ وكذلك ما يوجد في مَذهبٍ أهل المدينة ِن تقديم العملِء الذي 
يجعلونه إجماعًا عل الخبرٍء ويستدلون بذلك على نَسْحْه؛ فهذا ونحوّه قد كان 
يَقّع من بعضهم . 


(1) «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص/85). 
(؟) أخرجهما مسلم في (ك: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم: .)٠٤۸١‏ 
(*) أمثلتها عديدة في كتاب «الإجابة لما.استدركته عائشة علئ الصحابة» للزّركشي . 
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التطلب الرّابع 
نسبيّة الامتشكالٍ للنُصوص الشّرعيّة 


قد اقيضّت حكمةٌ السارع ونصحه» ألّا يوجّد في نصوصه ما لا يُمكن لأحدٍ 
من الأمّة مَعرفة مُعناه» فالدّلائل الكثيرة توجب القطعّ ببُطلانِ خلافٍ هذاء حى 
ما تَعَلَّقَ منها بِالعَيْيّاتِء كنصوص الصّفات» وحقيقة البرزخ وما بعده» مما يعجر 
العقلٌ عن إدراكه» إنَّما يُجهّل منها الكيفيَّة والحقيقة لا المُعنئء (إِذْ يبعُد أن 
يخاطبٌ الله تعالئ عبادّه بما لا سبيل لأحدٍ مِن الخلتٍ إلى معرفيه» . 
بل يستحيلٌ أن يتكلّم بما لا بُفید»"“. 

فإذا تقرّر هذا؛ عَلِمنا أنَّ استشكال النّاس للنُصوص النَبِويّة -كما هو آي 
القرآن- أمرٌ يُسبيٌ إضافيٌ» قد تشتبه أفرائه قل بر النّاس دون بعض»ء يُشكِلٌ 
علئ هذا ما يعرفه هذاء بحسب اختلافٍ مَدارکهم وآفهاپهم وآرائی ٩‏ لاسا 
ما يَتَعلّق منها بالأمورٍ العَيبيّةه لقصورٍ عِلم النّاس في جانب علم الله تعالى 
وحكمته9؟ . 

فمن حََفِيَ عليه المَعنئ المُرادء فهو مُتشابدٌ ومُشْكِلٌُ عنده. ومن عَلِمَ المُرادَ 
منهء زالَ عنه الإشكالٌ» وانتفل التشابه» وصارٌ مُحكمًا عنده. 





(۱) «المنهاج شرح صحيح مسلم؟ للتووي (018/17. 
(۲) انظر «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (4/ »)١1-١١‏ وافتح الباري» لابن حجر (8/ .)511-11١١‏ 
(۳) انظر «درء التعارض» لابن تيمية »)٠١١/1(‏ و«الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۲۳). 
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المطلب الخامس 
أسباب استشكال الأحاديث النَّبويّة 


لا شَكَ أنّ استشكال النّص الشّرعي بعامَّةٍ راجع إلى أسباب موضوعيّة 
كثيرة» مردُّهما إلى أضلين رَئِيسينء هما: الغلظ في الفهمء والغلّط في ثبوتٍ 
النّص. 

وإليهما أشارَ ابن تيميّة في قوله: «.. إنّا فسادٌ دلالةٍ ما احتجٌ به من 
النّصء بأنْ لا يكون ثابثًا عن المعصوم» أو لا يكون دالا على ما هه أو فساد 
دلالة ما احتجٌ به من الميزان بفسادٍ بعض مُقدّماته أو كلّها»9" . 
الفرع الأول : السّبب الأول لاستشكال الأصوص: الَلَط في الفَهُم. 

حسن الفهم عن الله ورسوله أصل كل استقامةٍ وهدايةٍ في الدّين والدّنياء 
وسوء الفهم عن الله ورسولهء سببٌ كل انحرافٍ وضلالةٍ نشأت عبر عصورٍ 
الإسلام؛ ومُعظم الفرق الضّالة» والجماعات البدعيّة» إنّما أهلكها سوء الفهم عن 
اللهء فإذا انضمّ إليه سوء القصد. صار حالقة للدّين بالتّحريف والتبديل. 

ولابن القيّم كلمةٌ مضيئةٌ في ضرورة حسن الفهم لسُئَّة رسول الله يلو 
يحض فيها عل أن يُْهم عن الرَّسولٍ مُراده» من غير عُلرّ ولا تقصير» فلا يُحمَل 
كلامُه مالا يحتملهء ولا يقصّر به عن مُراده وما قَصّده مِن الهدّئ والبّيان. 
)١(‏ «الرد عل المنطقيّين» لابن تيمية (ص/ 071/7 . 
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يقول: «. . وقد حَصّل بإهمالٍ ذلك» والعدول عنه من الصلال والعُدول عن 
الصّوابء ما لا يعلمه إِلّا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسولِه أصلٌ كل بدعةٍ 
وضلالة تَشَّأت في الإسلام» بل هو أصل كل خط في الأصول والفروع. 
ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد! فيتّفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء مِن 
المَتبوع مع حُحسن قصدهء وسوءٌ القصدٍ مِن التّابع؛ فيا محنة الدّين وأهله! 
والله المستعان)9 , 

وسُوء الفهم الذي نعنيه هنا ينقسِمٌ إل قِسمين» أو يشمل نطاقّين: 

الأوّل: غَلَظ في فهم الحديثٍ المُعارض. 

والّاني: غَلَظُ في فهم الأصل المُعارض به. 
القِسم الأوّل: الغلط في فهم الحديثِ المُعارض 

وذلك أن كثيرًا ين النَّاسٍ يُشكلون علئ أحاديث لا يَفهمونها على وَجههاء 
فيحملونها عل غير مُرادٍ المُتكلّم بهاء ومن نَم يُعارضونها بدليل خر مُخالفِ في 
حقيقته لفهمهم ذاك للحديث؛ فتارة يكون سوء الفهم هذا لغرابة اللّفظٍ في المتنِء» 
وتارةٌ لاشتباءِ المعنول بغیره» وتارةٌ لعدم التَّدبْر التَّام وتارةً لشُبهةٍ في نفس الإنسانٍ 
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تمنعه من مُعرفةٍ الحق 

وعليه» كان من أعظم أسباب انحسارِ هَيبة الأخبار النَبويّة في القلوب» 
وتوليدٍ المُعارضات عليها إحدئ فاقِرتين: 

الأولئ:'إمّا سّقَمّ في فقه دلالات الحديث؛ فينشأ لدئ الغالِط معئى شائةٌ 
يكون لازمه مُعارضة البراهين القطعيّة, ويكون سبب ذلك: 

أن يم يقع النّاظر في الحديث في مَرلَةِ التجزيء في القراءة والّعضية للنّص» 
وذلك -مثلا- بأن يقرأ حديئًا ويُغِفل آخرء أو يقرأ شطرًا من الحديث ويترك 


(1) «الروح؟ (ص/ 058-35 
() «مجموع الفتاوئ» لآبن تيمية (/ا١/ .)1٠09‏ 
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أو: بأن يُهمل سياقٌ الحديثٍ ومُراعاةً سَببٍ وروده. 

أو: بأن يُمرِط في الأخذٍ بالظاهرء والَّذي يُفضي إلى الفصل بين الأصوص 
الجزئيّة» والمقاصد الكليّة للأحاديث» هما يُفسد تناسق. الشّريعةٍ وترابطها9". 

والفاقرة النّانية: استبطان بدعةٍ تكون هي الأصلء والأحاديث تَبِعًا لها؛ 
فيحصّل من ذلك التَّجاسٌر عليها بالتّأويل المُتعسّف» أو النَأبّي عن قَبولها. 

وهذا مَزْلٌَ حَفِيٌ من مَراِقَ الفهم عن الله ورسولِهء تَتبّهِ إليه ابن القَيّم 
بِسّفُوفٍِ نَظرٍ آناه الله إِيّاهِ في النَّفْسٍ الإنسانيّة» قد صاغه في جميل قوله: «إذا 
امتلا القلبُ بشيءء وارتقّعت المُباينة الشّديدة بين الشّاهر والباطن: أدَّت الأدُن 
إلى القلب من المَسموع ما يُناسِبُه» وإ لم يَدُلَ.عليه ذلك المُسموع» ولا قَصَده 
المُتكلّم! ولا يختصٌ ذلك بالكلام الدَّالِ على معنئ» بل قد يَقّع في الأصواتٍ 
المُجرّدة:9؟ 

فكان علئ هذا أخطر ما يقترقُه مَن تَلَبّس بشيءٍ من هذه المّوانع» أن يسارع 
المسارعة إلى إنكارٍ نسبةٍ النَصٍ إلى النّبي له لوقوفه على تأويلٍ ضَعيفٍ مُتعشف 
له» يحيبّه الظَاهرَ من الحديث! فيَستَدِلُ على بُطلانِه لأجل ذلك الظّاهر المُتومّم؛ 
فإنّه لا أقلّ مِن أن يُقدّرَ إمكانَ أن يكون للحديثِ معن صحيحٌ لم يُدركهء فإِنٌ 
مُنتَهئ الأمر أنه طلَب فَلَمْ يَجِدْء وعَدم الوجدانء لا يدل على عدم الوجود. 

هذا إن تَجسّنم الطّلبَ أصلا! وما أل هذا الصّنف من الاس في رَماننا. 

يقول ابن الوزير اليّمانيُ (ت٠815ه)‏ في تقعيدٍ بَهِيّ لهذا الباب: «إذا وجد 
بعضٌُ شُرَّاح الحديثٍ .. قد يُوَرّل الحديتٌ بتأويل فيه تَعسْفٌ» لم بقع برد 





)١(‏ انظر هذه الأسباب مُفصّلة في بحث ل د. توفيق الغلبزوري بعنوان «أسباب الانحراف المعاصر في فهم 
السنة النبوية ومظاهره»» المُقَدّم لندوة «السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومُتطلبات التجكيد؟ بكليّة 
الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة بدي سنة 1470١ه‏ 004٠5م» )1١1/1(‏ من النشرة المطبوعة للنّدوة. 

() «مدارج السّالكين» (087/5. 
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الحديثء لاله يجوز أنَّ القولّ بأنَّ ذلك تأوينّه قولٌ باطِلٌ وأنَّ ذلك المتأوٌّلَ إنًا 
صارٌ إليه لقُصوره في العلم. 

وإنّما يُحكّم بِرّدٌ الحديث: متئ علمنا أنه لا تأويلَ له صَحيحٌ» وأنّه 
لا يدخل في مُقدورٍ أحدٍ مِن الرّاسخين أن يَهتدِي إلى معن لطي في تأويله» 
ولكنٌّ العلمّ بهذا صعبٌ عَزِيرٌء والدّليل على صعوبته: 

أنّ الناظرَ في الحديثٍ لا يخلو: إمّا أن يكون مِن الرّاسخين في العلم» 
الّذِين قيل: إنّهم يعلمون التّأويل» أم لا. 

إن لم يكن منهم: فليس له أن يَحكُم بقُصورهم وعجزهم عن تأويله» لاله 
لم يرئَقٍ إلئ معرفة التّأويل الصّحيحء ومن لم يعرف الشَّيءء كيف يحكم بنفيه 
أو ثبوته؟! وما أمّنه أنه موجودٌ؟ لكن لعدم معرفته له جَهِلَهُ. 

وأمّا إِنْ كان النّاظر في الحديث يِن الرّاسخين: فإنَّه أيضًا يجوز عليه أن 
يجهّل الكأويل)9 . 

فإذا كان مِن هؤلاءٍ الرّاسخين في علوم الشَّرِيعَةَء الغاقصين في بحارٍ التأويل 
-كما يقول- مَن قد يتبادر إلى ذهن أحدهم معنئ باطل من الحديث» فيَعجرُ عن 
فهمه علئ وجهه الذي أراده منه قائله يد ويَعجرٌ عن إيجادٍ ما يُوائم الحديث مِن 
معن مُقبول» فلا يُعفِيه عِلمُه الرّسيخ أن يُبادِرَ إلى رد الحديث؛ فكيف بمن كانت 
سِلعَنه في علوم الوّحي بائرة؟! لا يَفتأ يُنكر الضّحاحَ بنفس جائرة» وهم سِج 
جعلّه هو ظاهرٌ الحديث؟! 

وما أكثرٌ ما يكون هذا الحَطلٌ في أحاديث العَقائدء والمُتِملّقة بصِفاتٍ الله 
تعالئ وأفعاله بخاصّة. 


(۱) «العواصم والقواصم» (171-1771/4). 
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يقول ابن فورك (ت405ه)0"©: 

«ما اتَّفقَ أهلٌ التّقلٍ علئ صِحَتَهء وانتشّرٌ في فيهم؛ ولم يوجد له مُنكرٌ 
ولا مُفد» وذلك نحو حديث الرّؤية» ووّصف الله بال والتّزولِ» وما جرئ 
مَجراه: فهذا البابُ مُنتشرٌ مُشتهرٌ لا دافع لهء بل الكل من أهل التّقلٍ مُجتمعون 
على صِحّتهء ولا يَطعنُ عليه إلا مُبتدعٌ يرئ رأيًا فاسِدَاء يَتَوهّم أنه إذا قيل ذلك 
أدّىْ إلى تشبيه الله ين بحَلقِه! 

وقد كُلنا : إِنَّه لا طريق لأحدٍ إلئ إنكار الحَبرٍ لأجلِ ما يتَومّمه مِن الفسادٍ 
في معنئ متنهء وإنّما يَتَطرّق إلئ إبطاله بما يرجمٌ إلئ سَندِه: بكونه مُنقطعاء 
أو بأن يَرويه مجهولٌ العدالة» أو مجروحٌ ظاهرٌ الأمرٍ في الكذب. 

فأمًا ما يَتَوهّمه مُبتدعٌ -بفساد د رأيه, ونقص مع ر فيّه- أنَّ ذلك يُؤدي إلى 
الكذب» هنا ير بالله سبحانه عنهء فلا بل الخ بمئله» ولا يُبق إلا الكشف 
عن فسادٍ ما يَتَوقَّمه وإبانةٌ وجهه علئ الصّحة» ین حت لبوي :إن تة 
ولا إلى تعطیل»" . 

فكانت علئ ذلك الإبانة عن النّظرةٍ المُهترئة الى ظواهر الأحاديثٍ في 
علاقتها بالبراهين العقليّة والعلميّة عند المُخالفين» ؛ تُحتّم الكشفَ عن حقيقةٍ 
العلاقةٍ الانّساقيّة بين دلالةٍ العقلٍ والعلم وبين هذه الظّواهرء فنقول: 
أوَلُا: العلاقة التَّوافقيّة بين ظواهر التُصوص الشّرعيّةِ» وبراهين العقلٍ 
القطعيّة : 


العلاقة بين العقل وبراهین العلم» وبين ظواهر النُصوص عند المُخالفين 
لأملٍ السّنة والجماعةء علاقةٌ تؤول -في الحقيقة- في كثيرٍ من حالاتّها إل غاية 


(1) محمد بن الحسن أبو بكر ابن فورك الأصبهاني: شيخ المتكلّمين» الأصولي» الأديب» النحوي» 
الواعظء يحتذي معتقد الأشعري» أخذ عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» بلغت 
تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المثة» منها: «شرح مشكل الحديث» 
و«التفسير»» انظر «الأعلام» .)۸۲/١(‏ 

(۲) «مشكل الحديث» لابن فورك (ص/7١-18).‏ 
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واحدوّء تنصِبٌ ب (العقل المَدْخول) حَكَمًا في فهيها؛ ذلك نهم كثيرًا ما يجعلون 
المعنول الفاسدٌ هو الظاهِرَ من الدّليل السّمعي» فيتسلّطون بذا عليه إِمّا: 

بالتّأويل» طلبًا لأنْ تكون معاني ما دَلَّت عليه البراهين الشَّرعيّة مُوافقةٌ 
أُمراوهم وأصولهمء لا لمُراد المُتكلّم بها أصالة”©. 

وإمًا برَدّه جُملةً إن لم يُسعِفهُم تأويله. بدعوئ أنَّ ظاهرّه مُناقضٌ لمُقرّرات 
العقلٍ ومُسلَّمات الواقع 

وعلئ مثل هذا المهيع جرئ الفَّخْرٌ الرّاْي (ت705ه”" في مَقاماتِ 
التعارض بين ظواهر النُصوص والعقليّات» بحيث «يقطعُ -بمُقتضئ الدّلائل العقليّ 
القاطعة- بأنَّ هذه الدّلائل التّقليّةُ إمَا أن يُقال: إِنّها غير صحيحةٌء أو يُقال: إِنّها 

صحيحة, إلا أنَّ المُراد منها غير ظواهرها»2 , 

وجاء بعده السّنوسي (ت980ه)” وتبعّه الصّاوي (ت1741ه)” ليعُدًا 
النّمسّكَ بظواهر الأدلَّةِ التّقلية مِن أصولٍ الكُفر!ا كما تراه فى قول الاخير: «أصولٌ 
الكفر والبدعةٍ سبعةٌ .. منها: التَّمسّك في عقائدٍ الإيمانٍ بمُجرّد ظواهرٍ الكتاب 

والسّنة» مِن غير عَرضِها على البراهين العقليّة» والقواطع الشّرعيّةه(©. 

)1١(‏ «التّدمرية» لابن تيمية (ص/1۹). 

(۲) محمد بن عمر التيمي البكري» أبو عبد اللهء فخر الدين الرّازي: مُتكلّم مُمْسّرء أوحد زمانه في 
المعقولات وعلوم الأوائل؛ قُرشي النّسبء ومولده في الرّي وإليها نسبتُه أقبل الاس على كتبه في 
حياته يتدارسونهاء وكان يحسن الفارسيّة؛ من تّصانيفه: «مفاتيح الغيب» في التّمُسيرء و«أساس التقديس» 
في العقائد» انظر «تاريخ الإسلام» (۱۳۷/۱۳). 

() «أساس التٌّقديس» للرازي (ص/ ۲۲۱-۲۲۰). 

)٤(‏ محمد بن يوسف السنوسي: فقيه مالكي من فقهاء تلمسان في عصره؛ من تصانيفه: «عقيدة أهل 
التوحيدة» ويُسَمَئْ «العقيدة الكبرئ» و«أم البراهين»» انظر «شجرة النور الزكية» (1377/1). 

(0) أحمد بن محمد الصّاري الخلوتي أبو العباس: فقيه مالكي متصوفء تلقّئ العلم في الأزهر» من 
تصانيفه «الفراتد السنية على متن الهمزية»» و«حاشية علئ تفسير الجلالين»» انظر «شجرة النور الزكية» 
4/1 


(7) قاله في «شرحه علئ جوهرة اللوحید؛ (ص/۹٤۲)»‏ و«حاشيته على تفسير الجلالين» (/4)؟ وانظر رد 
محمد الأمين الشّنقيطي علئ الصّاوي عبارته هذه في «أضواء البيان» .)۲١١/۷(‏ 
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رذذا التساع بو العلا فون كناد ى عوجي عارهابنا لي بتقام جين 
العَلَمَيْن > فن عِلَة الوقوع في مثل هذا الغلط : : اعتقادهم اَن ظواهرٌ النُصوصٍ قد 
دل على ما لا لی بن إلى الشّرع لا بحسب الواقع! وهذا مُعلومٌ قَسادُه يِن 
شَريعيّنا؛ يتين بتحديدٍ معنى الظَاهرٍ من النْصٍ الشَّرعيٌء فنقول: 

الظاهر إذا أطليق قُصَد به: ما سيق إل العقل الفطريّ لمن يفهم بتلك الغ 
المُخاظب اپ وهذا الظهور قد يكون بمجرد الوَضع» وقد يكون بدلالة السّياقٍ 
والقرائن ل 

ولا ريب عند المُتحمّقين بالوّحي الرّاسخين في العلم: أنَّ النَصّ الشّرعي 
لا يُمكن بحالٍ أن يكون عُفْلَا عما يُينُ عن مُراد الشّارع» فإنَّ هذا مُمتنمٌ على مَن 
قَصَد بشَرْعِهِ أن يكون هداية للخلق» وعِضْمةً لهم من الصّلال. 

وإحرازٌ هذا الظاهرٍ الحقيقي للنَصِء يستلزمٌ لخ معهودِ العرب في أسلوب 
تخاظيهمء وذلك أنَّ الألفا قوالبٌ المعاني» فاللّفظ -مثلًا- قد يكون له مَعنئ 
0 تجرّد عن التّركيب» وقد يكون له مَعانٍ أخرئ تظهرٌ حين الاستعمالٍ» 
فلا يُستبِينُ مَدلُولُه إلا ِن خلال تركيبه. 

ومُعرفةٌ معاني الألفاظٍ عِلمْ برأسه» يَفقِرُ إلئ معرفةٍ واسعةٍ بِاللّوَ وأساليب 
الب في الخطاب" . 

ثم إنَّ الظَاهِرٌ | قيقيٌ في بعض المّوارد لا يُقَعصَرٌ في تحصيله علئ نص 
واحدء بل النّظرٌ مُتَجهٌ إلى جُملةٍ الدّلائل الشّرعية؛ فإِنَّ الوحيّ كالكلِمة الواحدقء 
يصِدِّقٌ بعضّه بعضًا. ١‏ 

وفي تقرير هذا الأصل في تلفي شاي الوّحي» يقول الشَطبي (ت۷۹۰ه): 
«مَأحَدُ الأدلَّةِ عند الأئئّة الرّاسخينء إِنّما هي على أن تُوْحَذْ الشّريعة كالصُورة 
)١(‏ انظر «إحكام الفصول» للباجي 2»)58/١(‏ و«الرسالة المَدَنيّةَه لابن تيميّة (ص/١001.‏ 


(7) وعليه اشترط الأصوليين التّمكنّ فيها لمن قصد الاجتهاد في استنباط الأحكام من الثضوصء» 
انظر#الموافقات» 6 
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الواحدة» بحسب ما ثبّت مِن كُليّاتها وجزئيّاتها المُرتبّة عليهاء وعامّها المُرنَّتِ 
علئ خاضها؛ ومُطلقِها المحمولٍ علئ تُقيّدهاء ومُجملها المُفشر بتيتتهاء > إلى ما 
سوئ ذلك من مُناحيها؛ فإذا حَصّل للتّاظر مِن جُملتها حكمٌ من الأحكام» فذلك 
هو الذي نظقت به حین اسنطقًت». 

فِذا كان ين الغَلَطِ المُحَقّىَ حين تناول اللَّص تجريدٌ اللَفَظ من تركيه 
وسِياقه ومَذهب المُتكلّم بهء ثم قَصْرٌ الظَاهرٍ علئ ما يَتَبادرُ من اللّفظ مُجِرَّدًا عن 
هذا كله هذا -بلا ريب- قصورٌ في تحصيل الظَّاهر. 

والأنك من ذلك: أن تجدّ المُخالِف يَبْني علئ مثل هذا القصورٍ في تَظّره 
إلئ النّص مُعاندةً ما يّراه قطعيًا للظاهِر الشَّرعىٌ! وكثيرًا ما يجري هذا الخطلٌ 
المنهجئٌ على تفهّم الأحاديثٍ النْبويّة؛ والحقيقة: أنَّ المُناقضَةً إنّما هي واقعةٌ بين 
العقل» وما تَوهّمه أنه ظاهِرٌ النَصِء لا ظاهرٌ النصِ في فس الأمر. 

وانّذي نعتقده الحنٌّ في ذلك: أنَّ البراهينَ إذا كانت قائمةٌ على صِدقٍ 
الرّسولٍ كله وصِحَةٍ ما تَقبّلته العلماء عنه من أخبارء لَرْمَ الإيمان بها على مُراده 
هو يلق ولا تَتكلّف فَهِمَ ما لا نقدرٌ عل فهمهء ولا نَرْدٌ ما لم تحط به خُبْرَاء 
فرب حقيقة واقعةٍ لا نَفِهِمُها . 

ولعَلَّ ما عجزنا عن إدراكه اليومَ» تُدرِكُه غدًا على وجههء أو يُدرِكُه غيرنا؛ 
فلا أصَلُ مِمّن ذَهبّ يَرُدُ ما لم يقير على فَهيهء ولا أجهلٌ يمن كدب التي 
لأنَّ الله لم يَشأ أن يُفَهِمّه إاه. 
ثانيًا: نماذج ين عَلَطٍ المُعاصِرين في فهم الحديثٍ المُعارض. 

قد كثّر مِن مُنكري السّئّن المُعاصرين الغَّلطظ في فّهم الأخبار النَّبويّة على 
وجهها الصّحيح؛ وذلك منهم لضّعفٍ عَربِيتَهِم تارة» وعدم إدراكهم لسياقاتٍ 
النّصِء أو لمُجرّد هَوئ تارة» يحمَلُ به الحديثٌ علئ تأويل مُتعسّفٍء أقربَ ما 


(1) «الاعتصام» للشّاطبي (03/5). . 


A 


يكون إلى العّباوة» فضلًا عمًا إذا حمل لفظه على معنّى يُخالف أصلًا مِن الأصولٍ 
المتقطوع بهاء وين نَم برد من أجله . 

فلذا كان مِمّا يَجتتُ دعوئ التُعارض بين الدّلالة العقليّة القاطعة وظَوَاهِرٍ 
الصّحاح مِن جَذْرها: ما تراه مِن انعدام المِثالٍ الصَّادقٍ عليهاء والصّورةٍ 
الصّحيحة لذلكء فإنَّ كثيرًا مِمًا يُمَثّل به الطّاعنون علئ ذلك مِمّا هو في 
«الصّحيحين»؛ يَكشفُ عن خَللٍ كبير في التّنظير» جَرّهم إل أخطاءٍ في التّخريج 
والتّطبيق. 

وليس ين حط هذه المّباحثِ استيفاء أمثلة ما غَلِطوا في فهمه من الحديثٍ 
فأهوّئ بهم إلى إنكاره؛ ولكن الكفاية حاصلةٌ للمُنصف الفهيم بوثالّين لكل نم 
من أسباب استشكال النُصوصء فأقول: 


المثال الأوّل: حديتٌ الثيل والفْراتِ مِن الجنّة: 

وهو ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة يل يرفعه: «سَيُحانء 
وجَيّحان» والقُرات» والثيل» کل من أنهار الجنةه . 

وكذا قول التّبي 5 بعد عوده يمن معراجه. في حديثٍ مالك بن 
صَغصعة ونه عنه قال: « .. ورُفعت لي سدرة المُنتهئ» فإذا تَبقها كأنه قِلال 
هَبَرء وورقُها كانه آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان. ونهران 
ظاهران. ناث جبريل» فقال: أمّا الباطنان ففي الجنّةء وأمًا الظاهران: الثيل 
والفُرات»“ 

فيّحكي مُصطفئ الرّرقا (ت١147ه””"»‏ أن أستادًا كبيرًا من أعلام القانون 
الوّضعيٌ في مصر والعالم العربيّ » قال له: «إنّه اشترّئ كتاب (صحیح البخاري»» 


.)۲۸۳۹ أخرجه مسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة» رقم:. ۷١۳۲)ء‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب: باب الإسراء برسول الله 4ة إل السماوات» وفرض الصلوات» رقم: 574). 

(۳) مصطفى أحمد الزّرقا: من علماء الفقه السُوريّينء وُلد بِحَلَّب سنة ۲۲١١ه»‏ تربّي في بيت علم علئ 
المذهب الحنفيٌ» درس في عدد كبير من كليّات الشّريعة العربيّة» من هؤلّفاته: «الفقه الإسلامي في ثوبه 
الجديد» و«نظام التأمین؟» توفي (19499م 1470ه). 


4 


ثم حه مره فوَفَع نَظرّه على هذا الحديث .. فلمًا كان ذاك الأستاذ يراه مُخالمًا 

للواقع -َإِدْ أن مَنَابِعَ هذه الأنهار مَعروفةٌ ة لكل دارس» فهي نابعةٌ من الأرض» 

لنت يق ال أعرّضّ عن صحيح البخاريّ كله ولم يُفكّر في مُجِرّدٍ تصمّحه 

ری 20 

فلو حمّلنا هذا الحديثٌ على ما حَمّله عليه هذا القانوننُ مِن كونٍ الأنهار 
المذكورة تخرج الآن مِن الجنَّة» وتَنصبٌ منهاء ولم نعبّأ أن تُنازِعَ المُشامّد في 
ذلك: حينئظٍ جاز لنا أن نستريب في الحديثٍ حقًا! لأنَّ هذه الأنهار الأربعة 
مُوجودة في الأرض» مَعروفةٌ للنّاس من مَبدئها إلى مُنتهاهاء مُشهودة لهم مَنايعُها 
الأساسةء ومّصادرها الأوَلِيّةء ولكنّ الأمر -ولله الحمد- على غير الهم الذي 

استقرٌ في رأسِه. جرّاء عُسر فهمه للحديث. 

فأمًا الحديثٌ الأوّل: حديث الأنهار الأربعة يِن أنهار الجنّة: 

فالأمرٌ فيه بين يَسيرء وليس يُغاير المُشْامَّد كما ادْعِيء بل «المُراد به: أنَّ 
في الأرض أربعة أنهارٍ أصلّها مِن الجنّةه0 . 

أو يُقال: «إنَّ الله أَنرَلهُنَّ مِن الجنّة قديمًا بعد أن كُنَّ فيهاء لمنفعةٍ النّاس» 
وجَعَلهُنَ في أماكنهنٌ الآن مِن الأرض»” , 

ويؤيّد هذا المعنئئ: روايةٌ أخرئ للحديث جاءت بإسنادٍ حسن عن 

أبى هريرة طن : «فجرت أربعةٌ آنهار من الجنّة: الفرات,» والثيل» وسیحان» 

وجیحان» . 0 0 

(1) «كيف نتعامل مع السنة التبوية؛ للقرضاوي (ص/١۱۸).‏ 

(1) «كوثر المعاني الدّراري» للخضر الشنقيطي .)۳۲۹/١(‏ 

(۳) «مشكلات الأحاديث التبوية» لعبد الله القصيمي (ص/ ه/0. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (رقم: 207047 والبزّار في «مسنده» (رقم: ١١۷۹)ء‏ وقال أحمد شاکر في 
تخريج «مسند أحمدة (/716/1): «إسناده صحيح»» ولكن في إسناده محمد بن عمرو ين علقمة الليني» 
روئ له البخاري ومسلم هقروناء وهو حسن الحديث؛ وباقي رجاله ثقات رجال الشّيخينء وإنّما 
الحديث صحيح لغيره. 

.و 


ثم لْتَلْحَظ أنَّ الرّوايةَ المُستشكلّة لم تقّل: إِنَّ الأنهارٌ في الجنّة » بل فيها: 
...من الجتقى ولا يخفئ ما في العبارتين من اختلاف في المعنى. 

وأمًا الحديث الآخر: «في أصلها أربعة أنهارء .. أمّا الطّامِران فالتيل 
والقُرات»: 

فالجادّة أن يُحمَل على معنئ لا يُخالف الواقع» فيُقال مثلا: إِنَّ نهرا التّيل 
والفْراتٍ المُسَمّيَان في الحديث. هما على ما عُرِفا بأعيانهما في الدَّنِياء وتكون 
مَادَّتهما مما يَتنزَّلَ مِن السّدرة؛ بطريقةٍ يعلمُها الله وتخفّئ علينا . 

وهذا ما قَرّرهِ النّووي من معنئ الحديث فقال: «. . إنَّ الأنهارٌ تخرّج من 
أصلهاء ثم تسِير حيث أرادً الله تعالئ» حنّئ تخرّج مِن الأرض وتسيرٌ فيهاء وهذا 
لا يَمَعُه عَقلٌّ ولا شرعٌ» وهو ظاهرٌ الحديث» فوجَب المصيرٌ إلي" . 

وجائرٌ أيضًا أن يُحمل هذا الحديث عل ما حَمَلنا عليه الحديث الأوّل» 
بأن يكون مَبدأ هذين النَّهْرِين ومصدرهما الأوَّلَ كان مِن الجنّة» فتكون العبارة من 
باب إطلاقٍ اسم الشَّيء علل مَبِادِيْه» إن للثيلٍ والقُراتِ مَبْدآن في عالم الغَيب» 
فاطلق الوحي أساميَ الشاهر منهما في الدّنياء على مَباديِهما المُمَيّبة عن . 

فهذه أوجه المّعاني التي يُفْهَّم عليها الحديث» لا ترئ فيها أحدًا مِن أهل 
العلم أَخَدَ الحديتٌ على معنى المَصِدَرِيّة المُباشرةٍ لتلك الأنهار؛ ولذا نرئ العلماء 
قد تَعَقّبوا القاضي عِياضًا (ت544ه] طَلّهِ أن النّيل والمُرات ما داما مِن سِدْرة 
المُنتهىء فأصل السدرة في الأرض“! وليس هذا بلازمء فان كوئهما يَخْرُجان 
مِن أصلها شيء» وخروجًهما باللّبع مِن الأرض شيء آخر -كما قد مَرَّ قريبًا-؛ 
ولا لَرئيتِ السّدرَةٌ عند محل خروجهما . 
)١(‏ «الميسّر في شرح مصابيح السّنةة للُوريشتي (6/ ۱۲۷۳). 
(1) «شرح النووي على مسلمه .)۲۲٤/۲(‏ 700 
(۳) «فیض الباري؟ للكشميري .)٥۳۲ »۳۱۲/٤(‏ 
(4) «إكمال المعلم؟ .)٠٠۴/١(‏ 
(0) انظر «شرح النووي علئ مسلم» (1/ 14؟): و«عمدة القاري؟ للعيني (4/ 04): وهكوثر المعاني الدّراري» 

للخضر الشنقيطي .(T1/D‏ 


الا 


فالحاصِل: أنَّ البراهين قد قامّت علئ صِحََةٍ هذين الّخبرين عن اللّبي جلاف 
فلزم أن تُؤين بذلك علئ مُراڍه هة ولا يُحمّل حديثه على معني يُخالف الواقع 
والمُشاهد مخالفة تامّة» مع أنَّ له معنئ آخر يُوافقه» أو لا يخالفه علئ أقلٌ تقدير. 

فإن قبلنا هذا المنهج في اعتبار ظواهر الأخبارء إلا فلا تُكلف أنفسنا كَهمَ 
ما لا نقيرٌ علئ فهيه! ولا نَردّ ما لم تحط به خُبرّاء ولنحترم عقولّ الصَّحابَةٍ 
وتابعيهم. فإنّهم مهما أخطؤوا في الرّواية فلن تبلُّعَ بهم السّفاهةٌ والحُمق 
-وحاشاهم من ذلك- أن يَرْوُوا للنّاس شيئًا يخالف ما يُشاهدونه ضرورة! ورُب 
حقيقةٍ واقعةٍ لا نفهمها. 

والمثال الثّاني: حديث «. .إن يمت هذا العُلام؛ قامّت ساعَتُكما. 

وأعني به ما اتّفْق عليه مِن حديثٍ عائشة ونا وغيرها: أنَّ رجالا ِن 
الأعراب جُفاة كانوا يأتون النّبيّ يخ فيسألونه: متئ السّاعة؟ فكان ينظر إلى 
أصغرهم فيقول: «إن يع هذاء لا يُدركه الهرم حت تقوم عليكم سانكم . 

فقد ادّعئ جممٌ مِن المعاصرين ظُلمًا افتراة الخبرٍ علئ النَّبِي يكل لدعوئ 
مُخالفته ما هو مَعلوم بالضّرورةٍ والحسٌ عَدمٌ تحقّقه ذلك نهم فهموا ربظ الخبر 
لقيام السَّاعَةٍ بوفاةٍ الغلام! ما يستلزم قيامّها من أُمَدِ بعيد! 

رى هذا القَهم الموج بارا لك في مثلٍ قول (ساير إسلامبولي): «المُلاحظ 
مِن الحديثء أنَّ الجوابّ قد حَدَّد قيامٌ السّاعة خلال فترةٍ زمنّةِ لا تتتجاوز أن يبلّغ 
الغلامٌ سِنَّ الهَرم» أي ما يُقازب السّتين عامّاء وقد مَضى على قول الحديث الف 
وأربعماثة عام» ولم تَقُم السّاعة! فهناك احتمالان: إمّا أنَّ الغلامَ لم يبغ إلى الآن 
سِنّ الهّرم» أو أنَّ السّاعة قد قامّت ولم نَدِرٍ نحن! ونكون قد نَفَذنا ين 
الحساب9)1؟ , 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الرقائق» باب: سكرات الموت» رقم: )1601١‏ واللفظ لهء ومسلم (ك: الفتن»” 
باب: قرب الساعة» رقم: 01901). 
() «تحرير العقل من النقل؟ (ص/ ۲۲۳)ء وانظر «دين السلطان؛ لنيازي (ص/١١٤).‏ 


نف 


ونحن -بدَؤْرِنا- نسألٌ هذا القّهيم قائلين: متئ كان سيظهر تكذيبٌ الواقع 
لمثئلٍ هذا الحَبر الذي تحيله علئ فهمك هذا؟ 

فلا بدّ أن يقول: مثلٌ هذا الأمرٍ اللي الواضح في المخالفةٍ للواقع» لابدّ 
أن يكون قد ظَهّر لمن كَبلنا بداهةً» وتحديدًا بعد هّرم العلا ومُوتِهه يعني بعد مائةٍ 
سنةٍ على موت الي ل وذلك عل أقصئ تقدير. 00 

فنقول له: قد وجَدنا المُحدّئينَ مع ذلك يُصِحّحون هذا الحديث» ولو بعد 
مرورٍ هذه المُدّة انّىي ذكرت! فقد رَواه التّابعون وأتباتُهم في كُتبهم» ولا يزال 
علماء الإسلام يتناقلونه من ذاك الوقتٍ إلئ يومنا هذاء مع ظهورٍ كذبه للأعمى 


كما تَدَّعى! 
فلا يبقئ لنا في الحكم علئ هؤلاء المُحدَّئِين حسبّ فهيك إلا أحدٌ 
احتمالين: 


أوّلهما: إن أنّهم مجانين كلّهم! يُصسّحون ما يَظهرُ كذبّه لأغبئ الخليقق 
ويَلحقّهم في هذا الجنونٍ عَوَام المسلمين» حين أقرُوا عُلماءهم علئ تلك العّباوة 
المُفرطة» وصدَّقوهم في مثل هذه الأخبار. 
وثأنيهما: أَنّهِم لم يجدوا في هذه الأخبارٍ ما يُخالف الواقعَ بحال! فلذلك 
قبلوها. 
فظني بهذا المُعترض -إن كان مُنصمًا- أنّه مهما خالف البخاريً ومُسلمًا 
وسائر أهل الحديث في منهج النّقده فاه لن يَبلُعَ به الشّطط في الخصومةٍ أن 
يعتقد فيهم الجنونٌ والتّغابِي إلى هذه الذرجة يِن البّله. 
< فعليه أن يُرّر لزامًا: أنَّ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يَدفمُ ما فهمه من مُعارضته 
لاسرع والواقع ؛ فلينظر إذن في تفسيرهم للحديث» ثم لينشّده بعد إذا شاء أن يَنشّد 
لكن لا يق له بحالٍ أن يَتوهُم في مَّن صَحّح الحديث مِن سادات الأمّةِ أنّهم 
كانوا في غَفلةٍ عمًا ينقِمُه هو زأمثاله من مُتعجّلة من مُشكل الحديث. 
vr‏ 


وسيأتي بيانُ المعنئ السَّلِيم للحديثء. والمُوافق للعقل والواقع» ويلحمّه 
الجوابُ على جُملةٍ المُعارضاتٍ المُوجّهة له وذلك في الباب الثّالث مِن هذا 
ابسن 

وأما القسم الثاني من قِسْمَي سوء الفهم الحاصل من المُعترض علئ صحاج 
الأخبار: الغْلّط في فهم الأصل المُعارَضَ به: 

وذلك بأن خا“ المعنّئ الذي قَرره الحديث» هو الظَّاهِرَ الذي لا يُمكن أن 
يكون مُرادّاء لمُناقضته أصولًا قطعيّة عنده2 . 

فيكون فهم المُعترض للحديثٍ صحيحًا في ذاتِه؛ لكن عارّضّه في ذهنه فهم 
آخرٌ لما تَومّمه أصلًا مِن الأصول القطعيّة» ويكون ما اعتقّدّه أصلًا هو -في 
حقيقته- ناشئًا عن فهم تعلوطء أو ككل يبعض مُقدّماته ونتائجه؛ فتّراه يُقدّم هذا 
الفهم الخاطئ لما يراه كُليٌّ في الدّين» أو يَظَنهِ أمرًا مَقطوعًا به في علم ماء يُقدّم 
هذا على فهيه الصّحيح لإحدئ أفرادٍ الُصوص_الحديثة . 1 

وهذه مَرَلَّة غير سهلق: قد أَوْمَعَت أكثرٌ أهل المَقالاتٍ البدعيّة في مُستنقع 
الاستشكالاتء ورَّدٌ المُحكاتٍ بالمُتشابهات» وإليها إشارة المُعلّمِيَّ 2505 
في قوله: «. .للاستشكالٍ أسبابٌ» أشدّها استعصاء: أن يَدُلَّ النَص على معن هو 
حى في نفس الأمرء لكن سَبّقَ لك أن اعتَقّدْتَ اعتقادًا جازمًا أنه باطل!0©. 

والقرآن أكثدُ الأضولٍ انقب التي يُساء مُعارضة الصّحاح من الأحاديث بها : 

وأظهرٌ ما يَقَع به المُعارضةٌ للأحاديث يِن الأصولء مما يُسيء المُعتَرضٌ 
فهمّها على وجهها: القرآن الكريم؛ فإِنَّ اناق الطوائف الإسلاميّة كلها حاصلٌ 
على قُدسِييه وقَطهِيّة نقله. وعُلرّه على كل مَقَالٍ.' 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص/509), ' 
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فكثيرًا ما نسمع من. المُعترضين المُعاصرين من يحتجٌ علئ أنَّ الحديتٌ 
يُعارض ظاهرٌ القرآن معارضة لا مندوحة معها من ردّه» وعند الّفتيش في معاني 
الآية المُعارض بهاء نجدها تخلو مِن مُوجب لردٌ الحديث. 

يحكي لنا ابن القيّم (ت١هلاه)‏ حجمٌ القصور الذي وقعت فيه هذه الطائفة 
في نظرها للقرآن» فقال: « .. رَدُوا الحديتٌ إذا خالّف ظاهرٌ القرآن بزعيهم» 
وجَعَلوا هذا معيارًا لكل حديثٍ خالف آراءهم» فأحَذوا عمومًا بعيدًا مِن الحديثٍ 
لم يُقصّد بهء فجعلوه مُخَالقًا للحديث» وردوه ب . 

أمّا عندنا أهل السُّنة» فإِنَّ الحديث إذا صَحٌ وتَلَقّته الأمّة بالقبول» كجمهور 
أحاديثٍ «الصّحيحين»؛ كان مِن أشدٌ الأمورٍ إحالةً أن يُعارض القرآنَء بل هو 
شاهِدٌ له ومُبَيّن؛ ؛ على ما قَرّره ابن عبد البرٌ (ت457ه) وتَقّل عليه الفاق العلماءء 
فقال: «ليس تس عند جماعة أهلٍ العلمء الاعتراضٌ على السَنَنِ بظاهر القرآن» 
إذا كان لها مخرج ووّجة صحيحٌ» لأنَّ السّند مُبيّنة للقرآن» قاضيةٌ عليه» غير 
مُدافعة له00" , 

هذا الخطلٌ في درك آياتٍ القرآن» كان واقعًا قَدِيمًا منذ عهدٍ الصّحابة ذل » 
يَتَأْوّلها كثيرٌ مِن النَّاسٍ علئ غير ما أُرِيدَ بهاء فيأتي أهلٌ اليلم بالقرآن والسنةء 
ليُبيّنوا مُرادَ الله منهاء مُستَرشِدين في ذلك بِسْنَّةِ نبيّهم وَل وسِيرَتِه؛ كان أوّلهم 
أبو بكر ويه في حُحطبةٍ له يُرشْد النّاس بقوله: «يا أيّها النّاس» الم 0 هذه 
الآيةّء وتضعونها على غير مواضعها: هلها الدِنَ موا عَلِكم كشك 
صَلَّ إا هديدي اللاي : ٠١‏ وإنا سيعنا النَبِي يلك يقول: لذ ا إذا 7 
الظالم» فلم يأخذوا على يَديه. أوشَّكَ أن يَعَنَهُم الله بعقاب» 
(1) #مختصر الصواعق المرسلة؛ (ص/۸٠٦).‏ 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر (71/7/119). 
() أخرجه أبو داود في (ك: الملاحمء باب:الأمر والنهي» رقم: 4778)» والترمذي في (ك: الفتن» 

باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم: »)5١78‏ وابن ماجه في (ك: الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكنء رقم: 4000). 
Vo‏ 


ولأنَّ الّئّن الصّحاح علئ حال مِن التّوافق مع القرآنٍ عند مَن أعطئ كل 
واحد منها حقَّها مِن النّظر المنهجيّ السَّلِيمء نجد اللّاهِجِين بدّعوئ المُعارضةَ 
يَتَحبّطون في أخذٍ الآياتٍ علئ محايل عِدّة لا تستقيم علئ وزان مُنتظمء فلا نراهم 
يُبرزون ضابطًا مَوضوعيًا دقيقًا للمُخالفةٍ القرآنيّة» حنَّئ صار هذا البابُ خاضعًا في 
مُجملِه للاستشكالٍ الشخصي القائم في ذهنِ أحيهي» أذّئْ بهم -في واقع الحالٍ- 
إلى اضطراب وتبابُنِ» من مُوجباته ارا والخلافُ النّاتَجِين عن ية ة التّطبِيقٍ . 

وعلئ مثل هؤلاءِ المُعْتَرّين بفُهويهم النّائية عن مُرادٍ الوحي» تَصدّق كلماتُ 
ابن القَيّم : 

«لو سا رَد سنن رسول الله يا ليا فَهمّه الرّجلْ مِن ظاهرٍ الكتاب» لرُدّت 
بذلك أكثرٌ السُّتَنء وبَظلت بالكُليّة ؛ فان ,اح تح علا اة مح ات 
مذهبّه ونحلته. إلا ويُمكنه أن يَتشْبّث بعموم آيةٍ أو إطلاقهاء ويقول: هذه السُنّة 
مُخالفةٌ لهذا العموم والإطلاق» فلا تُقبّل! 

حتّن أنَّ الرّافضة -فَبّحهم الله- سَلّكوا هذا المسْلكٌ بِعَيْيِه في رَدّ السّئَنِ 
النّابَةٍ المُتواترة» فْرَّدُوا قوله يكِ: «لا نورّثء ما تركنا صَدقةٌ». وقالوا: هذا 
حديث يُخالف كتاب الله قال تعالئ: طبْوْسِيكٌ آله ن رڪم للد مل حي 
الأسي با ١‏ 

ورَدّت الجهميّة ما شاء الله مِن الأحاديثٍ الصّحيحةٍ في إثباتٍ الصَّفَاتٍ 
بظاهر قوله : لاس کیو کی (الإلية: 01١‏ 

ورَذدّت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدَالةٍ على الشفاعةق وخروج 
أهل الكباثرٍ من المُوحٌدين مِن النّارء بما فهموه من ظاهرٍ القرآن. : 

ورَدّت الجهميّة أحاديتٌ الرؤية 38 كثرتها وصِحتِها- بما ال ين ظاهرٍ 
القرآنء في قولِه تعالى: لا ثدركة الاسر «الافكئل: 7060 


)١(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص/537). 
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نعم؛ إنَّ مَسلك رد الحديثِ لمُخالفةٍ القرآن ليس مَنهجًا يذعيًا في حدٌّ ذاتهء 
بل مَنهجٌ أصيلٌ مُعتبر إذا تحقّق مُوجِبُه لا يَلرَم ين تخبط مَن سَلّكه أنْ يكون 
باطلًا في نفس الأمرء فإنَّ المُتقرّر عند أهل التُحقيق في التّقدء أنَّ «الاصلٌ 

المَعلومٌَ بالكتاب والسُنةٍ والإجماع؛ لا يُعارِضُه خبرٌ واحدٌ رواه الثّقات» 

بل يُنسَبون في ذلك إلى العلط» , 

لكن الَّأن في تَحقّقِ هذه المُخالفَةٍ أصالةًء وذلك لا يتحفًق إلا : 

بأ يكون المعنئ الَّذي نَسَبه المُعترضٌ لظاهر الآيةِ -مِمًا يزعُم مُناقَضْئَه 
للحديث- تحتيله الآيهُ حمًا مِن غير تُكلفٍ. 

وكان مُسبوقًا في هذه النُسبة من أهلٍ التأويل. 

مع اتعدام أوجه التأويلٍ لدّرءِ ما يَظهّر مِن تُعارض . 

أو لم يكن للآية وجة مع ر بُوافق الحديت عند ل من امل العلم. 

فأمًا أن تُحمّل الآيات على معنئ لا يوائم لُة العّرب» أو كان جلاف 
الظاهر منهاء مُخالفًا لتفسيرٍ السَلّف لها : فهذا أصلُ الحَلَلٍ في هذا الباب. 

يقول الحجويٌ الفاسئُ (ت1/5١ه”":‏ «قول الثّاقلٍ عن الشَّيخ عبدهء أنَّ 
العلماء اتّفقوا علئ أنَّ الحديث إذا خالّف القرآنَ يُبَذء فهذا الكلامُ انمق كل مَن 

نقلّه علئ أنه مُقيّده وليس علي إطلاقهء فقد زادوا شّرطين: 

الأوّل: أن تكون الآية صريحةً قطعيّةَ الدّلالة» والحديث ليس بمُتواتر» 

(1) «جامع المسائل» لابن تيمية (9/ 01١4‏ 

(1) محمد بن الحسن بن العربي الحجوي التّعالبي الجعفري الفلالي: فاسي من فقهاء المالكية السّلفية في 
المغرب؛ دَرَس ودَرّس في القرويّين» وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» وولي وزارة العدل 
فوزارة المعارف في عهد الاحتلال الفرنسيٌ» وبسبب تماهيه مع تنصيب ابن عَرّفة ملكا للمغرب بدَل 
محمّد الخامسء نَمّر منه كبار مُواطنيه وهَبروه» ثم عُزل بعد رجوع محمّد الخامسء وتُوفيٌ بالرباط» 
ولم يُصلّ عليه! حَّئ نقلت الحكومة المغربيّة في عهد الاستقلال تُربته إلئ مكان مجهول» له تب 


مَطبوعة مُفيدة» أجَلُها «الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي»», انظر ترجمته في «إتحاف المُطالع» 
لابن سودة (7/ 2)070 و«الأعلام؟ للزركلي (93/5). 
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بل خبر آحاد مَظنونٌ فَتّقدَّم الآية عليها لأنَّها قطعيّةٌ من جهة تواترهاء وجهة 
دلالتها القطعيّة. 

النّاني: أن لا يُمكن الجمع بين القرآن والسُّنةء أمّا إذا أمكنّ الجمع بينهماء 
َه لا يحل لأحدٍ أن يدَّعي التّعارض» ويعرض عن سُنَّةَ المُصطفئ إلى . 

والحاصل: أنَّ هذا المسلك في مُقابلةٍ الأحاديثٍ بالقرآنِ -لا شلكَّ- مَسلك 
وَعِرٌّء يُحذّر العلماء من الولوغ فيه من غير سَنَدٍ علميّ متين» إِذْ ليس «كلُ النّاسِ 
يَقدِرُ أن يَعرضِها علئ القرآنِء فيعرف ما وائَقّه منها مما خالّفهء إِنَّما ذلك إلى 
الفقهاء العُلماىء الجهابذة؛ الاد لهاء العارفين بظرقها ومخارجها»9©. 

وبهذا تَعلمٌ عَلَطَ مَن توسّع في هذا الباب مِن بعض فضلاءِ عصرناء 
فاستعجَلَ رد بعض الأخبارٍ النَّبويّة المّحيحةٍ لما انقدح في ذهنه من ظاهرٍ 
المُعارضة للقرآن» دون استقراء لتوجيهاتٍ العلماءٍ المّاضين لهذاء وهذا السَّلوك 
المَنهجيُ الخاطئ» قد قَتَح البابَ واسِعًا أمامَ المُتطفّلِين ليعبّثوا في أدلّةِ الشّرع» 
فيتكبُوا علئ جَلْدٍ كل حديثِ لا يَروق لهم بسياط القرآن. 

والقرآن مِن هذه الجهالاتٍ بَراء؛ حنَّى بَلَمَ السَّمَّه بأحدٍ أولاءٍ الرُوَيبضة أن 
يُطالِبَ «باستبعادٍ فُرابة ألمَيْن إلى ثلاثة آلاف حديث؛ نِصفُها على الأقل مما جاء 
في الصحيحين» لأنّها تتَعارض مع القرآن»"! 

وهذه بعضٌ أمثلةٍ لأحاديثٌ في «الصحيحين»» رذّها المُعاصِرون لفهيهم 
الخاطئ لاي القرآن» فنقول: 

المثال الأوّل: أحاديث الآياتٍ الحِسّيةٍ لني كله : 

حيث ادّعئ قوم بُطلانَ الأحاديث الواردة في إتيانٍ النَِّي كل لبعض الآياتٍ 
الحِسيّةٍء كانشقاقٍ القّمرء وجَريانٍ الماء مِن بين أصابعه الشّريفة» بدعوئ أنَّ 
(1) «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» لمحمد بن الحسن الحجوي (ص/5١1).‏ 


(؟) «نقض الدّارمي علئ المرّيسي» (5035/70). 
(۳) وهو جمال البلا في كتابه «السنة النبوية وذورها في الفقه الجديد» (ص/ .)٠٠١‏ 
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القرآنٍ دلّ على قَضْرٍ ما احص به اَن ية من المُعجزات في القرآنٍ وحدّهء وأن 
ليس مِن اختصاصه الإتيانُ بآياتٍ خارقة للعادة. 

ترئ هذا الاعتراض ماثئلا في دعوئ (عابدٍ الجابريٌ): «نحنُ نُؤكّد -فعلا- 
أنَّ الشَّيء الوحيد الَّذي يُفْهَم مِن القُرآن بأكمله. أنّه معجزةٌ خاصّةٌ بالنّبي 
محمد ا : هو القرآن لا غير» فالقّرآن يكفي ذاته بذاته في هذا الگّان. .. 

واستدلٌ بقوله تعالی: بال لول ارک یه ٤ات‏ ن َو فل تما اکٹ 
عند اھ وتا ا ری میٹ © ول گنه اتا آرتا بک التب بل عله 
لیک فی لل رک زر لموم مشر 1اك : 01-۰ ] . 

وكان (رشيد رضا) مِن السَبّاقِين قبلّه للاستدلالٍ بهذه الآية على نفي الاياتِ 
ا 

وليس فيما اسَنَدَلَ به ولا الجابريُ مُستمسَّكٌء ولا في الآيةِ ما يَدلُ على 
دعواهماء فإِنَّ الإغلاقٌ واقعّ في الآيةِ لإجابةٍ أهل مكّدَ فيما اقترحوه مِن آياتٍ 
بعينهاء لا في مُطلتٍ الآياتِ» وذلك لكون التُكذيب بعد وقوع الخارقي المَطلوب 
يوجبُ هلا المُكذَّبِينء كما في قوله تعالی: رتا نتا لن د بالات إل أن 
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حَدذَّبَ يا ونون [اللة: 5ه فلذا لم يُحِبِهُمْ الله إلى طلبهم تلك الآياتٍ 
بأعيايهاء رحمةٌ منه بوم ننه كل8. 

فعلئ هذاء تكون (ال) التَعرِيفِ في «الآيي»: عَهْبِيّة؛ وإِلّا فحصولُ 
الكفايةٍ بالقرآن هو حَقٌّ لا تُماري فيهء فهي الآيةٌ الكُبرئ للنّبِي يلو لكنْ هذا 
لا يقتضي نفيَ ما عداه من الآيات الحسيّة وال تواترت عنه في الجُملة" . 
)١(‏ «مدخل إلئ القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/187). 


(۲) «مجلة المنار» .)۳١۲/۳۰(‏ 
(5) وسياتي مزيد تفصيل في دفع المُعارضاتٍ عن هذه الأحاديث في مَبِحيِها المُناسب. 
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المثال الثاني : حديث سِحر النّبِي كلل. 
فقد شن (محمّد الغزالي) علئ أهلٍ الحديثٍ روايّتهم لحديثٍ ر 
اليهودي لني يِه مع كونه مُتَّففًا علي ته صِحَّيِها'“. حيث قال: «إذا صح هذاء فلم 
لايَصِحٌة قول المُشرکین: ور یشرت لن یشرت إلا یک نخر 
[الفكات: 9019 . 
ومعلوم أن المَنزع المُرآنيّ لهذه الشّبهة اعتزاليٌ قديمٌ» لا يكاد يخلو منه 
كلام مَن رَدّ الحديتٌ مِن الأقدّمين» وتوارّئه المُنكرون. المُتأخُرون» ك (محمّد 
عبده) الذي احتحٌ بالآيةٌ» ليرد على بعض الأزاهرة الَّذِين أنكروا عليه تُكرائّه 
اذيك لد 1 
والآية على غير ما أرَاداٍ فإِن المشركين إنّما ابتغوا بقولهم: ن بمو لد 
رجا سخا : أن أمرَ البوة كله حر وأنَّ ذلك ناشِئٌ عن أنَّ الشّياطين استولوا 
عليه -برّعيهم- يُلقون إليه القرآن» ويأمروتّه» ويُفهمونه. فيُصدَّقهم في ذلك كلّهء 
ظانًا أنه إنّما يكَلقّى مِن الله وملائكيه . 
ولا ريب أنَّ الحال الّتى ذُكر فى الحديثٍ عُروضُها له يل لفترة خاصّق 
ليست هي هذه التي زرَعَمّها المُشركون» ولا هي يِن قِبَلها في شيءٍ مِن الأوصافٍ 
المَذكورة^ . 
الفرع الثاني: مِن أسباب استشكالٍ الأحاديثِ الوب ضع النسبة. 
كثيرًا ما يُستشكل حديتٌ تلوح منه مُعالم المُخالفة الصّريحة لصحيح 
المَنقول» أو صريح المَعقول». يلخد وسيلةً في تشكيكِ جَهلةٍ المسلمين في سُنَ 
نبيّهم» ثم يتين بعد التّفتيشٍ عدم ثبوته عن النّبي 6ل. 
(1) أخرجه البخاري في (ك: الطبء» باب: السحرء رقم: 0/387) ومسلم في (2: الگلام» باب: الشّحرء 
رقم : 44(. 
٠‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» (ص/04). 
(۳) «مجلة المنار» .)٤۴-٤١/۳۳(‏ 
(4) انظر «الأنوار الكاشفة» (ص/ ۲٠٠)؛‏ وسيأتي مَزيد تفصيل في دفع المُعارضاتٍ عن هذه الأحاديث في 
مَبحيها الُناسب. 0 
دم 


أو يكون ما يُدَّعَىْ أَضْلًَا يُدفَمُ به في نحرٍ الحديثٍ هو الضَّعيفَ مِن حيث 
المبْوتِء كأن يأتي المُعترض إلئ واقعةٍ تاريخيّة ماء فير بها حديثًا ثابت الإسناد» 
بدعوئ أنه يخالف ما أثبتته تلك الواقعة» مع أن الواقعةً طَنية البوت! لا يجوز أن 
يُدفْعَ بها حديثٌ قد صُّححَ لو فرضنا كونّه ظنيًا أيصًاء فكيف إذا كان في 
«الصّحيحين)؟ والطّامةٌ إذا كانت الواقعةٍ التَارِيحْيَّة المُعارض بها مَكذوبةً مِن 
الأساس! 

وهذا السّببٌ في الاستشكال كسابقه مُتفرّع إلى قِسمّين: 


القسم الأرّل: أن يكون الحديثٌ المُعارَضُ غير ثابتٍ التَّقلِ أضلًا. 

وذلك بأن يُستشكل خبرٌ مَرويّ في بعض مُصَئّفات الحديث» ويكون مُعناة 
باطلا مُعارِضًا لأصل قَطَمِيٌ من الأصول» فإمًا: 

أن يكلف ناس مِمّن لا خبرة لهم في الحديث تأويله علئ أوجو مُتعَسّفة9'. 


أو يَرمِيَ به آخرونَ أهلّ الحديث بِتَقَبُلٍ الأباطيل» ويتنقّصون به السّنة 
وأهلها؛ مع أنَّ الحديتٌ في الأصلِ لو قتشوا امنا لوّجدوه ساقط الاعتبار. 

يقول ابن تيميّة: «لا يُعَلّم حديثٌ واحدٌّ يُخالف العقلّ أو السَّمعّ الصّحَيحَ 
إل وهو عند أهلٍ العلم ضعيفٌ» بل مَوضوعٌ . . فآخرون من الرّنادقةٍ والمَلاجدة 
كَذَبوا أحاديتٌ مُخالفةَ لصريح العقلء ليُهجَنوا بها الإسلام» ويجعلوها قادحةٌ 


ف . 5 


)١(‏ ترئ أمثلة هذا تَتْرَى في تاي «مشكلٍ الحديثِ وبيائه» لابن 00 من ن ذلك حديث: «إنّ الله تعلق لما 
قضئ خلقّهء استلقئ وَوَضَعْ إحدئ رِجلّيه علئ الآخری» ثم قال: :لا ينبغي لأحدٍ أن يفعل مثل هذا». 
فقد بالغ ابن فورك في تأويله علئ أوجه مُستهجنةٍ في کتابه هذا (ص/۱۲۰)» مع أن الحديث مُنكر 
موضوع! انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ (۲/ ۱۷۷). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية /١(‏ ١٠٠)(4۲/۷)ء‏ وانظر «الصواعق المرسلة؛ لابن القيم 
(AT)‏ 


۸1 


فهذا النَّوعَ من الواهياتٍ لا وجود له في «الصّحيحين» -ولله الحمد- فتُمثًا 
بشيءٍ منهما . 


القسم النَّاني: أن يكون الأصلُ المُعارَضٌ به غير ثابت. 
وذلك بان بات إل حديثِ صحيح, فيُستدكرٌ متثه. لأنّه في زَعْمٍ المُعترض 
يُخالفٌ ما يعتقده حقيقةً» سواءٌ كانت تاريخيّة أو عِلميَّة تجريبيّة أوانحو ذلك؛ 
وعند عَرضٍ ما ادّعاه تحت عَدّسة التّحقيتي» نجده مُجرّد ظنونٍ لم تثيّت أصلاء 
ولم ترق إلى القطعيّات. 
وأضربُ يثالا لهذا القِسم يَكثّر الرّلل فيه في زماننا المُتأخُر علئ وجه 
الخصوصء» فأقول: 
الفرع الأرّل: مثال هذا القسم: الأحاديث المُدّعاة مُخالفتها لمُقرّرات 
العلوم الحديثة. 
المُتَقيّر من منهج أهلٍ المُِنةٍ ة في هذا الباب مِن التّعارضٍ بين الأحاديثٍ 
الصّحيحةٍ ومُكتشفاتٍ البَشّر في : شن انرم الس أنَّ الكَلِمة العُلْيا فيه 
للنُصوص الشّرعيّة التي تمتها العلماءٌ بالقبول» من غير إنكارٍ للعلم الحديثٍ 
بوسائله المُبتكرة النّافعة» بل واستخدام نتائجه القَطعيّةَ في تعريز مَكانةٍ النصوص 
والفتنةٌ الكبرئ الواقع فيها كثيرٌ مِن المُتشرّعةٍ في هذا الباب: سَّعيّهم إلى 
التّوفيق بين الأخبار النَبويّة وبين العلوم الحديثة في التتائج لكنْ بمبد! سيادة 
الانية على الأولى! وقد يُعاد تفسيرٌ الآياتٍ القرآنيّة» وتأويلٌ الأحاديث بما يُوافِق 
تلك النّتائج العلميّة» ولو صرب بقواعد التّفسير عرض الحائط» وإلا فما أسهل 
إبطال الأحاديثٍ إذا خالّفت عندهم تلك المُكتشفاتء ولو رَوَاها الثّققات 
المتشّتون. 


AY 


وهذا الانّجاه في التّقد غير مَقبولٍ شرعًا ولا عقلاء فإنَّ جوهرٌ الدّين يَقوم 
عل كونه مَتبوعًا لا تابعٌاء ولا يُمكن أن يُعَطل حديتٌ نَبوي قد أخَدَّت به الأمّة 
للنّجربةٍ لتُمتَحَنء بل قد تُعَدَّل إل فروض أخرئء لتُقدّم للنّجربةٍ مره أخرئ!”"© 
فإنّه كي «يُقال: إِنَّ هذه حقيقةٌ عِلميّة لا بُدَّ مِن أمرّين: إقامةٌ دليل دامغ 
على صِحٌتهاء ثم إقامةٌ دليلٍ آخرٌ علئ استحالةٍ غيرها»” 0 فرب حدیث يِ صَحيجء 
طن ردا من الدَّهِرِ أنه مُخالفٌ لمُقرّراتٍ العلم» وبالبحثِ َب تبن أن ما ص مِن 
مُقرّراتِ العلوم» ما هو إلا نظريّات ظَنيّة» أو آراء افتراضيّة بل أوهام باطلة! 
ولعل أجل مثالٍ عل ذلك: نَطريّةٌ «دازون» في الشوء والارتقاء9 , 
وها هُّم علماء الغّربٍ أنفُسهم» نراهم يعجزون عن إدراكِ حقائقٍ الكَييّات 
الّتي يجزم الإنسان برُجودهاء وعن تفسيرٍ كثير مِن الظواهرٍ المُحَسّة“» وعن 
الوصولٍ إلى اليّقِينِ في كثيرٍ مِن القضايا المّبحوثة» بل عَجَرَ كثيرٌ منهم عن تفادي 
جملةٍ مِن الأخطاءٍ البّشريّة في استنتاجاتّه المخبّريّة» بل منهم من يُتعمّد الكذب 
فيها! 
ومن شهد عل شيءِ من هذه البّوائق في تقرير مُخرّجات العلوم عند 
العُربيين: 
(1) انظر «مَوْقف الانّجاه العقلانيٌ الإسلاميّ من النّص الشّرعي» ل د. سعد العتيبي OE‏ 
(1) «دستور الوحدة الإسلامية»؛ محمد الغزالي (ض/ .)151215٠١‏ 
(؟) «فتاوئ معاصرة» ليوسف القرضاوي (5/ 41). 
أمّا تشارلز داون (ت18815م): فهو عالم أحياءٍ ۽ وجبولوجي بريطاني» اكتسب شُهرئّه لتأسيسه لنظريّة 
التُطور في كتابه «أصل الأنواع»» ونظريّتُه مَفَانُها أنَّ الكائنات الحيّة لها أسلافٌ مشتركة» كما أنَّ 
الإنسان سَلقُه قرد» وأنّها مع مرور الرّمن تَسبّبت التَّغيّرات التطورية في أنواع جديدة؛ انظر «أيقونات 
التَطوّر» لجوناثان ويلز (ص/14). 
() فنحن نعلم ما الذي تفعله الكهرباء» لكن لا نعلم لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله! 
AY‏ 


د. جيمس کونالت (ت ۱۹۷۸ حيث قال: .٠‏ إني استطيعٌ أن أكتبَ 
مجلّدًا كبيرًا عن الأخطاءٍ التي وَقَعَتَ في تجارب 1 الظبيعة» والكيمياء» وعلم 
الحيوان» مِن تلك التي وَجَدّت سبيلّها إلى النّشْرٍ في المائة عام الماضية! واستطيعٌ 
أن أكتبّ مجلَّدًَا آخر كبيرًا كهذاء أسجّل فيه ما تجمّع في المائة عام الماضية من 
آراء لم تُثمر أبدّاء ومن أحكام مُطلّقة» ونظرياتٍ ناقَضٌ بعضها بعضًاء9؟. 
الفرع الثّاني: القاعدة في باب التّعارض بين الأخبار النّبويّة وبين 
مُكتشفات العلوم الحديثة. : 

ريز قا ی امل ایت بنا تمدو بو كوا ل جي ع 


الحِسسٌ أو التّاريخ فهو باطل””" ا مَتَحتّمٍ حقٌ في ذاتهء فإن ما قطع العقل 
بواسطة الحس باستحالته» يُستحيلٌ بمُقتضاه اعتقاد صدق خبره؟ إِذْ معن ذلك 
الجمعٌ بين التقيضَيْن . 


E RE 
مُخالفةٌ للحسٌ أو التّاريخ أو العلوم الحديثق» فإنَّ | مِمّن يسارع إلى تقديم ما‎ 
يراه الدّليلَ الِلميّ الحنّيّ علئ الحديث عند بُدرٌ أي تُعارض بينهماء افيتجعل جهة‎ 
ارجح كونَ الدّليلٍ عَفْليًا أو عِلِّْا تجريبيًا بإطلاق.‎ 

وهذا لا شك غلط من جهة النّظر القويم إلئ مراتب الأدلّف بل الصحيح في 
مثلٍ هذا المَقام أن نسلّك ما سلكه بعضٌ المُحقّقين في مقام تَعارّض العَمَلِيّات 
مع القليّات» فنقول: 

هل هذا الحديث التّبوي» وهذه النّتيجة الملميّة التجريبيّة» هما دليلان 
قَطعيّان آم ظدّيان؟ أو أنَّ أحدّهما قطعريٌ والآخر ظَنِي؟! 





(۱) جيمس كونائت: استاذ في الكيمياء. ورئيس جامعة (هارفرد) من سنة 1981 إلى ١١۱۹ء‏ انظر مقدمة 
د. أحمد زكي في ترجمته لكتابٍ «مواقف حاسمة في تاريخ العلم» ل د. كونانت. 

(1) «مواقف حاسمة في تاريخ العلم» (ص/ 077 

() انظر «الموضوعات» لابن الجوزي (١/١٠٠)ء‏ و«المنار المنيف» لابن القيم (ص/ 44). 

() انظر «دفع دعوى المعارض العقليٰ» (ص/۹٥۷-٠٠۷).‏ 


A4 


. فإن قيل أُنّهِما قَطعيّان: فإِنَ القطعيّ لا يعارضّه قطعيٌ آخرء كما تقدَّم‎ -١ 

”- وإن كانا ظَبْيين: فالمُقدّم هو الرّاجح منهما على الآخرء سواءٌ كان نقلِيًا 
أو عِلميًا تجريبيًا ؛ فمدخل التّقديم هنا هو الرُجحانء لا كونه نُقليّا أو عِلميًا . 

-٠“‏ وأما إِنْ كان أحدُهما قَطعيًا والآخرٌ ظَنيًا: فالقّطعيٌ هو المُقدَّم 
مُطلقًا0" , 

فأحسّبُ أنَّ هذا التّقَسِيمَ واضحٌ مُتَمَّقَ على مَضمونه بين العُقلاء. 

وشَرظ هذا القّظع: التَّحمّقُ مِن حصولٍ مُخالفةٍ الحديث للحسٌ أو الواقع 
المُشامَد أو مُقرّرات العلم القطعيّة؛ فإنَّ هذه قد يعتريها الغّلّط والوَهُم أو الكذب» 
وما يُقَدّر وُرُودُهِ على التَّقلِ يُقدّر ما هو أَبِلَمُ منه علئ الحسٌ والتُجربة. 


() سيأتي تفصيل هذه القاعدة في المبحث اللي . 


هم 


المطلب الشّادس 
منهج أهل السّنة في التَّعاملٍ مع الأحاديثِ المُشككلّة 


من كمال منهج أهل السَّنةٍ في التّعامل مع هذه الإشكالاتٍ المَعنويّة على 
نصوص الحديث التّبوي الشّريفء» نهم أصَّلوا أصولًا ارتكزوا عليها لدفع هذه 
المُتشابهات عنهاء وقعّدوا قواعدٌ لدَرْءِ التّخالفٍ بينهاء فأبقوا على مُنابع الأدلّة 
السَيّةِ صافيةٌ غيرٌ آينةع لا تُكدّرها دلاء شبهةٍ أو اضطراب . 

والحبالٌُ إذا تَعَقَّدتء قَطلعها الجاهلٌ. وحَلَّها العاقل! 

لأجل هذا اجتهدتٌ في جمع أَهمّ المَعالم السَنيّةَ التي ينبغي للسّالك أن 
يهتدي بها في طريقِه إل حَلٌ ما أشكل على فهيه يِن الصوص الشَرعيّة» وهي 


على الحو اللّالي: 
المَعلم الأوّل: الاعتقاد المَّبدئيْ بعدم الاختلاف بين الأدلَةَ الشّرعيةٍ 
نقليّها وعقليّها. 


إِنَّ استصحابٌ التّاقد لأصلٍ التُوافق بين الّابت من الحديث» وغيره مِن أدلَةٍ 
الشَّرِع والعقل: أمارةٌ على خسن تسلييه للنُصوص الشّرعيّة ونجاته من إثم ضرب 
بعضها ببعض؟ ولذا يجدٌ من تَتبّع أحوالَ هؤلاء الوالغين في الصحاح باللّمز 
والظعن› أن "ينهم حَلنًا كثيرًا في في قلويهم رَيْبٌ في نفس الإيمان بالرّسالة! وفيهم 
من في قلبه ريبٌ في كون الرّسولٍ أخبَرٌ بهذا» . 


.)07/57( «درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية‎ )١( 


لد 


وفي تقريرٍ ركنيّة هذا المَعْلم في النّظر إلى نصوص الوحيء يقول الشَّاطِبيُ: 

«لا نَضَادٌ بين آياتٍ القرآن» ولا بين الأخبار النَبِويّةَ ولا بين أحهما مع 
الآخرء بل الجميعٌ جار على مهي واحدٍء ومُنتظم إل معنيل واحدء فإذا أذَّاه 
بادئ الرّأي إلئ ظاهر اختلافي. فواجبٌ عليه أن يعتقد انتفاءَ الاختلافيء لأنَّ الله 
قد شهدَ له أن لا اختلاف فيه فليّقِف وقوف المُضْطَرٌ الشَّائلٍ عن وجهٍ الجمع» 
و الم مِن غير اعتراض». 
المَعلم الان : الاسيشكال لا يَستلزمٌ البُطلان. 

ترتيب الشسارع في الإبطالٍ للدّلائل التَقليّة علئ انقداح الاستشكال من أوسع 
أبواب الباطل التي اقتحمها المُتذمّرون من السَّنَنْء فقد تَبيّن في ما تقدَّمَ كون 
مُجرّد استشكالٍ الحديثِ لا يعني يُطلانه بالضّرورة» تمامًا كما يحصّل أنَّ يستشكل 
كثير من العقلاء آياتٍ مِن القرآن الكريم» من غير أن يدعوهم ذلك لأنْ يُبطلوها . 

والحنٌ أنَّ الخَلّل في ظنّ البُطلان» أكثر جدًا مِن الحلل في الأحاديث التي 
تقبّلتها الأئمّة'"2. والمرء كثيرًا ما يُؤتل من قبل رأيه واجتهادهء فكان اتّهامُه لفهيه 
الواحدِ أؤلى من انّهام الفهم الجمعيٌ للأمّة. 

وفي نفي هذا الثّلازم بين استشكال النّص ويطلانه» يقول ابن تيميّة (ت۷۲۸ه): 

«إنَّ الأحاديث التَّبِويّة ِن الصّحاحء من رد منها شيئّاء وفهم مِن ظاهره 
معنّى يعتقدٌ أنه مخالفٌ للقرآن أو للعقل» فون تفي أوتي؛ فإك المُقرّرين للأصوصٍ 
هم أرفعُ الخلتٍ وأعلاهم طبقةً» إِذْ جَمَعوا المعرفةً والفهم؛ فَإنَ الصَّدِيقَ ضيه كان 
أعلّمَهِم بما قال النبّي كل وأفهمّهم لمعانٍ زائدةٍ مِن الخطابء لإ تُستفاد بمُجرّد 
النّةِ والهلم باللُسانء بل هي ين الفهم الذي يؤتيه الله عبدّه»“ 
(۱) «الاعتصام» للشاطبي (ص/ ۸۲۲). 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۹۳). 
() «جواب الاعتراضات المصرية على القُتِيا الحموية» (ص/ .)8١‏ 


AV 


ويقول المعلّمي: «لا نزاعَ أنَّ النّي يل لا يُخبر عن ربّه وغَيْيه بباطل» فإن 
روي عنه حبر تقوم الحجة علئ بُطلانه» فالحلل من الرُواية» لكنٌّ التّأن كلّ 
النَّأن في الحكم بالبُطلان! فقد كثْرَ اختلافٌ الآراءء والأهواءء والنّظرياتِ» وكَثّر 
غلطهاء ومّن تَدبّرها وتَّدبّر الروايةَ وأمعنّ فيهاء وهو ممّن رَرّقَه الله تعالئ 
الإخلاص للحقٌّ والتثيّت: عَلِم أنَّ احتمال خطأ الرواةِ التي يُثبتها المُحقّقون من 
ثمّة الحديث» أقلّ جدًا من احتمالٍ الخطأ في الرّأي والتّظر»“. 

وذ علئ هذا المَعلم مثالا عملياء دالج فا ن را مان 
رؤوس المُعتزلة! أعني به إبراهيم بن سيار التظام (ت۲۳۱ه): 

وذلك أنه کن بَلّغه -وفو حَدَثٌ صغير- حديتٌ أبي هريرة ط4 : انه 
رسول الله ل عن الشرب مِن فم القربة و السقاء»"» قال الظام: إن لهذا 
الحديثِ لنَأنًا؟! وما في الشُرب من فم القربة حَّ يجيء فيه هذا النّهي؟! فلما 
قيل لي: إِنَّ رجلا شرب من فم قربق» فوّكعته حيّةٌ فمات! وإنَّ الحيّات والأفاعي 
تدخلُ في أفواه القَرّب؛ علمتٌ أنَّ كلّ شيءٍ لا أعلمُ تأويلّه مِن الحديثء أنَّ له 
مذهبًا وإنْ جهلته»”29 . 


المَعلم الثّالثك: العمل بمُحكَماتٍ النصوص. والايمان بمُتشايهها. 

وذلك أنه يلزم كل مسلم تُجاه نصوص الكتاب والسّنة الإيمانٌ بها مُحكيها 
ومُتشابهها. والعمل يما" اسَتان لما وما اشكبه عليه من ذلك وكل علم حقيقته 
إلى الله تعالى» وهذا منصوص أئمّة السَّلّف بعا متف مُسترشدين بقولٍ الله 


ع 


تعالیٰ: ولیخ ن اليل يعون اکا ہو كل ن O (i is‏ 1 


.)۲۳۷-۲۳٣/ص( «الأنوار الكاشفة» للمعلمي‎ )١( 
.)071317 (؟) أخرجه البخاري في (ك: الأشربة» باب: الشرب من فم السقاء» رقم:‎ 
01198 /5( «جامع بیان العلم وفصله» لابن عبد البر‎ )۳( 
.)۷/۳( انظر «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )4( 
AR 


فما أخبرٌ به الرّسول ية عن ربّه مِمّا ثبت به التّقلُ عنه» وثُلقّي بالقبول عند 
ثمّة هذا الشَّأنَء فإِنَّ الإيمانَ به واجب»ء سواء أدركنا معناه واستوعبنا فهمّه أو لم 
نفعل» لأنّهِ الصّادِق التعصوم يل وأُمته لا تجتمع على تصديتٍ كَذِبٍ عنه0©. 


المَعْلم الرّابعع: تحكيمُ أصولٍ المُحكمات في فقهٍ الأحاديثِ المُشتبهات. 

الواجبٌ أن يُجعّل ما أنزله الله تعالئ يِن الكتاب والحكمة أصلا في جميع 
الأمور" فحن المُحكم أن يُرَدٌ إليه المُشتبه في بابه» كما يلزم رَدُ المحتمل إل 
غير المُحتمل» والعامٌ إلى البخاصٌء والشَّكٌ إلى اليقين» لفُرّتها مِن جهة الدّلالةء 
'استنباطا من قول الله تعال : و يت حكنت هن ام الككي» [اإقفاتا: 17 . 

قال ابن كثير : «أي: أصلّه الذي يرجع إليه عند الاشتباهة . 

ومَنشأ القول بذلك: أنَّ الأقوئ مُقَدّم عند التُعارض شرعًا وعقلاء فكان 
بهذا «المُحكم أَبَدَا أصلًا رَد إليه الفروع» والمُتشابه هو القَرع»“؛ وعلى هذا 
الأساس ابتنى السَّلّف نظرتهم في نصوص الوّحي عند الاشتباو في معانيهاء بأن 
ردُوها إلى مُحكماتٍ النُصوص الأخرئ في بابه» توحيًا لتفسير تلك المُشكلات. 

ينقّل ذلك عنهم ابن القيّم فيقول: «طريقةٌ الصّحابة والتّابعين وأئمّة الحديث 
-كالشًافعي» والإمام أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» والبخاري» 
اشاق هن هي: أنْهم يَردُون المُتشابه إلى المُحكمء ويأخذون من المحكم ما 
يُفْسّر لهم المُتشابه ويُبيّنه لهم»› ففق دلالته مع 2 المحكم» وتوافق الُصوص 
بعضُها بعضًاء ويُصدّق بعضها بعضّاء فإنّها كلّها مِن عند اللهء وما كان يِن 
عند الله فلا اختلاف فية» ولا تّناقضء» وإنمًا الاختلافٌ والتّناقض فيما كان ين 


عند غیره» . 


.)٤١/۳( انظر هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية‎ )١( 
003/119 انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )1( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7/5-/0. 

(؛) «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (4/ .)٠١‏ 

(0) «إغلام الموقعين؟ لابن القيم (؟/ .)51١‏ 


۸۹ 


إنَّ المُوازْنةَ الصَّحيحةَ في الإشكالات» تقتضي التَّمييرَ بين الأصل والإشكالٍ 
ألا «فإنْ وَرَد عليه إشكالٌ جزئيٌ علئ أصلٍ كلىٌ مُتقرّر لديه» فين العقل أن 
لا يهدم الأصلّ لوجودٍ إشكالٍ عارض عليه .. بل عليه أنْ يحفظ الأصلَّ كما 
هوء ويُبقي هذا الإشكال شُبِهةً يَبِجِتّ عن حَلّها؛ فإنّه من تَر إلى بناء شاهتي 
مُتماسك» فوّجَد فيه حُدوشًا ماء أو رُسوماتٍ لم يفهم الحاجدً منهاء فليس من 
العقلٍ أن يُلفِيَ البناء كلّهء نظرًا لوجود هذه المَلحوظات الجزئيّة!2'”0 بل يجعلٌ 
هذه ضمنّ حكمةٍ معماريّة جماليّة ما وإن كان هو يجهلها. 

فين أمثلةٍ ما دعي فيه المّساد مِن المُحكمات» بدعوئ الإبقاءء عل شمول 
تمن القفيه: | 

ما تراه -مثلا- مِن رد ڏ القاضي عبد الجبّار (ت416ه) لمعن «الزٌيادة» في 
قوله تعالل: لاي حسنا سوا سي 4 راد از : 5 بقوله: رما تَعلّقَ به مَن 
يقول بجواز الرُؤية على الله ويروي فيه ما يُقرّي تأويله» وليس للآية ظاهرٌء لأنّه 
لم يّذكر تلك الريادة! فمن أين أن المُراد ما قالوه؟! . .»". 

فالسَّببُ الأبرز الذي دَعا القاضي قولَ هذه البائقة: اعتبارُه العقلّ المُجرّد 
معيارًا أوّليّا للتّمييز بين ما هو مُحكمٌ ومُتشابه» لا الع نفسّه؛ وهنا مَكمَنٌ 
الخَللٍِء ولذا تراه يقول بصريح العبارة: «يجبٌ أن يُرنّب المُحكّم والمُتشابه جميعًا 
على أدَلٍَ العقول»" . 


المَعلم الخامس: التّفتيش في الاسنادٍ عن مُوجِب الخَلّل عند الرُكون 
إلى فسادٍ المتن. 

ما استشكل المسلم معناه مِن الأحاديث الصّحيحة» أو ظنَّه مُعارضًا لأصيلٍ 
آخر: فإلّه لا يجوز له ره حت يستيقن فساده» وكمالٌ ذلك أن يجدّ في َقَلتِهِ مَن 
)١(‏ مقال بعنوان: «سيد الضمانات الفكرية» ل د. فهد العجلان» مجلة البيان العدد ۳۱۳ رمضان ٤١٤١ه.‏ 

تضرف سيو 

(۲) «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص/771). 
(۳) «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص/ ۸-۷). 


۹۰ 


يُحمّله تَبِعنّهه كما كان يصنع نقّاد الحديث, فإنَّهم رَدُوا أحاديث بمُخالفةٍ 
الأصولء وبَيّنوا أنَّ الغلّظ وقَعَ فيها مِن بعض نَقَلتِهاء وبيّنوا وج ذلك. 

يقول ابن عبد المرّ: «ليس أَحَدٌ مِن علماء الأمّة يُثبت حديئًا عن 
رسول الله ملا ثم يرده دون اذّعاء ء نسخ ذلك بأثر مكلف أو بإجماعء أو بعملٍ 
يجبٌ علل أصله الانقيادٌ إليه» أو طعن في سَنڍه؛ ولو قعل ذلك الخد مقت 
عدالته» فضلًا عن أن يِتََحَذْ إمامّاء ولزمّه اسم الفسق»!0© 

ويّقول المُعلّمي: «إذا استنكرٌ الأئمّة المُحمّقون المئْنّء وكان ظاهر السَّندِ 
الصّحة: فإِنّهم يتطلّبون له عِلَّةء فإذا لم يجدوا عِلَة قادحة مُطلقًا حيث وَفَعتء 
أعلُوه بعلَةّ ليست بقادحة مُطلقّاء ولكنّهم يرونّها كافيةً للقدح في ذاك المُنكر». 

وبتقرير هذا المَعلم ينجلي فرقٌ آخر فاصلٌ بين منهج المتقدّمين ين اهل 
السنةء وكثير من المعاصرين في نقدهم للأحاديث: 

وهو أنَّ المُحدَّئِين إذا رَأوا حديئًا بيّنَ الفسادٍ ِن جهة معناه» لم بُبادروا إلى 
رَدّه دون بيان خَللٍ في إسنادهء ليكون مَردُ الانتقادٍ عندهم -في الغالبٍ الأعمّ- 
إل لل في طريقةٍ تحمُّلِه أو روايته؛ بينما لا يرق هذا الإسنادُ عند المُعاصرينٌ 
إلى تلك الأهمّية» ومن نَم سَهُل عليهم الاقتصارٌ علئ الطَّعنِ في الأحاديث من 
جهة متونها فقط . 
المَعْلم السّادس: التَّمَهُل في رد الحديث» ولو بعد العَجزِ عن 
استيضاحه . 

قد تقدّم اتبيه على أنَّ الاستعجال في رد الأحاديثٍ الثبوية الصحيحة من 
جهة E‏ لمُجرّد الاستشكالٍ العارض للذّهن: مِن أعظم آفاتِ المنهج 
القدي عند المُعاصرين» وخمّة عقول کثیر منهم 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ .)۱١۸١‏ 
(1) مقدمة تحقيق المعلمي ل «الفوائد المجموعة».للشوكاني (ص/8). 

۹۱ 


والمُشاهد من < جهة الواقع لمن سَبّر أغوارٌ النّفْسِ البشريّة» وتكشّفت له 
آفاتها عند الفِئّن بخاصٌة: أن المُحرّك الحقيقيّ لهذا التّحؤّل الخطير مِن مُجرّد 
الاستشكال إلى رد الأخبار: ليس الاستشكال في حدٌّ ذاته» ولكن الحالة المزاجية 
الي تلبّست بالمُستشكل عند استشكاله» وما انطوت عليه من نوع تريب ونفرةٍ 
سابقةٍ من أحكام بعض النصوص الشّرعيّة . 

فلذلك 5 لخُلّق (الأناة) أن يكون سيِّدَ الضَّماناتٍ الفكريّة”'"2 قد تجلّت 
أنواره في بديع تُصح ابنِ مسعود طَيه في قوله: «إنَّها ستكون هَناتٌء وأمور 
مُشَبَّهاتء فعليك بالتُوذةٍ» فتكون تابعًا في الخير» خيرٌ مِن أن تكون رأسًا في 
الضّرو9' , 

وأهل السّنة إذ يَدعون إلئ ضرورة التررّي عند استشكال نصوص الشّرع» 
نهم لا ينفون جواز المّحارةٍ في الأفهام لما دلَّت عليه بعض الأخبار الّبويّة 
وإنّما اندي يَأبَؤنه: ترتيب التسارع في الإبطال لتلك الدّلائل التّقليّةَ علئ مجرّد 
انقداح الاستشكال -كما تقدّم تقريره آنفًا-. 

والعاقل إذا تكلّست قريحته عن درك سقيقة الص» واستصعَبَ عليه النقيب 

عن جواب إشكاله» لاد بمّن فوقه عِلمًا وقَهمّاء رَد المُشكل منه إلى أهله» حى 
يضح له المنهج» ويّيع له المَخرج» مُتأولا في ذلك قول ره ج : فتكلا آمل 
ال إن كُثْر لا مم4 (التلغ: 140 وقولّه تعالئ: وَل رَدُوهُ إل اسول ولك 
أي الأمر متهم لمَلِمَهُ لذبن یلو ب [اليكلا: *14ء قَرَمَا من أن يدحل في 
قوله تعالئ: > 3 كايا بل ینا کر بط بعليدء» [و: 09 . 

يقول المعلّمي: «تَلئ المؤمن إذا أشكل عليه حديثٌ قد صَحّححه الأئة 
ولم تُطاوعه نفسّه على حمل الخطأ على زأيه ونظره: أن يعلّمَ أنّه إن لم يكن 
)١(‏ مقال بعنوان: «سيد الضمانات الفكرية» لفهد العجلانء مجلة البيان العدد ١‏ رعضان 14174ه 

بتصرف. , 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4071/9). 


۹۲ 


الخلّل في رأيه ونظره وفهمهء فهو في الرٌواية! وليفرّعْ إلى مَن يثق بدينه وعلمه 
وتقواه» مع الابتهال إلى الله كق فاه ولي التوفيق». 

وصدّقٌ -نوّر الله مرّدّه-» فإِنَّ الواحد مِنّا «قد يكون مِن أذكياءٍ النّاس» 
وأحدّهم نظرّاء ويعميه عن أظهر الأشياءء وقد يكون من أَبْلَدٍ الاس وأضعفهم 
نظرّاء ويهديه لما اختُّلف فيه مِن الحنٌّ بإذنه» فلا حول ولا قرَّة إلا به. 

فمن انكل على نره واستدلاله» أو عقله ومعر فته : څزل»۳ ومن تبر من 
الاكالٍ علئ حوله وفهيه» إلى حول الله وهدايته: هُدي؛ فهو الركن الشديدء. 
ومَفْزِعٌ الأئمّة في المُلمّات العلميّة والعمليّة. 

ولله در ابن تيميّة إذ يترجم هذا المعنئ في سيره فيقول: (إنّهِ ليف 
خاطري في المسألة والشَّيءِء أو الحالةٍ الي تشكل عليٌ» فأستغفرٌ الله تعالئ ألف 
مرق أو أكثرٌ أو أقلّء حن ينشرح الصَّدرٌء وينحل إشكال ما أشكل» وأكون 
إذ ذَّاك في السُّوقء أو المسجدء أو الدَّربء أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من 
الذّكر والاستغفار» إلى أن أنال مَطلوبي . .»" 

فعلئ مثل هذا الحال من الافتقار المَعرفيّ إلى تعليم الله وهدايته» ينبغي أن 
يكون المؤمن المُستشكلء ولو استطال به الرّمّن» واستكترَ ما بذّله مِن جهيٍ ووقتٍ 
في تفهُم سْنّة نبي فإلّه «لا يستعمل في ذلك الظنون التي حرم الله تعالئ عليه 
استعمالها في غیره» وإذا كان استعمالها في غيره حرامّاء كان استعمالها فيه 
أحرّم»*؟؛ فإذا «كان الموضعُ کا تعلق به حكمٌ عَمليٌ: فليلتَهِسُ المخرجَ» حت 
يقف علئ الحقٌّ اليقين» أو لِيَبْقَ باحئًا إلئ الموتِ» ولا عليه ِن ا 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ 07737 . 
زفق «درء تعارض العقل والتقل» (4/ 0 
(*) «الانتصار» لابن عبد الهادي المقدسي (ص/38). 
() «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (772/5). 


)0( «الاعتصام؟ للشاطبي (ص/ ۸۲۲) . 
وتلمّس تجليّات هذا المَسلك العزيز في مثل موقف السّندي من حديث لطم موسئ لملّك الموت» ‏ = 


4۲ 


«ولكن يَمنعٌ ِن ذلك طلبٌ الرّياسة. وحبٌ الأتباعء واعتقاد الإخوان 
بالمَقا لات!». 


= حيث قال في حاشيته علئ «سنن النسائي» :)١70/4(‏ .. والأقربٌ أنَّ الحديث مِن المشتبهات» الي 
يُوّض أمرها إلئ الله تعالئ»؛ وهذا المخرج وإن لم يَكُن هو التّاويل الصّحيح للحديث» ولكنّه خيرٌ من 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري (ص/81). 


۹4 


المطلب الشّابع 
د ا 00 عن 
الحكمة من وجود المُشڪل قي النصوص الشرعية 


لم يخلُ كلام الله غل وهو أحكمٌ الحاكمين» وكلامُه أحسن الكلام 
وأصدفه» ولا کلام رسوله ڳا وهو أفصح الناس وأنصَحُهم» يِن بعض مُتشابه 
يختلف اللّاس في دركه» فتنةً تَضغى إليها أفئدة الَذين في قلوبهم مَرض» وفسحة 
مِن الاجتهادٍ والتَّحرّي ينعم بأجرها عبادٌه المُخْلّصِون؛ لتتفارّت درجاثهم في شرفي 
الول والمعرقة: وليُختلف الاس جيالها بين مُصيبٍ ومخطيء ومُجتهلٍ نقلي 
ومُتأنٌ ومُتهوّر ومَأجورٍ ومَوْزورٍ»› فان هذه المساحة الواسعة مِن تحرّي معاني 
الوحي لم تُوضّع لمن سَفلت مِمَّنْهم من الذين يَبتغون کل شيء مُحكّمًا في 
وفي تقريرٍ شيء مِمّا لأجله كانت البلوئ بالمُشكلاتٍ المُعنويّة في نصوص 
الكتاب والسَّنةء يقول ابن القضّار المالكيٌ (ت۳۹۸ه) : 
«إعلم ن للعلوم ظرقًاء منها جَلِيٌ وحَفىٌ» وذلك أن الله -تبارك أوتعال- 
ك آراد أن تحر عاد وَأنْ يبتليّهم» > فرق بين طرق الغِلم» وجعل 'منها ظاهرًا 
)١(‏ قاضي بغداد أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي: المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي» الإمامء 
الفقيه» الأصولي» الحافظ النظارء تفقّه بأبي بكر الأبهري وغيرهء وبه تفمّه أبو ذر الهروي. والقاضي 


عبد الوهاب» ومحمد بن عمروس وجماعة؛ له كتاب «عيون الأدلة» في مسائل الخلاف» لا يُعرف 
للمالكية كتاب في الخلاف أكبر منه انظر «شجرة النور الزكية؛ (0078/1. 
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جَليّاء وباطنًا خفيّاء ليرفع الَّذِين أوتوا العلم» كما قال يق: رقع اه يِن ءامو 
یک وليب اوا لير دركمن» (الناذقن: 1" . 

وحيث أنَّ النّاسَ مُتفاوتون في علومهم وإدراكاتهم وغاياتهم» مُتباينون في 
امتثالهم لنصوص الوَّحْيينَء فكان منهم الرّاسخون في العلمء الذَّابُون عن حياض 
الشّريعة» وينهم أهلٌ ريغ صبغوا ديتهم بلون أهوائهم؛ فإنّه مِن خلال التَبِصّرٍ بهذا 
الافتراق» تُدرِك الحكمةً الكبرئ من وجودٍ هذه المُشكلاتٍ في النصوص الشّرعيةِ 
أنّها: تمحيصٌ ما في القلوب من اليقينِ والنّسلِيمٍ لله ورسولهء وابتلاءٌ العقولٍ 
لتستفرغ الوّسعَّ في النَوَصّل إلى مُراداتٍ الله تعال. 

وفي تقريرٍ هذا المَقصد الجليل لهذا النّوع من النُصوصء يقول أبو إسحاق 
الشَّاطبِي: «مُسألة المُتشابهاتٍ لا يَصِح أن يُدّعئ فيها أنّها مَوضوعةٌ في الشّريعة» 
قصدّ الاختلافٍ شَرعًا .. بل وَضعها للابتلاء؛ فيعملٌ الرّاسخون على وفتٍ ما 
أخبرٌ الله تعالئ عنهمء ويّقع الرّائغون في اتّباع أهوائهم". 

ويُعبّر المُعلّمي أيضًا عن حكمة ذلك» فيقول: «في بقاءِ المنسوخ بعيدًا عن 
ناسخه. والإتيان بالمُجمل بتؤْعيه: ابتلاءٌ من الله تعالئ لعباده» فيكون عليهم 
مَشْقَةٌ وعناءً في استنباط الأحكام» لاحتياج ذلك إلى الإحاطة بنصوص الكتاب 
والسنةٍ واستحضارهاء وفي ذكر ما لا سبيلَ للعبادٍ إل معرفة كنهه وكيفيّته. مع ما 
تعلق بذلك من المعاني الشاهرة» ابتلاءً لهم ليمتاز الرَّائمُ عن الرّاسخ»9© 

ولب الگلم في مثل هذا المّقام أن يُقال: 

إنَّ عُبودِيةَ الإنسان الح لريّه تبارك وتعالئ» إِنَّما جل ف انصع صُوَّرِها: 
عند مُجاهدةٍ الإنسان لهّواه وشيطانه؛ هذا الصّراعٌ داخل النّس البَشريّة» بما فيها 
)١(‏ «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار (ص/ 0). 
)١(‏ «الموافقات؛ للشَّاطبِي (0/1-19. 
() «القائد إلئ تصحيح العقائده للمعلمي (ص/۱۸۹). 
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ِن لحظاتِ تعر وهزيمقء وإقبالي وفرار: هو المُؤشْر الصّادق لمَدى خضوع 
الإنسان لريّه» وتَذثّله على عَتَّباتِ عُبوديته ؛ «فإنّما حُفّت الجنّة بالمُكاره»! 

فريّنا هذا العليم سبحانه» لو راد لجَعَلّ ديئه مُحكمًا كُلّه بما لا يُحوِجّنا 
معه إلئ مشقَّة نَظرِ أو عناء تَبِصر؛ لولا أنه قَضئ بحكمته في الأزل: أنَّ مُعاناةً 
عباده لوّخيه وأنوارٍ رسالته» واشتجارٌ المَحابرٍ علئ الأوراقٍ في بيان مُرادف 
ومُجاهدة أنفيهم لَمَبْلٍ قضائه في أحكامه وإن خاكف مُشْئهياتهاء وحِرضّهم علئ 
استخراج التُورٍ الأرّلِ من كلماتِه لتَمثُلِهِ هذه المُكابّدات كلّها: هي في ذاتها من 
أعظم ضروب العبوديّة» وأجلئ مُظاهرها علئ العبد. 

1 ومع استصحاب هذه المعاني الجليلة كلّها للنّاظر في أحرّف الوّحيء يحذرٌ 
السّالك في هذا الطّريقٍ من المُجامّدات أنْ يغفلَ عن الاهتداءِ بتلك المَعَالِم 
السَّالِف سَردُهاء وما سَبّقها مِن قواعد منهجيّة؛ كي لا يُسيء التّعامل مع 
الإشكالات العارضة له فتتكائر عليه» حنَّ تصير أشبة بِمِظرَقَةٍ ما تلبثٌ أن تُهِشْمَ 
المناعةً في قَلبِه!ا يكون بها قابلًا لأيّ انحراب وانتكاسٍ فكريٌ؛ لا بسبب قرَّةِ في 
ذات الشّبهات الواردة عليه -ولو تّراءئ للنَّاسٍ أنّها مَن أهلكته- بل لهشاشة 
حصانيه القبلية» وضَعْفٍ مناعيه الفكرية: جراء تخبطه المَنهجيّ في امامل معها 
أوَلَ مرّة. 

ولو كان نَم تعَمّلٌ في مُعاملةٍ الأسئلةٍ الْعَارضةٍ له على نصوص الوّحي» 
فتّعاطئ مع السُّوالٍ بطريقة وَاعية مَنطقيّة » لعاّت النَّفْسُ لوَضعِها الطبيعي مُطمئئة 
ولو بعد حينٍ. 

نعم» قد تس تستورٌ الإشكاليةُ في ذهنه طوبلا مع تائيه وتعقُله لكنْ بعد أن 
یکون مت مُتأئْرَا بالسّؤالٍ حقيقةٌء لا بالحالةٍ النَّمْسيّةِ ي التي هَشّمتها المطرقة!2©0 


»۳١۳ مقال بعنوان: «سيّد الضمانات الفكرية» ل د. فهد العجلان» «مجلة البيان؛ (العدد‎ )١( 
رمضان 474١ه) بتصرف.‎ 


A۷ 


إنَّ كثرة تلك العَوارضٍ والإشكالات الفكريّة التي تأتي على قلب المُسلمء 
عادةٌ ما ضيف يِن وَهَج تسلييه لنصوص الوَخيّين مع الوقت» فتؤثّر في إدراكه 
لحقيقةٍ معانيهاء وإن كان صادقًا في اثباع الشرع! فليس الرّلل في هذا المََام 
الخطير مُقتصرًا علئ مَرضئ القلوبء بل حَرّها يَمِسٌ أيضًا من تكائّرت عليه 
الشُّبهاثُ مِن غير مَنَعةٍ عِلميّةَه حيَّئ تصير تلك الشّبهات نفسُها المعيارٌ الذي يميم 
النُصوصٌ من خلالها؛ فلقد أضَرّت المسكين بتسليم قليه ولو يماما" . 

وحاصلٌ القولٍ في هذا الباب: ما أحكمَّ ابن تيميّة سبْكّه في كلماتٍ 
بليغات» جَمّعت بين متانةٍ التَّمَعيدٍ العلمٌّ» وروح التّوجيه التّربوي» يقول فيهنّ : 

«التُكذيب بما لم يُعلّم أنَّه كذب مثل التُصديق بما لا يُعلّم أنّه صدق! 
والنّفي بلا علم بالنّفي» مثل الإثبات بلا علم بالإثبات! وكلّ من هذين قول 
بلا علم. 

ومن تف مضمونٌ خبر لم يَعلم أنَّه كذب» فهو مثل من أثبتَ مضمونً خبرٍ 
لم يَعلّمِ أنّه صدق» والواجبٌ علئ الإنسان فيما لم يقُّم فيه دليل أحد الطرفين» 
أن يُسرّحه إلئ بُقعةٍ الإمكان الذهني» إلئ أن يحصل فيه مُرجّح أو موجبء وإلّا 
يكون قد سّكت عمًّا لم يعلم» فهو نصف العلم. 

فرحم الله امراً تكلّم فغنم» أو سكت فسلمء ومّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليمُل خيرًا أو ليصمّتء وإذا أخطأ العالمٌ لا أدري» ایت 
مَقاتله . :00 , 

أعادّ الله مَقاتِلنا أن تُصابء وأفهامّنا أن تزيعَ عن الصّواب؛ آمين. 


.)1١ انظر «التَّسليمٍ للنص الشّرعي؛ لد. فهد العجلان (ص/‎ )١( 
.)07 «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/‎ )۲( 


۹۸ 


القبحث الثَّالثْ 


الأصلٌ العقليُ الجامع 
لمُخالفي أهل السّنة في ردّهم للدّلائل النّقليّة 


هذا الأصل وإن كان مُضْمِّئًا في البحث الأرّلء في كلامنا عن أثرٍ الخطل 
في فهم الأصل المُعارَض به الحديثء» لكنًا لأهميّته ومّركزيته في رد المُخالفين 
لصحاح المُّنةء خصّصنا له هذا المَبحث مُستقلاء لييِمٌ لنا تصوّر مأخظٍ المُخالفين 
في استعماله» وكشف ما يكتنفه مِن مُغالطاتٍ في تقريراتٍ دُعاتّهء ومن ثمّ نقول: 
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المطلب الأؤل 
بدايات الزّحف المُتمعقل على ساحة المعارف الشرعيّة 


النَّامِنُ في رَدّ الأخبارٍ الشَّرعيّةِ درجات» تتفاوت رتهم في مُفارَقتهاء كل 
درجة يُضيّق أهلّها من دائرة الاحتجاج بالوّحي بقدرٍ ما نَقُص فيها من التَّسلِيم 
لنصوصهاء وبقدرٍ ما داخل نفوسّها من العوارض والعوائتي الفكرية الفاسدة. . 

وكثيرًا ما تكون الدَّعاوي العقليّة هي المُنطلّقَ لأيّ انحرافب عن السُنة» ذلك 
أنّ «كلّ من أصّل أصلًا لم يُوْضّله الله ورسوله» قادّه قسرًا إلى رد السّنة وتحريفها 
عن مَواضعها»؛ ونتيجةً لذلك» يجدٌ أحدّنا بتأمّله في مُقالاتٍ الحَلّفٍ المُناوئين 
لموقفٍ الأسلاففٍ مِن النُصوص الشّرعيّةء بدء! بالمدارسٍ الكلاميّة والفلسفيّة 
القديمةء وانتهاء بتفرّعاتهم الفكريّة المُعاصرة بشَتَئ أطيافها: يجدُ ارتكازّهم في 
تأسيس مّذاهيهم هذه قائمًا على أصل جامع ينقظم نظرَتهم إلى السنّن المَنقولة» 
مَصوعًا في تقعيدهم ل: (أوّليةِ العقلٍ علئ التّقل. 

فهذه أم شُبِهاتِهم في هذا الباب من تَعَارض الالذلّة» تجري علئ لسانٍ كل 
مَن نافرٌ نضًا شرعيًا يُخالف مُقرّراتِه الفكريّة أو العٌقديّة» وكلّما عَظُمَت هذه 
القاعدة في نفيهء ضَعْف التّسليمٌ لنصوص الشّريعة في قليه. 


.)١4 «شفاء العليل» لابن القيم (ص/‎ )١( 


يقول أبو المظفّر السّمعاني (ت 484ه): «فصلٌ ما بيئنا وبين المُبتدعة هو 
مسألةٌ العقلء فإنَّهُم أسّسوا د على المعقول» وجَعلوا الاتباعَ والمأثورٌ تَبعَا 
للمعقول»“. 

والمُتمَرّر لمن كلب صَفحاتِ التاريخ وعايّنَ مناهجٌ الفِرّق الإسلاميّة في 
الاستدلال الشّرعي: أن عصر الصَّحابة وكبار التابعين لم يکن فيه مَن يُعارض 
االو a e‏ ؛ بل لم يكن لهم اشتغال بغير 
الكتاب والسّنة لتحصيل المطالب الدَّينيّة «فالخوارج والشّيعة إِنَّما :حَدَئوا في آخر 
خلافة علي طبه والمُرجئة والقّدريّة حَدّثوا في أواخر عصر الصّحابة 2 
وهؤلاء كانوا ينتجلون النُصوصٌ» ودلوق بها على قولهم»› »> لا يَدّعون ن عندهم 
عقليّاتِ تُعارض اصوصن ا 

وفي تقرير هذه الحقيقة التَّارِيخيّة المنهجيّة عند الصّحابةٍ و » .يقول 
المَقريزي (ت 866ه): 

«مَن أمُْعنَ النّظرّ في دواوين الحديث النبوي ووَقّف عل الآثارٍ السَلفيّةء 
لم آنه لم يد قط ِن طريق صحيح ولا سَقيم عن أحدٍ ين الصّحابةٍ م على 
اختلافي طبقاتهم وكثرة عدوهم .. أَنّه عرّف شيئًا من الظرقٍ الكلاميّة» ولا مسائل 
الفلسفة» حى مَضى عصر الصحابة ون على هذا»29 . 

حمّئ إذا تطاوّل بالئّاس الأمّدء وابتعدوا عن أنوار الثْبوةٍ الأولئ» ودل 
في الدين مَن لم ينمك عن رَواسبٍ الجاهليّة» دب الافتراق الشّدِيد في مناهج 
اعتقاد الأمَةَ وانشظرت إلى فرق جاتبّت هدي السّلف الصّالحين» وقَسَّت فيهم 
مناهج مُستحَدَثةٌ في التّلقي والاستدلال. 

وفي تقرير هذا الانحراف المَعرفيٌ؛ يقول السيوطي (ت ۹۱۱ھ): رن 37 
الأوائل دَخَلت إلئ المسلمين في القرنٍ الأوّل لما فتحوا بلاد الأعاجمء لكنّها لم 
(۱) «الحجة في بيان المحجة» للسمعاني CD‏ 


(۲) «درء التعارض» لابن تيمية (/ .)٠٤٤‏ 
(۳) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي .)۱۸۸/٤(‏ 
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تكتُر فيهم» ولم تشتهر بينهم» لما كان السّلف يمنعون من الخوض فيهاء ثمّ 
اشتهرت في زَّمَن البرمَكِئّ”" » بم قَوِي انتشارها زمنَ المأمون”" لما أثارّه ِن 
البدّع» وحَثَّ عليه من الاشتغالٍ بعلوم الأوائلء وإخماد السنةه . 

ولماّ كانت أغلبٌُ قلوب المُستقبلين لهذه المَعارفي الفلسفيّةِ الدّخيلة خالية 
مِن نور القرآنٍ والسُِّنةٍء تمكّنت فيها تلك الأفكار الوافدة» وافتُّينوا ببهرّجهاء 
فسَلَّموا لكثير مِن أصولها في التفكير وقواعدها في الاستدلال وأساليبها في 
الججاج » نم اسمَؤلّدوا منها أصولًا مُفارقةٌ لِما دلَّت عليه القواطع الشَّرعِيّة. 

وي وصف حال هؤلاءٍ مع الدّلائل التَّقليّة يقول ابن تيميّة: 

«ين المَعلوم أنَّ المُعظّمِين للفلسفةٍ والكلام» المُعتقدين لمضمونهماء هم 
أبعدُ عن معرفة الحديثء وأبعدُ عن انّباعه. .» بل إذا گنفت أحوالّهم» وجدلهم 
ِن أجهل الاس بأقواله بل وأحوالِه» وبواطنِ أموره وظواهرهاء حى لتجدٌ كثيرًا 
مِن العامة أعلمَ بذلك منهم» ولتجدهم لا يُميّزون بين ما قاله الرسول وما لم 
يَقُلهء بل قد لا يفرّقون بين حديث مُتواتر عنه» وحديثٍ مَكذوب مَوضوع عليه! 
وَإنّما يعتمدون في مُوافقَيِه علئ ما يُوافق قولّهم. سواءً كان موضوعًا أو غير 
موضوع .. وهم لا يُعلمون مُراده يه بل غالبٌ هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن» 
فضلًا عن الحديث! بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلد»^ . 

فكان أخطر ما بَدَأْ به هذا السَّيلٌ المُتمَعقِل في انجرافه: أنْ كَدّر على الئاس 
صفاءً المنبع الإسلاميٌ» ولطّحَ سّواقيّه بِدَحَنِ الأديانٍ الأخرئ» صارٌ معه 
المتكلّمون -بتعبيرٍ أحمد أمين- «صِلَةَ لأشياء مُختلفةٍ: كانوا صِلة بين الأديانِ 


»( هو أبو الفضل جعفر بن يحيئ البرمکي» وزير الرشيد العباسي» قتله في مقدمة من نقلٍ من البرامكة لما 
نقم منهم من الإفساد والظلمء توفي سنة /141اهء انظر «تاريخ بغداد» (8/ 161). 

(؟) عبد الله بن هأرون الرشيد: هو الخليفة العبّاسي» قرأ العلم والأدب والعقليات» ودعا إلئ القول بخلق 
القرآن وبالغ» ولم ينل مقصوده» توفي سنة ۲۱۸ه» انظر سير آعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۷۲). 

(۳) «صون المنطق والكلام» للسيوطي (ص/17). 

(4) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/ 94). 


1۳ 


بعضها وبعضء وصِلةً بين الفلسفة والدّينء وصِلةً بين الفلسفةٍ والأدب» فلو كُلنا: 
إنَّ المتكلّمين كانوا مِن أظهر القائمين بعمَليّة المزج» لم بعد عن الصواب». 

هذه العمليّة في المج بلغت مّداها حينَ أصبحٌ غالبٌ مادةٍ الكلام من 
الفلسفةٍ» مما أضعف الانتهاضّ بنصوص الوّحي عند أربابه» واشتدٌ الغلرٌ في 
العقل بِسَقَطاتِهء و«لولا استشهادٌ المُتكلّمين أحيانًا بالأدلّةِ السّمعية» لما تَميّزت 
مادةٌ الكلام عن الفلسفة!»9؟ , 

فكان لهذا النّحوّل المَنهجيّ في تلقّي المَعارف عند فثام من المُسلمين» 
الأئرُ البليغُ في تشكيل تَصوّراتِ خاطئةٍ عن دلالاتٍ النُصوص الشّرعيّةء وعن 
أخبار الآحادٍ النَّبويّة إذ لم تصر مُعوّلهم في تأسيس العقائد وأضول الأحكام» 
وقد عاد عليهم كل هذا بالنّقص في عباداتهم» بل وحِدَّة أخلاقهم. 

وفي وصفيٍ هذه الحالة الانتقاليّة من الارتياض في علوم الوّحي» إلى 
ارتشافي المُتشرّعين للعقلانيَّاتِء ونأيهم بالتّدرِيج عن النّقليِّاتِء يقول 
ابن الجوزي (ت 0917ه): 

«. .ثم نظر إبليس» فرَأى في المسلمين قومًا فيهم فطنة» فأراهم أنَّ الوقوف 
علئ ظواهر الشّريعة حالةٌ يُشاركهم فيها العوامٌ. فحسّن لهم علوم الكلام» 
وصاروا يحتجُُون بقول بُقراط وججالينوس وفيثاغورس! وهؤلاء ليسوا بمُتشرّعين» 
ولا تبعوا نبيّا ل؛ وإنّما قالوا بمُقتضئ ما سوّلت لهم أنفسهم. 

وقد كان السَّلف إذا نشأ لأحدهم وَلدٌ؛ شغلوه بحفظ القرآن وسماع 
الحديث. فيثيّت الإيمان في قلبه؛ فقد توانى.النّاس عن هذاء فصار الولد الفطن 
يتشاغل بعلوم الأوائل» وينبذ أحاديثٌ الرسول بلا ويقول: أتحبارٌ آحادا 
وأصحاب الحديث عندهم يُسمّون: حشويّةًا ويعتقد هؤلاء أنَّ العلم الدّقيق علم 
)١(‏ «ضحئ الإسلام» لأحمد أمين (404/1). 
(1) «المدخل إلئ دراسة علم الكلام» لد. حسن الشافعي (ص/0117. 


ل 


الطفرة والهَيُولء والجزءٌ الّذي لا يتجرّاء ثمّ يتصاعدون إلئ الكلام في صفاتٍ 
الخالق» فيدفعون ما صَحّ عن رسول الله ككل بواقعاتهم . . 

وقد عُزل هؤلاء الأغبياء عن التّشاغل بالقرآن» وقالوا: مخلوق! فزالت 
حُرمّته من القلوب؛ وعن السّنةء وقالوا: أخباره آحاد! وإنّما مذاهيُهم السّرقة من 
بُقراط وجالينوس! وقد استفاد من تَبِع الفلاسفة أنه يُرفّه نفسّه عن تعب الصّلاة 


والصوم!». 


(1) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص/ .)٤4١‏ 


المطلب التَّانٍ 
إمامةٌ المُعتزلة في تبني النّطرةٍ التَّصَادُميّة 
بين نصوص الوحي والعقل 


تلك جملةٌ من العٌوامل التي أبررّتٍ الّرعةٌ العقليّة في كثير مِن حملة 
الشّريعة» وإنْ لم تستقرٌ قواعدّها في تَناظراتِهم» ولا مُصطلَحاتّها في مُقالاتِهم. إلا 
عل أيدي شيوخ المُعتزلةء بعد «أنْ طالعوا كُتبَ الفلاسفةٍ حين انتشرّت أيّامَ 
المأمون» فحلّطت مناهِجّها بمناهج الكلام» وأفردتها قا من فنونٍ العلم» وسَّمّتها 
0( 
پاس الكلام» 5 
وهذا الأمر ما دعا المستشرق البريطاني (هايلتون جُب) إلى التّاكيدٍ على 
«أنَّ المعتزلة قد صَبُوا عقائِدهم في قوالب الأفكار اليونانيّة» واستوحوا تأمُّلاتِهم 
الدّينية مِن الميتافيزيقا اليونانيّة» بدلا مِن القرآن»29 , 
وقد عَرَفَ هذا المذهب أوجَ تأثيره زمنَ المأمون والمُعتصم )تال 
)2ع( «الملل والنحل» للشهرستاني 19/1١‏ 
(۲) «موقف المعتزلة من السئة النبوية» لأبو لبابة حسين (ص/ 40). 
(؟) محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور العٌّباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدّولة» بويع 
بالخلافة سنة (114ه) يوم وفاة أخيه المأمون» وبعهد منهء فاتح عمُورية من بلاد الرُوم الشّرقية في خبر 
مشهورء انظر «تاريخ الإسلام» (3917/6), 
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وزَّمَنَا من خلافةٍ الواثقي (ت77ه)0؟ بقرَةٍ السُلطان» وقمع أهلِ الإيمانء ثم 
سُرعانَ ما انحسّرٌ آخرّ مَنٍ الوائق» لِيَسْئَدّ ضعفُهم زمنَ الخليفةٍ المُتوكل”", 

يكت تَمَنِّتَ شملّهم إلى فِرقٍ فرعيّة مُتنافرة» لا يكادون يتّفقون إِلَّا علئ أصولهم 
ا قد كثر التبديع فيما بينهم» بل يرتقون إلى الكفير“! 


(۱) هارون الواثق بالله بن محمد بن هارون الرشيد المبّاسي» الوائق بالله أبو جعفر: من خلفاء الدولة 
بالعراق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المُعتصمء فامتحنّ النّاس في خلق القرآن. وسجن جماعة» وقتل 
في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي بيده (سنة ١۲۳ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام؛ (090/0). 

(۲) بدأت مرحلة انحسار المذهب المعتزلي تحديدًا قبل رفع محنة خلق القرآن بعامين» حيث قلت حماصة 
الوائق في نصرة هذه الطائفة الكلاميّة فلمًا جاءت سنة ۳ه تول المتوكل رفع المحنة عن أهل السنة 
والتضييق على المعتزلة» ثم جاء بعده الخليفة المعتمد العباسي سنة 114ه ليمنع بيع كتب الفلسفة 
والاعتزال بالمرّة: انظر «البداية والنهاية» لابن كثير )14/1١(‏ و«الجهمية والمعتزلة» لد. ناصر العقل 
(ص/ ۱۳۷). 

(۳) أصول المعتزلة التي تأسس عليها مذهبهم هي : 
ألا : المنزلة بين المنزلتين -وبها بدأ تشكل مذهبهم-: يعني اعتقادهم أن صاحب الكبيرة لا يُسمّى 
مؤمًا ولا كافرًا في الدّنياء بل فاسقّاء أمّا يوم القيامة فله حكم الكَمّرة في التُخليد لعد استيفائه لشرط 
الإيمان المُدخل للجنّة. 
الأصل الثاني: التُوحيد: ويتحقّق عندهم بنفي الصّفات الأزليّة عن الله 8 . 
الأصل الثالث: العدل: بنقيهم القضاء والقدرء وأنَّ أفعال العباد. غير مخلوقة فيهم 
الأصل الرابع : الوعد والوعيد: وهو إيجابهم على الله تنفيذ وعده ووعيده» وألّه لا يجوز عليه الحُلف 
في آي منهما. 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: .ويتمئّل عندهم بالخروج عن السُلطان المسلم 
الجائر» وحمل السّلاح علئ المخالفين. 
انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار الهمذاني» و«الفصل» لابن حزم (1917-147/4) 
و«الملل والحل» للشهرستاني (44/1): وفي نقضٍ هذه الأصول يُنظر «الانتصار في الردٌّ علئ المعتزلة 
القدرية الأشرار» لأبي الحسين يحيئ العمراني (/00ه). 

(4) ذكره عبد القاهر البغدادي في «الفزق بين الفرق» (ص/ 114ج0119. 
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المطلب الثَّالث 
مَوقَف المُعتزلة مِن الأحاديث النبويّة بخاضّة 


المُعتزلة بْنْ أوائلٍ القرق الإسلاميّة المَقرونٍ اسمّها مع الغقلٍ عُلوًا في 
تَوظيفهء حيث قَدّمته أوَلَا علئ باقي مراتب الادلة؛ ثم تقد هذا المَنحى 0 
وتمكن علئ يَدِ أبي الهُذيل العَلّاف (ت175ه)”“. إذ كان أوّلَ نرَاعٍ إل العقلنةٍ 
اليونانيّة مِن طائفته» استاقٌ من التب المُترجمةٍ لأفكارٍ الفلاسفةٍ ما أفرَعْه في 
كلام أهلٍ الاعتزال”" -بشهادةٍ تلميذه ال 0 - فتولّدت عن ذلك 
أضول مَشِينةٌ» حط بها مِن قَدرٍ الأخبار النّبويّة بخاصّة 


تَرئ شاهد هذا الانحراف منه عن الأخبار في مثل قوله: «الرّواية ريبة 
والحُبّة في المُقايبس00"©» وقوله: «إِنَّ الحُبّة مِن طريق الأخبارٍ فيما غاب عن 


)١(‏ كما أقرٌ به القاضي عبد الجبّار في «فضل الاعتزال» (ص/179). 

(؟) محمد بن الهذيل العبدي:' شيخ المعتزلة» ورأس الطائفة الهذيلية» ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام» 
حنّئ قال المأمون: «أطلَ أبو الهذيل علئ الكلام كإطلال.الغمام علئ الأنام»؛ انظر «تاريخ بغداده 
وم 

() انظر «الملل والنحل؟ للشهرستاني )۲۹/١(‏ و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص/٤٤).‏ 

(4) إبراهيم بن سيار بن هائئ النُظام: رأس الفرقة النظامية الجر تبحر في علوم الفلسقة» واطلّم على 
أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيّين» وانفرد بآراء خاصّة شنيعة» فكان مُتَّهما بالزندقة» وكان شاعرا 
أديبًا بليمّاء انظر «طبقات المعتزلة» (ص/ ٤٤)ء‏ وةسير النبلاء» ( e‏ 

(0) «فضل الاعتزال؟ للقاضي عبد الجبار (ص/0951. 

(7) «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص/۹٥٠٠).‏ 
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الحواسٌ مِن آياتٍ الأنبياء عليهم السَّلامء وفيما سواها لا تثبّت بأقلّ من عشرين 
نفسَاء فيهم واحدٌ من أهل الجنّة أو أكثر»!”"© 

ومن شَواهِدٍ هذا الانحرافي الاعتزليٌ عن الأحاديث: 

ما قرّره عبد الجبّار الهٌمداني (ت0١4ه!"‏ في قوله: «ما سبيله ِن 
الأخبار» فإنَّه يجب أن يُنظر فيه: فإِنْ كان مما طريقه العملء» عمل به إذا أورد 
بشّرائطه» وإن كان مما طريقُه الاعتقادات» يُنظر: فإِنْ كان مُوافقًَا لحُجَحِ العقولٍ» 
قل واعمقّد مُوجِبُء لا لمكانه» بل للحُجّة العقليّةء وإنْ لم يكن مُوافقًا لهاء فَإنَّ 
الواجب أن يُرَدٌّ وبحم بأنَّ لني يل لم يله وإنْ قالّهء فإنّما قاله عل طريق 
الحكايةٍ عن غيره! هذا إن لم يحتمل التَأُوِيلَ إلا بتعسّف»ء فأمًا إذا احتمّلهء 
فالواجب أن يُتأوّل)2 . 

أمّا إبراهيم النّظَام؛ فقد بَلَّعْ به الغلرٌ مّداه حينَ بوّأ العقلّ رُتبةَ الدّليل 
التّقلىٌّء فكان يقول: 3 جهة حُية العَقْلِء قد تنسح الأخبار»! وهذا نَسَّبهِ له 

(HD 2 


ابن قتيبة 


فهذا التّقدِيم للعقلٍ علئ دلائل التّقل -وإن لم تَدّع المعتزلةٌ بأنَّه تقديمُ رتب 
وتفضيل- إلا أنَّ تَصرّفاتِهم في باب العقائدٍ والأحكام برهانٌ عملئٌ على جعلهم 
العقلّ حاكمًا على النُصوصء» يظهر ذلك فيما يتناولوئّه من الدّلائل السَّمعيّة. 
فأمًا الدّلائل القُرآنيةُ: فلِكَؤْنها قطعيّةٌ الَبوتِ» لم يستطيعوا رَذّهاء بل اكتفوا 
بتطريتي الاحتمالاتِ على دَلالاتِهاء ليُنْمَى عنها إفادة اليقين. 
)١(‏ «الفرق بين الفِرق» للبغدادي (ص/۹٠٠)‏ 
(1) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي» أبو الحسين: شيخ المعتزلة في عصرهء وهم 
يلقبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره» ولي القضاء بالريّء ومات فيهاء من 
تصانيفه : «شرح 'الأصول الخمسة»» وهالمغني في التوحيد والعدلف» انظرهالأعلام» (۲۷۳/۳). 


(۳) «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ .)۷۷١‏ 
(4) في «تأويل مختلف الخديث» لابن. قتيبة (ص/ 94). 
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وأما 0_5 الآحاد: فهي المَرتَع الخصبٌ لظهور الّغيان الاعتزاليٌ» فيَردُون 
السّئّن بحُبَةٍ ظيّةِ ثبوتهاء فضلا عن دلالتهاء وهذه كُتبهم ترشح بنَفّسٍ التُعطيلٍ 
لمدلولات . تلك 0 التَّأبّي عن قَبولها”'؛ ناطقةٌ بعدم اعتبارٍ الحديث حين 
الف مُعقولاتهم» وهذا برهانُ آخر على أَوَليّة العقلِ عند قيام التعارض . 

انا تقَدّم من تباعُڍهم عن الاحتجاج بالآحادء لا يعني لِزامًا نهم 
لا يُرفعون رأسّا بالحديثِ مُطلقًاء فإنّهم -مهما قُلنا عن عُلرّهم في العقليّاتِ- 
مُعَطلمون لكلام نَيّهم يل إذا اطمأنُو! لصدوره. 

فهذا أبو سَعدٍ السَّمان (ت4407ه9 -أَحَدٌُ بزوابة النسنيف وف 
ما هم- كان يقول: «مَن لم يكتّب الحديتٌ» لم يَتَفَرْغَر بحَلاوةٍ الإسلام0 . 

وانظر قبله إلى أديبهم الجاحظ (ت 756060ه)2 وهو يدعو بكلّ ثقةٍ ثقَةٍ خصماءه 
من مُتشيّعة زمانه إلئ التّحاكم في حُجّية الأخبارٍ إلى أهل الحديث» و 
مُناظرتِهم: «.. مت اذّعينا ضعت حديثٍ وفسادهء فانّهمتم رأيّناء وغفتم مَيْلَنا 
أو غَلطناء فاعترضوا حُمَّالَ الحديث وأصحاب الأثرء فإنَّ عندهم الشّفاء فيما 
تنازعنا فيه» والعلمّ بما التبّسَ علينا منه؛ ولقد أنصّف كل الإنصاف من دعاكم 
إلى المَقَنَم» مع قُربٍ داره» وقلّة جَوْرِمء وأصحاب الأثر مِن شأنهم روايةٌ كل ما 

0 صح عندهمء عليهم كان 3 لھ . 

نما أَمْوَئْ بكثيرٍ من المُعتزلةٍ في مَّهاوي الرّدئْء اشتراظهم للاحتجاج 
بالحديث شروظًا لا دليلٌ عليها من كتابٍ أو سُنّةَ أو عَملٍ سَالِفِءْ كاشتراطهم 
التّواترَ في باب العقائدء ورَّدٌ الآحاد نھ واشتراط متأ جرهم للعَددٍ في الرّواية 





.)7١ «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (صص/‎ )١( 

(۲) إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازيّ» أبو سعد السّمان: حافظ مُتقن معتزليٌ» كان شيخ 
المعتزلة وعالمهم ومُحدّثهم في عصره» قيل: بَلَغْت شيوخه ثلاثة آلاف وستماثة» من كتبه «الموافقة بين 
أهل البيت والصّحابة» في الحديث» و«سفينة النجاة؛ في الإمامة» انظر «أعلام الثبلاء» (18/ 000 

(۴) «سير أعلام النبلاء» (18/ لاه). 

.)٠١١-٠١١ العُثمانيّة» للجاحظ (ص/‎ )٤( 

(0) انظر «المُعتمده لأبي الحسين البصري .)٠٠١١/۲(‏ 
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كما في الشّهادة'2. كل هذا لِيَسلّم لهم أصلّهم العقليُ الأرّل مِن أي مُعَارَضةٍ 
شؤثرة. 

والمُحصّلةٌ: أنَّ المنهج الاعتزاليّ قائمٌ على التُضييق في باب الاحتجاج 
بالسّنة في مسائل الاعتقاد» بدءً: بمنع الرّسولٍ أن يكون قد أخبرٌ في الإلهيّات 
بشيءء خاصّةٌ في صفاته وأفعاله» فيزعمون أله لم يُخبر في ذلك بحَبرٍ بُيّن فيه 
الحقٌّ بيقين» بخلاف غيرها من مسائل العمليّات”". ولذلك ظُوِيَت صفحات 
أعمارهم على بحثِ هذه المّسائل العَقديّة بمُجِرَّدِ عقولهم. 

م انتهاء بطعنهم في نسبةٍ هذه الأحاديث إلى الي ب إذ رَدُوا «الأحاديتٌ 
المُخالفة لأقوالهم وقواعدهمء ونَسَبوا رُواتها إلئ الكذب والغلط والخطأ في 
السّمعء واعتقاد أنَّ كثيرًا منها مِن كلام الكُمّار والمشركين! كان النّبي بل يحكيه 
عنهمء فرَبّما أدركّه الواحدٌ في أثناء كلاه بعد تصديره بالحكاية» فيسمع 
المَحكِي» فيعتقده قائلًا له لا حاكيّاء". 

فهذه الدَّعوئ الواهنة قد حكاها عنهم ابن القيّمء قد وجدنُها -حقيقةً- في 
صنيع بعض كُبرائهم» كالقاضي عبد الجيّار؛ حيث كان يتعلّل أحيانًا بهذا 
الاحتمال الشَّاقَطٍ لردٌ ما تدفعٌه نفسّه من أحاديث الصّفات! 

ترئ هذا الصَّنيعَ له في مثل قوله: «..ومِمًا يتعلّقون به» أخبارٌ عن 
اللي بي وأكثرُها يتضمّن الجبر والتّشبيه» فيجبٌ القطع بأنّه لم يَقُلهء وإن قال» 
فإنه بيا قاله حكاية عن قوم» والرّاوي حذف الحكاية ونقَلٌ الخبرً؛ ثم طَبّق 
هذا الاحتمال علئ أحاديثٍ الرُؤية» مع أنّها مَنقولةٌ بالتُواترا 
)١(‏ انظر «قبول الأخباره لأبي القاسم البلخي المُعتزلي (2)17/1 و«المُعتمد» لأبي الحسين البصري 

١ 
.)11/9 /15( انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )1( 


(۳) «الصواعق المرسلة» لابن القيّم (1991//4). 
(4) «شرح الأصول الخمسة» (ص/538). 
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ولسنا دفي أنَّ الحاجةً قد تَستَدْعِي المُعتزلةً لقَبولٍ بعض الأحاديث وسَوقِها 
في مَقاماتِ الاحتجاج» لكن اعيضادًا لا تَأسِيسًاء «فإنّهم لا يَعتّبرون الحا ِن 
السنة إل على وجه الَعارّف» وذلك بعد مُوافقته للعقل»“. 

وهم قد يفعلون ذلك أيضًا ليدفعوا تشنيع أهلٍ السُنةٍ عليهم بمُجافاةٍ سن 
لني يك «فإنّهم لا يكادون يَلتَفِتَون إليه» وخصُومُهم يَتَسَلَّن عليهم مِن جهيه» 
وَينسبِوتّهم إلئ قِلّة العلم به» ورُيّما حَاجُوهم في الي ل بسألوتهم عنه!» . 

والقصدٌ من مُجمل هذا: أنَّ المُعتزلة شَكُلَت مَوقِفَهَا مِن أخبارٍ الآحادء 
بحسب انساقها أو فراقها لأصولهم الخمسة» فما كان على قيض مُقتضاها «يِن 
آياتٍ يُؤرٌلونهاء وما يُعارضها مِن أحاديث يُنكرونها .. ولذلك» فإنَّ مَوقِمّهم من 
الحديثِ كثيرًا ما يكون موقف المُتشَّكُك في صِكّتهء وأحيانًا موقف المُنكر له 
لانم يُحكمون العقلَ في الحديثء لا الحديثٌ في العقل»0" . 


)١(‏ «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص/185-186). 
(۲) «قبول الأخبار» لأبي القاسم البلخي المعتزلي .)18/١1(‏ 
() «ضحئ الإسلام» لأحمد أمين (۳/ .)۸٥‏ 
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المطلب الدّابع 
تأثير الفكر الاعتزا في الفرق الكلاميّة 


قريبًا مِن هذا المّسلكِ الغالي في العٌقليّاتء مَس كثيرٌ من الأشاعرة 
المُتأخُرين» وإن كانوا هم ألصّقٌّ بالنُصوصٍ الشَّرعِيّة مِن أولئك» وأشّدّ تعظيمًا 
لهاء وأْتبَعَ لمنهج السّلف الصّالحين؛ أذكرٌ منهم أبا حايِدٍ الغزالئ (ته٠٠ه)»‏ 
هذا العَلّمُ الكبير -وإن كان مُناوئًا لأهل الاعتزالٍ في جُملةٍ تقريراتهم- إلا أنَّ له 
مِن التّأصيلاتٍ في باب العقائد ما يُوافق نظرّتهم إلئ الدّلائل التقليّة فيردُ أكثر 
أحاديث الصّفات لإيهامها التشبيه في حقٌّ الله تعالئ. 
ترئ ذلك -مثلا- في قوله: «.. ما قَضَئ العَقْلٌ باشتحالته» فيب فيه 
تأويلُ ما وَرَدَ السّمْعُ به. ولا يُتصِوَّرُ أَنْ يَشْتَمِلَ السَّمْعُ على قاطع مُخالفٍ للعقولٍ» 
وَلوَاهِرٌ أحاديثٍ التشبيه أكثرها غيرٌ صَحيحةٍء والصّحيحٌ منها ليس بقاطع» بل هو 
قابلٌ للتأويل»9 . 
)١(‏ محمد بن محمد بن محمد العَرّالي اللوسي: المُلقّب بحُجّة الإسلام» فيلسوف متصوف» ومن كبار 
فقهاء الشَّافعِيّة وأذكياء العالم» له نحو مثتئ مُصئّفء من أشهرها «إحياء علوم الدين: انظر «أعلام 


النبلاءه (۳۳۲/۱۹). 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي (ص/١١١).‏ 


ا 


وقبله شيحُّه أبو المَعالي الجُوَيني (ت۷۸٤ه)“‏ وهو عَمودٌ الأشعريّةَ 
الكُلَابيّة» كان «مع فرط ذكائهء وإمامتّه في الفروع وأصولٍ المذهبء وقوٌَةٍ 
مُناظرتهء لا يدري الحديتٌ كما يَلِيقُ به لا مَتنًا ولا إسنادًا»”"؟» وقد ورث مقالة 
عبد الجبّار في كلايه علئ بعض الصّفات الإلهيّة» فيدفعٌ بها في نحرٍ الصّحاح من 
الأخبار» ويتكلف في إيجادٍ مَنفذٍ في طرائق تَقلِها ليَصِل مِن خلالها إلئ تضعيفهاء 
0 3 
فإذا أصابه الذهول من متانة دعائم تلك التُقول» تكلّف بكلام في علم الحديث لو 
أحجّم عنه بادئ الأمر كان خيرًا له : 
من ذلك -مثلًا- قوله في حديث التُّزول المّشهور””: «إِنَّ الحديثٌ وإن رواه 
الأثبات» ونقلّه الثّقات» فلم يُجمع أهل الصنعة على صِحيّه» على معنى أله منقول 
عن الرسول بلا قطعّاء وإنَّما انكففٌ أهل التّعديل عن التَّعرُض للحديث الذي 
نَقلوه» من حيث لم يظهر ما يُتضمّن مَطعنًا وقدحًا في التَّقَلَةَ وهم مع ذلك 
2ك . م 8 
يُجوّزون علئ رُواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا . ٠.‏ . 
وهكذا ترئ الجُوينيَ يَستميثُ في منع كون الرُسولٍ كل أخبرٌ بمثلٍ هذا 
الحديث وهو مُقطوع بصحّيِه عند أهل التّقدء ولو بأضعف الأدلّة» بل أنجاز 

الإضرابَ عن الصّحاح مِن الأحاديث في باب العقائد» لكونها مِن قبيل الآحاد» 

كما تفعلٌ المُعتزلة تمامّاء ترئ شيئًا من ذلك في مَعرض رده على مّن سَمَاهِم 

(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيُني» أبو المعالي: الملقّبٍ بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين من 
أصحاب الشافعيٌ» بن له الوزير (نظام الملك) المدرسة التُظامية» قدرسٍ فيهاء وكان ن يحضر دروسه 
أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة» منها «غياث الام والتيأث الظلم» و«العقيدة النظامية» و«نهاية المطلب 
في دراية المذهب» في فقه الشّافعية» انظر «أعلام النبلاء؟ (438/18). : 

.)٤۷۱/۱۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(6) وهو ما اتَّفْقَ عليه البخاري (رقم: )١١40‏ ومسلم (رقم: 708) واللفظ لهء من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: «ينزل رينا تبارك وتعالئ كل ليلة إلئ السماء الدنياء حين يبقئ ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فاستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟». 

(؛) «التّامل» للجويني (ص/ لاهه-مؤه). 
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ب «الحشويّة»» حيث قال: «أمّا الصّفات الَّي يتمسّكون بهاء فآحادٌ لا تُفضي إلئ 
العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان سائِمّا»("»! 

أنَا الفخر الرّازْي (ت107ه)» فغايةٌ لا تُسامئ في ردٌ الصّحاح بقانونه 
العقليّ الكُليٌء وسيأتي الكلام عليه قريبًا في موضعه من هذا المَبحث. 

ثمّ الآمديٌ (ت771ه”" قريبًا منه» نراه يسوق في إحدئ كُتبه أدلّته على 
رؤيةٍ الله في الجنّةء ثم يختمها بقوله: «.. وعلئ الججملة» فَلَسْنا نعتودُ في هذه 
المسألة على غير المَسلك العقليٌ الذي أوضحناه؛ إِذْ ما سواه لا يخرُج عن 
الظواهر السّمعية؛ والاستبصاراتٍ العقلية» وهي مما يَتقاصر عن إفادةٍ القطع 
واليقينء فلا يُذكر إِلّا علئ سبيلٍ الكقربيب واستدراج قانع بها إلئ الاعتقاد 
الحقبقيي»" . 

وبهذا تعلمٌ أنَّ انكماشنَ المذهب الاعتزاليّ» وتَقلْصَ دعوته» لم يَقتض 
انحسارٌ كثيرٍ مِن عَقائده ومّبادئه» حيث تَبنّْ بعضها الأشاعِرةٌ المُتأخُرون كما 
علِمتٌ» وأطهن هم قن هذا التَّبنّي الاثنا تَشريّة والرّيديّة“» حى قال 
(جولذزِيهر): «قد استقّرٌ الاعتزال في مُؤْلّفات الشَّيعةٍ حنَّ يومنا هذاء فلذا كان 
مِن الخطأ ا -سواء مِن ناحية التّاريخ الدّيني أو الأكّبيَّ- أن يُرْعَم بأنّه لم 


بْقّ للاعتزالٍ أثرٌ قائمٌ مَحسوسُ)* . 


(1) «الإرشاد» للجویني (ص/۱۳۹). 

(1) علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن؛ سيف الدين الآمدي: أصولي مُتكلّم؛ أصله من آمد من 
(ديار بكر)ء وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلئ القاهرة» قدرّس فيها واشتهرء له نحو عشرين مصنفاء 
منها «الإحكام في أصول الأحكام»» ومُختصره «منتهئ السول»» و«أبكار الأفكار»ء انظر «الأعلام» 
1 

() «غاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص/174). 

(4) انظر «تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ل د. عبد اللطيف الحفظي (ص/417): و«أصول مذهب 
الشيعة» ل د. القفاري (149/5). 

(0) «العقيدة والشريعة» (ص/ 01177). 
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فيثلٌ هذا التّقديم للعقليّات عند تَوهُّم التّعارض» تجله عند الطوائفٍ 
الكلاميّة التي جاءت بعد المعتزلة» إلى يوم الاس هذاء يَرُومون تنزية الشَّارِع عن 
مُناقضةٍ الضَّروراتٍ العقليّة فيما يَرَونء أو مُحاولةٌ للاتقاء بركب الحضارة الغربيّة 
عبر قنطرَتّهاء كما سيأتي عليه البيان في الآتي: 
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القطلب الخامس 
أمّر الفكر الاعتزال ف القدارس العَقلانيَّةٍ الممُعاصرة 


علئ وَفْقٍ ذاك التّقنينٍ لأوّليّة العقل. دَرَج كُلُ مَن جاء ين المُتأخُرين 
الّاعنين في صِحاح السُّئَن وفق نظرهم العقلىٌء علئ اختلافف مَشارِبهم وتفاوتٍ 
مَنازلهم في ذلك. 


أآكَ ومو 


ما نشاد الفكر العقلاني من الاسلاميّين: 

فلقد كان لهم نَصيبٌ وافرٌ من وَرائةٍ أصولٍ الاعتزالِ في نظرتهم إلى 
النُصوص الشَّرعيّة» وقد وُجِدَ مَن أطلّقّ علئ (جَمالٍ الأفغانيّ) وتلميذِه (محمّد 
عبده) في وقتِهما لقبّ «مُعتزلةٍ العصرٍ الحديث:0©؛ ؛ وذلك أنَّ انان منهما يؤصّلٌ 
للإسلام 0 فيَعنُ فيها الأصل الثاني مِن الأصولٍ التي قام عليها الإسلام» ما 
ذكره في قوله: « ٠٠‏ الال الثاني للإسلام: “تند العقل عل اه الكترع لحتد 
التُعارض؛ .. فقد انّفق أهل المِلّةِ الإسلاميّة"" -إِلّا قليلًا ممّن لا يُنظر إليه- 
على اتد.إن تجارّض العقلٌ رالتقل» أَحِد با ذم عليه العقل: ريعي في. الل 
طريقان: 
)١(‏ ذكره الأستاذ أنور الجندي كما في «تجديد الفكر الإسلامي» ل د. جمال سلطان (ص/706). 
(۲) في حكاية هذا الاتّفاقٍ لقره وهو في الحقيقة إنَّما عَنْ حكاية اناق جملة طوائف المتكلّمينء وهؤلاء 


ليسوا جميع أهل اليل ثعّ م إن اتاق المتكلّمين علئ خصوص هذه مسألة» لا يعتدٌ به» مادام خارقًا 
افاي ا الكلف. 
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طريقٌ التّسليم بصحََةٍ المنقولء مع الاعترافٍ بالعجزٍ عن فَهْمِهِه وتفويض 
الأمر إلى الله في عليه. 

والظريق الثَانِيةُ : تأويلٌ التقلِء مع المُحافظة على قوانين اللَعَةَ حيّ بِتَفِقُ 
مَعناةٌ مع ما أَنْبتّه العقل. 

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السُنَةِء وعَمَلٍ النّبي يلق 
مُهُدّت بين يَدَيْ العقل كل سبيل» وأزيت مِن سبيله جميعٌ العَقبات». 

وفي تقرير هذه التّزعة العقلانيّة لعموم رُرَّادٍ هذه المّدرسة الإصلاحيّة 
الحديفة» يقول: مشحكد حير !"+ وإد التّرعة العقلية الح حكن لها تفكرون 
عديدون» كمحمّد عبد وعلي عبد الررًاق» وأحمد أمين» ومحمود أبو ريّة» 
وَجَدَت في مبادئ المُعتزلة ونزعَتِها العقليّة تعبيرًا صادقًا عن طموحاتِهاء فكان 
الاحتفاءٌ بمَبادئها -وخاصّةً في فترةٍ ما بين الحَرْبين- استعادةً جديدةً ومُحاولةً 
إحياء العقلانيّة العربيّة القديمة. . 

ومثلما وَجَدَ هؤلاء المُفكّرون في مَبادئ المعتزلة ما يّتناغم مع دعوتهم 
التّحديئيّة» فإنَّ موقف المُعتزلة مِن الأدلّة التّقليّهَ عمومّاء والحديث النّبويٌّ بصفةٍ 
أخصء كان مِمّا يُلائم أفكارّهم»”", 

ثمّ جاء من بعدٍ هؤلاء مَن أشادَ بمناهج المُعتزلة صراحةً» وأثنول عليل جُملة 
مِن هّرطقاتهمء كما تراه عند (جمال البئّا) من جعله العقلّ هو الأضلّ إلأوّل 
للشّريعة)! وعليل هذا المّبدأ نفيه سَمَّْ (سامر إسلامبولي) نقدّه للصّحيِحين 
ب «تحرير العقل من التقل». . 
(1) «الأعنيال الكاملة للتّيخْ محمد عبده» لمحمّد عمارة (001/5. 
(۲) محمد حمزة: باحث تونسي حدائئ» أستاذ محاضر في الجافعة التونسيّة» مختصٌ في قضايا الفكر 

الإسلاميّء له عدة مؤلفات. من أشهزها: «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث». 


() «الحديث النَبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/ 0774 . 
(4) «السنة ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/ 2168 11/4). 
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وكان (إسماعيل الكُرديُ) شديدّ الحَفَاوةٍ بِجُْهِدٍ المُعتزلةٍ في نقدٍ متون 
الصّحاحء وبهذا الأصلٍ العقليٌ الذي أصّلوه" . 

بل إنَّ من شاكلةٍ هؤلاء مّن تَحسّر علئ اندثارٍ مَذهبهم» وتمنّئ لو بَسَط 
الاعتزال سُلطته عل النّاس مرَّةَ أخرئ كما كان ردحًا من زمن العَبَّاسيِّينَ! كما 
تلم مِن تحشر (محمّد شحرور) في قوله: «تيارٌ العقلٍ قد تَمثّل في المُعتزلة» 
حيث أنَّ الإسلامٌ عندهم تفاعَلَ مع مُعطياتٍ العصرٍ وتحدّياته وأنتج فكرًا نيرًا 
حرا نقديّاء وقد انتهّت المعركةٌ مع الأسَفٍ بانتصار الثّيار الأرّل -يعني أهلّ 
السّنة-. وما زلنا تَعيشُ مَآسِيها حى يومنا هذا" . 

فمثلٌ هذه الأقلام المُتعاطفةٍ مع المُعتزلةٍ ما أكثرها في أهل زمانناء تجدها 
ظاهرةً في كتاباتِ (أحمد آمين)"» و(أمين الخولي)» و(أحمد محمد صبحي)» 
و(زكي ت ی د خف السّبحاني)” EAT‏ شحرور)” ۵ 
وغيرهم كثير . 


(۱) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ (ص/ 44» .)١/1‏ 

.)085 2659 «الكتاب والقرآن» لشحرور (ص/‎ )١( 

م أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من كبار الكتاب 
المصريّين» قرأ مدة قصيرة في الأزهرء وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي» ودرّس بهاءثمٌ تولئ القضاء 
ببعض المحاكم الشرعيّة» ثم عيّن مُدرسًا بكلية الآداب بالجامعة المصريّة» مِن مُؤلفاته: سلسلته في 
تاريخ الأفكار في الإسلام #فجر الإسلام»» و«ضحئ الإسلام»» و«ظهر الإسلام»» توفي (۳۷۳١ه)ء‏ 
انظرهالأعلام» (۲۰۱/۱). 

(4) أمين الخولي: من أعضاء المجمع اللغوي بمصرء تعلم بالأزهر وتخرج بمدرسة القضاء الشّرعيء ومُيْن 
أستاذا في الجامعة المصرية» ثم مديرا للثقافة العامة بوزارة التربية والتّعليم.من مؤلفاته: «المجد دُوّن في 
الإسلام»؛ و«مشكلات حياتنا اللغوية»» تو (۳۸۰ه). انظر «الأعلام» (۲/ .)٠١‏ 

(0») زكي نجيب محمود: مفكر وفيلسوف مصري»ء عمل أستادًا للفلسفة أكثر من نصف قرن في الجامجات 
المصرية» وعمل أستادًا بالجامعات الأمريكية» وتولئ رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر» أف وترجم 
كتبًا عديدة في الفلسفة والثقافة والأدب» منها: «قصة الفلسفة الحديثة»» انظر «تكملة معجم المؤلفين» 
(ص/ .)۱۹٩‏ 

(7) انظر مقولات من مضئ ذكرهم في «الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر الشام» 
لد. محمد عبد الرزاق أسود (ص/419). 

(۷) انظر «بحوث في الملل والنحل؛ لجعفر السبحاني (۳/ .)٠۷١‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

(۸) انظر کتابه «الکتاب والقرآن» (ص/6794. 085). 
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يقولُ عادلٍ العَرَّا('2: «لقد اضمّحَلّ الاعتزالُ مَذهبًَا إن صح القولء ولكنّه 
بَتِي روحًا وموققًاا وقد جاءت النّهضةٌ الحديثة وفيها ألوانَ مِن الاعتزالء ففيها 
الشَّك والتّجربة» وهما مَنهجان من مناهج الاعتزالء وفيها الإيمان بسُلطة العقل» 
وخُريّة الإرادة”" , 

وأمّا غُلاةٌ المقلانيّين -مُمَئَلِين بالََّارٍ المَلمانيٌ الحادٌ-: 

فهؤلاء لا يعتّبرون بمَعرفةٍ سوئ ما كان مُحصّلًا مِن طريق العقل”". 
شعارهم «العقلّ أرَّلَاء والنّضٌ انيا“ بعد أن إِلْتَحَف رُوَّاد هذا التَّيّار العَرَبُ 
بيثار الاعتزال» مُنبهرين بما عند مُشايخه القُدامئ مِن دُربةٍ قديمةٍ على كبح جماح 
المَذّ السنّيء ودش للأصول السنيّة بمخالب التمَعقّل؛ على ما في كلا الطّائفتين 
-الاعتزاليّة والعَلمانيّة- مِن رموزٍ تنصهرٌ في قدرٍ مُشتركِ ححطيرء ممل في إحلالٍ 
الشّرائع العَقليّق مكانّ التشريعاتٍ الئَبويّهة9 , 1 

فلأجلٍ ما عند المُعتزلة ين تقديس تُفرط للعقل» قد أشاد مثلٌ (حمّادي 
ES‏ جاع رؤوسهم القُدامئ في تقدیم العقليّاتِ علن النّص عند التّعارض 
رغم أنوفي أهل الحديث! ودّعا إلئ اقتفاء أتّرهِم في استخدام منهج المُلاحظة 


والشَّكٌ في كل شيءء حى في الأمورِ الدَينة! 


)١(‏ عادل العوًّا: فيلسوف سُوري» درس في جامعة السُوربون بفرنساء وترأس قسم الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية بجامعة دمشق» له عدة مؤلفات» منها: «المذاهب الأخلاقية»» و«الفكر الانتقادي لجماعة 
إخوان الصّفاء» توفي (1471ع). 

(۲) «المعتزلة والفكر الحر» لعادل العوا (ص/ .)۳۷۸‏ 1 

(۳) انظر «الأسس الفلسفيّة للعلمانيّة» لعادل ضاهر (ص/ 00777 وكتابّه الآخر «أوّلية العقل؛ (ص/١١٠).‏ 

(4) «الخديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر؟ لمحمد حمزة (ص/ .)۴۳١‏ 

(0) تسب الشّهرستاني هذا في «الملل والتحل» )۸١ /١(‏ إلى راسي الاعتزال: الجبّائيء وابنه أبي هشام. 

(1) باحث تونسي حدائيٌ» يعمل أستادًا محاضرًا بقسم العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 
بتونس» حاصل علئ الدكتوراه عن رسالته «جدل أصول الفقه والواقع»» من مؤلفاته: «مراجعة نقدية 
الإجماع بين النظرية والتطبيق»» ؤهالسنة بين الأصول والتاريخ». 
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فكان يقول: «ينبغي أن نَنظر إلئ مَوقفِ الام باعتباره تواصلًا لانّجا 
سَبّقه داخل المدرسة الاعتزاليّة» .. إنَّ هذه الجرأة الي تحتكمٌ إل العقلٍ سُلطةٌ 
مَعرفيّةٌ یکا للصَّادقٍ والزَّائفِ مِن الأخبارِء سَتَجِدُ من يُطبّقها في الواقع». 

وانّذي يَغلِبُ عل ظٿي بعد مُطالمَتي لکثير مِن كتاباتِ العَلمانيّين في هذا 
الباب» وتأمّل خطاباتهم في الإعلام: 

أنَّ انخراظهم في هذا المَسْلكِ العَقَديّ المُحتَذي لمذهب الاعتزال» لم يكن 
أبًا عن قناعةٍ تامّةٍ بأصولٍ هذا المذهب الكّلاميّ في الاستدلال؛ وإلّا لكانوا 
أخَذوا أيضًا بأصلهم الخامس في «الأمرٍ بالمّعروفٍ والنّهي عن المُنكر»! ومَعلومٌ 
للكلّ من حالهم أنّهِم أكثرٌ النّاسٍ اشوئزازًا ونفورًا مِن هذه الشّغيرة! 

ولكنّ انتهاجَ هؤلاء العَلمانيّينَ المُعاصرين لمَقالاتِ المُعتزلة: إنّما هو 
انتهاجٌ تَفعىٌ مُوَدْلْجٌء يُمارسونّه -علئ وجه الاضطرارٍ المُوئَّتِ- على الثُراثِ 
الإسلاميٌ بِمُختَلّفٍ مُكوّناتِه. 

فالمُستغربون انّذِين يرفعون رايةٌ الدّعوة إلئ التّمِرّد علئ السّنةٍ وتجاوز 
نصوصهاء وإن أظهروا الإشادةً بالتيّار الاعتزاليٌ في عقلانيته» إلا أنّهم -في 
حقيقةٍ الأمر- أظهروا هذه الإشادةً ليستيروا خلف هذا الأنموذجء ويُظهروا لمن 
لا يَعِرفٌُ حقيقةً مَقاصدهم, نهم إِنّما يستلّهمون مِن ذاتِ التَّارد يخ الإسلاميّ وما 
نَمَأْ فيه مِن حَرَكاتٍ وفِرّقٍ ما زَعَموا أنَّه نواةٌ للإبداع والتّحديثء فيُخفوا بهذا 
الاحتفاء الأنمودّج الحقيقيّ الذي وَقَعَوا في تَبَعيّيِه واجترارٍ ريه وآفات»”“ 
الكامنُ في ألموذج الفكر المربيٍ الوثني بتمامه . 

هذه حقيقةٌ لم ينتطع حت كبارُهم التسثْر عليها ؛ فهذا (نصر أبو زيد)29© 
يُفشيها بقوله: «لا يعني إحياوُنا للاعتزالٍ أنّنا نقبل مواقف المعتزلة كلّها . 
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» وهذا 


.)51١/ص( «السنة بين الأصول والتاريخ»‎ )١( 

(؟) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .07١‏ 

(۳۴) نصر حامد أبو زيد: باحث أكاديمي مصري» متخصص في نقد التراث الإسلامي واللغة العربية» وعندما 
قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ» اتهمّته لجنة التحكيم بالكفر» فخرج بعدها من مصرء ثم رجع 
إليها بعد سنين» ومات سنة (١701م)»‏ انظر ترجمته في «أعلام الفكر العربي» للسيد ولد أباه (ص/ 65٠١‏ 
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فتأييدّنا للمُعتزلةٍ للارٍ العَامٌ وللحركة اللَاريخية » وليس للتّفصيلاتٍ الجُزئيّة في هذه 
التّظرة أو تلك)9. 

وذاك (أدُونيس)» مع إعلائه هو أيضًا مِن شأن الانحرافٍ الاعتزاليّ -ليا 
يراه مِن انعتاقهم نسْبيّا مِن سُلطَةٍ الوحي- يُؤْكّدَ علئ أنَّ هؤلاء: لا يُمئُلون 
الأنموذجٌ المُرتضَئ الذي يُنْسَحُ على منوالهء إِذْ يَبقئ أنه عَقَلُ وليدُ التَّديُنِ 
لا النُساوْلٍء فهو -بحسب كلايه- ابن الله والوّحي!7"© 

فلدلك استطيع القول: 

آي مع كل هذا الذي سَرَدتُ من تمثُلاتِ هذا الاتّجاو في المُعاصرين -ومّن 
تركتُ ذكرّهم أكثرٌ- لا أعلَمُ جماعةً مُعَاصِرةً ات مذهبً المُعتزلة طول الخ 
كأنْ تُوافقهم في أصولهم الخمسةٍ بتمّامِهاء أو تَتَبِنَىْ أرائهم التّفصيليّة في سائر 

ا 

تَنصَتبٌ المُوافقة قة للمعتزلة -غالبًا- - علئ بعضي من أصولهم المنهجيّة 

e‏ » مثل: وظيفةٍ العقل» وتقديمه على الَقَلِ» وتأويل النُصوص الشَّرعِيّة على 

خلافي ما عليه السَّلَف واعتقادٍ ظنيّة الآحادٍ مُطلقاء وعدم الاعتداد بها في 

العَقائد» وفكرة الحُريّة الإنسانيّة» وما أشبة ذلك مِن المّسائل التي اشتّهروا بها . 

هذا؛ والمُعتزلة لأدْيَنُ عندي وأتقئ وأعلمٌ بكثير مِمّن يَرْكُم الانتسابٌ إليهم 
مِن عَقْلانِي هذا العصرا 

)١(‏ «نقد الخطاب الدّيني» لنصر أبو زيد (ص/181). 

)١(‏ علي أحمد سعيد إسبر؛ المعروف باسهه المُستعار: أدونيس» شاعر وكائب سوري» تخرج م جامعة 
دمشق في الفلسفة» ودرّس في الجامعة اللبنانية» وآثارت أطروحته «الثابت والمتحول» سخا كبيرًا 
عليه وتلقّى على إثرها عديدًا من الجوائز العالميّة؛ انظر ترجمته في «أذونيسن كما يراه مفكرون وشعراء 
عالميون» دار الطليعة - بيروت» ١501م.‏ 

(۳) «الثابت والمتحول» لأدونيس (177/1-/177). 


(4) انظر «مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث» لأحمد قوشتي 
(ص/ ۸۱-۷۹). 


1۲۲ 


فإنَّ المُعتزلة يَحتجُون بالسنة في الفقهيّاتِ» وكثير من فروع العَقائد مما 
لا يتطلّب القطع؛ وأمّا عُلاة العَقلانيين اليوم» فلا يبالون بها إلا قليا. 

وعامّة المُعتزلة لم يُنكروا حَدٌ الرّجم”» ولا النَّسح في القرآن“)» 
ولا أنكروا فرضٌ الحجابء ولا كثيرًا مِمّا خَرَج به علينا المُتَمعقِلَةُ مُؤْخُرّاء 
ولا ارتّموا في أحضان الإفرنج كما يفعلٌ هؤلاء. ْ 

والمُعتزلةٌ يقولون بحُجيّة الإجماع*؟. استنادًا إلى عصمة الأمّة والسّلف 
بخاصّةء خلاف كثير من أدعياءٍ العقلانية اليوم» فلا يكادون يَرفعُون بذلك رأسًا 
شر ١‏ 
في شيءِ : 

فأيُ ظلم للمُعتزلة أكبر من أن يُنْسَبَ إليهم مثلّ هؤلاء المُحْدّئون المخيئون 
من مُراهقي الفكر وصُذَاذٍ الرّأي؟! 

وبهذا وغيره» يتبيّن الفارق بين الكّلوائف الكلاميّة -مِمُن تقدّم ذكر بعض 
مواقفهم من آحاد السّنة- وطوائف العَلمانيين: 

أنَّ المعتزلة ومّن نحا منهجهم: إرادةٌ تنزيه الشَّرِيعَةٍ عن مُناقضة الصرورة 
العقليّة واقمٌ لهم بالقصدٍ الأوّلء والإلحاد في النُصوص والجنايةٌ عليها ليس مُرادًا 
لهم بل وَقَع لهم نتيجةً لانحرافهم في التنظير. 

وأما الحَدائيُونِ من العَلمانيّين وغيرهم: فالإلحادُ في النُصوص والجنايةٌ 
عليهاء والكفرٌ بمتصدرهاء واقمٌّ لهم بالقصدٍ الأوّل. 
)١(‏ انظر فقبول الأخبار» للبلخي »)17/١1(‏ 'و«المُعتمد» لأبي الحسين (98/7). 
(؟) انظر «اليقيني والظني من الأخبار» لجاتم العوني (ص/ 7١‏ حاشية). 1 
(۳) كما ذهب إليه رشيد رضا في «مجلة المنار» (511/17)) ود. مصطفئ محمود في كتابه «لا رجم 

للزانية»» وأبو القاسم حاج حمد في إيستمولوجيا المعرفة الكونيةا (ص/ .)۹١-۹٤‏ 

(5) كما فعل أحمد حجازي السّقا في كتابه «لا نسخ في القرآن». 


(5) انظر «قبول الأخبار» للبلخي (18-19//1)» و«المُعتمد» لأبي الحسين (؟/ 47. 
(7) كحمّادي ذويب في كتابه «مراجعة نقدية للإجماع», 
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التطلب الشّادس 
الأصل العَقليُ النَاظم لمُخالضي آهل السُنةٍ 
ف رد الأحاديث اللَبويّةَ 


يعتقد عامّة مَن يخالف منهج أهل السّنّة في اعتبار مراتب الأدلّة» بوجودٍ 
خصومةٍ بين التّقلٍ والعقل» وبوقوع التّعارضٍ بين كثيرٍ من أفرادٍ دلائلهماء 
أو إمكان ذلك وجَوازِه؛ ومادام أنَّ تقديمَ التّقلٍ على العقلٍ مُستلزم عندهم للدّوْرٍ 
المُحالء إذْ أنَّ حُجيّة الخبر الشّرعي لا يُمكن بحالٍ أن تُعلم إلا بإثباتِ الدّلالة 
العقليّة وتصحيحها لها: فإنَّ تقديمَ التّقل في هذه الحالةٍ مستلزمٌ للقدحَ في أصله! 

وهذا عينُ ما اذَّعاهُ المُخالفون -كما قدّمنا- لرَّدّهم كثيرًا مِن المَرويّات 
الصّحاح» بدا من المعتزلة"» ومرورًا بكثير من مُتأحري الأشاعرة" ثم انتهاء 
بالعَلمانيين؛ مع أنَّ الدّور في حقيقة الْأَمْرِ مُنتفٍ؛ وهو تومُمٌ ناشئٌ عن افتعال 
الخصومة بين العقل والتّقلء ولا خصومة بينهما عند النّحقيق -كما سيأتي عليه 
البيان-» وما تقدّم من لمح بعض أرباب المّقالات بمّركزيّةِ العقل» مُجرّد دعوئ 
لا تحمّق لها في سوق الدّلائل الشَّرعِيّة ولا حل العقلية. 
(1) انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار (ص/84-84). 
(۲) انظر «البرهان» للجؤيني »)١11/1(‏ و#العواصم من القواصم» لابن العربي (ص/171). 
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وإنّا إذ نرفض تلك الخصومة المُدّعاة بين صريح العقل وصحاح التّقل 
لا نكر في المُقابل وجودّ مّبادئ فطريّة مَركوزة في العقل الإنسانيٌ» بل إن وجوة 
هذه المّبادئ والإقرار بها مِمّا يُوظد وَهْنَ هذه الدّعوئ؛ ذلك لأنَّ هذه المّبادئ مع 
كونها مِن مُكوّنات العقلٍ البشريٌ» إلا أنّها غير كافية في تحصيل الحقائقء إِمّا 
مُطلقًاء وإمًا علئ وجو التفصيلء فهي مُفْتقِرة إلى تور الوحي ٠.‏ 

وهذا ما سيّتَبيّن بعدُ بتحديدٍ معنئ العقلء فإِنَّ الاختلاف في مَفهومِه من 
أصولٍ التّزاع في ما نحن بصدده» فلقد داخل هذا اللّفط ماده مِن الاشتبا 
والإجمال”". وعندي أنه مِن أكثرٍ المُصطَلَحاتٍ المَظلومة من أهل هذا العصرء 
فلكم حمل ما لا يحتول» ألبس أوسعَ من مَقاسه! 

إن العقل «جنسٌ تحته أنواٌء منها ما هو حٌ ومنها ما هو باطلٌ بانّفاق 
العُقلاء» فإِنَّ الناس مُتّفقون علئ أنَّ كثيرًا مِن الئّاس يُديلون في مُسمّئْ هذا 
الاسم ما هو حقٌّ وباطلٌ»””": ولأجل ترسيتِه مواضِعّه المناسبة نقول: 
الفرع الأوّل: مفهوم العقل الذي تمتَمُ مُعَارَضئُه للدّلائل التّقليّة. 

تدور مادّة العقل في اللّسان: على المنع» والحبسء» والإمساكِء ومنه: عَقَلَ 
الدَّواءٌ بطتّه» يعقِله عقلا: أمسّكّهء ويُسمّئ عقل الإنسان عقلاء لأنّه يمنع صاحبّه 
من التّورُط في المَهَالِك0 . 

ونا مفهومُه في المُواضَعةٍ واي : فيدور علئ مَعَانٍ كثيرة» قد قيل 
ف عبارته ألف قول ! والّذي يُرادُ من ذلك في هذا المتقامء ويمتنعٌ مُعارضته 
للدّلائلٍ التّقليّةِ: هو العقلُ الفطري بمّبادئه الأوليّة التي قُطِرَ عليها العقل 
)١(‏ «دفع دعوئ المُعارض العقليّ؛ (ص/74). 
(۲) كما قال ابن تيميّة في «مجموع الفتاوئ» (4794/15-:47). 
(۳) «درء التغارض» (191/1). 


(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (1785) 
(6) «البحر المحيظ» للزركشي )١١٠١ /١(‏ 
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الإنسانئ» والّذي يِحُدّه التطَارُ والمُتكلّمون بِأنّه: 

«عبارةٌ عن جُمْلَةٍ ين العلوم مخْصوصَّةء متئ حَصَلتْ في المُكلّفٍ صَحَّ منه 
لتر والاستدلال» والقيامٌ بأداء ما كُلّف منه»0©, 

هذه المبادئ والعلوم يمكن رَدُّها إلى مَبدأين: 

الأول: مَبدأ عدم التّناقض., والّذي يُراد به امتناعٌ أن يوجد الشَّيء وأنْ 
لا يوجد في نفس الوقتِ» ومن ذاتٍ الِجهة. 

والمبدأ الآخر: مَبدأً السَبيّة» ويُقصّد به: أنَّ كل ما يُوجَدء فلا بُدَّ أن يكون 
لوده ف . 

فهذان المبدآن يَتّسمان بالصّرورة والكلّة. 

فأمًا الضّرورة فمعناها: امتناعٌ تَصوّر نقيضهاء وامتناعٌ البَرهنةٍ عليها؛ لكونها 
بيه لا تفتقر إلئ بُرهانٍء فهي أصل كل برهانِ. 

| وما الكل فالمُراد بها: انطباتُها علئ كل وجود ذاتيّ» أو موضوعيئ”". 

ثمّ يندرج تحت مفهوم العقل أيضًا: العقل الحِسَّيء وأساسُ استناده على 

فل الس ومُعطياتٍ 


الفرع الثاني : الدَلِيلٌ الإجماليٌ علل انتفاء قافن بين العقلٍ والتقل. 
هِمّا مَضِئْ تقصّده مِن معنئ العقلٍ» يمبَنِعُ أن يكونّ الدّليل التّقلىُ -كتابًا 
وستة- مناقضًا للعقل بمفهومَیه الفطري والحِسّي» ووَّجِهُ ذلك: 
أنَّ التّقلّ النَابتَ عند العُقلاء من أهل اليلَّة لا يكون مُنافيًا للعقل الفطريٌ؛ 
)1١(‏ انظر «المُغني في أبواب العدل والتوحيد؛ للقاضي عبد الجبّار /۳۷٠(‏ جزء التكليف)ء و«البرهان» 
للجويني (19/1)» و«الواضح" لابن عقيل (1/ 2074-78 و«المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيميّة 
(ص/ .)٥٥۷‏ 
(۲) انظر «العقل والوجود» ليوسف كرم (ص/۳۸١)‏ و«المعرفة في الإسلام» لعبد الله القرني 
(ص/ .)۳۰٣-۳۰۵‏ 
(۳) «العقل والوجود» ليوسف کرم (ص/١٤٠).‏ 
1۲ 


بحيث تكون دلالتُه مُنافيةٌ لمبدأ عدم التّناقض» أو مَنطويةٌ على ما فيه خرقٌ لقانون 
السّببيّة؛ وكذا يمتنع ورُوده بِرَفْع ما يَقْطمُ الإدراكُ الحسّيُ بشبوته. 

وفي تقرير هذه المسلّمةء يقول أبو الوفاء ابن عقيل (ت7١05ه):‏ «أجمع 
العقلاء على أله ما ورد الشرع بما يخالف العقل» . 

وأمّا أن يَرِدَ البرهانُ التّقَليُ بما لم يَدُلَّ غليه العقلٌ: فهذا مُتَحقّقء 
ولا مُعارضة حينئلٍ؛ لأنَّ الكلامَ إنّما هو في دليل نقلي يوي مَفهومًا علي خلا 
الضَّرورةٍ العقليّةَ» لا فيما يختط به الدّليل التَّقَلّي دون العقليٌء مِمّا يَعَرْبُ عن 
العقل الدّلالة عليه؛ لخروجه عن مَجَالِه"©: فعندئذٍ لا يَدلُ عليه ولا يُنفيه على 
السّواء. 

ذلك أنَّ العقلّ عندنا مَعاشر المسلمين «مَحكومٌ ارلا بطبيعته» طبيعة أله 
نيلوق حادتٌء ليس كُليّا ومُطلقّاء ليس أوَّليًا ولا أبَديّاء ومن م مَّ فإنَّ إدراكه لابدّ 
أن يكون محدودًا بما تحدّه به طبيعيّه . 

ثم هو محدودٌ بوَظيفته» وظيفةٍ الخلافةٍ في الأرض» لتحقيقٍ معنئ العبادة 
فيهاء ومن ثم فقد وُهِب من الإدراكِ ما يُناسب هذه الخلافة بلا نقص ولا زيادة» 
وهناك أمورٌ لا يحتاج إليها في وظيفته هذهء ومن ثم لم يُوهَب القدرة على إدراك 
ماهيةٍ أو إدراكِ كيفيّة» وإِنْ كان مَوهوبًا أن يُدرِك إمكائها»””". فتكون الدَّلالهٌ على 
ذلك في مثل هذا المّقام مُقتصرةً على الدّليلٍ التّقلي. 

وإنّما تَتحقّق المنافاة بين تَقْلٍ مَنحولٍ وعقل صَريح» أو بين عَقْلٍ مَدخولٍ 
وبين نقلٍ صحيح -وهذا الصّنف من التَعَارْضٍ هو المُراد تناوله في هذه الدّراسة 
لما استشكل من أحاديثٍ «الصّحيحين»- 
)١(‏ «كتاب الفنون» لابن عقيل .)٤١١/١(‏ 


(1) «دفع دعوئ المُعارض العقلي» (ص/ 097 . 
(۳) «خصائص التّصور الإسلامي» لسيد قطب (ص/04). 


1۷ 


يقول ابن تيمية في حقٌ كثير من أهل الكلام والفلسفةٍ: «هؤلاء مُضطربون 
في مُعقولاتهم أكثرٌ من اضطراب أولئك في المَنقولاتِ تجدٌ هؤلاء يقولون أنّا 
نعلمٌ بالضّرورةٍ أمرّاء والآخرون يقولون نعلمٌ بالنَّظرٍ أو بالضَّرورةٍ ما يُناقِضه! 
وهؤلاء يقولون العقلُ الصَّرِيحُ لا يَدلُ إل علئ ما قُلناه» والآخرون يُناقضوهم في 
ذلك! * 

ثمّ من جمَع منهم بين هذه الحُسَحء أذّاه الأمرُ إل تكافؤ الأدلّةء فيبقئ في 
الحيرةٍ والوقفي أو إلئ التّناقض» وهو أن يقول هنا قولاء ويقول هنا قولًا 
يُناقضهء كما تجد من حال كثيرٍ مِن هؤلاء المُتكلّمين والمُتفلسفة» بل تجدٌ أحدّهم 
يجمَعٌ بين التّقيضين؛ أو بين رفع التّقيضين -والتّقيضان اللّذان هما الإثباتٌ والنّفي 
لا يجتمعان ولا يُرتفعان-» بل هذا يُفيد صاحبّه النَّكَ والوقفء فيَتردد بين 
الاعتقادين المُتناقضين: الإثباتٍ والنّفي» كما يَتَردّد بين الإرادتين المُتناقِضّتين. 

وهذا هو حال حُذَّاق هؤلاء» كأبي المّعالي؛ وأبي حامدء والشّهرستاني» 
والرّازي» والآمدي. وأمًا ابن سينا وأمثاله: فأعظمُ تناقضًا واضطرابّاء 0 
بين 0 وهؤلاء في التناقضٍ والاضطرات» وسَبَبٌ ذلك : عل ما ليس بمعقوا 

> لاشتباءِ الأمر ودقّة المّسائلء والاً فالمَعقولاتٌ الصّريحةٌ 0 
n‏ الصّحيحةٌ عن المعصوم لا لناقض». 

فبانَ أنَّ نفس العقلّ المَقول بأوَلييّه غير مُنضبط المَعالِم لدئ أصحابه؛ إِذْ 
كل طائفةٍ قد أصّلّت لها أصولا بدعيّةٌ جعلتها عَفْلَا تتمغْقلٌ به على الأحاديثِ 
التَبويّة» فما وافقها قُيِلَء وما :خالفها رُد. 

وهذه الأصول قد َرَج عليها المُتأخُرون مِمّن انتحَل طريقتهم» ٠‏ إلا أن فِئامًا 
منهم -كمحمّد عبده- 3 تكن المُركزية لديهم لعقلٍ واحدء وهو العقل . المُستبيطن 
أصول الطائفة» بل أضصبحٌ العقلٌ لديهم مُرَكُبًا مِن ذلك مع ما استَؤْلدَه الفكرٌ 
البشري من نظريّاتٍ عِلمبَّة» ثبت بعضهاء ولم يَرْقَ كثيرٌ منها إلئ رُتبَةٍ الحقائتي 


. .090-194/١( «الصّفدية» لابن تيميّة‎ )١( 


المقطوع بها؛ مما آل إلئ توسيع دائرة المُناقضةٍ للدّلائلٍ الشَّرعيَّةٍ عند 
المُعاصر, ي 

وهنا كان فتحٌ الباب لنقدٍ متون الأحاديثٍ بمُجرَّد التّظر العقليٌ الذي 
لا نعرف له ضابطاء والسَّيرٌ في ذلك بِحُطَى واسعةٍ حسب ذوق النَاقِدٍ ومواف 
أو حسب استيرابه النَّاشِئ -في الغالب- عن قَلَةِ اظلاع وقصرٍ تظر؛ إنَّ فتح هذا 
الباب لمثلٍ هؤلاء ايؤذي إلى فوضئ لا يعلّمُ إلا الله مُنتهاهاء وإلئ أن تكون 
السُنَهُ الصّحيحة غير مُستقرّةٍ البنيانء ولا ثابتة الدّعائم؛ فَقُلانٌ يفي هذا الحديث» 
وفلانٌ يُثبته» وفلانٌ يتوقّف فيه كل ذلك لان عقولهم كانت مُختلفةً في الحُكم 
والرّأي والثّقافة والعُمق» فكيف يجوز هذا؟001 . 

والواقع يشهدٌ: أنَّ انََاقَ أهل الحديث على صِحَةٍ خبّرٍ مُسْكُمْ لم ينكبيرء إذ 
لم ثَرَ لهم نِرَاعًا فيه بعد اتّفاق؛ علئ ضِد حالٍ المُعترضين علئ الأخبار المُتلقّاة 
بالقبول» فإِنَّ التّراع فيما يَدّعون أنه مِن بدائه العقول قائمٌء واتّفاقهم هذا مُنَْلِمٌ لم 
تتحمّق له صورةٌ تُصدّقه؛ فليس مِن (بديهة العقل) نَبْذُ عصمةٍ الاثّفاق» والتَعلّق 
بأذيالٍ الافتراق! 

نعم؛ قد يَمَع الَّصرِيحٌ مِن بعض المُعتبرين من أهل العلم بأنَّ مأخدّ رَدْه 
للحديث الصّحيح على رسم أهل الحديث مُخْالفتُه لدَلالةٍ عقليّةِ عنده لكن رَدُ 
الأحاديث بهذا المأخذٍ وحدّه -َلنُدُورٍ وقوعه مِن المُنتسبين للسّئةٍ والجماعق- 
لا يُمكنٌ أن يُعَنَّ قانونًا مَنظومًا ِن كُلياتِ منهج أهل السنة. 

ولا يُعرّف الرَّدُ بهذا المَسلكِ عن أئمَةِ مُةٍ أهلٍ السِنةٍ المتقدّمين كما عند 
المُتأجُرين» والارتكارٌ علئ هذا المَسلكِ أصالةً لا يكوئ إِلّا غلّطًا محضّاء 
وعُدولًا عن السّئّن الأبين الذي سار عليه جهابذةٍ الإسلام . 
)١(‏ انظر «دفع دعؤئ المُعارض العقليٌ» (ص/ .)5١‏ 
(؟) «السّنة ومكانتها في التّشريع الإسلابي» لمصبطفئ السّباعي (ص/0974. 
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وعليه فإنَّ هذه المنقولات عن بعض أعيانٍ أهل العلم المُنتسبين للسُنة» 
الي تَدُ مُشَاغِبةٌ ما استقرٌ عليه الإجماع» أو دلت عليه النُصوصء والَّي يتقاطع 
فيها قول مَّن عُلِمم فضلّه في العلم بقولٍ أصناف المُبتدعةٍ والمُستَغربين» فيقمُ 
الاتفاق في النّتِجة أو لوازمهاء ويقع الافتراق في الأصل المُعرفيٌ المُنظلقٍ منه: 

تستلزم ين النَّاظرٍ تحقيق نسب القولٍ إلئ قائلها الا . 

ثمّ بيانَ مأخذٍ المُخالفةٍ ثانيًا . 

لم م بيان الاخحتلاي في المَقَاصدٍ عند التّوافقِ الجزئيّ » لدفع مَعَرَّةٍ التّوافق 


الكُنّي» ثا“ . 
الفرع اللّالث: نقد أساس القانون العقليٌّ الكُلّي المُجافِي للدلائلِ 
التّقليّة . 


أَسَسنٌ الفّخْر الرّازي قانوّه الكُنّى علئ فكرة إمكان التّعارض بين الدَّلالةٍ 
العقليّة والظَاهِرٍ الشرعي: ثّ جَعل العَلَبَةَ والتَّقدِيمَ عند خضدول ذلك للدّلالة 
العقليّق وأقصئ به الظاهِرٌ الشّرعي بنفي كوه مُرادًا للشّارع» أو بالمّعن في صدقٍ 

يسبّتِه إن تَعذّر عليه تأويله. 

وفي بيان هذا القانون الكليٌء يقول: 

«إعلم أنَّ الدّلائلَ القطعيّة العقليّة إذا قامّت علئ ثبوتٍ شيءء ثم وَجِدُنا أدلةٌ 
نقليٌّ يُمْعِرُ ظاهرّها بخلافي ذلك فهناك لا يخلو الحَالُ مِن أحدٍ أمورٍ أربعةٍ: 

-١‏ ما أن يُصَدَّق مُقتضئ العقل والتّقل» فيلزم تصديقٌ النّقيضين» 
مُحال. 

۲- وإمًا أن يُبظل» ٠‏ فبلزم تكذيبٌُ التقيضين» وهو مُحال. 

“- وإنًا أن تُصدّق الغَّلواهر التّقليّة» وتُكدّبٍ الظواهر العقليّةء وذلك باطلٌ؛ 
لأنّه لا يمكننا أن نعرف صِكة الظُواهِرٍ التّقليّه إلا إذا عَرَفنا بالدّلائلٍ العقليّة إثباتَ 
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الصّانع وصفاتِهء وكيفيّة دلالة المعجزة علئ صدقٍ الرّسول يله وظهورٍ 
المُعجزات عليه. 

*- ولو جوّزنا القَدْحَ في الدّلائل العقليّةِ القطعيّةِ؛ صارٌ العقلّ مهما غير 
مُقبول القولٍ في هذه الأصول؛ وإذا لم تُغِبت هذه الأصول؛ ترّجت الدّلائلٌ 
التّقليّة عن كونها مُفيدةٌ. 

نبت أن القَدْحَ لتصحيح التَّقلِء يُفضي إلئ القَدْح في العقل والتّقل مَعّاء 
وأنّه باطل. 

وما بَطلت الأقسامٌ الأربعةء لم يبق إلا أن يُقطع بمُقتضئ الدلائلٍ العقليّة 
القاطعة بأنَّ هذه الدّلائلَ التّقليّة إِمّا أن يُقال: غيرٌ صحيحةء أو يُقال: إنّها 
صحيحةء إِلّا أنَّ المُراد منها غيرٌ ظواهرهاء2 . 

ثمّ جاء المُعاصرون بعده بقرونٍ علئ غرار واحدٍء يَطؤُون مُواقع قدم الرّازي 
في هذا القانون» ويتحبججون به في غاراتهم على أحاديث «الصّحيحين». 

فهذا (حسن عَفانة) يقول في تقدمة كتابه العابثِ بهما: «. .لقد الترّمتُ بهذا. 
القانونء أي جَعلتٌ العقل للرّبط» لا للاستدلال به» وقد رَددتُ بعضّ الأخبارٍ 
متنا بناء عل ذلك» . 

وذاك (سامر إسلامبولي)ء يُقرّر في توطتة تسويدٍ له سَبْقَ العقلٍ علئ «التّقل» 
فالتّقل تاج لتفاعلٍ العقلِ مع الواقع» مما يؤكّد هيمنة العفل» وبكادتة على 
التّقله 292 . 

وقبلهما (حَسن الثُرابِي)» الذي حينَ أنكرٌ ما اسنتقرٌ غليه عَقذ أهل السّنة من 
نزول المّسيح يل آخرّ الزّمانء فقيل له في ضِحّحة الأحاديثِ في ذلك أجاب 
(۱) «اساس القديس» للرازي (ص/ .)۱۳١‏ 
(؟) «صحيح البخاري مخرّج الأحاديث محمّق المعاني» لحسن عفانه .)٤/1(‏ 
(۳) «تحرير العقل من النقل» (ص/ 07 
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قائلًا : «أنا لا أُناقِسسُ الحديتٌ مِن حيث سَندُه وإنّما أراه يتعارض مع العَقَلٍء 
ويُقَدّم على الَقلِ عند التعارض. .230 , 

فالمُتأمّل في قانون الرَّازي ومن اقتفرٌ أثرّه فيه» سيتحرّر لديه ما كُنّا نبّهنا 
عليه سابقّاء من أن منشأ الخلّط مُث من جهة اعتقادهم إمكان حصولٍ التُعارضٍ 
بين الدّلالتين؛ وهذا الاعتقادٌ باطل» تمحّض للنّاظر بطلائه من طريقين: 
الطَّر يق الأول: تفي التسليم بأصل إمكان الغارضٍ 

وهذا المسلك تقدَّم تقريره إجمالا۳؛ ذلك ا الدّليل العقلي ما هو إلا 
جزءٌ من مفهوم الدَلِيلٍ الشّرعي ‏ شاهدٌ عل صدي البراهين التَقليّقَ ٠»‏ فيمتنع دقوع 
التناقض بينهما؛ لأنَّ يُطلان الدّليلٍ مُستلزمٌ بطلانَ المُدلول. 


والطّريق القّاني -علئ تقدير صحّة الأصل السّابق-: مَنْعٌّ الحصر في 
التّقسيم الذي رسمه الرّازي في قانونه : 

فيّقال: إنَّ التقديمَ للدَّلالةٍ العقليّة عند النّعارض لا يجوز أن يكون بالنّظرٍ 
لِجهة ورُودِها؛ بل لجهة اتَضَافِها بالقطع! فإِنَّ الدّليل السّمعي يكون قَطعيًا أيضًا 
في مواد عِدَّةَ كما أنَّ الدّليل العقلي يكون ظئْيًا في مَواردٌ عدَّق ومَنْ فی ذلك 
فإنّما يُخبر عن جَهْلِه لا بما هو ثابثٌ في نفس الأمرٍ. 

فأمًا ما زعمه الرّازّي مِن حَضْر الدّليل التقليَ في الطّنيّة: فإنَّ اناق علماءِ 
الأمّة على تصحيح الحبرٍ دافم للاستدراك على صكيه؛ لان اليصمة المُحصّلة ين 
الاتّفاقٍ أقوئ مما يُطَنُ أنه يقينٌ عقليٌ؛ وذلك أَنَّ إجماعَ أهل الحديثٍ واقمٌّ علئ 
أمر شَرعيٌ» فيمتنع أن يكون إجماعًا على ححطإ؛ فكان الصدور عن أحكايهم 
ونَظرِهِم للأخبارٍء هو القَدْر المتحثّمُ لزومُه على منّ ليس مِن أهل هذه الصّناعة 
(۱) «دراسات في السيرة» لمحمّد سرور زين العابدين (ص/۴۸). 
() (ص/۴). 
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وسيأتي تفصيل لهذا الأصلِ المَكينٍ في موضهه من هذا البحث. 

وأمَا ما قاله بخصوص الدَّليل العَقليٌ: فليس النّظر العَقليُ مِيزانًا دقيًا 
رياضيًا لا يختلِفٌ النّاس في أحكايه حنَّى يكون قطعيًا بالاطرادء «لاحتمالٍ عدم 
انتفاءٍ القوادح علئ الواسطة بين المُقدّماتٍ ونتائجهاء فيكون مَنْبِعٌ الزّلِ من جهة 
تحقيتي مَناط المُقدّمة المُتيقّنة علئ نتيجتها وفرعها»0". 

وفي نفى هذا الاظراد يقول ابن تيميّة: «ما يُسمّيه النّاس دليلًا مِن العقليّاتِ 
والسّمعياتِ» ليس كثيرٌ منه دليلا» وإنّما یظتّه الضَانُ دليلاء وهذ مُتّفقَ عليه بين 
العقلا»" . 

ثم إنَّ الاس ليسوا يتأئُرون بالمنطتي العلميّ الصَارِم فقط حى نقول بقطعيّة 
كلّ أحكامه! فعقلٌ الإنسانٍ لا يعمل بهذه الطريقة الْآَليّةِ البحبّة» فإِنَّ «العقل المُبرًأ 
من النّقصٍ والهَوئ لا وجود له في دُنيا الواقع» وتنا هو مال“ . 

بل أكثرٌ العقولٍ إِنّما ناث بخبرة الإنسان» وعاطِفَيِه وهَّواهء وبَيئتِه» وتَعصّبه 
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لطائفته» ويّعتري نفس العقلٍ الذهولُ والغفلة» وتُؤثر فيه الصّغوط والمُتغيّرات» 
وعوايل كثيرةٌ دحل في طريقة تفكيره» شّعَر صاحيّه بذلك أم لم يشعُر؛ ما يجعلٌ 
الإنسانّ يُغيّر رأيّه فى كثير مِن القّضاياء بعد أن كان يّرئ رأيّه الأرّل فيها عَينَ 
العقل! و«إذا أراد الله أن يُرِيلَ عن عبدٍ نعمدّء كان أَوَّلَ ما يُغِيّر منه عَمَلّهه9. 

وعلئ مثل عقولنا النّاقصةٍ هذه يَصدُق بَليمُ قولٍ أبي حيّان 
التٌوحيديّ (ت0٠٠4ه)”*‏ : «أين يُذْمَّب بهؤلاء القوم؟ أمَا يعلمون أنَّه كما يرِدُ علئى 
() «دفع دعوئ المُعارض العقليّ؛ (ص/21). 
)١(‏ «درء التُعارض» (۱/ ۱۹۲). 
(۳) «خصائص الّصور الإسلامي؛ لسيّد قطب (ص/١٠).‏ 
(4) تقل الجاحظ في «البيان والتبيّن» (۱۹۹/۲) من قول فيروز بن ُخصين. 
(0) علي بن محمد بن العباس التوحيدي: فيلسوف» ومتصوف معتزلي» نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف 

الأدباءء وقال ابن الجوزي: كان زنديقا! ولد في شيراز (أو نيسابور) وأقام مدة ببغداد» وانتقل إلئ 
الريّ» من مؤلفاته: «البصائر والذخبائر»» و«المتاع والمؤانسة». انظر «الأعلام؛ للزركلي (0757/5. 
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الْعَينِ ما يَعْشَئْ بِصَرّها مِن نورٍ الشَّمسء كذلك يرد على العقلٍ ما يَخشئ بَصيرَنَه 
من نور القُدس؟! ما أحوجَ هؤلاء المُدلِين بعقولهمء الرّاضين عن أنفسهمء 
العاشقين لآرائهم؛ أن يُنعِموا النْظرء ويُطيلوا الفكرء ولا يسترسلوا مع السّانح 
الأرّلء ولا يسكنوا إلئ اللَّفْظٍ المُتأرّلء ولا يعولوا على غير مُعول»“. 

نعم؛ إِنَّ الله تعالئ وإن جَعَل للعقولٍ مّوازين فطريّةٌ دقيقة» لكنّ النُّفُوسَ 
تعبّثُ بها بأهوائهاء فتنيبٌ رَغباتِها ومألوفاتِها إلئ العقل؛ فتراها بهذا تَقَفِرُ على 
الحقايق و مُقدّماتِها , وتتعسّف في تأويلٍ ما لا يَروقُها تصديقّهء لتصِلّ إلئ 


التتيجة التي تد N O‏ 
فانظر إن شئت ANE EG‏ 
تُبوَةَ محمد ب إذ قالوا: اميم يما فح آله عَیکم لاجو بد پوه عند کیم 


اک قود 1ال : !]۷١‏ فَجَعَّلوا طمس ما عَلِمُّوا م ين الح عين التّعقّل -وهو 
والسَمَه!- والإنكارَ على مَن أفشَئ الحقائق بألّه لا يَعقِلٌ. 
ب العله من قبمية الكل 2 المُبتدِعةٍ ب (أهلٍ الأهواء». لأجل 
«عَلَبةٍ ا علئ عقولهم» واشتهارهم ب" 
من هذا يتحصّل: أنَّ المُطالبة بتهذيب التُفوس أؤْلئ وآكدٌُ من تصحيح 
العقول؛ ذلك أنَّ العقل المُجرَّد مُنصِفٌ لكن إن تَرَكته النّفس! ولم تَدُّسنّ فيه 
هواهاء وبذا تُدرك سِرّ كثرة مدح الله للعقلٍ وذمّه للنّفس”"! 
إذا تقرّر هذا: فإنّه لا مَحيد عن القول بأنَّ كلا الدّلِيلين -العقليٌ والتّقلي- 
تَعْتورُهما القطعيّةٌ والطيّةٌ فلا تُحصّر القطعيّة في الدّليل العقليّء ولا الطّلنية إلى 
الدّليل التقلي؛ بل لا يخلوا الحالُ ِن أن يكون الدّليلان: إمّا قطعيّانء أو ظبيّانء 
أو أحدهما قطعيٌ» والآخر طَنيٌ. 
)١(‏ «البصائر والذخائر» لأبي حيّان (09/9). 
(1) «الاعتصام» للشاطبي (ص/۱۹۲) 
(5) انظر هذا المعنئ في «سطور» لعبد العزيز.الطريفي (ص/08١5).‏ 
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فإن كانا قَطعيّين: فإنّه يمتنع حصولُ التّعارض بينهماء لاستلزام ذلك الجممّ 
بين التّقيضين» وهو غير جائز”"' . 

وإن كانا طَْيّين: فيُلْئَمس ترجيح أَحَدٍ الدّلِيلِين بمُختلف أدوات التّرجيح 
المُمكنة» فأيّهما تَرجّح بهاء كان هو المُقدّم. 

وأمًا في حالةٍ كون أحَدٍ الدَلِبلَيْن قَطميًا والآخر ظئيًا: فإنَ النّقَدِيمَ حاصلٌ 
للقّطعيّ منهماء سواءٌ كان سَمعيًا أو عقي" . 

وبهذا التّقرير» يَتَبِينُ ما تأسّس عليه تقسيمٌ الرّازي مِن مُغالطة» ناشئة عن 
نظره إلى نوع الدّليل» > لا إل مُرتبته في درجاتٍ العلمء وكان الصّوابٌ أن يجه 
هذا النّظرٌ إلى درجة الدّليل من حيث إفادئه للقطغ | و الظر. 

وبنفس هذا البيان المُفصّل يتبيّن -في المُقابل- غلّظ مَن جعلّ مذهبٌ 
السَّلّفٍ عند النّعارض : تقديم. التّقل عل العقل؛ وهذا التقرير فاسِدٌ أيضًاا وهو 
وهم تَسَرّبِ في كتاباتٍ بعض المُعاصِرين!''» ناتج عن فهم خاطئ لكلام ابن تيميّة 
مُتَرع من سياقاته؛ إذ لم يكن مُراد ابن تيميّة تقريرٌ أصل حين عبّر أحيانًا بتقديم 
التّقل علئ العقل» بل كان منه مُجاراةٌ للضم في مُقام جَدلِء وتَنَوُلُا للرّازي 
بِصِحَةَ ة التَعارض» ليتوصّل به إل نَقضه بكون خبر الصَّادق المّصدوق يله أولى 
بالتّقديم . 

٤ 9 چ‎ : 0 

فإنه بعد كلام طويل في مناقشته قال: E‏ فإنا في هذا المقام نتكلم معهم 
بطريق التَّنرْلٍ إليهم» كما نَتنرّك إلئ اليهوديّ والنّصرانيٌ في مُناظريّهء وإن كنا 
عالمين تلان ما يقوله. :00 
(1) «البحر المحيط» للزركشي (0114/8. 
(۲) انظر «درء التعارض» لابن تيمية .)۸٠-۷۹ /١(‏ 
(۳) انظر #درء التعارض» (1753-1170/1). 
(4) كما تراه - مثلّا - في كتاب «الصّفات الإلهيّة» لمحمد أمان الجامي (ص/1)08 
(0) «درء اللٌعارض» (۱۸۸/1). ١‏ 


o 


وحاصل القول في هذا الممبحث أن يُقال: 

إن علط عامّة القائلين بهذه القسمة الخاطئة لما هو قطعيئٌ وظنيٌ من دلائل 
العقل والتّقل: ناجم عن نقص تشرّب لدلائلٍ الشّريعة» فما عادّت تُفيد في قلويهم 
ذاك اليقينَ الذي تُفِيدُه الدلائل العَقليّة الي أقبلوا عليها؛ مِمّا أدَىْ بهم إلى مَزيدٍ 
مِن الإعراض عن أخبارٍ الآحادٍء ومن ثَمّ استسهلوا رَدّها لأدنئ شبهة مُخالفة 
لتصوّراتهم . 

فالخطرٌ كل الخطرء أن تكون سنن النّبي ية في َظر المسلمين تابعة 
لعقولهم المُتنافرة» والخيرٌ كل الخير في أن يكون الدّين بسُنَةِ رسوله يل حاكمّاء ٠‏ 
والعقل مُفْسْرًا ومُبيْنَاء مَخلوقًا ليُسير خلقّهء لا ليُواجِهّهِ؛ فإنَ مَل العقلٍ كالبَصَرء 
ومّثل السّنة كالضّياءء فإذا واجّه البّصر الضَّياءَ احترقٌّ وعَمِيء وإذا استضاء به 
انتفعَ . 

واي لأضمنٌ لإخواني من أحباب رسول الله لاف نهم إن ساروا وراء 
ستته تفقّهَا علئ أصولٍ فقهاء الأمّة» ثمّ أحسنوا تنزيلّها علئ واقعهم بالحكمةٍ 
وخسن السّياسة: أنه يتم لهم كل شيء» ويبلغوا ما يُريدونه مِن الجامعتين الدّييّة 
والسّياسيّة كما نَمّ لأسلافهم في العهدٍ الأرّل؛ والله الهادي لا إله إلا هو. 


لضن 


لباك زل 


أشهرٌ الفِرّق المُعاصرة الطّاعِنة 
في أحاديث «الضصّحيحين» 9 نقد أصولها 
وأبرز كتاباتها في ذلك 


* الفصل الأوّل: الشيعة الإماميّة» ومَوقِفهم مِن «الصّحيحين». 

* الفصل الأاني: القرآنيُون مُنكرو السنة» ومَوقفهم مِن «الصّحيحين". 
* الفصل الثَّالث: العَلمانيُونَء ومُوقفهم من «الصّحيحين». 

* الفصل الرّابع: العقلانيُون الإسلاميُونء ومُوقفهم من «الصّحيحين». 


الفصل الأول 
الشّيعة الإماميّة وموقفهم من «الصّحيحين, 


تمهيد: 
الشّيعَة الإماميةُ عَلّمّ على مْن دانَ بوجوب الإمامةٍ بعد لني يكل ووُجوب 
وجودها في كل زَمانِء وأوجبّ النَّصّ البججليٌَ والعصمةً والكمالَ لكل إمام» ثمّ 
ححصّر الإمامةً في وَلدٍ الحُسين بن علي نه وسائّها إلى حفييه علي بن 

O, 
ومسألة الإمامةء وإن كانت مُشتركةٌ بين فِرّق الشّيعة في الججملة» حيَّن أطلقٌ‎ 
قديمًا لقب «الإماميّةه عليهم.جميعًا”"؛ إِلَّا أنه اشتهرٌ عند المتأخُرين عَلمّا على‎ 


السيعة الاثى عَشْريّة خاصّة9 . 


)١(‏ «أوائل المقالات في المذاهب المختارات» للمُفيد العكبري (ص/۳۸). 

)١(‏ كأبي الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميّين» (1/ 2077 وعبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» 
(ص/ ۱۷)ء وأبو الحسين الملطي في «التَنبيه والرده (ص/18). 

(*) انظر «أصول مذهب الشيعة» للقفاري (1/ ,)1١١‏ 
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المَبحث الأوّل 
المسار التّاريخي 
لنقد الإماميّة لمُدوّنات الحديث عند أهل الشّنة 


ا لدعم التّاريخيٌ لردود الإماميّة على «الصحيحين؛» يجدُ أنَّ مسلكهم 
في إثارة الشّبهاتِ حولهما قد مرّ بثلاث مُراحلٍ» تن في الآتي: 


1١4١ 


الطلب الأول 
مراحل الإماميّة في ردّها لصحاح أهل السّنة 


المرحلة الأولئ: انَّسمَت بطابعَ الرّهٍ العام لمنهج أهل السِّنَةٍ في تلقي 
المَرويّاتِ الحديئيّة , 
وهذا المَسِلكُ َيسَمٌ في التَّقَدٍ عند المُتقدّمِين منهم بخاصّةء حبَّ صارٌ 


كالتّمهِيدٍ ليا أت بعده من مَراحل التق التفصيلية؛ متفر عند الإماميّة عن أصلٍ 
اعتقادهم برِدَةٍ رُواتها ِن الصحابة وأتباعهم» لا يستنون منهم إِلّا الئّررَ القليل9 . 


المرحلة الّانية: الطّعن في دواوينٍ الحديث, وطريقةٍ تصنيفهاء وإبداء ما 
يَرْعمُونه من عيوب فيهاء ومن جملتها «الصّحيحان»: 

وكان ذلك مِن خلال إشاراتٍ ومَباحث مُستقلّة ضمنَّ مُصنَّفاتِ لهم عامّة؛ 
فكان من مُقدّمِيهم في هذا النّوع من الردود : على بن يونس البّياضي" (ت ۸۷۷ه)ء 


(1) وهم يُنسبون مثل هذه الظعون .العامة بمَرويّات أهل السّنة لبعضٍ الائمّة» كجعفر الصادق» كما تراه في 
«وسائل الشيعة» (88/18). 

)١(‏ في معظم رواياتّهم أنهم ثلاثة من الصّحابة» انظر «موقف الشيعة الإثني عشرية من صحابة 
رسول الله يوه ل د. عبد القادر صوفي .)۱۹۹/١(‏ 

(۳) علي بن يونس» ابو محمد البباضي: فقيه إماميٌ» من أهل النبطية في جبل عامل بلبنان» له كتب منها: 
«عصرة المنجود» في علم الكلام؛ و«منتهئ السول في شرح الفصول» في التوحيد» كلاهما مخطوطان 
في التجف» لنظر «الأعلام»؛ للزركلي .)٤/٥(‏ 
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وهو أقدمٌ مَن علمئُه تَونْبَ على «صحيح البخاري» بالتّعلِيلٍ بشيءِ من التّفصيلٍ» 
وذلك في بعض فصولٍ كتابه «الصّراط المُستقيم لمُستحمّي التّقديم». 

فكان مِمّا قالّه في حقٌّ البخاريّ: «ما رأينا عند العامّة أكثر صيئّاء ولا أكثر 
درجةً منهء فكأنّه جيفةٌ علّت! أو كلفة غشت بدرًا! كتّم الحنَّ فأقصاهء وأظهرٌ 
الباطل وأدناه .. وإنّما شاعَ كتابّه لتظاهره بعَداوةٍ أهل البِيتِء فَلَمْ يرو حديتٌ 

(العّدير) مع بُلوغه حَدّ الاشتهار». 

ومن بواعثٍ مُحاولة الإماميّة الطّعنّ في دواوين الحديثٍ في هذه 

المرحلة: 

ما كان انبرّئ له تقئٌ الدّين ابن تيميّة (ت17لاه) مِن جُوس ديارهم بتّقيل 
وَظَأتِهِ عل أصول مَذهبهم» وإثخانه في الطّعنِ على مُصَّفاتهم» وفضح الحَللٍ 
المَهولِ في نَقلِ مَرواتهم» فنقموا بذلك عليه نقمةٌ خاصّةٌ مع كثرة مَن رَد عليهم 
مِن أهل السُنوٍء بل في علماء السّنة مَن بلعّ أن كَفرَّهم واستحَل دماءهم بما 
لا يُجيزه ابن تيميّة فيهم! ومع ذلك كانت أغلب سهامهم موجّهةٌ إليه هو بخاصّةء 

لعظم نكايته في: مَذهبهم» وکشف مَعايبه وتناقُضاتِه للعامة 9 . 

فذبًا عن ذمار طائفتهم» لم يكن لمّلالي الرّافضة من بذ إلا الهجوم على 
مَروياتِ أهل السَُنةٍء مع اعترافهم المُرير بأنَّ (علمّ الحديث) باصطلاحاته 
وتقعيداتِه» لم يكن معروفًا عند مُتقَّدّمي عُلمائهم؛ بل مُستعارًا مِن علوم أهل 
السنة مُستحدَنًا في رمن ابن المُطهّر الحِلّى (ت7١لاه)”*)»‏ بعد أن اضطرّه 

(1) «الصراط المستقيم» للبياضي (/557)» وانظر كذلك كتاب «الغدير» لعبد الحسين الأميني (5/ 211١‏ 140) 
نقلّا عن «موقف الإماميّة من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي (ص/917) 

(7) انظر «أصول مذهب الشيعة الاثنا عشرية» لناصر القفاري .048/1١(‏ 

(۳) يقول الحر العاملي في «وسائل الشيعة» :)1904/17١(‏ «طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة؛ 
والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع 
وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره». 

(4) الحسن بن يوسف ابن علي بن المُطهّر الحلّي: عالم الشّيعة وإمامُهم ومُصنفهم» وكان آية في الذكاف» = 

1545 


نقض ابن تيميّة لعُرّئ كتابه «منهاج الكرامة2"0: لتسويدٍ كتابين في الحديث: 
«استقصاء الاعتبار»» و«مصابب بيح الأنواره. 

فلا غرو إن وجدنا بعدُ من كبار شيوخهم مَن يجعل غرض التَأليف في هذا 
الفنّ مُجرّد التّوقيَ من اتّخاذ ذ مَذهيهم مَسخرةٌ ب بين الخصومء ودفعًا لتعييرٍ أهِلٍ السّنة 
لعُلمائهم؛ لا رغبةً أصيلةً في نقدٍ مَرويّاتِ أئمّتهم! ترئ هذا الإقرار في مثل قول 
الحرّ العامِليَ (ت4١١1ه)0"‏ في سياق كلامه عن أسانيد الإماميّة: «إنّه طريقٌ إلى 
رواية أصل الثّقة» الذي تقل الحديث منه. والفائدةٌ في ذكره: مُجرَّدُ البرك 
بانّصالٍ سلسلة المُخاطبة اللّسِانيّة ودفع تعييرٍ العامة للشّيعة! بأنَّ أحاديئهم غير 
مُعنعَنة» بل منقولةٌ مِن أصولٍ قدمائهم» . 

فکان مِن تاج هذه المقاصد المذهبيّة: أنْ اهتمّ الإماميّة بعلوم الرّواية 
والرّجالٍ وتقسيماتٍ الحديث» مِن بعد القرن الامن بخاصّة» بدءً من محاولة ابن 
المطهّر في كتابه ‏ «خلاصة الأقوال في معرفةٍ الرّجال»» إذ كان أمثلٌ من يُظْنُ فيه 


= نسبته إلى الحلّة في العراق» وكان من سُكانهء اشتهرت تصانيفه في حياته» ك-«منهاج الكرامةا» 

و«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» وانظرهلسان الميزان» للذهبي (۳/ .)۲٠١‏ 

أرجع د. ناصر القفاري في «أصول مذهب الشيعة» )184/١(‏ جذورٌ هذا التُحوّل المنهجيّ في مواقف 

الشّيعة الإماميّة إلئ ردود ابن تيميّة على برهم ابن المطهّر - كما يظهر ذلك من الواقق الرمنيء حيث 

انبرئ في كتابه العُجاب «منهاج السنة البو يةه إلى كشف زيف استدلالات شيعيّه من مصئّفات السّنة 

وغيرهاء مبيّنا جهلّهم وكذبّهم في: تعلّقهم بالواهياتِ والموضوعات» ودل عل افتقارهم -كما في 

«منهاج السنة» لابن تيمية (18/4)- إلى «أسانيد متّصلة برجال معروفين» مثل أسانيد أهل السُّنة» حتّئ 

يُنظر في الإسناد وعدالة الرّجال» بل إِنّما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب 1 

الناقض في التقل» فهل يثق عاقل بذلك؟!). 

() انظره‌الاعلام؛ للزرکلي (۲/ ۲۲۷). 

(7) محمد بن الحسن بن علي العاملي؛ الملقب بالحُرٌ: فقيه إمامي» مؤرخ» ولد في قرية مَشغر من جبل 
عامل بلبنان» وانتقل إلى العراقء ثم طوس (بخراسان) فتوفي فيها؛ له تصانيف» منها : «الجواهر ال السنية 
في الأحاديث القدسية»» و«تفصيل وسائل الشيعة»» انظر الأعلام للزركلي (40/5). 

.)٠١۸/۳۰( «تفصيل وسائل الشيعة» للعاملي‎ )٤( 
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المقدرة علئ الكلام في هذه العلوم الدّقيقة؛ مع أنَّ بضاعتّه في الحديث ورجاله 
مُزجاة! وبعيدة عن ما اختصٌ به من العلوم العقليّة والكلاميّة. 

ومع کل هذه الجهود في ترميم صدوع المَرويّات الإماميّة» وتحصينها من 
ردود آهل السّنةء إِلّا أنَّ فريقًا من الطلائفة المتأخرين -خاصّة الإخباريّين- أبّوا إِلَّا 
الثفورعن هذا العلم التوثيقيّء لأجل ما يسه من حرج شد يد للأصول التقلية التي 
ابتّني عليها المذهب بعامّة؛ فهو مَؤْذِنٌ بخراب مراجعهم الأثريّق ومستلرم علد 
العَاِليٌ ل «ضعف كل الأحاديث عند التحقيق» ول ورد أكثرٍ ما ينسبوئّه إلئ أئمَةٍ 
أهل البيت زورًا وبُهتانًا . 

وسّهِد شاهدٌ من علماء التّقل عندهم علن ذلك! محمّد باقر 
البَهبُودي”" (ت1417ه) يذكرٌ في مُقدّمة كتابه ١صحيح‏ الكافي» -المُسمَّاة «رُبدةَ 
الكافي»- من حصيلةٍ نقديّة هادمةٍ لكثيرٍ مِن مُرتكزاتٍ المّذهب التَقليّة حيث تمّح 
أحاديتٌ هذا الأصل العظيم من أصول الإماميّة» قد تعدَّت ستةً عشر ألف 
حديث» قر أنه حين ب علبها قواعد علم ادا ية والرّجالٍء فأسقّط بها 
أحاديتٌ الرّنادقة والوضّاعين ا لم يبق معه مِن الكتاب رل ربعه بالكثير! 
هذا و«الكافي» أَصَحٌ كتاب حَديئيٌ عند الإماميّة؛ على ما في هذا الرّبع نفسه من 
انقطاعء وجهالةٍ رُواقّه ونحو ذلك من علل الأسانيد والمتون" . 

وإزاء هذه المفعضلات في الكتابء. لم يجدأبوالحسّن 
الشَّعْرانِيُ (ت ۱۳۹۳ ه) ما يعتذر به له إلا أن بُراهن على سَذاجة قُرَاءه بادّعاء 


(1) «تفصيل وسائل الشيعة» (ص/ .)۲٨۹‏ 

(؟) محمد باقر البهبودي: غالم دين إمامي» وأستاذ جامعي مُعاصر في طهران» مُتخصّص في علم العديث» 
وُلد سنة (۸١۳١ه)»‏ اهتم بمشروع تنقية التراث الإماميّ» فقام عليه اللّْط وردود أفعال كبيزة من قبل 
كثير من مشايخ الحوزات» من مؤلفاته: «صحيح الكافي»» و«معرفة الحديث». 

(7) انظر مقدمته ل «صحيح الكافي» (ص/ ي-ج). 

(5) أبو الحسن بن محمد بن غلام الشّعراني الظهراني: رجل دين» ومُترجم شيعي إيراني» وُلد (170اه)ء 
ثم هاجر إلئ النجف الاشرف» وأخذ يحضر دروس أبي تراب الخونساري» ثم عاد إلئ طهران ليَظلَّ 
مشغولًا بالدريس والتاليف إلئ أن هلكء :من كتبه: «المدخل إلئ عذب المنهل» في أصول افقه. 
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«أنَّ أكثرٌ أحاديث الأصول فيه ولو كانت غير صحيحة الإسناد» لكنّها مُعتمَدمٌ 
لاعتبارٍ مُتونهاء ومُوافقها للعقائدٍ الح فلا يُنظر في مثلها إلئ الإسناد»!”2 

لكن غيره كان أفطنَ في الجواب حين رأئ التَّمنُْصَ مِن هذا العلم بالمرّق 
أعني به ابنَ عصفور البّحرانيَ (ت1187ه0"؛ حيث توعّد مَن سَوّلت له نفسُّه من 
الشَّيعةٍ الاعتبارٌ بهذا العلم أن يسلّحَ عنه دينَ طائفته! فقال: «مُنهج التٌصحيح 

والتُضعيف الذي وَضّعه المُتَأخُرونء إِنْ طبقوه» لم يق من حديئهم إلا القليل .. 

والواجبٌ إمّا الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه مُتقدّمو علمائنا الأبرار» أو تحصيل 

دين غير هذا الدّين! وشريعةٍ أخرئ غير هذه الشريعة!» . 

وأما المرحلة الثَّالئنة من مراحل نقد الاماميّة لدواوين السّنة: 

ففيها تزيّلت كتبٌ مُستقلَّةٍ في نقض «الصّحيحين» والطَّعنِ في الشّيخين» 
وکان للبخاري وكتابه النُصيبَ الأوفر من ذلك» لا تكاد تلع عل ورقةٍ مِن ردود 
مُتأخُريهم على الحديث وأهله. إِلّا وجدتها مُغبرَةَ بخوض كاتبها في عِرْضٍ 

البخاري والاستهتارِ ب اصحيجه» . 

وعامّة طريقتهم في الرّد على الكتابين قائمةٌ علئ استعارة شبهاتِ سَوالِف 
لمُتَقدّميهم حول بعضٍ الصّحاحء وخلط ذلك بسُبّهٍ مُعاصرة من مُستحدثات 

عقولهم . 

وأرئ أنَّ أوّل ظهور لهذه المّرحلة فى نقد «الصّحيحين» فى أوراق مُستقلّق 
قد ظهرت في الإماميّة أواخرٌ القرن الكّالتْ عشر (7١ه)ء‏ يما سوه محمد علي 

(1) مقدمة الشّعراني لكتاب «شرح أصول الكافي» للمازندراني )٠١ /١(‏ بتصرف يسير. 

(1) يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» من آل عصفور: فقيه إمامي» من أهل البحرين» توفي 
بكربلاء» من كتبه «أنيس المسافر وجليس الخواطر» و«سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحَدِيدك» ألفه 
ردا علي ابن أبي الحديد في شرح النّهج» لإثباته خلافة الخلفاء الرّاشدينء انظر «الأعلام» للزركلي 
01/١‏ 

(۳) «لؤلؤة البحرين؛ ليوسف البحراني '(ص/ .)٤۷‏ 

14۷ 


عر الدّين (ت٠١٠۳٠ه)“‏ في كتابه «تحيّة القاري لصحيح البخاري»"» ثم تبعه 
0 رَصفٍ المُوْلّفات ورقم المقالات فى ذلك كثيرٌ من كُتَّابٍ الحَوْزَاتِ بعده إلا 
قم في من كناب ج 
يومنا هذا . 


(1) محمد علي آل عز الدين العاملي: وُلد في كَفْرة من جبل عامل» وفيها توفي في قرية حنويه» كان مؤلفا 
مصنفا أديبا شاعراء لم يوجد له نظير من الشّيعة في عصره في جبل عامل في المواظية علئ المطالعة 
والتدريس والتأليف والتصنيف» له «تحية القاري لصحيح البخاري»؛ و«سوق المعادن» بمنزلة الكشكول» 
انظر «أعيان الشيعة» لمحسن أمين (4/ ا44). 

)١(‏ تحدّث فيه عن ماثة وواحد وأربعين حديئًا من أحاديث البخاري» وحديثه عنها مجرد إشارات عابرة» 
انظر «موقف الإماميّة من أحاديث 'العقيدة في البخاري» لفيحان الحربي (ص/۹4). 
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القطلب الثاني 
تباين أغراض الإماميّة من دراسة «الصّحيحين» 


هذا؛ وما تزال خصائص هذه المّراحل الثّلائَة مستمرّةً من جهة التُطبيق 
لطرائقهاء بحيث لا نعدم لكل مرحلةٍ مَن يُمثْلها من كتابات مُتشيّعة العَصرِء على 
ما فيها من تداخل وترابط» بحيث تدعُم الحديثةٌ منها أصولٌ التنيمة» مع 
اختصاص هذه المرحلة الأخيرةٍ بعّزارة مُصَنّفاتهاء والانهماك في تتبّع تفاصيل 
«الصّحيحين» كما تدم . 

والّذي يَتَتنّع مواق الإماميّة.المُعاصرين مِن «الصّحيحين»» سيستشعر تَبَاينا 
بينهم في غرض تناولهما بالدّراسة: 

ففريقٌ منهم: : قد عُني بالتّنقيبٍ عمًّا يصلّح عاضِدًا لأصل من أصول 
اعتقادهم الباطل». ولو عل وجه من الئَعسّف . 

وفريقٌ آخر -وهو المَعنيُ بهذه الدّراسة-: يحاولٌ إسقاط الكتابين عنوةً 
والتفتيشَ عن مُتناقضاتهما مما يصلح شبهةً ثريب أهل السنة فيهما . 

وكان أؤْلئ بالقوم أن ينشغلوا بستر مُتناقضات أخبارهم مِمًا أؤهاه 
الكدّبة فأعياهم رقعُهء مِمَّا اضطرٌ شيج طائفتهم الكُوسيَ (ت470ه”" للقيا 


)١(‏ ويمثّل هذا القسم مجموعة من الكُُتاب الإماميّة المعاصرين» منهم: محمد علي الحلو في كتابه «عقائد 
الشيعة برواية الصحاح الستة»» ومحمد تقي الصادقي في «الشيعة في ميزان صحيحي أهل السنةه. 
(1) «تهذيب الأحكام؛؟ للطوسي (۳-۲/۱). 


۱144 


برآب شيءِ من صدعها في كتاب ضخيء قر فيه برُكام المُتشاكسات المُثقّل بها 
ثرائهم ما عاليجه منهاء قائلا في تقَِمَيِه: دلا يكاد يتّفق خب إلا وبإزائه ما 
يُضاده! ولا يسلم حديتٌ إل وفي مُقابلته ما يُنافیه !۲ . 

فلم يجد هذا الكُوسي ما يُسرّي به رَيكَهاء إِلَّا بحملٍ خمسماثئة روايةٍ منها 
على أنّها ما حرجت إلا مَخرج القية !”° 





)١(‏ محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي: مفسر وفقيه شيعي المُلقب بشيخ الطائفة الإمامية» انتقل 
من خراسان إلى بغداد سنة 408ه وأقام أربعين سنة» أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس» كان 
من تصانيفه «الغيبة» و«الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار»» انظر «الأعلام» للزركلي (44/5). 

(1) ومن طريف ما يذكر في هذا المقام» أن الأحاديث التي يوردها الإمامية لدرءٍ التعارض الحاصل في 
مرويات أئمتهم متعارضة هي نفسها فيما بينها! وفي ذلك قول محمد باقر الصدر (ت٠٠٠٠ه)‏ في جزء 
«تعارض الأدلة الشرعية» من كتاب #بحوث من علم الأصول» لمحمود الهاشمي» تحت عنوان (أخبار 
العلاج) (ص/ ۳۳۷)ء قال: «. . وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين بك لعلاج حالات التُعارض 
والاختلاف الواقع بين الرّوايات ٠‏ . والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتّعارض فيما بينها!». 
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القبحث الثَّان 
مَوقف الإماميّة مِن الشيخين 


الأصلٌ في المسلم السّلامة نين كل بدعةٍ تعيبٌ ديئّه» ما لم يقُّم دليلٌ صريح 
على صِحَّة ذلك فيه؛ وحين انحادً النّاس عن هذا الأصل لضعف التَورّعَ وتفشّي 
الجهل» ابثُّلي كثير من العلماء بتّهم شنعاء هم منها براءٌ. 

قد جرئ مثل هذا علئ الشّافعيٌ حين أخرج من اليّمن بتُهمة التّشْيّع 
للق 5 

وكُبس بعده بيت أحمد بدعوئ أنَّ عَلّويًا آوئ إلى منزلهء فهو يُبايع النَّاسَ له 
فى الباطن0©! 

2 5 SE 5 2 

وتحاملَ على ابن جَريرٍ جَهَلةٌ من الحنابلة بدعوئ تنقّص إمامهم وتشيّعه 
وكانت تمنعٌ مِن الدّخول عل «فكثرواء وتوا عليه ونالّه ادى وَلَرِم بيته» 
نعوذ بالله من الهوئ»”؟ . 

ولا ريب أنَّ البُعد عن منهج التَّيِّتِء والتّباعد عن اعتمادٍ البراءة أصلًا في 
الحكم على العامة فضلا عن خاصّتهم من حَمّلة الشّريعة» أحدت ذلك شروحًا 
)١(‏ «حلية الأولياء (۷۱/۹)ء و«تاریخ دمشق» (۵۱/ ۲۹۰). 
(۲) «البداية والنهاية» (43/14). 


(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۲۷٤/۱٤(‏ 
(4) «سير أعلام النبلاء» (14//ل51). 


1°1۱ 


جسيمةً في جسدٍ الأمّة؛ يحكي ابن بطّلة (ت 0ه" شيئًا مِمّا لاقاه مِمّن يرمونَ 
الرّجل بنقيض قصدهء ويّلوون عليه كلامّهء لغايةٍ الحظ منه بمحض الافتراء 
والإيغال فى العداوة» فكان يقول: «.. إِنْ ذكرتٌ فى واحدٍ منها أنَّ الكتاب 
والسّنة بخلافٍ ذلك واردٌء سمّاني خارجيّاء وإن قرأتٌُ عليه حديئًا في التَّوحيد 
سمّاني مُسْبّهاء وإن كان في الرّؤية» سمّاني سالميّاء وإن كان في الإيمان سمّاني 
مُرجئًاء وإن كان في الأعمالٍء سمّاني قدَريّاء وإن كان في فضائل أبي بكر 
وعمرء سمّاني ناصيياء وإن كان في فضائل أهلِ البيث ساني رافضيًا . .۳ . 
فال الله الكلامة من شيبه سيبعانه» ول فنا ابعد الكلامة من شين 
النّاس! 
وقد كان من جملة ما يُرمَْ به علماء السّنة جُرْافًا: تهمة الانحرافٍ عن 
آل بيتٍ نبيّنا يل وبغضهمء وهذه كسائر البوائق المُناقضة لأصل السّلامة في 
المؤمنين» لا يحل الشّهادة بها علئ أحدٍ إِلَّا ببرهانٍ كالنَّمسء كما قرّر ذلك 
ابن الوزير اليّمانيُ -وهو رَّيدي- في جميل قوله: «الرّمِيُ بض علي طبه شديدء 
فلا تجلٌ نسبئه إلى من ظاهرّه الإسلامء إِلَّا بعد صِحَّةٍ لا تحتمل التأويل»9 . 
فلكم تراشق بهذه الحُصماء لمُجردٌ التّعيير والتّنفير» فضَيّعت لشُؤمها أوقارًا 
مِن علوم الرّجال! ترئ شاهد ذلك في مثلٍ قول قيس بن الرّبيع“: «قَدِمّ 
)١(‏ عبيد الله بن محمد بن مجمد بن حمدان» أبو عبد الله المكبري؛ المعروف بابن بطة: عالم بالحديث» 
فقيه من كبار الحنابلة» من أهل عكبرا مولدا ووفاة» رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد علئ مئة» منها «الشرح والإبانة على أصول 
السنة والديانةة» انظر «أعلام النبلاء» (019/17). 
(1) «الاعتصام» للشاطبي (ص/۳۷). 
(۳) «العواصم والقواصم؟ (۲۷/۷). 
(4) قيس بن الربيع الأسدئ» أبو محمد الكوفي: من كبار أتباع التابعين» صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه 


ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهء مات سنة ماثة وبضع وستين للهجرة» انظر «التهذيب» لابن حجر 
)41/۸(. 
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قتادةٌ (ت17 ١ه"‏ الكوفة» فَأرَدْنا أن تَأتيّهء فقيل لنا: إِنّهِ يُبغض عليًا يه ! فلم 
َيِه ثم قيل لنا بعدُ: إِنَّه أبعدُ النّاس مِن هذا! .. فأذنا عن رجل عنه!». 
ويغلبُ علئ من تَهِرّر في نبز العلماء بهذه النّهمة أن يكون باعثه على ذلك : 
حَسدٌ أقران"» أو خصوماتٌ عَقَديْةٍ -وهذا الأكثر-؛ يعتقد المُخاصِم فيها ضَلالَ 
حَضمهء ووجوبّ بُعْضِ فيُفْرِيه ذلك بتصديقٍ ما يُقال فيه من شنيع الأوصاف ين 
غير تنيت ولا مُراعاة لحقوقٍ الأخرّة. وقد يفتري هو عليه ذلك ابتداء©2؛ كما 
قد فعلته الرّافضة قديمًا في حقٌّ علماء السنة» حى قتلوا منهم فريقًا» وَج الله 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسئ: من ثقات التابعين» قال أحمد ابن حنبل: «قتادة أحفظ أهل 
البصرة»» وكان مع علمه بالحديث» رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» وكان يرئ 
القدرء انظر «سير النبلاء» (0179/6). 

(1) «سير أعلام النبلاء» (/ ۲۷۲). 

(*) كما جرئ لأبي حنيفة الاستراباذيّ من أقرانهء انظر «الجواهر المضية؛ لابن نصر الله الحنفي .)۱۷۸/١(‏ 

(4) «النصب والتواصب» ليدر العوّاد (ص/ ۳۸۳-۳۸۲), ٠‏ 

(0) كما جرئ لأبي العبّاس المأمونيّ الشّاعر (ت1847ه). حين مدح الصّاحب بن عبّاد وأجزل له المّثوبة» 
حسده بعض جُلساءٍ ابن عبّادء فوّشوا إليه أنه ناصبئ» انظر «سير النبلاءه (0031/153). 

(7) مثل أبي بكر ابن أبي عاصم (ت14817ه)ء كما في «تاريخ دمشق» (0/ 223١6‏ وأبي العبّاس النّسوي 
(ت1'95ه)2 كما في «تاريخ دمشق» (0/ 07601 


\or 


القبحث السّالك 
رَمِيْ الشيْخَين بالدّ ا ونقض 2 ج في ذلك 


سَعت كثيرٌ مِن الشّيعة الإماميّة للمّلعن في ديانة البخاريّ ومسلم من خلال 
تهمة نصبهما لعداوة آل البيت» تنفيرًا لشيعتهم مِن تَصمّح كتابئهاء وحنقًا على أهل 
السنة تراه باديًا في قبيح ما قاله نور الُسشّري (ت۹٠١٠ه)"“‏ في حقّهما: (إنّما 
اعتبرٌ المُتأخُرون من أهل السّنة هذين الأحمقيْنِء المُقتصِرَيْن علئ حفظ ألفاظ 
الحديث» وفضّلوا كتابيهما عل سائر جوامع الحديث, كالنّسائي والثّرمذيّ وأبي 
داود وابن حِبَّانَ وغيرهم: لما عَلِموا في فيهم الخلُرٌ في النصِبٍء والانحراف عن أهل 

البيت» والتقليل من نقلِ مناقبهم بابة إلى غيرهما من المُحدّئين»” . 

ولقد تَحبَج الإماميّةُ في إلزاقٍ بدعةٍ النَصبٍ بِالشَّيِحِْينِ بهم عديدة» يرجم 
مجملها إلى ثلاثِ: 
النهمة الأولى: كتمان الشيخين لفضائل آل البيت. 
)١(‏ النُصب: بغضٌ عليٌ وتقديم غيره في زمانه عليه» ا ا كذا عَرّفه اين حجر 
في «الفتج» .,)43١/1١(‏ 

(1) نور الله بن شريف الدّين عبد الله بن المرعشي الستري: ب طا الإماميةء رحل إلى الهندء فرلا 
السلطان (أكبر شاه) قضاء القضاة بلاهورء واشترط عليه آل يخرج في أحكامه عن المذاهب الأربعة» 
فاستمرٌ إلئ أن أظهر مذهب الرّفضء فقتل تحت السّياط في مدينة أكبر أباد. له مصنّفاتٍ كثيرة» أشهرها 
«إحقاق الحق5: وهو الَّذي أوجب قتلهء انظر «الأعلام» للزركلي (05/8). 

(۳) «إحقاق الحق» لستري (ص/ ٠۹١‏ مخطوط). 
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التّهمة الكّانية: ترك البخاريّ الرّوايةَ عن بعض كبارٍ آل البيتِ» أشهرهم في 
ذلك جعفرٌ الصّادقء مما يَيِمُ عن عداوتِه له وَعَمْطِه لعِلْمه. 

الثّهمة الثّالئة: روايتُهما عن التُواصِب. 

وفي تقريرٍ هذه الدّعاوئ على الشَّيخين» يقول (صادق النّجِميُ): 

«إنّك ت تررئ في البخاري و وصَّحيحَيهما هذه العصبيّة افرع عندما 
تقرأ كتابّيهماء وثلاحظ أنَّهما لمّا يُواجهان فضيلةٌ مشهورةً» ومَنقبةٌ مهمّةٌ ِن مناقب 
أميرٍ المؤمنين علي 4# وفيها دلالة صريحةٌ علئ أفضاييِه لأمرٍ الخلافةء وتَقديه 
علئ الآخرين؛ فإنّهما يُبادران إل تعتيوها. 

وهذه المَناقب والفضائل قد وَرّد ذكرّها في سائرٍ الصّحاح السّتةء» والمّدارك 
المُعتبّرة لدئ أهل السُنة» وهي من يقينيات الحوادثِ اللَاريخْيّة ومُسلّماتهاء وهي 
يما أجمع عليه قباد السّنة والشّيعة» مثل: حديث العّديرء آية التّطهير» حديث 
الطائر المَشُوِيٌء حديث سد الأبواب؛ وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابّهاء وقد 
رَوَْ كل واحدةٍ مِن هذه الفضائل والمَّناقب عشراتٌ الصّحابة» وأثبتها علماءٌ أهلٍ 
السّنة في كُتبهم المُعتبرة» إلا أنَّ البخاريّ الي لم يَرضَ أن ينقّل هذه المناقب 
المُسلّمة واليقينيّة» ويخصّص لها بابًا خاصًا في صحيجه فحسب» بل أفرد بابًا 
خاصًا في فضائل معاوية!». 

. وقال أيضًا: «الفريدة الوحيدة التي صَدَرت عن البخاري ومسلم في نقلهما 
الحديتٌ عن أهل البيت عليهم السّلام هي: أَنّهما نَقَلا روايةً مُختلَقةً ومُزيّفة 
نَسَباها إل الإمام زين العايدين #4 على أنه قال: إن أمير المؤمنين علي وفاطمة 
عليهما السَّلام لم يكونا يُستيقظان للصّلاة» وكان اللي يوقظهما! فقال علي 
لرسول الله ويَِِ شيئّاء فأجابّه النّبي سابة «وَكاد اسن حر نوو جَدَلا4 
[الكبَْن: 4ه]» تقريعًا لعليٌ!». 

ثح قال: هما نَقَلا أحاديتَ عن بعضٍ الرّواة انين هم ين الخوارج 
90 وخاصّةٌ الّذِين بعت نبَتت عداوتهم ومُنابّذتهم لأهلِ البيت عليهم السَّلام 


\oo 


بنحو القطع» واختص البخاريُ في التّقلٍ عن عمران بن حطّانء وهو مِن زعماء 
الخوارج» ومن فقهائهم ومُتكلميهم وخطبائهم. 

ونرئ أنَّ إيمان البخاريّ وتقواه: قد أجازا له أن يَروي عن هؤلاء المعلومي 
الحالء ولم يسمحا له من أن ينمل ولو حديئًا واحدًا عن الإمام 
الصّادق :2022 , 

ويِمًا تدّعيه الإماميّةٍ في هذا علئ البخاريّ بخاصّة: تعمُدّه لاختصار ما فيه 
مَنقبةٌ لعليّ ط4 : فنراهم يتتابعون علئ سردٍ بعض أمثلةٍ علئ ذلك» أشهرٌ 
عَلّقه البخاري في باب (لا يرجم المَجنون ولا المَجنونة) حيث قال: «وقال عَليٌّ 
لعمر: أمَا علمتَ أن القلَّم رفع عن المجنون حى يفيق» وعن الصّبي حى يُدرك» 
وعن الائم حى يستيقظ؟» . 

وأصل هذه الرّواية NECE‏ عند البخاري» ما رواه أبو داود عن 
ابن عبّاس ضيه قال: أي عمر طله بمجنوثة قد رنّت» فاستشارٌ فيها أناسّاء فأمَرٌ 
بها عمر أن تُرجَمء فَمَرٌ بها علي بن أبي طالب طبه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: 
مَجنونة بني فلانِ رَنّت» فامَرَ بها عمر أن تُرجَمء فقال: إرجعوا بها! 

ثم أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين» أما عِلِمتٌ أنَّ القّلم قد رُفِع عن ثلاثة 

عن المجنون حى يبرأء وعن النّائم حى يستيقظ. وعن الصّبِي حنَّئ يَعقل؟ قال: 

بل قال: فما بال هذه تُرجُم؟ قال: لا شيء» قال: فأزسلهاء قال: فارسَلَّهاء 
قال: فجَعَل بک . 

ويقول (صادقٌ النُجمي): «إنَّ البخاريّ أخرج هذا الحديتٌ في توضعين س 
«ضحيجه!ء ولكنّه حِفظًا على مّقام الخليفة» :وسترًا علئ جهل الخليفة-وعدم 
فهمهء وإزهاقًا للحقٌّء ا ا 


(؟) أخرجه البخاري (ك: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: يُرجم المجنون ولا المجنونة». 
(۳) أخرجه أبو داود (ك: الحدود» باب: فين المجنون يسرق أو يصيب حداء برقم: 45949). 
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رأيَ عمر وبعض الصّحابةء ولمًّا كان حكمُّه نل مُطابقًا للواقع» وما أمر به 
رسول الله كلِ: تَرَىْ البخاري يُكتفي بذكرٍ ذيلٍ الحديث» فيذكُر الحديتَ في كلا 
الموردين ناقصّاء ويُسقِط منه السَّندَ والصّدرً!. :200 ١‏ 

وأمَا دعوئ الإماميّةِ تعمّدَ اختصار البخاريّ لما فيه مَثلبةٌ للفاروق 49 : 

فيكًا ذگرّه (التجمئ) في ذلك للتّشغيب على أمانة البخاريٌ في سوق 
الأحاديث» بعض أمثلة من تصرفاته في كتابه» يزعم فيها حذقّه لِما فيه مَثلبةٌ لأحَدٍ 
الحُلفاءِ الراشدين غير علىٌء أشهرّها ثلاثةٌ أمثلة مشهورات مِن «صحيحه»: 

فالمثال الأوّل: 

ما أخرجه البخاريُ عن عبد الرّحمن بن أَبُزئ قال: «جاء رجلٌ إلى عمر بن 
الختلاب ضيه فقال: إن أجنبتُ» فلم أصِب الماءء فقال عمّار بن ياسر لعمر 
بن الخطاب: أمَا تذكرٌ أنّا كنا في سفر أنا وأنت» فأمًا أنتَ فلم تُصَلّء وأمّا أنا 
فتمكت فصلَيتُ؟ فذكرثُ لبي ي فقال التي بل: «إلّما كان كفيك هكذا»» 
فضرَبَ النِي يل بكّيه الأرضء ونقّمَ فيهماء ثمّ مسَحَ بهما وجه وكفي» . 

أورد (النُجمِئٌ) بعدها روايةَ مسلم المُتقضّاة لهذه القِضّةَء وفيها: «.. فقال 
-أي عمرٌ للسّائل- لا تُصَلَ؛": فعَمّب عليها بقوله: «فكما ترىئ أيّها القارئ 
العزيزء أنَّ هذين الحديثين مِن حيث السَّند والمتن سواء» ولا فرق بينهما إلا في 
جملة "لا تُصَلَّ» حيث أسقطها البخاريٌ» وأثبتها مسلمٌ». «ولا يخفئ أنَّ فتوئ 
الخليفة بتركِ الصَّلاةٍ حين الجنابةٍ مُخَالفةٌ صريحةٌ لنصٌ القرآن» وسُنَّة 
رسول الله ي وهذا مما يَدلُ عل جهل الخليفةٍ بحكم التَّيمُم! وعدم إحاطته 
بالأحكام الشَّرعيّة وغفلته عمًا هو عامّة الابتلاء؛ ولكنّ البخاريّ قَامّ بتقطيع 
)١(‏ «أضواء عل الصحيحين» (ص/119-118). 
(1) أخرجه البخاري (2: التيمم» باب: التيمم هل ينفخ فيهماء برقم: 251١‏ وفي باب: التيمم للوجه 


والكفين» برقم: 777 بإسناد السابق مختصرًا). 
(۳) أخرجه مسلم (ك: الحيض» باب: إلتيمم» برقم: .)۳١۸‏ 
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الحديث» فحدّف منه إجابةً الخليفة «لا تُصَلَّ»: وذلك حِفطظًا لكرامةٍ الخليفة مِن 
أن تال . 

والمثال الثاني : 

ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك م طبه أنَّ اللي ية «صَرّب ف في الخمر 
بالجريدٍ والتعالء وجَلّد أبو بكر أربعين» 2 . 

أورد (النّجمي) ما يُدلّل به على اختصارٍ البخاريّ لهذا الحديث» فيما 
أخرجه مسلم من حديث أنس نفيه: «أنَّ التي يك أتي برجل قد شرب الخمرء 
فجلّدّه بجزيدتين نحوّ أربعين» قال: وَعَله أبو بكرء فلمًّا كان عمر استشارٌ 
النّاسء فقال عبد الرّحمن: أَحَفُ الحدود ثمانين» فأمَرَ به عم" . 

فرّعم (النّجمي) بهذاء أنَّ «مُمر لما َقلّد الخلافةً بعد أبي بكرء ترك الحكم 
لوي ولي في حَدٌ شارب الخمر إلى رأي الآخرين» وأفتّئ برأي عبد الرّحمن 
فَجلّد ثمانين جلدةٌ . eS‏ 

يلةء فيلجاً إلى رأي الآخرين» ويترك العمل بِسُئّةِ رسول الله ل وما تَقيّد 

مَن سَبقه بالخلافة؟!. . أو أنَّ الصَّفْقَ بالأسواقٍ والعمل بالتّجارةٍ ألهاه عن معرفةٍ 
الحكم وتعلّمه؟! 

فلمًا كان هذا الحديثٌ على خلافي مَذاقٍ البخاريّ ومذهبهء بادّرَ رعاية 
لمقام الخليفة إلى تقطيعهء بقل أوَلِه الذي بين فيه حكمٌ رسولٍ الله يك بالتّعزير» 
ومتابعة أبي بكر لرسول الله ية في ذلك» وأسقط ذيلّه الذي فيه استشارةٌ عمر 
لبعض الأصحاب» ٠.‏ 
)١(‏ «أضواء علئ الصحيحين» (ص/118-119). 
(1) أخرجه البخاري (ك: الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمرء برقم: 11//7). 
() أخرجه مسنلم (ك: الحدود» باب: حد الخمر» برقم: .)۱۷١١‏ 
(4) «أضواء علئ الصحیحین؛ (ص/۱۹۰٠٠-١٠٠).‏ 
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والمثال الثّالث: 

ما أخرجه البخاري مِن حديثٍ أنس ونه قال: كنا عند عمر ونه فقال: 
«نهينا عن الگكأف. 

قال النّجمي: «هذا الحديتُ الّذي قله البخاريٌ بهذه الكيفيّة» أوضحٌ دليلٍ 
وشاهدٍ علئ التَّدلِيسٍ والتّقطيع. وذلك لأنَّ كل مَن كان لديه أقلّ معرفةٍ بالحديث 
ونصوصهء يعلمٌ بمجرّد رؤيتِه لهذا الحديث؛ عدم تماميّة الحديث» وعدم 
استقامته . 

فهذا ابنُ بحجر بعد أن ذكَرَ نص الحديثِ مِن رواية أخرئ في شرجه 
ل «صحيح البخاري»؛ قال: إِنَّ رجلا سأل عمر عن قوله: «رَككهَة 46 
اعَبيي: ١م]ء‏ ما الأبُ؟ فقال عمر: تُهينا عن التَّعَمُقٍ والتكلف! . 

فلو كان التَّعرُْف واستنباظ معن كلمة مِن كلماتٍ القرآن» يُعتّبر تعمُقًا 
وتكلّفَاء فعلئ هذا لا يجوز الامعيينة عن َه ة مسألة دينيَةٍ يِّةِ أخرئ ولا ف 
التفكر فيها !»20 . 

ثمّ تمادئ به العََنُء حنَّئ نَسَب الفاروق وهب إلى الجهلٍ بالقرآن» لعدم' 
قله می کل ین بان فما كان للبخاريٌ في نَّظرٍ الرَّافضيٌ إلا أن يُسارعَ إلى 
حذفٍ صدرٍ الحديثِ» لمساسه بعلم الخليفة . 

وبعدٌ: 

فإنَّ من جسيم خطر هذه الشّبهات المّسرودة آنقّاء أن أخذت بِنُبٌ بعض مَن 
يُحسب على الحديث والاشتغال به! منهم من نَع بها إل التَسْيّع في بعض مواقفه 
وأعلنَ بذلك» وسار في ركب الوالغين في دين البخاري؛ كحال أحمد العُماريٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه 

برقم: ۷۲۹۳)., 


(۲) «أضواء على الصحيحين» (ص/١١٠).‏ 
(۳) «أضواء على الصحيحين» (ص/77١).‏ 
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في ما اذَّعاه عليه بقوله: «البخاري كان فيه نوع انحرافٍ عن أهلٍ البيت» ومَيلٍ 

لأعدائهمء وقد كان بعض الأشراف العَلويّين الحضرميّين مِن أصحابنا بالقاهرة» 

وهو مِن العلماء الأجلّاء. يقول لي: إِنَّ البخاري تُوَيصِبِيٌ -بالتُصغير- ...2001 
فهذا أوان الشّروع في دحض تلك الفرئ كلّها عن البخاري» فنقول: 


.)118/5( «جؤنة العطار»‎ )١( 
قلث: ظئّي بأنّ هذا الشّريف المُشار إليه في كلامه هو ابن عقيل الحضرمي» فقد كان العُماري مُتاثْرًا‎ 
بكتابه «العتب الجميل»: وفي هذا الكتاب معْمَرُ البخاريّ بهذا الُصب.‎ 


1 


(المبجت الرابع 


كشف دعاوي الإماميّة في تهمتهم للشيخين بالنّصب 


المقطلب الأوّل 
مَوقِفْ الشيخين من أهلٍ البيتِ وذكر مَناقبهم 


الشّيخانِ -كسائر علماءِ أهل ا علئ درايةٍ بفضل أهل بيت نهم ڳلا 
ووصايته بهم» مُلتزمان بحْبّهم والتّزلف إلى الله بميحهم والإحسان إليهم؛ على 
المذهب المَرضيّ شرعًا في تَولّي جميعهم أقارب وزوجات, بلا عُلرٌ في أحدٍ 
منهم» ولا تقصيرٍ في حَقَّهه فاختاروا بذلك طريقٌ العدلٍ والإنصاف». وسطا بين 
عُلاةٍ الشّيِعةٍ الَّذِينَ يَدّعون لهم العصمةً من الذّنب والعلمَ الكَيبيّء والتَّصرُف 
الرُبوبِيٌ» وبين الجُفاة المُسّاق يِن يؤذيهم بنط يَدٍ أو كول خضيضء فهم وَسَطظ 

ولقد تَجلَّت خاصّة مَحبَةِ البخاريّ ومسلم لآل البيتِ في كُتبهم عامّةٌ وفي 
«صَحيِحِيْهما؛ بشكل أخصٌء فلقد أفردًا أبوابًا بحالها في فضلهم والتَّعْنْي 

فون هذه الأبواب ما يتناولهم بعمويهم: 

مثل ما تَضَمّنَ أحاديث التَّشْهّدِ في الصّلاقء ففيها ذكرٌ الصَّلاةٍ على الي له 


وآ“ 


(1) كالّتي عند البخاريّ في (ك: الدّعوات» باب: الصلاة على النبي ة)» وعند مسلم في (ك: الصلاةء 
باب الصلاة على النبي يك بعد اللشهد). 
1۳ 


ومثل ما جاء في تنزيههم عن أخذٍ صَدقاتٍ الئّاسء كالحبرٍ الَّذي أورده 
البخاريٌ في ذلك تحت باب «ما يُذكر في الصّدقة للنّبِي يي وآلِه»: والأحاديث 
الي ساقّها مسلم تحت باب «تحريم الرّكاة على رسول الله يك وعلئ آله 
وهم: بنو هاشمء» وبنو المُطللب» دون غيرهم»: كلاهما مِن كتاب الرّكاة. 

وأخرج البخاريُ في فضلهم وصيَّةَ أبي بكر للمُسلمين بقوله: «ارثُبوا 
محمَدًا و في أهلِ يته . 

وین هذه الأبوابَ ما تَناول لَه أفراوهم بذكرٍ مَناقبٍ أحدهم على وجو 
التّعيين» كان اظهرّها في ذلك : 

ما جاء في باب «مناقب علي بن أبي طالب القّرشيٌ الهاشميٌ 
أبي الحسن طب : 

أخرجٌ الشَّيِخَانٍ تحتها أحاديث باذخة في فضائل هذا الصّحابِيٌ الجليل: 

كالّذي أورّده البخاري ين قول التي ب له: «أنتَ مِنّي» وأنا ينك:9 . 

وأخرجًا تحت باب مَناقِيه حديتٌ: «لأعطِينٌ الرّاية غدًا رجلا يفتحٌ الله علئ 
يَديهء يُحبُ الله ورسولّه. ويحيّه الله ورسولُه»؟. 
وكذا حديتٌ: «أمَا ترضئ أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسێ؟» . 

وقصّتّه حينَ سقط رداؤه عن شِقّهء فأصابّه ترابٌ في ظهره؛ فجَعّل 
رسول الله ي يمسځه عنه» وهو يقول: «اجلس يا أبا تراب)* . 

وحديئّه حين دَحَل يك عليه وعلئ فاطمة قال عليٌ: .. فذهبتُ لأقوم» 
(1) أخرجه البخاريٌ في (ك: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين» رقم: .)۴۷١١‏ 
(1) علّقه في كتاب الممناقب باختصار من حديث أطول. 
(۳) أخرجه البخاري ب (رقم: ۳۷۰۲)» ومسلم ب (رقم: 01116 


(4) أخرجه البخاري ب (رقم: 207907 ومسلم ب (رقم: 01404. 
(0) أخرجه البخاري ب (رقم: 67/0 ومسلم ب (رقم: 01404. 
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فقال: عل مكانكما! فقَعَد بيئّناء» حت وجدتُ برد قَدَمَيْهِ على صدري» وقال: آلا 
أعلّمكما خيرًا هِمّا سألثماني O.‏ 

وانفرّدَ البخاري عن مسلم بحديث ابنٍ عمرء جين سيل عن علي ڪه ۾ 
فقال: «هو ذاك بيه» أوسَط بيوتٍ اللي ول . ٠٠.‏ وأثرٍ علي ضيه حيث قال: 
«اقْضُوا كما كثّم تَفُضونء فإنّي أكرَهُ الاختلات e‏ وبه حنم الباب. 

ا بحديث: «.. وأنا تارل فيكم ملین : اونما 
كتابٌ الله ..» ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي . ٠.‏ الحديع؛ 
زک س جوا ی ر جِعَلَ تحنّه حديتٌ عائشة وِقِنا 
امور ج الرّداءء قالت فيه: خرج التي ب عدا وعليه مُرظ مُرحل من 

شعر أسودء فجاء الحسنُ بن علي فأدخلّه» ثمٌ جاءَ الحُسين فدتحل معه» 
جاءت فاطمة فأدتحلهاء نم جاء علي فأدله؛ ثم قال: لما برد اله اه ذو 
ڪَڪم ارحس أل الت وه تلهيا» لان 0 

ومع ذكرهما لهذه الفضائل كلها ٠»‏ فلم يكتفيا تفيا بذكرٍ فضائل علي طن بهذا الباب 
فقط» حك ذكرا ما يُفيد فضيلَته وه في غيره من الأبواب» كما قاله ابن حجرٍ: . 
«قد أخرج المُصئّف ين مَناقب عليٌ طبه أشياء في غير هذا المَوضع . .» . 

ومنشأ ذلك أنَّ أهلّ السُنة لم يرد عندهم في حَقٌّ أحدٍ مِن الصّحابةٍ من 
الفضائل بالأسانيدٍ الجيادٍ أكثرٌ مِمّا جاء في على وه" قال ابن الجوزي: «غيرَ 
أنَّ الرّافضة لم تَفْنعه فَوَضَعَت له ما يَضَعّ ولا يَرفع1»". 


(1) أخرجه البخاري ب «رقم: ١٠۳۷)ء‏ ومسلم في (ك: الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم: ۲۷۲۷). 

(؟) أخرجه البخاري ب (رقم: .)۳۷٠٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ب «رقم: .)۳۷١۷‏ 

(4) أخرجه مسلم ب فرقم : .)۲٤١۸‏ 

(0) «فتح الباري» .)۷٤/۷(‏ 

(7) قاله أحمد والنّسائي وإسماعيل القاضي المالكيٌ؛ نقله عنهم ابن حجر في «الفتح» (17/ 007١‏ وكذا قاله 
ابن تيمية في «منهاج السّنةه (۸/ 20741 والذهبي في «تلخيص الموضوعات؛ (ص/141). 

(۷) «الموضوعات» (۳۳۸/۱). 
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وأمّا في ما يخص مَناقب فاطمة الرهراء ولا : 

فأورّدَ البخاريٌ فيها مُعَلّمًا حديتٌ: «فاطمة سيّدةٌ نساءِ أهل الجنّقا. ثمّ 
وَصَله في مَوضعين من كتابه”©؛ كما أخرجه مسلم بأكثر من لفظ في قصَّةٍ 
مُسارَرَيه يك لها عند موت . 

وحديتٌ: «فاطمةٌ بِضعَةٌ منّيء يُؤذيني ما آذاها..0”" 2 وأخرجه مسلمٌ 
بألفاظ أخرئ أكثر”». 

كما أخرج البخاريٌ في غير هذا الباب حذيتٌ نُصرّتها لأبيها يل حين 
طرّحَت عن ظهره ما وَضّعه المُشركون مِن سَلَ البجَزورٍ وهو ساج . 

وأمًا مناقب ابيّهما الحسن والحسين ون : 

فقد أخرج البخاري في باب فضلهما تسعةً أحاديث» منها : 

2-6 ٤ (WV, <2 e 

حديث: «ابني هذا سيِّدٌ . ٠.‏ يعني الحسّن" وحديت : «اللّهم إِنّي أحبُهما 
f‏ 22 0 ع ع ت 2 ا 
فأحِبّهما”"'. وحديث ابنّ عمر قال: «أهل العراقٍ يُسألون عن الذباب» وقد قَتَلوا 
ابن ابن رسول الله يِِ! وقال النَي بِِ: «هما رَبحاتتايّ ين النيا»“» إلئ غيرها 
مِمّا أخرجه من أحاديث فضائلهما. 

وكذا أخرج مسلمٌ في باب فضل الحَسَئَيْنِ خمسة أحاديث' , 
() في باب «مَن ناجئ بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه؛ مِن كتاب الاستئذان» برقم 23548 

وفي باب «علامات الثبوة» مِن المناقب» برقم: 8317 


(؟) أخرجها مسلم ب (رقم: 409). 

(۳) أخرجه البخاري ب (رقم: 079/51 . 

.)۲٤٤۹ آخرجها مسلم ب «رقم:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته» رقم: .)۲٤١‏ 

(3) أخرجه البخاري ب (رقم: 070/47 

(0) أخرجه البخاري ب (رقم:. /41 0717 . 

(4) أخرجه البخاري ب (رقم: .)۴۷٥۳‏ 

(4) في (ك: الفضائل»؛ باب فضائل .الحسن والحسين 25) . 
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كما أنَّ الشَّخْين قد ذَكرا مناقتَ جعفر بن أبي طالب يه أيضًا(©. 

أفبعد كلّ هذه المآثرٍ المُتواتّرات لآل البيت في «الصّحيحين»: هل كان في 
احتجاج الشَّيِخينٍ بها مَقَنَعّ للإماميّة بالارتداع عن الافتراءِ عليهما بدعوئ 
النصب؟! 

5 لقد تَهِرَّبوا مِن الإقرارٍ بما ترَيّا به.كتاباهما مِن مَناقب الآلٍء فادّعوا 
أنّهما أغمّضاً عن مَناقبَ أخرئ جليلةٍ -خاصّة البخاري- دالَةِ على أفضليّة علي 
على الكحابة مُطلقّاء أبررها: ١‏ 

حديث العّدير. 

وحديث الظّائر المَشويّ. 

وحديث سَّدَّ الأبواب. 


وحديث أنا مدينة العلم وعلىٌ بابّها . 


)١(‏ أخرجها البخاري ثلاثةٌ منها في (ك: المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ظله)» 
وواحدًا في (ك: الجنائز» باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم: ١١۱۲)ء‏ (ك: الجهاد 
والسيرء باب: تمني الشهادة» رقم: ۲۷۹۸)ء ومسلم في (ك: الفضائلء باب: مِن فضائل جعفر بن 
أبي طالب» وأسماء بنت عميس وآهل سفينتهم #). 
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القطلب اللاي 
دحض دعوى نبذ الشّيخين لذكر فضائل الال غمضًا لحمّهم 


عند التَّأْمّل في ما ادّعته الإماميّة على السّيخين» جد شواهد ذلك من 
الأحاديث التي مّلوا بها لا تلرَمّهما في شيءٍ» وذلك إجمالا: 

اوّلَا: لأنّ اليغين لم ENN E E‏ حت يلتزما 
إخراجٌ كل ما وَرّد في باب مَناقت أهلٍ البيتٍ» حتّئ مناقِبٍ الصَّديقٍ والفاروقٍ 
وعثمانَء وعائشة شة وحفصة و“ » لم يرووا كل ما ورد فیهم من مَناقب» بل ولا 
أخرجا في فضل سعيدٍ بن زيد ولا عبد الرّحمن بن عو و شيئًا! والشَّيحَانٍ 
يَعتقِدانهما مُبَشَّرَيْن بالجَنّة! 

فهل هذا يعني غمرًا منهما في هذين الصّحابين؟! فإِنَّ هؤلاءِ مَن يُتّهم أهلٌ 
السّنة بمُحاباتِهم علئ حساب أهل البيت» انظروا: كيف ترك الشَّيحْانٍ مِن مُناقبهم 
ما تَركَاء لا لشيءء إِلّا تحاشيًا للإطالة» أو لعدم وقوع بعضٍ ذلك عندهما وفقٌ 
شَرطِهما في الكتابين. 

ثانيًا : ما ادّعاه المُعترض مِن ترك الشَّيحْين لما «أجمعّ عليه علماءٌ السّنة 
والشّيعة في مُناقب أهل البيت» مثل: حديث العّدير» وحديث الطائر المَشويٌ» 
وحديث سد الأبواب» وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابُهاء وأنّه قد رَوَئْ كل 
واحدةٍ من هذه الفضائل والمّناقب عشراتٌ الصّحابة»: 
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فجوابّه الإجمالنٌ -وإن كان هو مُندرجًا في ما تَقدّمم من الجواب الأرّل- 3 
ما مَمَّل به مِن الأحاديث لم يتّفق أهل الحديثِ على صِحتِها كلّها كما يذّعيه 
الغامط لحقّهماء ولا رَواها عشراتٌ الصّحابة كما افتراه؛ بل أكثرُها واهي الإسنادٍ 
لا ترق إلى مُرتبةٍ القَبولِء فضلًا عن شرط الشّيخين في الصّحةء بل بعضّها 


مَوضوعٌ! 
وإنّما يرمى هؤلاء الرّافضة جُزانًا بمثل هذه الشبهات الكاذبةء تحقيقًا 


الأول: لخداع الاين والحائرين مِن أتباعهم» بأنَّ هذه العقائد 
المُضَمّنة في هذه الأخبار 44 مق عليها بين أهل السنة والشيعة» وأنَّ السّيخين إِنّما 

يُكابران . 

اللّاني: لإشغالِ أهلٍ السُّنة بهذه المّسائل والدّفاع عنهاء إلهاء لهم عن 
تفتيش كتب الإماميّةٍ في الحديث والرّجال والتّفسيرء واستخراج ما فيها من 

بوائق» فيتكشف أمرّها أمامَ الرّعاع البجهلة من أتباعهم'"' . 

وفي نقضٍ أمثلة ما ادعوه تحايّدًا للبخاريّ عن فضائل علي ل من جهة 
التفصيل» يُقال: 
أوَلَا: حديث القّدير: 

ويّعنون بالحديث قول اللَِيّ بل عند غَدِيرٍ (حُمْ)”" في جمع من أصحابه: 

«من كنت مولا فلي مولاهء اللّهم وال مَن والاهء وكَادٍ من عاداء»". 

.)197/5( انظر «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» لد. ناصر القفاري‎ )١( 

(1) خممٌ: وادٍ بين مكّة والمدينة» عند الجحفة به غَدير يجتمع فيه ماءٍء وهذا الوادي مَوصوف بكثرة 
الوخامة» انظر «معجم البلدان» (084/5. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (ك: الخصائص» باب: باب قول النبي : «من كنت وليه فعلي وليه»» 
رقم: 2)4419 وأحمد في «المسند» (رقم: »)۹٩٩‏ وابن حبان في «صحیحه» (۱۵/ ۳۷۵ رقم: 1۹۳۱) 
وغيرهم . 
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فهذا حديثٌ لم يُجمع أهل الحديثِ على صِحَتِهء لا كما اذّعاه (النّجمي) 
وصَحبُهء بل معلومٌ أنَّ طائفة من الثقاد رَذوه"“ء ومنهم مَّن قضّر رده علئ الشَّطرٍ 
الثاني الذي في الدَّعاءٍ دون وله 

وانّذي أراه صوابًا في الحديث -والله أعلم-: أنَّه م بطر 
بل مُتَواترٌ الجملة الأولئ» تبعًا لجِلَّةٍ من أهلِ الحديث"» وهو اختيار 
الذّمبي (ت ۸٤۷ه)‏ کما في قول در الحديك تشرامرء أتيكئ أن 
رسول الله َة قاله» وأمًا : «اللّهم وال مَّن والاه. ٠.‏ فزيادةٌ قويّةُ الإسنا“ . 

ولقد قضى ريّنا لحكمته أن يكون هذا الحديثٌ مُبتلئ لكثير من المُسلمين» 
فمنهم وَضَّاعون زادوا فيه زيادات منكرة تعضّبًا للائفة» كالّذي يَذكرُه الرّافضةٌ فيه 
أن الي يكل قال : (إنّه يقتي يِن بعدي»“ 

وهذه لا تصحٌ بوجو من الوجووء بل هو من أباطيلهم التي شهد اللًاريخ 
بکذبها" وكذا زيادة: «انصّر مَن نَصَرهء واخدُّلْ مَن كَدّلهه”"» وغيرها من 
الريادات الباطلة. 

وانّذي يبدو: أنَّ الإماميّة ما أعملوا يد النُحرِيفٍ في هذا الحديث إلا بعد 
أن رأوه لا يخدّم أغراضهم بتمامهاء فلذا زادوا فيه زياداتِ فاحشة؛ أمًا الطَنُّ 


.)87/4( ونقله ابن تيمية عن إبراهيم الحربي في «منهاج السنة»‎ »)١١7/4( كابن حزم في «الفِصّل»‎ )١( 

0( كعم ب بن حكيم (ت148ه)ء أورده عنه أحمد في «مُسئده» (0414/1 رقم: :623 وكذا ابن تيميّة في 
«متهاج السنة» )١11/4(‏ ضكّف التّطر الأول» وكذِّب الثاني منه! 

() كمحمد بن جعفر الكتانئ في «نظر المتناثر في الحديث المتواتر» (ص/٤۱۹)ء‏ والألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» عم 

(4) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (۷/ 1۸1)ء وانظر قريبًا منه في «أعلام الثبلاء» (// 06180 

.)5الال/١4(و‎ . 

() كما فعل عبد المُخسن الموسوي في كتابه «المُراجعات»» وزعم تصحيح بعض المُحدثين له» فهتك 
الألباني أستارٌ كذبه في #سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)331//1١(‏ 

(7) بيّن الألباني زيقّه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (برقم: 4477 و49717). 

(۷) كذبّها ابن تيمية في «منهاج السنةه .)١١/6(‏ 

(4) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشزية» (1۹۳/۲). 
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بأنّ في الحديث بمتيه النَّابتٍ الأوّلٍ دلالةَ علئ أنَّ عَليّا ونه هو الخليفةٌ بعد 
التي يي : فذاك من الجهل المَقطوع بخطاً صاحبه؛ وذلك: 
أنَّ الوؤلاية -بالفتح-: ضد العداوة» والاسمُ منها: مَوْلى ووَليٌ. 
والولاية -بكسر الواو- هي الإمارة» والاسم منها : والي ومتولي. 
والمُوالاة ضِدَّ المُعاداة”'2» وهذا حكمٌ ثابتٌ لكلّ مؤمن". 
فالئَي يكل علئ هذا لم يُرِدْ بالحديث الخلافة بعدّه قطكًاء فليس في اللَمْظ 

ما يَدكُ على ذلك» ولا شك أنَّ أمرّ الاستخلافٍ والقيام على النّاس بعدة عظيمٌ» 

فلو كان يريد ذلك المعنق المُدّعئ «لأفصح لهم بذلك» كما أفصحٌ لهم بالصّلاة 

والرّكاة ونحوهاء .. فإنَّ أنصحٌ النَّاسِ كان للمُسلمين رسولٌ الله 0056" . 

وهذا إلزام أقرَّ ر شه اوري البرسي” أخد د أساطين الإماميّة مه 
المُتأخرينَ- كما تراه في قولة: «لم يُصرّح لبي ققة لعي 26 بالخلافة بعدّه 

01 مُشتركِء في معان يحتاجُ تَعبِينُ 

ما المقصود منها إلى قرائن»© 

ث ثم إن الحديتٌ بهذا اللّفظ -وإن كان متضمّنًا لإبطال قول أعداء علي ا 
فيه من الخوارج والنّواصب- لا يستلزم أن لا يكون للمؤمنين مَولّى غيرُه؟! كل 
ما فى الأمرء أله ية «لمّا بَعَثه إلى اليّمن» كرت الشّكاة عنه ۳ وأظهروا 

(1) انظر «القفية؛ للبندنيجي (ص/۸٠۷)ء‏ و«الإبانة في اللغة لسلمة بن مسلم (6/ .)٥٤۷‏ 

(۲) انظر تقرير هذا المعنئ من الحديث «شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)٠٠١/١(‏ 

(1) كان هذا جوابٌ الحسن بن الحسن بن علي ونه لمن سأله عن دلالة هذا الحديث؛ كما في «الاعتقاد» 
للبيهقي (ص/ 0706 وهتاريخ دمشق؛ لابن عساكر .07١/17(‏ 

(4) حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الظبرسي : فقيه إمامي» ولد في إحدئ كُرئْ نْ طبرستان» وتوفي , 
بالكوفةء من كتبه: «دار السلام» في را و«مستدرك الوسائل» في الفقه» وله كتب أخرئ 
ورسائل بالفارسيّة» طبع أكثرهاء انظر «الأعلام؟ للزرکلي .)۲٥۷/۲(‏ 

(5) في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (ص/2507-706)» نقلّا عن كتاب 
«وقفات مع كتاب المراجعات» ل د. عثمان الخميس (ص/14). 

.)۸1/٤( «منهاج السنة»‎ (VW 
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بُعْضَهء فأرادً النَبِي كل أن يَذكُّر اختصاصضه بهء ومَحبّته إِيّاه ويُحئَّهِم بذلك على 
مَحبّيِهء ومُوالاتِهء وتر مُعاداته». 

وبهذا البيانٍ لمعن الحديث» تنتقض دعوئ الإماميّة على الشَِّحْينِ تَكتّمَهما 
عن ذكرٍ هذا الحديثِ» زعمًَا أنّ فيه أحقَّيةَ علي بالخلافة دون إخوانه النّلاثة 
الأرّل ول . 


ثانيًا: وأمّا زعم الاماميّة إغفالٌ الشّيخينٍ لحديثِ الطَائرٍ المَطْوِيّ : 

يَعْنون به ما رُوِيَ عن أنس بن مالك #5 أنّه أهدي للنّبي كله مَرْمٌ 
مَشويٌ» فقال: «النّهم ائتني بأحَبٌ خلقك إليك. يَأكُلْ معي هذا الطّير؛ فجاء 
علي ان فأكلٌ ؛؟ 

وهذا لا شك مِن المَوسَوينات عند أهل التّقد والمعرفةٍ بحقائقٍ التّقل'", 
قد أَعَلَّه كثيرٌ مِن حُذَّاق العِلّلء مع عِلْمِهِم بما يبدو مِن كثرةٍ طرقه» منهم: 
البخاري نفسٌّهإ”'؟ والثّرمذي*». وأبو زرعة الرًازي" والبَرّار 9 
والتّارقطني 40 والعقيلك 2*0 وان يي والخليل"» وغيرهم شیر . 


)١(‏ «الاعتقاد» للبيهقي (ص/0064. 

(1) أخرجه الترمذي في (ك: مناقب عليّ» رقم: )۳۷۲١‏ وقال: «حديث غريب»» وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (7/ »07٠‏ رقم:440)؛ والنسائي في «الكبرئ؟ (برقم :٠٤۸۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(برقم: 2)150٠‏ وغيرهم. 

(7) «منهاج السنة» (49/4). 

(4) «العلل الكبير» للترمذي (ص/77/4). 

(0) «جامع الترمذي» (785/0). 

(7) «الضعفاء» لأبي زرعة الرازي» أجوبته علئ أسئلة البرذعي (5/ 591). 

.)۸١ /۱٤( «مسند البزار»‎ )۷( 

(۸) «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ص/١٤٠).‏ 

(4) «الضعفاء» للعقيلي 11/0( 

.)۳٤١ /۳( «الكامل في الضعفاء»‎ )۱١( 

(۱۱) «الإرشاد» للخلیلي (۱/ .)٤۲۰‏ 


VY 


ثمّ صَرَّح بوَضعِه: الباقِلّاني وابنُ طاهر المَقدسئ» وابن الجوزي» 
وابن te‏ وابن حجر العسقلانيي . 

فإذا ما احتجٌ الإماميّة بقولٍ الحاكم النّيسابوريّ (ت4005ه): «هذا حديتٌ 
صحيحٌ علئ شرط الشَّيخين» ولم يُخرجاءة». 

فالجواب عليهم أن يُقال: 

قد تمّقبَ الذَّهبِيُ الحاكمّ في إسنادٍ هذه الرّواية» حيث قال في «تلخيصه 
لمُستدركه»: «ابنُ عياض لا أعرفه؛ ولقد كنتٌُ أظنٌ زمانًا طويلاء أنَّ حديث الظير 
لم يُجشر الحاكم أ أن يُودِعَه في مُستدرکه» فلما علقتٌ هذا الكتابّء رأيتٌ الهو 

من الموضوعاتٍ الي فيه» فإذا حديتٌ الطِيرٍ بالسسبة إليه سماء!». 

وأمّا قول الحاكم في الحديث أيضًا: «قد رواه عن أنس زيادة عل ثلاثين 
نفسًا): 

قد تَعَقَّبهِ فيه الذَّهبِي أيضًا بقوله: «صِلْهُم بثقةٍ يَصح الإسنادُ إليه!»؛ وهو 
يعني : : أنَّ الظرقٌ إلى هذه الأنفس التّلاثين لا نَصِح كد أصلاء وقد أبانَ عن 
هذه الحقيقة الحليليُ (ت555ه) مِن قبل حين قال: «ما رَوئ حدیتٌ الظير ثقة ق 
رواه الضعفاء . . ويَّردُه جميعٌ أئمّة الحديث»9"؟. 

وهذا الكلام من الخليليٌ يُصدّقه ما تَوصّل إليه الذَّهبيُ في جزءٍ له جَمّعه 
لهذا الحديث؛» فبعد ما أورَّدٌ ظرقًا له مُتعدّدة قال: «يُروَئ هذا الحديث من وجوو 
باطلةٍ أو مُظلمة: عن حجُاج بن يوسف» وأبي عصام خالد بن عبيد» ودينار 
بي مکيس . « 


(۱) كما في «البداية والنهاية“ لابن كثير ٠ .)۸۳/١١(‏ 

(؟) «العلل المتناهية» لابن الجوزي /١(‏ 2575 . 

م «منهاج السنة» .)44/٤(‏ 

(4) «لسان الميزان» (177/4) في ترجمة سليمان بِنْ حججاج. 
)٥(‏ «المستدرك عل الصحيحين» 111 

(7) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية؟ .(V/Y‏ 

.)17١/١( «الإرشاد»‎ )70 


رفن 


ثمّ قال بعد أن ذَكَرٌ الجميع : «..الجميعٌ بضعةٌ 0 نفسّاء أقريُها 
غرائب ضعيفةٌ» وأردؤها طرق مختلقّة مُفتّعلة! وغاليُها طرق واهية . 0 

فلعلّ هذا منشأ البَليِّةِ في الحديث» أي: من انقطاعهء ف «لا يُدرَئ الرّواي 
له عن أنس ونه ثمّ سِرّقَه بعض الوَضَّاعينء من الشّيعة والصُعفاء والمّجهولين 
منهم» أو المُتعاطفين معهم» فَرَكّبوا عليه أسانيدٌ كثيرةً»”"2: وهذا ما كان انتهئ إليه 
ابن القيسرانيّ في دراسته للحديث» حيث قال: «خديتٌ الطائر مَوضوعٌ إِنّما 
يَجيء .من سُنَّاطٍ أهل الكوفة» عن المَشاهيرٍ والمُجاهيل» عن أنس وغيره» . 

فكيف للحاكم أن يقول بعد كل هذا أنَّ الحديث علئ شرط الشَّيخين؟! 

ثمّ لم يكتف هو بركونه إلئ كثرة ظرقدٍ الواهية وتصحيجه لأحدهاء بل قال 
ثم ص صخت الرّواية عن على وأبي سعيد الخدري وسفينة) . 

يعض عليه اَهب قائلا: «لا والله ما صح شيءٌ ِن ذلك!». . 

وما حنّت الذّهبِيء فإنَّ الرق إلئ هؤلاء الثّلائة ساقطة الأسانيد» قد بَيّن 
ابن كثيرٍ عِلَلَّهاء كما بيّن عِلّل كثير من الظرق المُشار إليها آنقّا" . 

العجيب بعد من الحاكم: أنه مِن زمرة مَن ضَعّف حديتَ الظير بالئّظر إلى 
نكارة متيه! ولم يَلتَفِت إلى طرقه» وذلك فيما ساقه الذهبي في ترجمته بإسنادٍ 
صحيح عنه: : «أنّهمٍ كانوا في مَجلس» » فسّئِل أبو عبد الله الحاكم عن حديثِ 
الظير؟ فقال : ا ولو ص لما كان أحدٌ أفضل من علي بعد الي يل . 

قال الزّهبِي عقِبّه عقِبّه: «فهذه حكابة كَويّةٌ؛ فما بالّه أخرّجٌ حديتٌ الظير في 
«المُستدرّك»؟! ذكائه ا* اختلف اجتهاده90 . 


عَقِب ذلك: ١‏ 


(1) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (07/7/11. 
(۲) «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ /٠٤(‏ ۱۷۷). 

() «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)١۳٤/١(‏ 

.)۷1/١١( نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )٤( 
انظر «البداية والنهاية» (7/11لا-لالا).‎ )0( 

(1) سير أعلام النبلاء» (۱۹۸/۱۷). 


1/5 


قلتُ: استبعِدُ هذا التّوجيه مِن الذَّهبِيء فإِنَ القضّة ظاهرٌ ينها استنكان 
الحاكم للمتن نفيه» وح له ذلك فهو مُناقضٌ لما استقَرٌ قر عليه عموم المُسلمين 
من أفضلة أبي بكر وعمر على سائرٍ الصحابة وء ومثل هذا الاستنكارٍ لا يندفْعٌ 
عادة بمُجرَّدٍ اجتهادٍ نَظرٍ في طرق الحديث. 

والّذي أميلُ إليه في اختلاف موقف الحاكم من هذا الحديث: أنَّ الحاكم 
كان أدخلّه بادئ الام في كتابه مُسودّةء من غيرٍ تحقيقٍ كاف في ظُرّْقَه ولا َالِ 
شاف في مَنْيِه فلمًا تَبَيّتْ يت له هله عذه غم علن اخواجه ين كته حيق نمام 
تبيضه» لكنَّ المََدَ أعجلته قبل أن يبلغ به. 

يقول ابن حجز: «إنمًّا وَمّع للحاكم التّساهل لأنّه سوّد الكتاب لينشّحَ 
فأعجلته المنيّة» قال: وقد وجدثُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة سنّة 
من المستدرك: إليئْ هنا انتهئ إملاء الحاكم» قال: والّتساهل في القدر المُمْلئ 
قليل جدًا بالنّسبة إلى ما بعده”"2. والله أعلم. 

فبهذا يتبيّن سقوط الحديث متنًا وإسناداء ولأجلها أعرض الشَيحَانٍ عن 
إخراجه في «صحيحَيهما». 
ثالنًا: وأمّا حديتٌ أَمْرِه ل بِسَّدَ الأبواب إلئ المّسجد إِلّا بات 

فهذا الحديث قد اختلف العلماء في حقيقته: 

فذهب إلى تضعيفه: أحمد" وَالتّرمذي © 

وكذّبه ابن الجوزيّ فقال: «هذه الأحاديث كلها ِن وَضع الرّافضة» قابَلوا 
بها الحديتٌ المُتَمَنَ على صِحّتِهِ في «سُدُوا الأبواب إلا باب أبي بكر . 
)١(‏ من كلام ابن حجرء نقلّه عنه السيوطي في «تدريب الراوي؟ (2)117/1 بتصرف يسير. 
(؟) شرح علل التّرمذي؟ لابن رجب (ص/714): و#بحر الدَّم» لابن المبرد (ص/1797). 
(۳) حيث قال في «جامعه» (141/0): «هذا حديث غريب» لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا 


الوجه». 
(؛) «الموضوعات» لابن الجوزي .)۳١١/١(‏ 


هما 


ع 0 


وتّبع ابن الجوزيً علئ وضعه ابن تيميّة 

وابن الجوزيّ يعني بحديث باب أبي بكر: ما ورّد في 00 
وغيرهما: أن النبّي يل طب في مَرض مويه ر اا کر و نان ولا 
بقن في المسجدٍ خوحة إلا خوخة آبا بك » وفي روايةٍ: ا يَبقِيَنَّ في 
الستعد بات إلا سالا باب أبي بک » «وأهلٌ المديئةٍ يُسِتَدِنُون بهذا على 
خلافةٍ أبي بكر» فعارّضَهم شيعةٌ الكوفق ودّكروا رواياتٍ فيها الأمرٌ بِسَدٌ الأبواب 
في المسجدٍ إِلَّا بات على . 

فين أهل العلم من ارتابٌ برواياتٍ أهلٍ الكوفة هذهء حنّئ جَرَّم 

ابن الجوزي بُطلانها كما يفم . 

ومنهم ن لم ير مانا ِن تصحيجها؛ E EE‏ 
بعض رواياتٍ الكوفِيّين2, وهم يُوفُقون في ذلك بينها وبين ما وَرّد في حقٌ 
أبي بكر : بكون الحديثين حادثتين مُستقلّتِين» ' وذلك: 

أنه كان لبعض الصّحابةٍ مَنازلُ لها أبوابٌ إلئ خارج المسجد» وأبوابٌ 
شارعةٌ في المسجدء كان بيت عليّ َيِه كما في بعض الرواياتٍ في المسجدٍء 
ويُوْحَذ مِن بعضها أنه كانت بين أبياتٍ النَِّي يك" وفي بعضها أنه لم يَكُن له 
طريق ف ال فلذلك لم بُو a‏ 


.)۴١ /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك:الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد» رقم: »)۳۹٠٤‏ ومسلم في 
(ك: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي بكر الصديق ض#يه؛ رقم: ۲۳۸۲). 

(5) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب قول النبي 56: «سدوا الأبواب» إلا باب أبي بكرة» رقم: 
00004 

: (4) المعلّمي .في تعليقه علئ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص/ 0777 

(5) خاصّةً في كتابه «القول المُسدّده (ص/17)» وأورد لها السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (771/1) طرقا 
أخرئ لم يوردها ابن حجر. 

(7) كما في «صحيح البخاري» (ك: المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب به رقم: .)۳۷٠٤‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المسند» (١/۱۷۸ء‏ رقم: ١٠٠۳)ء‏ والنسائي في «الكبرئ؟ (رقم: ۸0۷۳). 

(8) «فتح الباري؟ (۷/ .)٠١‏ 


هذا 


ويشهد لهذا التّأويل للحديث: ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق» عن 
المُطلبٍ بن عبد الله التّابعي”'2 قال: إن الي كن لم يکن أن لأحدٍ أن يمُرَّ في 
المسجدٍء ولا يجلس فيه وهو جُجنبٌء إلا علي ب بن أبي طالب» لأنَّ بيه كان في 

المسجد»" . 

فإلئ نحو هذا الجمّع بين أحاديث الباب ذَهَّب جم مِن الفقهاءء 
كالطحاوي”"» وأبي بكر الكلاباذي”؟', 

ما ابن كثيرء فارتأئ أنَّ ذاكَ المي في حقّ علي له كان في حال حياتهء 
لاحتياج زوجه فاطمة إلى المرورٍ من بييّها إلى بيتِ بیت أبيهاء فكأنّه جَعَله رفقًا. 
بها . 5 

وعلئ كلّ؛ فبعد امتثال الصّحابةٍ جين لذاك النّهي النّبويء كأنّهم استبقوا 
خوخاتٍ يستقربون منها الدّخولَ إلى المسجدٍ للصَّلاةٍ فقط» لكنهم أُمروا بِسَدّها 
أيضًا إِلَّا خوخة أبي بكرء كونه أفضل الئاس يدا عنده"» وإشارة إلى استخلافٍ 

أبي بكر طبه كونه يحتاج إلى المسجدِ كثيرًا دون غيره" . 

وبصرّفٍ النّظرِ عن التّحقيقٍ والاستدلالٍ والبحث فيما يُوبّد قول مَّن صَححح 
الحديتَ أو مَن أبطلّهء فقد أبنّا عن أنّهِ خَالٍ مما يَرمِي إليه الرّافضةٌ من دعوئ 

كتمانٍ البخاريّ ومسلم لهء لِما يَرَعمُونه فيه مِن استحقاقٍ علىٌ للخلافة دون غيره» 

(1) المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومئ المَدَنِئْء ثقة كثير التدليس والإرسال» من الطبقة الَّتي تلي 
الوسطئ من التّابعينء كان .حيًّا سنة ١٠٠١ه»‏ انظر «تهذيب التّهذيب» .)١9/4/1(‏ 

(1) أخرجه القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» (ص/21757 رقم: 188)» قال ابن حجر في «الفتح» 
(/16): «وهذا مرسل قوي»؛ يشهد له ما أخرجه الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدري» أن 
النبي كو قال. لعلي : لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جُنبا غيري وغيرك». 

(۳) في «شرح مشکل الآثار» (۹/ ۱۹۰). 

.)15-١4/ص( في كتابه «معاني الأخباره‎ )٤( 

(05) «البداية والنهاية» /١١(‏ 0۷). 


(5) «الحاوي للفتاوي» للسيوطي .015١/1(‏ 
(0) انظر «البداية والنهاية؛ /1١1(‏ /ا5)ء: و«فتح الباري» (۷/ .)٠١‏ 


يفنا 


فن غايته مُراعاةٌ الي يل لمَحَلّ بيته طن أو زوجه فاطمة» مع ما في أسانيده من 
نَظرٍ وكلام كثير؛ والشّيخان قد أخرجًا مِن مَناقبٍ على ذَفِنه ما هو أجَلَّ وأخلى 
وأَصَحٌ مِن هذا الحديث»» والله أعلم . 


رابعًا: وأمًا حديث: «أنا مدينةٌ العلم وعَلىٌ بايّها» : 

فكل أسانيده نا واهيةٌ أو تسروقة علن علئ الصّحيحء لا يَصلحٌ شي 
للاحتجاج أو الاعتيضاد؛ٍ وعليها قال أبو ‏ جعفر الحضرميئٌ (ت۲۹۷ه) : تر يرو 
هذا الحديث عن أبي معاوية مِن الثّقات أحدٌّء رواه أبو الصّلت کنب 

فهذا الحديث -كما قال- ممّا ابتكره أبو الصلت الهّرويٌ» والكَذَّبّة على 
منواله تَسَجواء حى شع عليه أحمدٌ بهء فكان يقول: «قبّحَ الله أبا اللت!» . 

وقال ابن عَديّ: «هذا الحديث مُوضوعء» يُعرف بأبي الصّلت» وقد رواه 


جماعةٌ سَرّقوه منه»؟ , 


وقال ابن حِبَّان: «هذا شيءٌ ء لا أصلّ لهء ليس مِن حديتٍ ابن عبّاسٍ» 
ولا مجاهدٍ.» ولا الأعمش» ولا أبو معاوية حدّث په وکل مَن حدَّتَ بهذا المتن» 
فإنّما سَرّقه مِن أبي الصّلت هذاء وإن أقلَبَ إسناكه: . 


والتّرمذيُ قد استنكره أيضًا مِن حديث علي" ». ثم نقَلَ استنكارٌ البخاري 
2 
9 


(۱) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي» الملقب: بمُظيّن» الشيخ» الحافظ» محدث الكوفة» سل عنه 
الدارقطتي فقال: «ثقة جبل»؛ صئّف (المُسند) و(الًاريخ)ء انظر «سير الشلاءه .)٤١/16(‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» (06/8). 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ ,)٣٤١‏ 

(؛) «الكامل» لابن عدي .)٤۳٤/۱(‏ 

(6) «المجروحين» لابن حبان (۲/ .)٠١۲‏ 

) «جامع الترمذي» .)٩۳۷/٥(‏ 

(۷) «العلل الکبیر؛ (ص/٤۳۷).‏ 
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وقال فيه ابن مَعِينِ: «هذا حديث كذِبٌء ليس له 0 
وقال الدّارقطنيٌ: «إِنَّه حديثٌ مُضطربٌ غير ثابت»"» وقد عَدَّ جماعةً مِمّن 


(MM ze” 
. سرقه‎ 


وردّه مِن الثقاد غير هؤلاء كو , 

فلا عِبرةً بعدٌ بقولٍ الحاكم إِنَّه: «صحيحٌ الإشنادء ولم يُخرجاه» وأبو 
الصّلت ثقةٌ مأمون»*» وقد تعقّبه الدهبئُ فقال: «بل هو حديث مَوضوعٌ 
أبو الصّلت ليس بثقةٌ ولا مَأمِونٍ». 

وكان صَرّح بوَضْيه قبلّه ابنُ الجوزيّ حين ايده في «الموضوعات»“ 
وابن القيسراني كذلك9؟, 

ثم جاء الجُعلّمي“ والألبانيُ”"2 بأخرةء فأجادا في نَقَدِ ظرقه تفصيلاء وبيانٍ 
ما فيها من عِللٍ قادحوّء لا يشكُ النّاظر فيها إلى صواب ما حَكُمَّ به التُقَاد الأوائل 
مِمّن مَضئ قولّهم في الحديث آنقّاء وإلئ خط مَا جنحٌ إليه بعضٌ المُتأخُرين من 
تحسييهم له بالنّظر إلئ كثرة طرقه» كالعّلائي'' وابن حجر وتبعِه 
السخاو 0000 


.)4/۳( «سؤالات ابن الجنيد لابن معين؛ (ص/ ١۲۸)ء و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد‎ )١( 
.)۲٤۷/۳( «العلل»‎ )۲( 

(۳) «تذكرة الحفاظ» لابن القيسراني (ص/ ۱۳۷). 

.)٠۱۳۷ انظر «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۹٤1)ء 'و«تذكرة الحفاظ؛ لابن القيسراني (ص/‎ )٤( 
.)۱۳١ /۳( «المستدرك .على الصحیحین؛‎ )0( 

(64/0 (0 

(۷) «تذكرة الحفاظ» له (ص/۱۳۷). 

(۸) في تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص/۹٤۳).‏ 

(4) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ .)٠٠١‏ 

.)07 «التقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح؛ للعلائي (ص/‎ )٠( 

.)٤1/۳( كما في «الدرر المنتثرة» للسيوطي (ص/ /ا0)» وفيض القدير؟ للمناوي‎ )١١( 
«الأجوبة المرضية» للسخاوي (؟/ /الا880-4).‎ )13( 
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وقد كان في المتأخرين أيضًا مَن طعنّ في | أسانيدٍ هذا الحديث؛ مِن أمثالٍ 
ابن الجوزي» والذّهبِيء والنّووي”"©» وابن تيميّة تيميّة -وسياتي كلامت بل أشار 
ابن دقيتي العيد إلئ أنَّ عدم إثباته هو مَذهب أهلِ الحدي 

لكنّ العُماريّ مع إقراره بما أشار إليه ابن دقيق العيدء واعترافه بأنَّ إنكارٌ 
الحديثِ مَذهبٌ عامّةٍ المُتقدّمين”"»: إِلّا أنه -كعادته- لم يُبال باتّفاقهم» فحَكمّ 
بصِحَة الحديثٍ في جزء مُفردٍ مشهور له. سَمَّاه «فتح الملِك العَلىٌء بصحَّةٍ 
حديث : : باب مدينة ة العلم علي؟. 

فإن قيل: مُجرّد وَهاءِ ارق أو تُهمة السّرقةٍ للحديث» لا يكفي للحكم علئ 
الحديثِ بالوّضع رأسّاء بل كثرتها تدلُ على أنَّ له أصلا . 

قلت: قد كان قولُ هذا جديرًا بالنّظرء لولا أنَّ في متيه ما يّدَلُ علئ 
وَضْعِهء ذلك أنَّ «الشّيعةَ إنّما أرادوا به التّمثيل أنَّ أخدّ العلمّ والحكمة منه يك 
مُختصٌ بعليّ» لا يتجاوّزه إلى غيره إلا بواسطيه طب لان الدّار إنّما يُدحَل فيها 
9 بايها»9؟ . 

وهذا ما بَينَّ ابن تيميّة بُطلانّه فقال: 

«حديث: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابُهاء أضعفُ وأوهل؛ ولهذا نما بعد في 
المَوضوعاتء وإِنْ رواه التَّرمِذْيء وذّكره ابن الجوزي» وبيّن أن سائرٌ ظرقِه 
مَوضوعة. 

وهذا الكذبٌ يُعرّف من نفس متنهء فإن الي كله إذا كان مدينة العلم» ولم 
يكن لها إلا باب واحدّ ولم بل العلم عنه إِلَّا واحدٌ: فسَّدَ أمرٌ الإسلام» ولهذا 
انّفْنَّ المسلمون على أنّهِ لا يجوز أن يكون المُبلْ عنه العلمٌ واحدّء بل يجبٌ أن 
)١(‏ قال عنه: باطل» في «تهذيب الأسماء والنّنات» (0044/1. 
(؟) «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد (5/ 054). 


(۳) کما في کتابه «المُداوي» /٥(‏ 07317 . 
(5) «مرقاة المفاتيح» (9/ 7940 نقلا: عن الظيبِي. 
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يكون المُبلّغون أهل التّواتر الَّذِينَ يحصّل العلم بكَبرِهم للغائب» وخبرٌ الواحدٍ 
لا يُفيد العلمَ بالقرآن والسّنن المُتواترة . 

ثم عِلمٌ الرّسول ية من الكتاب والسّنة قد بق الأرض» وما انفرّدَ به 
عليٌ ضلإه عن رسولٍ الله ل فيَسيرٌ'قليلٌ» وأجَلْ التّابعين بالمديئة هم الّذِين 
وا في زمنٍ عمر وعثمان» وتعليمٌ معاذٍ للتابعين ولأهل اليَمنِء أكثرٌ من تعليم 
علي ور ودم على على الكوفة» وبها مِن أئمّة التابعين عدد. .. 

وقال في مَوضع آخر: «.. وهذا الحديث إِنّما افتراه زنديقٌ أو جاهلٌ» ظنّه 
مَدحَاء وهو مُطرّقُ الرّنادقة إلى القدح في علم الدّينَ! إذْ لم يُبلّغه إِلّا واحدٌ ين 
الصّحابة؛ ثمّ إنَّ هذا خلافٌ المعلوم بالتّوائر ..90؟. ' 

وبهذا يّبين للمُنصف بأنَّ البخاريّ ومُسلمًا إنّما تحاشا هذا الحديث عن علم 
ودرايةٍ بمشكلاته سندًا ومتاء فتَزَّها «صِحيحَيّْهما» أن يَتَلطَحا بمثل هذه الواهياتِ 
المُشِيناتء وإن حيِبّها الوّضّاعون لعليٌ ضهن من المَئْقّبات. 1 


(1) «منهاج السنة؟ (90/ 016). 
(0) «مجموع الفتاوئ» (5/ .)1٠١‏ 
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القطلب الثَّالث 


دفع دعوى الإماميّة كتم البخاريٌ 
لمناقب علي #4 بالاختصار 


فأمّا دعوئ المُعترض تحايِّلَ البخاريّ .في كتم منقبةٍ عليٌ 4 في صرفه 
لعُمر ونه عن جلد المجنونة» وذلك بتقطيع الحديثِ وفصله عنه: فلو كان 
البخاريٌ مُتقَصّدًا إخفاء ذلك تنقّضًا مِن قدره» فما كان شية ليَضطرّه إلى أن يُفرّد 
له في «صحيجه» بابًا مُستقِلا كاملا في مُناقبه”"»! 
وما هذا التّوجيه المُستقبح من (النَّجِمِيٌ) لهذا العَملٍ من البخاريٌ» إِلّا نتالج 
سوءِ ظلّه به» وغباوته عن تفهُم منهجه في التّصنيف؛ ذلك أنَّ الشّطرّ الأوَّلَ مِن 
المتن المتحذوف» والمُتضمّن لقصّة عمر مع عليٌ؛ هو مَوقوفٌ في أصلِه كما 
لا يخفئ» بخلاف الشَّطر الَّذي اقتصر عليه البخاريٌ» فإنّهِ مُفيدٌ للرّفع إلى 
النبِي يكل. وهو مُتقصّدُ البخاري أصالةً لاندزاجه في موضوع كتابو» وتدليله به 
على ما ترجم به البات. 1 
)١(‏ في صحيح البخاري (ك: فضائل الصّحابة» باب: ناق ن بنا طالب)ء ذكر البخاري فيه سبعة 
أحاديث في مناقبه #إبه» وعلّق حديثين أسندهما في موضع آخر من «صحيحه». 
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وأمًا أنّه اختصر إسنادً القِصّة بأن عَلَّقه: فلأجل الخلافٍ الحاصل على 
أبي ظبيانَ في ذكره لابن عبّاس من عَديِهء وكذا للاختلاف عليه في رفعه ووقفِهء 


قد بَيّن هذا الحُلْف غير واحدٍ من الثقاد" . 


)١(‏ انظر العلل الكبير» للترمذي (ص/١٠۲۲)ء‏ و«السنن الكبرئ» للنسائي (488/7)» و«العلل» للدارقطني 
(۳/ ۷۲)» وقد رجحوا الحديث الموقوف الذي فيه ابن عباس على المرفوع . 


1A 


الطلب الرّابع 
دفع دعوى حذف البخاري 
ليا فيه مَثلبةٌ للفاروق ط4 بالاختصار 


وأمّا دعواهم علئ البخاريّ تعمد الاختصارٍ لها فيه مثلبةٌ للفاروق ظله :. 

فأمًا مثالهم الأوّل: فيظهر زيف دعوئ ذاك المُعترض أنَّ البخاريّ حذف ما 
يُنبي عن غفلةٍ الفاروق ونه وجهله بالحكم من جهتين: 

الأولى: مِن جهة تلبيسه» حيث إنَّ المُعترض قد أسقط في كتابه شيخ مسلم 
في سن هذه القضّة؛ واقتصرٌ علئ ذكرٍ شعبةً فمّن فوقّهء ليوهم القارئ بال 
البخاريّ ومسلمًا قد الما في السَّنَدٍ المُتلفَّن منه هذه الحكاية» بل زعمّه تصريحا! 
وأئهما إِنّما اختلفا في المتن لأجل هذا التَصرّف من البخاري. 

بينما الحقيقة خلاف ما أراد أن يُوهِمهء وذل أنَّ مسلمًا إِنّما رواه عن (يحينل 
بن سعيد القطّان) عن شعبة» بينما رواه البخاريٌ عن (آدم بن أبي إياس) عن 
شعبة» فالطريقان إذن مُختلفان! هذا أوَلَا. 

وآمًا ثانيًا: فإنَّ آدمَ ابن أبي إياسٍ هذا هو المُخيَصِر للحكاية حقيقةًٌ: 
لا البخاري» وشاهدٌُ ذلك: أنّها مَرويّة عند البيهقيٌ من طريتٍ (إبراهيم بن الحسين) 
عن آدم بن أبي إياسٍ بنفس الإسنادٍ الذي في البخاري» مِن دون قولٍ عمر: 
«لا نُصَل»! فدَلَ على أنَّ البخاريًّ لم يتَصرَّف في القصَّةَء بل نَقلها كما سَمِعها من 
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شيخه وسمِعّها منه غيرّف كما قد نَبِّه على ذلك ابن حجر عند شرجه لهذه 
الحكاية , 

وأمًا الجهة الثَانية من جهتي زيف دعوئ المُعترض حذف البخاريّ ما يُنبي 
عن غفلةٍ الفاروقٍ 4# وجهله بالحكم في هذه القصّة: فإنَّ عمر إِنَّما تَأوَّل آية 
تيمم لا أنَّه كان يجهلّها! بحيث فهم أنَّ الجْبَ لا يشملّه قوله تعالئ: «وّإن كم 
ته او عل سیر او سه اع يکم ين التي أو لمم الاه ملم موا ما 
بتعا صَهِيدًا ا [يثلا: *4]» ظنًا منه أنَّ المُلامَسةَ في ظاهر الآيةِ ما دون 
الجماع”"؛ وحينَ لم تبلّغه الأحاديثُ الخاصّةٌ علئ خلاف هذا الأصل عنده 
رأئ البقاء على ظاهرٍ قوله تعالی : ورن کم جَثبًا َاطهّروأ» ل : 17 . 

وأمًا ما حَدَّئه به عمّار 445: فإنّما استذكره عمَّارٌ ما جَرئ منهما في السَمّر 
لا سؤالّه التي ل لأنَّ الطَاهِرَ غياب عمرّ له عن ذلك ولو كان شهد هو هذا 
الاستفتاءَ من عار لي ڳل لما أبقئ مَذْهِبّه على أنَّ الجُنبَ لا يُجزيه إِلَّا الغسلٌ 
بالماء؛ لكنْ حين «أخبرّه عمَّارٌ عن الي كل بان التَيمُم يكفيه: سَكْتَ عنهء ولن 
ينه“ بل قال: «اتَّيِ الله تعالئ يا عَمَّارء «ومّعناه: اتَّيِ الله تعالئ فيما ترويه 
وتَيّت» فلعلّك نَسيتَ» أو اشيبّه عليك الأمى۵. 

فبَانَ أنْ ليس فيما اجتهَدَ فيه عمرٌ وه حَط مِن قدره حنَّ يحتاج إلئ ستر 
البخاريّ عليه» بل هذا منه مثالٌ مِن أمثلةٍ كثيرقء «تدلّكَ علئ أنَّ أخبارٌ الآحادٍ 
العُدولٍ مِن علم الخاصّة؛ قد يخفئ على الجليل يِن العلماء منها الشّيء» . 
(1) «فتح الباري» لابن حجر (441/1). 
(۲) وهو قول ابن مسعود أيضًاء ورُوي عن ابن عمر» وعَبيدة السّلماني» وأبي عثمان النهډي» الي 

وثابت بن الحجاج» وإبراهيم التخعي» وزید بن اسلم» وغیرهم؛ انظر «تفسير ابن أبي حاتم» 
(/411(. 

(©) «التمهيد» لابن عبد البر (۴۷۳/۱۹). 


(4) .«شرح النووي عل مسلم» (4/ 001 . 
(05) «التمهيد» لابن عبد البر (۲۷۱/۱۹). 
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وأمّا عن المثال الكّانى اندي يُورده (التّجمي) لتعمُد البخاري حذف ما يشعر 
بذمٌ عمر 5 : 

فإنَّ الذي دَعَا البخاريّ إل اختصارٍ حديث: صرب إل في الخمر بالجريد 
والتّعالٍِء وجَلّد أبو بكر أربعين90'"': هو عَينُ ما قدّمنا به جوابَ المثالٍ الأوّل: 
أي رغبته في الاقتصارٍ على المَرفوع منه» فإِلّه مَوضوٌ كتابه» دون الحاجة إل ما 
هو مُوقوفٌ مِن اجتهادٍ عمر. 

وعمر له لم يك جاهلا بسُنَّةِ رسوله كل في حَدٌ الخمرء فإنّهِ قد جِلَدَ 
أيضًا صدرًا من خلافته أربعينَ جلدةً» كما رواه البخاريُ نفسّه في صحيحه”»! 

غير أنَّ الئّاس لما كثروا في دولتهء وقرُبوا مِن القّرئء كَثْر فيهم شربٌُ 
الخمرء فلمًا «جاءت الآثار مُتواترة أن رسول الله كل لم يكن يقصِدٌ في حَدٌ 
الشَّاربٍ إلى عذدٍ من الضَّربٍ مَعلوم» حى لقد بَيّن في بعضِ ما رُوِي عنه نَفيُ 
ذلكء. مثل ما رُوِيَ عن على طله : أن رسول الله ية ماك ولم يَسّ فيه 
حدًاة"”: عُلِم أنّها راجعةٌ إلئ تقدير الإمام» فلذا ارتأئ الفاروقٌ مشورة 
أصحابه ور في الرَّيادةٍ فيها عقوبةٌ وزجرًا لشاربها . 

وأمَا مئال (التّجمي) الئّالث على تعمد البخاريّ حذف ما يُشعر بذمٌّ 
عمر ط4 : 

5 27 ع« 8 

فدحض حجَّةٍ انُهامه للبخاريّ بالاقتصارٍ على لفظ : انُهِينا عن التُكلّف:»©2 
دون تمامه الَّذي فيه جهل عمر وه بمعنيل الأبّ: يظهرُ في نفس ما قدّمنا به 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» برقم: 1۷۷۴). 
(؟) كما جاء في حديث السائب بن يزيد في البخاري (ك: الحدود» باب: الضرب بالجريد والنعال» 

برقم: 3891). 
(۳) «شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه» 
برقم: ۷۲۹۳). 


كم 


جوابّ سابقَيه: أي أنَّ البخاريً قد اقتصّرّ كعادته على ما هو مَرفوعٌ من الحديث؛ 
وابن خجر سيق أددكن هذا ف تتا '“: ولكنَّ المُعترض يتَعام. 
ثم إن البخاري قد حَدّف ين هذا الحديث ما SS oh‏ فان 


الباب لما ُي الي عن الكل وفي قولة عمر طك ما فيد اللّهي عن تكلّف 
جواب ما لا يَعلَّمُه الإنسانُ ولا يَلرَمُ رخاس بای هه ی ا 
كتابه . 


أمّا دعوئ بعض الإماميّةٍ مي من الفاروقٍ للاستفسارٍ عن غريب القرآن: 

فما أبعدّه أن يكون قَصَدَه هو تحديدًا ولب » فهو الذي كان يُسأل عن الآية 
فیٌجیب"» بل یبادر إل سؤال جُلسائه عن آياتٍ مِن كتاب الله تعالى من باپ 
المدارسة والاحتبار" . 

وليس في مَقولٍ عمر ويه ما يُشبه النّهيَ عن تَتبّع معاني القرآن أو البحثِ 
عن مُشكلاتِه» ولكنَّ عمر وسائر الصّحابة معه -كما قالَ الرمخشري- "كانت أكبرٌ 
همتهم عاكفةً على العمل» وكان التُشاغل بشيءٍ مِن العلم لا يُعمّل به تَكلًّا 
عندهم؛ فأرادَ وه أنَّ الآية مَسوقةٌ في الامتنانٍ على الإنسانٍ بمطعمه واستدعاءٍ 
شكره» وقد عَلم من فحوئ الآية أنَّ الأب بعضٌ ما أنبَته الله للإنسان» متَاعًا له 
أو لإنعامه. 

فعليكَ بما هو أهمٌ من النُهوض بالشّكرٍ لله -علئ ما تَبيّن لك ولم يُشكل- 
مِمّا عَدَّد مِن نِعَمِهء ولا تَتَشاغل عنه بطلب معنئ الأبّء ومَعرفة اللّباتِ الخاصٌ 
الذي هو اسم له رانب بالمعرفةٍ الجُمليّة: إلئ أن يُعَبيّن لك في غير هذا 
»( «فتح الباري» (۲۷۲/۱۳). 


() من ذلك سؤاله عن قوله تعألئ: لان کی إل لله فد سكت أرئكآ» لفن : f‏ كما في البخاري 
(ك: النكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم: »)014١‏ ومسلم (ك: الطلاق» باب: 
باب في الإيلاء» واعتزال النساءء وتخييرهن وقوله تعالئ: «رَإن تَظْهَرَا عيوب برقم: .)١4079‏ 

(7) كما في قصة سؤاله لهم عن قولهم في آيات سورة النصرء عند البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباء برقم: .)491/٠‏ 


1A۷ 


الوقت؛ ثم وَصَّئْ النّاسَ بأن يُجرُوا على هذا السّننء فيما أشبه ذلك مِن مشكلات 
القرآن»“. 

والّذي يظهر من سَببٍ جهل الفاروق له بحقيقة ما يقع عليه اسم الأب ِن 
أنواع العُشبء مع كونه من خُلّص العَرب» أحدٌ سَبَبيْن كما يقول الطاهر بن عاشور: 

٠‏ «إمًا لأنَّ هذا اللَفظ كان قد نوسي ين استعمالهم» فأحياء القرآن لرعاية 
الفاصلةء فإِنَّ الكلمةً قد تشتهر في بعض القبائل» أو في بعض الأزمان» وتُنسَئ 
في بعضهاء مثل اسم السّكين عند الأؤْسٍ والخزرج» فقد قال أنس بن مالك: 
كنا نقول إلا المُدية» حبّى سمعثٌ قولَ رسول الله يلل lT‏ 
(إيتوني بالسّكين» أقسّم الظفل بينهما نصفين)! 

وإنّا لأنَّ كلمةً (الأبٌّ) تُطلّق علئ أشياء كثيرةء منها النّبت الَّذي ترعاه 
الأنعام» ومنها التّبن» ومنها ياب الفاكهةء فكانَ إمساكُ عمرٌ عن بيانِ معناهء 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على اللعيين» وهل الأب مما يَرجِع إلى قوله: «مَتمًا 
ل أو إل قوله: لی في جمم ما سم قبله . .۳۲ . 

وبهذه الأجوبة المُتظافرة على ما ارز (صادق النّجميُ) من أمثلة» ظهر 
لكل مُنصفي أنَّ البخاري بَرِيِءٌ من تُهمةٍ التَّحيّزٍ الطّائفيٌ في تقطيجه لمتون 
الأحاديثِ واختصارهاء بل هو في ذلك مُتجرّد لموضوع كتابهء والاستدلالٍ لكل 
باب من أبوابه بما يُناسبه من المتون. 

الأمر الذي أقرّ به أحدٌ الباحئِينَ من الإماميّة أنفيهم» ناقمًا على (النُجمي) 
وصَّه لصَنيع البخاري في تلك الأمثلة بعدم الموضوعيّة واستضعمًها منه في مَقام 
المُحاججة لأهل السنةء قائلا بعد نقله إحدى ما سلف من أمثلة (التجمي): 

«هذا النّاهد جَيّد لو أننا دَرَسنا تجزبةً البخاري» ولم نجد سِوئ هذه 
الشّواهد وأمثالها هناء ففي هذه الحال عرف التَّحيّرٌ والعصبيّة؛ لكنَّ ظاهرةً 
)١(‏ «الكشَّاف» للزمخشري .0/٠0/4(‏ 
)1١(‏ «التّحرير والتنوير» لابن عاشور (۱۳۳/۳۰). 
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التّقطيع عند البخاريّ ظاهرةٌ عامّة في مُجمل رواياته» لا تختصٌ بهذه المَوضوعات 
الات تماما مثل ظاهرة النقطيع التي عَلّبت على كتاب «تفصيلٍ وسائلٍ 
الشّيعة» للحرٌ العاملي! 

يُضاف إلى هذا كلّهء أنَّ مُجرّد العثور على بضعة مُوارد قليلة. .لا يُنبت 
تُهمةٌ بهذا الحجم! لاسيما وأنّنا نعرف أنَّ هناك الكثيرٌ مِن الرّواياتِ -حنَّ في 
المصادرٍ السَّيعيّةَا- يأتي مَقطمٌّ منها في كتاب» وأكثر من ذلك في كتاب آخرء كل 
حسّب ما وَصَلهء أو حسب طريقيه9©, 


(1) «مُوقف الإماميّة ين الصّحيحين» لحيدر حب الله (ص/ 04). 


1۸4 


المقطلب الخامس 
دفع دعوى تحايِدٍ البخاريٰ عن الرواية عن أهل البيت 


ليس مسلم بن الحججاج عند الإماميّة مِمَّن يُقرّن بالبخاريٌ في هذه الدّعوئ, 
نهم يجدونّه يروي في الصحيحه المسند» عن جعفر الصَّادق سبعة عشر يتاي 
ولا يجدون عن جعفر ولا روايةٌ واحدةً عند البخاري في «(صحيجه» . 0 

واعتقادُ الإماميّة لوجودٍ عَداوةٍ بين البخاري ورُواةٍ أهل البيتٍ: أمرٌ مُتخيّل 
في أذهانْهم» ليس له في الخارج حقيقةٌ» وقد قدَّمنا قبل اعتزازٌ البخاريّ بأصولٍ 
أهلٍ البيتٍ العْنَّقِء وروايةٍ مُناقبهم في أكثرٍ من باب» ولذا رَو من أحاديثهم 
الكثيرٌ فى «جامعه الصحيح». 

ولقد بلع مجموعٌ مَن رَوئ عنهم البخاري وحدّه مِن أهل البيتٍ أو مَواليهم 
في «صحيجه» وباقي كُتبه: اثنين وخمسينَ راويًا("» يُكفي أن نعلمَ أنَّ مَرونَاتٍِ 
عليٌ ني وحده في «صحيحه» أكثرٌ من مَرويّاتِ باقي الخُلفاء الرّاشدين مُجتمعةً! 
حيث أورد له البخاري ثمانيةً وتسعين حديئًا بالمُكرّره وأصلّها أربعةً وثلاثين 
حديئًا بلا مُكرّر؛ كما أنَّ مسلمًا أخرجٍ له في «صحیجه» ثمانيةٌ وثلاثين حديثًا. 

(1) انظر «مرويات الإمام جعفر الصادق في الكتب التسعة» لياسر بطيخ (ص/04). 
(5) انظر في ذلك «مؤتمر أعلام الإسلام - البخاري نموذْجًا» (ص/ .)۷۲-١۷‏ 


14۰ 


كما روئ البخاري للحسين بن علي ظنه حديثين عن أبيه» ولم روى 
من هذا أربعة أحاديث9 , 

ومن عظيم إجلالٍ أئمّة الحديث لهؤلاء الرّواةٍ من أهل البيتِ بهذا الإسنادء 

أن جعلَ بعضهم سند : الأعريء عن علي بن الحُسين» عن الحُسين ط4 عن 

على نكه: أصمّ الأسانيد الذهبيّة عند أهل السنة . 

فكيف يُقال بعد هذا أن البخاري مُعادٍ لرُواةٍ أهل البيت؟! 

واتَّام الإماميّةٍ البخاريً بِالطَّعنِ في جعفرٍ الصَّادقٍ 4 لتركه حديئّه: 

فمَحضٌ افتراءِ عليه» إذ كان البخاريٌ أتقئ لله وأعقل مِن أن ينَّخِذ مِثلّ هذا 
الإمام الشَّرِيفٍِ خصمًا له بين يدي ربّه تعالئ» ونَتَبِيّن براءثُه من الطَعنٍ فيه من 
وجهين : 

الأوّل: أنَّ مُجرّد خلرٌ أسانيدٍ البخاريٌ في «الصّحيح؛ مِن أحدٍ الرٌواةٍ 
لا يعني طعنًا منه فيه البق فإنّه ضر ا 
وقد ترك البخاري الرواية عن عدو مِمّن يُحسَبٍ من أكابر الثّقاتِ . 

فإنّك لن ترئ في كتابه روايةً مُسنَّدةَ عن سُهيل بن أبي صالح (ت0٠14ه)2‏ 
ولا عن حمّاد بن سَلّمة (ت ۱٩۷‏ ه)) ولا عن محمد بن رمح (ت۲٤۲ه)»‏ 
ولا عن أبي داود الطٌِياِسي (ت5١٠ه)ء‏ بل ولا عن الشّافعيَ مع جَلالته! 

وهذا أحمد بن تخديل: وه إمام الحديثِ وشيِحُهء لم يذكره البخاري في 
كتابه إل مرّتين» لم يُسند عنه فيهما إِلّا حديئًا واحدًا9 . 


.)١١۱ وفي (ك: فرض الحُمسء رقم:‎ »)١1717 في (ك: الجمعةء رقم:‎ )١( 

.)7501 /97( انظر «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(*) انظر «معرفة علؤم الحديث» للحاكم (ص/ 2)07 و«مقدمة ابن الصّلاح» (ص/012). 

(4) «مؤالات الشلمي للدزاقطني» (ص/187). 

(0) «تهذيب التهذيب» (۱۳/۳). 

(5) «صسير التبلاء» (449/11). 

(۷) في (ك: المغازي» باب: كم غزا النبي بف رقم: ۷۳٤٤)ء‏ وفي (ك: النكاح» باب ما يحل من النساء 
وما يحرم» رقم: .)٥۱۰۵‏ 


۱۹۱ 


وفي تقرير هذا الوجه من الرّدء يقول أبو عبد الله الحاكم: «إِنَّ كتايهما - 
يعني الصّحيحين- لا يشتملان على كل ما يَصِحّ من الحديث. وإنّهما لم يحكُما 
أنَّ مَن لم يُخرجاه في كتابّيهما مجروحٌ أو غير صد . 

وانظر بعد إلى عقلٍ الخطيب البغدادي» وليُقتدئ بإنصافه -مع ما اشَتَهر 
مِن القرّةِ في الردّ- لم يُستفرّه ترك البخاريّ روايةً إمامه الشَّافعيٌ في «(صحيحه»» 
فلم يَبنِ قِبابًا مِن الأوهام -كما تفعل الإماميّة- فيصيح مِن أعلاها مُشْنْعًا: ويْلّك 
يا بُخاري» قد أزريتٌ بنفسك! 

بل بيّن الخطيب بكلٌ مَوضوعيّة وهدوءء أنَّ البخاريً لم يختر ترك الرٌواية 
عن إمايه الشّافِعِيٌ وأضرابه مِمْن تَقدَّم ذكرهم لمعن بُوجب ضعفَهم عنده؛ ولكن 
-كما قال الخطيب- قد يفعلّه البخاريٌ استغناءً بما هو أعلئ متهم فيَروِي عَمّن 
هو أكبرٌ منهم سنا وأقدمٌُ سَماعَا؛ٍ م أمثلةً ِن أقرانٍ للشّافعي وشيوخ له 
آدرگهم» روي عنهم البخاري دوت '“؛ والشّافعي مات مُكتَهلاء فلا يُرويه 
البخاري نازلا؛ وإن كان قد رَوَىْ هو عن الحسين وأبي ثورٍ مسائلَ عن 
السافعي" . 

الثّاني: أن جعفرًا عل فرضٍ أن البخاريّ يراه ناقصًا عن مَرَتّبة الصابط في 
الصّحيحء فإنَّه لم ب يذ بذلك عن اناق أهل هذا الف حيّئ يُشَئّع عليه! فإ ِن 
بی اد ی ام د ا کچ ای ین حيث قال: 
«جعفر بن محمّدء ضعيفٌ الحديث مُضطرب» . 

وحين سّئِل يحيئ بن سعيد القطّان عنه قال: «في نفسي منه شية» قيل: 
فمُجالِد؟ قال: مُجِالِدٌ أحبُ إل من“ 


0111 «المدخل إلئ الصجيح» للحاكم (ص/‎ )١( 
«الاحتجاج بالشَّافمي» للخطيب (ص/۳۹-۳۸).‎ )۲( 
.)۲٠١/۲( «طبقات الشّافعية الكبرئ؛ للسٌبكي‎ )۳( 
.)۲٠٠/ص( «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي‎ )٤( 
.)۷٦/٥( «تهذيب الكمال»‎ )05( 
= نعم؛ يحل بن سعيد مُتعَقَّبٌ في هذا الرَّايِء فقد قال الذّمبِي في «أعلام النبلاء» (107/7): «هذه من‎ 


۱۹۲ 


وإن كان أكثرٌ التُّقَادٍ علئ توثيق جعفر . 


فلعل من أعدل الأقوالٍ فيه ما حَرَّره الذّهبِي بقوله: «جعفرٌ ثقةٌ صدوقٌء ما 
هو في النَّبَتِ كشُعبة» وهو أوثقٌ من سهيل وابنٍ إسحاق» وهو في وَزنِ ابنِ 
أبى ذئب ونحوهء وغالبٌ رواياته عن أبيه مَراسيل» وقد حدَّث عنه الأئمّة» وهو 
6 ثقاتٍ النّاس كما قال ابن معين»9'. 

أقول: بصَرف النّظرٍ عن أيّ الأقوال أصدقٌ حُكمًا عل حديثِ جعفرٍ بن 
محمّد و فإنّ البخاريٌ قد اجتهّدَ اجتهادًا صرفًا مِن حيث الصّنعة التّقديّة 
لمَرويّاتٍِ الرّجلء فكان ماذا؟! 

والبخاريُ لا تَشُوبّه في اجتهاده شائبةٌ هرّى طائفيٌ البنّة» فإنّه وإن ترك 
الرّوايةَ عنه في «صحيحه الجامع»», فلِمعنّى في حديثه نفسه لا غيرء وهذا 
لا يستلزم بحالٍ تَقّصَا من قدْرٍ جعفرء ولا من دينه وعليه؛ حاشّاة! 

فإِنّ البخاريّ لو كان طاعنًا في هذا الإمام الشَّرِيفٍ تَعصّبًا كما تبهثّه به 
الإماميّة» لما رَوئ عنه في كتابه الآخر «الأدب المُفرده حديثين عن 
المصطفئ كلة©! 

بل لما جَعَلّه حُيَةَ له في موضوع کتابه «خلق أفعال اليباده» حيث استدّلٌ 
بقوله َه أن «القرآن کلام الله» وليس بمخلوقي»9©»! 

ثم إنَّ البخاريّ وإن لم يُخرِج هو عن جعفر الصّادقء فقد خَحرّج لعليّ زين 
العابدين (ت۹۳ه)» وللباقر محمد بن عل (ت٤٠١ه)"»‏ وأخرج لمحمد بن 


= رَلقاتِ يحيى القان» بل أجمحَ ية هذا الئان علئ أنَّ جعفرًا أوثقُ من مُجالدٍء ولم يَلتَفِتوا إلى قول 
يحيول؟ . 

)١(‏ انظر بعض أقوالهم في «تهذيب الكمال» (77/0) فما بعد. 

(۲) «سیر اعلام النبلاء؛ (501//5). ا 

(۳) في (باب: إذا صرب الرّجل فَجدٌ أڃِیه ولم یرد به سوءاء رقم: 2409 .)4٩۲‏ 

(4) «#خلق أفعال العباده (۲/١۱ء‏ رقم: ۱۷). 

.)٥۲۷ /۲( «الهداية والإرشاد»‎ )٥( 

(5) «تهذيب الكمال» (۱۹۲/۳۴۳). 


1 


عمرو بن الحسن بن علي (ت91-١٠٠ه”"»:‏ في آخرين مِمَّن قدَّمنا ذكرهم من 
أئمّةٍ آل البيت < . 

إنّما آفةُ الإماميّة وسرٌ شَعْبهم بجعفر علئ البخاري» أنَّهِم يرون جعفرًا إمامًا 
مَعصومًا! بوصلةٌ مَذهبهم في الفقهء لا يأتيه الباطلٌ مِن بين يديه ولا من خلفه 
أشبة ما يكون بالنّبي! وهم يُريدون أن يُلزِموا سائرٌ عُقلاء الأمّة بهذا التَّخْرِيفٍ 
والجنون! ١‏ 

وغيرٌ البخاريّ من أئمّةٍ للحديثٍ قد خَرّجوا حديتٌ جعفر واحتَّجُوا به 
كمسلم وأصحاب السْئَنِ الأربعةٍ؛ فهل نَمَعَهِم هذا للسّلامةٍ مِن رض الإماميّة لهم 
بالتّصبٌ؟! 

كلًا؛ لنعلمَ أنَّ عيبّهم على البخاريّ في هذه المسألةٍ مُجرَّد هوئ أرّنه 
الخصومة لا غير. 


.)1۷٠/۲( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 
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القطلب الشّادس 
دهع ثهمة اللّصب عن البخاريٌّ لإخراجه عن رُواةٍ النَّواصِبٍ 


قبل الخوض في نقدٍ دعاوي الإماميّةِ على البخاريّ إخراجه عن بعض 
التواصب» لا بد من معرفة أنَّ هذه المسألةً فرعٌ عن حكم روايةٍ المُبتع» ومَذهبُ 
البخاري فيها : 

أنَّ الرّاوي المُتأوّلَ في بدعته» إذا كان مُسلمًا صادقٌ اللّهجة» مُتَجافيًا عن 
الكذبء؛ ضابطًا للرٌواية: فإنَّ الأصلَ في مثلٍ خبره أن يُقبَل'2. سواء أكان 
قَدريّاء أو خارجيّاء أو ناصبياء أو شيعبًا. .إلخء ٠»‏ فإِنَّ لَنا صِدق وعليهم ب بدعته ؛ 
إلا أن تكون بدعةً مُعْلّظةَ كبدعة التّجِهُم مَثْلّاء أو يُعلّم صاحبّها مُغاليًا في هَوام 
مُفرِطًا فيه. فحديئه بذا مَظِنّ لوقوع الكَلل؛ ومثله قد يتجافاه البخاريئٌ» وهو ما 
عناه ابن الأخرم (ت101اه”''حين سُيِل: «لمّ ترّك البخاريُ حديتٌ أبي الظفيل؟ 
فقال: لأنّه كان يفرط في التشْيّع0 9 . 
() انر تح الباري لابن حجر ۲۹۰/1۰7 
(۲) محمد بن يعقوب بن يوسف الشَيِيَاني النيسابورى أبو عبد الله المعروف يابن الأخرم: حافظ» كان 

صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره» ولم يرحل منهاء له «مستخرج على الصحيحين؛» فده 


كبير» انظر «سير النبلاء؟ (4757/16). 
(۴) «شرح علل الترمذي» .©708/١1(‏ . 


14° 


أمّا متئ جمع الرّاوي الخِلّظ والدَّعوة إل بدعيه» «تُجنْبٍ الأخذ عنه؛ ومتئ 
جمع الخِفَّة والكَفٌء أخذوا عنه وقبلوه؛ فالغلظ 5: عُلاة الخوارج» والجهميّة. 
والرّافضةء والخْمًة ك: E a‏ وأمّا مَنْ استحل الكذب نصرًا لرأيه» 
كالخطابيّة» فبالأؤلئ رد حدیثه»' كما قرّره الذهبي. 

على هذا نهج كثيرٍ من نُقَّادٍ الحديث في روايتهم عن أهل البدع» يرون 
المّدار في قبول رواية المُبتدع علئ ضبطه وصدقّه» كما ذهب إليه أبو حنيفة» 
والشّافعيء ويحيئ بن سعيد القطّانء وعلي بن المّديني» وهو المَشهور بقوله: «لو 
تركتٌ أهل البصرة للقَدَر» وتركتٌ أهلّ الكوفة للّشيعء > لخربّت التب . , 

وقال الجوزجانيُ: «كان قوم م يتكلّمون في القَدّرء منهم من يَزِن ويُتومُم 
عليهء احتمل النّانُ حديتّهم؛ لما عرفوا مِن اجتهادهم في الدّين» وصدقٍ 
ألسنيهم؛ وأمانتهم في الحديثء لم يُتومَّم عليهم الكذب. وإِنْ يُلوا بسوءٍ 
رأيهم»© 

وهذا عينُ ما توصّل إليه الخطيب البغداديُ بعد استقراءٍ مُصنَّفاتٍِ الأئمّة 
ونقداتهم للرُواة حيث أفادَ كلامًا فصلا مُفِيدًا في هذا الباب» يقول فيه: 

«انّذي نعتمدُ عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم -يعني أهلّ البدع- ما 
اشتهرّ ين قَبولٍ الصحابة أخبارٍ الخوارج وشهاداتهم» ومن جرئ مجراهم مِن 
القُسَّاقَ بالتّأويل» ثم ثم استمرار عمل التّابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا 
مِن تحرّيهم الصّدقّء وتعظييهم الكذبء' وحفظهم أنفسّهم عن المحظوراتٍ من 
الأفعالء وإنكارهم على آهل الرّيّب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث 
الي تخالف آراءهمء ويتعلّق بها مُخالفوهم في الاحتجاج عليهم. 
)1١(‏ «الموقظة» للذهبي (ص/86). 


() «شرح علل الترمذي» .)۴٥١/۱(‏ 
(۳) «احوال الرجال؛ (ص/۳۱۰). 


۱4۹٩ 


فاحتجُوا بروايةٍ عمران بن حطّانء وهو مِن الخوارج» وعمرو بن دينار, 
وكان ممّن يذهب إلى القّدر والتَّشْيّع» وكان عكرمة إباضيّاء وابن أبي نجيح» 
وكان مُعتزلياء وعبد الوارث بن سعيد» وشبل بن عبّاد» وسيف بن سليمان» 
وهشام الدّستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وسلام بن مسكينء وكانوا قدريّة 
وعلقمة بن مرئد» وعمرو بن مُرَّة» ومسعر بن كدامء وكانوا مرجئة» وعبيد الله بن 
موسيل» وخالد بن مخلدء وعبد الرّزاق بن همّامء وكانوا يذهبون إلى التَّشِيع» في 
خلٍ كثير ينّسع ذكرّهمء درَّنَ أهن العلم قديمًا وحديئًا روایاتهم» واحتحجوا 
بأخبارهم» فصارَ ذلك كالإجماع منهم» وهو أكبرٌ الحْجّج في هذا الباب» وبه 
قوئ الّن في مُقاربة الواب». 

فعلئ تمام هذا النَّهج في تقييم روايات الِمُبتدعة ججرئ عمل البخاريّ ومسلم 
في كتابيهماء أي أنَّ المُعتبّر في عدالةٍ الرّاوي هو كوه بحيث لا يصن به الاجتراءٌ 
على الافتراءء على اللي 6و" . 

وقد أبان الحاكم عن هذا المَوقف مِن الشَّيْحخِين مِن تصرّفهما في كتابيهما 
بقوله: «رواياتٌ المُبتدعة وأصحاب الأهواءء روايائهم عند أكثر أهلٍ الحديث 
مَقبولة» إذا كانوا فيها صادقين» فقد حدّث محمد بن إسماعيل البخاريٌ في 
«الجامع الصحيح» عن عبَّاد بن يعقوب الرّواجني» .. واحتج أيضًا بمحمّد بن 
زياد الألهاني» وحريز بن عثمان الرّحبِيء وهما مما اشتَهْر عنهما النّصبء واتّمق 
البخاريٌ ومسلم علي الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن 
موسيئء وقد اشتهر عنهما الخلق9©. 
(1) «الكفاية في علم الروايةة (ص/ 7.0156 
(1) «توجيه التّظر» لطاهر الجزائري .)98/1١(‏ 
() «المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص/49). 

فامًا الألهانيُ وحريز مِمّن ذكرهم الحاكم: فسياتي بيانُ سلامتهما يِن التّصب!؟ وأمًا أبو معاوية وعبيد الله 
بن موسیٰ» فالأوّل وإن كان مُرجنَاء والثّاني مُتشيّعاء فلم يكونا علئ هوى ذلك في الأخبار» بل كانا 
۱4۷ 


نقول هذا تأصيلًا لمنهج الشَّخِينٍ في هذه المسألةٍ عل وجه العموم . 

أنَا عن الرُواة الّذين أخرج لهم الشّيخان مِمّن رُميّ بالئصب على وجه 
التفصيل : 

فقد بلخوا في مجموعِهم ثمانية عشرّ راويّاء اتّفْق الشَّيحْانٍ على سبعة منهم» 
وانفرد البخاري بسبعة ا ا ا 

وها هنا أمرٌ ين ينبغي التَّفظّن لّه: وهو أنَّ علماء ء الجرح والتّعديل عَدُُوا في 
مُصتّفاتهم كثيرًا مِمّن رُمِيَ ببدعة» وسّنّدهم في ذلك ما كان يُقال عن أحدٍ من 
أولئك أنّه شيعي أو خارجيٌء أو ناصبىٌ» أو غير ذلك» مع أنَّ القول عنهم بما 
ذُكر قد يكون مُجرّد تَقَوُلٍ وافتراء”© 

فلأجل ذلكء إرتأينا سرد أسماء كل من رُمي بالتّصب من رُواة 
«الصحيحين» مع استیضاح حالهم» كي نتبيّن صدقَ هذه الهم ولا ونعلم وجة 
إخراج CE E‏ فنقول : 

ينقسم الرُواة المُتّهمون بالنّصب في «الصّحيحين» أو أحدهما إلى ثلاثةٍ 

ان 1 

قسمٌ لم تنيت عليه هذه الثّهمة. 

وقسم ثابتة عنه لكن تابوا منها . 

وقسمٌ لم يثيّْت رجوعهم عنها؛ وإليك تفصيل كل قسم في الآتي: 
القسم الأوّل: مَن لم تثبّت عليه تُهمة النّصب من رُواة أحاديث 
«الصّحيحين2: 

-١‏ قيس بن أبي حازم (تلاوه): روئ له الشَّيِحَانء وقد رُمي قيس بأنّه 
«كان يحملٌ على علي ڪا "© وهذا غير صحيح عنهء فهو 'من أفاضل التّابعين» 
بل عد التّابعي الوحيدّ الذي روئ عن العشرة المُبشّرين بالجنّة1 © 
)١1(‏ «قواعد التحديث» للقاسمي (ص/190). 


(۲) «میزان الاعتدال» .)٤۷1/٥(‏ 
(۳) «مقدمة ابن الصلاح؛ (ص/۳٠).‏ 


۹۸ 


ومرّدُ هذه التّهمة إلئ مُتشيّعةٍ الكوفة» حين خالّفهم في تقديم عثمان على 
علي ب -وهو بَلديّهم- عَدُوه لذلك مُنحرفًا علئ عليّ وَن! قاله يعقوب بن 
شيبة (ت ٦۲‏ 7)۲ . 

- أبو قلابة الجّرمي (ت٤١٠ه):‏ يِن كبار يُقات التّابعين» روئ له 
الشَّيحانء ولم يثِبّت عنه نصبٌ؛ أمّا قول اليجليّ فيه: «كان يحيل على 
علي اا ولم يرو عنه شیا“ مُردود» فإنَّ أحدًا لم يذكره بنصب» بل رَوى 
أبو قلابة عن علي وه مُرسآا ٠‏ وهذا يُبِيّن مَزِيدَ حرصه علئ الرّواية عنه ولو 
بواسطة» بل حدّث بځبر فيه منقبة لعل ضيه في سنن ابن ماجه . 

- ميمون بن مهران (ت17١1ه):‏ لم يرمه بالتّحامل علئ علي إلا العجليء 
حيث قال: «كان يحملٌ علئ علي وب وهذا لا يصحٌ» وقد نفئ عنه الذَّهبِي 
هذه الثهمة من العجلي بقوله: «لم يثيّت عنه حمل إِنّما كان يُفضّل عثمانَ عليف 
وهذا حى" . 

وقد روئ له مسلم في «صحيحه». 

4- يزيد بن هارون (ت8١1١ه):‏ أحد أئمّة السّئة المشهورين» روئ له 
الشَّخانء لم يتّهمه بالنَّصب إِلّا أحمد بن الصّديق العُماريُ فيما أعلم» لما ورد 
عن يزيد أنه قيل له: «لِمّ تُحِدّث بفضائل عثمان» ولا تُحدّث بفضائل عليٌ؟ فقال: 
إِنَّ أصحاب عثمان مأمونون على علئّ. وأصحاب على ليسوا بالمأمونين على 
عثمان» 9" , ْ 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۱۹۹)ء و«تهذيب التهذيب» (7410//8). 

(۲) «معرفة الثقات» للعجلي (۲/ .)۴١‏ 

(۳) «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص/١٠۱).‏ 

(4) في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن ثابت» رقم: .)٠١٤‏ 
)0( «الثقات» للعجلي .)۴٠۷/۲(‏ 


(5) قسير النبلاء» .)۷١/٥(‏ 
(۷) «تاریخ دمشق» (۳۹/ ۳٠٠)ء‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلٰ (۲۹۲/۱). 
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فقال العُماري: «هذا عرر"“ التواصب! والواقع أنه بصري ناصبيٌ» 
لا وافقه نِحلتّه. ولا يُساعده طبعٌه على إملاءِ فضائل علي ت . 

وهذا مِن تحامّلات العُماريّ علئ بعض أئمّة السمّنة لنزغة التشيّع التي ابثُلي 
بهاء وقد أوّل كلامّه -إن كان مُجِمَلًا- على عجلةٍ مِن غير بيو وهو بهذه الثّهمة 
موغِلٌ في السذوذ عن جماعة العلماء» فإِنَّ أحدًا مِن نُنَادِهم لم يَريِه بمثلٍ هذا 
المنكر» وليس مثل يزيدٍ في إمامته مِمّن يخفئ أمرّه أو يلتبس؟ وقد صحّ عنه 
تحريججه السّماعَ عمّن ينتقِصُ من عَليّ طفن" . 

وآأمًا الجواب عا ورد في كلام يزيد بن هارون نفیه : 

فمُرادُه منه: أنَّ كثيرًا من المُتشيّعة لم يكونوا يَتورّعون عن اختلاقٍ رواياتٍ 
في ذم عثمان وتّلبهء فكان يزيد بن هارون بحاجةٍ في مقابل ذلك إلئ إظهار 
فضائله» ردا علئ أكاذيبهم؛ وهذا بخلافٍ شيعة عثمان» فقد كانوا -في الجملة- 
أشدَّ وَرعَا مِن أن يكذبوا علئ علي ضَه بافتراء خبر يقدح فيه ومن نَم لم يكن 
يزيد بحاجة إلى الاستكثار من رواية فضائل عليّء بل كان واجب وقيّه إبراز 
فضائل عثمان ور . 

وِ- محمد بن زياد الألهانيُ (ت١1١‏ وقيل ٠5١ه):‏ من أفاضل التّابعين» 
لم يرف بالتمب إله أبو عبد الله الحاكم» والظاهر سلامبّه من هذاء فإِنَّ كافّة مِن 
تكلم عند رين الاق ة لم يُشيروا إلى ذلك باستثناءِ الحاکم"» وکان فيه شيءٌ من 
تشيم » فلهذا عَمّب عليه الذهبي بقوله: «ما علمثٌ هذا من محمّدا9": 


(۱) مُراده: من تغريرهم وخداعهم. 

(1) لم أجد من نسبه إلئ البصرة إِلَّا المُمارِيُ هنا! 

(۳) «جؤنة العظار» .)۱١/۳(‏ 

(4) انظر مثالا له في «تاريخ بغداده (۸/ ۲۱۷)ء و«تهذیب الكمال» (/ .)٥۷١‏ 
(5) «التّصب والتُواصب» (ص//ا79). 

() انظر «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۲۰). 

(۷) «ميزان الاعتدال» (5/ 167). 


وقد روئ له البخاريُ في كتاب المزارعة . 

-٦‏ زياد بن علاقة النّعلبِي (ته١ه):‏ روئ عنه الشَّيحَانَء وهو مِن ثقاتٍ 
المُعمّرِينَ عند التّقادء لم يثيْت عنه نَصبٌّء وقد شَذَّ الأزديٌ باتّهايه به0"©؛ وكلامه 
مَردودٌ عند العلماء. 

1- المغيرة بن مقسم (ت75١ه):‏ ثقة مُدلّسء روئ له الشّيِخَانء وَصَفه 
العجليٌ بأنّه كان يحمل على عليٌ طبه بعض الحمل"» وعامّة العلماء لم يذكروا 
فيه ذلك» كما أله خلاف الأصل فيه وهو كوفع . 

8- ثور بن يزيد الحمصيئٌ (ت0١16١ه):‏ من ثقاتٍ أتباع التّابعين» لا تثبثٌُ 
عنه تُهمة النّصبء وابن سعدٍ نقل عنه ما قد يهم منه ذلك لكن بلا إسناو“؛ وقد 
كان ثورٌ يَمتيْع عن الوقيعة في علي نه مع أنّه كان مِمّن قتلّ جدّه في 
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وقد روئ البخاري عنه ثلاثة أحاديث» ولم يرو له مسلم شيًا . 

9- عبد الرّحمن بن إبراهيم. المعروف ب ا«دُحَيم؛ (ت140ه): ثقة مُتقن» 
لا أعلم أحدًا رماه بالنّصب صراحة إِلَّا أنّهُم ذكروا عبارةً له مُحتملة"» وكذا ما 
وقفت عليه من تراجم المُتقدّمين له لم أجد فيها بذلك“» فالأظهر سلامئّه من 
اللصب. 

وله في البخاريّ ثلاثة أحاديث فقطء ولم يُخرج له مسلم شيئًا. 


.)14۸/۲( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 

.)151١/ص( «المخزون» لأبي الفتح الأزدي‎ )١( 

(7) «الثقات؟ للعجلي (۲۹۳/۲). 

(4) لذا لم يذكره الذّهبي ولا ابن حجر بالنُّصبء وانظر «سير النبلاء» /١(‏ ١1)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
)1۰ لاك 

(5) «الطبقات الكبرئ؟ لابن سعد (۷/ .)٤1۷‏ 

() «تهذیب الکمال» .)٤۲۷/٤(‏ 

(۷) انظر «تاریخ بغداده (۱۰/ .)۲٠١‏ وٌسير أعلام النبلاء» (017/11). 

() انظر «تهذيب الکمال» (۱۹/ .)٤۹٥‏ 


۲۰١ 


القسم الثاني : مّن ثبت عليه اللّصب يِن رُواة أحاديث «الصّحيحين»: 

-١‏ مُرّة بن شراحيل الهمداني (ت5/اه): 9 رجال الشیخین") جاء 
عن عمرو بن مُرَّةَ قال!"©: سمعتٌ مُرّة ينتقصُ عليًا ڪه فقلتٌ له: تقول هذا 
E‏ 
سبَقّني» وأدركني شره!» . 

ولم أقف علئ أحدٍ رماه بالنّصبٍ أو آشار إلي ذلك يمن ترجمّ له فإنْ 
صح عنه أنه کان يحمل علئ علي ظله› Eb‏ 
أمرٌ كان تَلبّس به مُرّة أوّل أمرهء ثمّ لم يَظل عليه حنَّى تركه» فلذا لم يُعرّف عنه. 

؟- عبد الله بن شقيق العقيلي (ت8١٠ه):‏ من ثقات الثابعين» قال أحمد: 
«كان يحمل علئ على وهه“ وقال الذّهبِي: «فيه نصب”*©..وهكذا عامّة 
العلماء على توثيقه» على ما فيه من صب» أذَّاه إلية تَعصّبه لعثمان وه" . 

وقد روئ له مسلم أحاديث» لكن لا علاقةً لها برأيه» ولم يرو عنه البخاري 


۳ نعيم بن 1 هند (ت١١1١ه):‏ مِن ثقات التّابعين» يقول الذّهبِي: انُعيم 
لون غريب» كوفيٌ ناصبيئٌ !»9 . 

انفرد مسلم بأد 7 عنه أخبارًا لا علاقة لها برأيه» أمَّا البخاريُ فلم 
يخرج له إِلّا حديئًا واحدًا مُعلّقًا. 


(۱) انظر «الهداية والارشاده للکلاباذي (۲/ ۷۳۲)» وهرجال مسلم» لابن منجویه (۲۷۸/۲). 

() عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث الجملى المرادئ الكوفيٌ: ثقة عابد» كان لا يدلس» 
ورّمي بالإرجاء» انظر «التهذیب» لابن حجر ..)۱١۳/۸(‏ 

() «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۱۸۳/۳). 

(4) «تهذيب الكمال» .)91/1١6(‏ 

(0) «ميزان الاعتدال» (4/ 2007١‏ 

(7) انظر «تهذيب الكمال» (91/16). 

(۷) «میزان الاعتدال» (0/ 7.040 


” إسحاق بن سويد البصري (ت١١ه): قال العجلي والصّقَليُ:‎ -٤ 
يحمل على على طله“ ويذكرون أبيانًا تنسب إليه» فيها مدي للخلفاء الَلاثة‎ 
دونه" ؛ وكذا تُنسب إليه أبيات مُكمّلة لها للأولئ تمتدح علي وله" وكا‎ 
لا نَتيقّن نسبّتها إليه؛ وإن ثبتت هذه الأخيرة أبطلّت كُلّ ما وُصِم به مِن التصب.‎ 

ومع ذلك» لم يرو عنه البخاريٌ إِلّا حديثًا واحدًا مُقرونًا بخالد الحدّاء9©. 

وروئ عنه مسلم حديئين؟: أحدهما قزرا بخالدٍ أيضّاء والئّاني في 
المُتابعات» ولا'يضرّهما الإخراج عن مثله علئ هذين السّبيلين. 

ه- خالد بن سَلمة الممخزوميٌ (ت17ه): ثقة مِن صغار التّابعين» نصّ 
عل انحرافه عن عليٌ ظَليه جريرٌ بن عبد الحميد» وابن معن" 2» وفيه قال 
الذهبي: هو مِن عجائب الرّمان» كوفيٌ ناصِبيً! ويندّر أن تجدّ كوفيًا إلا وهو 





روئ عنه مسلم حدیتا واحدًا“ لا علاقة له برأیه. 
-٦‏ عبد الله بن سالم الؤحاظي (ت١۷١ه):‏ ثِقة صدوق في روايته" ٠‏ 
يروي أبو داود عنه أنه قال: «عليٌ أعان علئ قتلٍ أبي بكر وعمر!». 


,05١03/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

() «تاريخ دمشق» .)٥۰٤/۳۹(‏ 

() ذكرها مُغلطاي م في «إكمال تهذيب الكمال؛ (؟/ 44). 

(4) في (ك: الصيام» باب: شهرا عيد لا ينقصان» رقم: 1911). 

(0) في (ك: الصيام؛ باب بيان معنئ قوله يك «شهرا عيد لا ينقضان»» رقم: :)1١84‏ وفي (ك: الأشرية» 
باب كراهة انتباذ التمر والزبييب مخلوطين» رقم: 1998).. 

(1) انظر «الكامل» لابن عدي (5147/17). 

(۷) «سیر آعلام النبلاء» (0/ 070/4 . 

(۸) في (ك: الحيض» باب ذكر الله تعال في حال الجنابة وغيرهاء رقم: ۴۷۳). 

(4) انظر «تهذيب الكمال» (049/14). 

.)477/5( و«ميزان الاعتدال»‎ »)06٠١/١14( «تهذيب الكمال»‎ )٠١( 


۳ 


وهذه لا شك مِن المّقالات الفاحشة المُزرية بالوحاظيّ» لولا أنَّ سَندَ 
أبي داود فيه جهالةٌ في الواسطة! حيث قال: «حُدّثْتُ . .». 

ثمّ إنَّ أبا بكر ونه معلوم بالتّواتر أنَّه مات ميتةٌ عاديةٌ ولم يُقئلَ! وعمر طلنه 
نما قتلّه أبو لؤلؤة المّجوسيُء ولم يُعِن علئ ذلك أحدٌ من الْصحابة؛ هذا مِن 
القطعيّات التَّارِيخْيَّة» فكيف لهذا الرّاوي أن يكذب هذه الكذبة السّاذجة 
المفضوحة؟! 

ولذلك أستبعد صدروها منهء وهو الذي أثنل الأئئّة علئ تحقّظه للحديث» 
وعلئ رجاحةٍ عقله ونُبلِه؛ وأبو داود نفسّه -الّذي نقل تلك العبازة عنه- قذ رَوئ 
عنه في «سَنَِه» ثلاثة أحاديث! 

نعم؛ لا يعني هذا أن تُنفئ التّهمة عنه بالمرّق وإن كان مَقبِولَ التّقَلٍ 
باثّفاق» يستحقٌ قول الدّارقطني فيه: «هو مِن الأثبات في الحديث؛ وهو سَيّء 
المذهبء له قول في على بن أبي طالب ويه قيل: يَسْبُّ؟ قال: نعم" . 

فأمًّا مسلمٌ فلم يرو عنه شيئًا . 

وأمّا البخاريٌ» فلم يرو عنه إلا حديتًا مُسندًا واحدًا" : حديتٌ أبي أمامة 
الباهلي ضيه أله حين رأى سِكَةَ وشيئًا مِن آلة الحرث» فقال: سمعتُ اللي بلا 
يقول: ١لا‏ يدخلٌ هذا بيت قومء إِلّا أدخله الله الدّله؛ وهذا خبرٌ -كما ترئا- 
لا علاقة له ببدعة التصب. 

۷- حصين بن نمير (ت9/1١-180ه):‏ ليس فيه إِلّا قول ابن أبي خيثمة: 
«أتيثهء فإذا هو يحملٌ على على طه» فلم أعُد إليه»”؟2: ولستٌ أعلمٌ أحدًا مِمّن 
ترجم له رَماه به إلا ابن أبي خشيمة! والكلُ عل تعديله. 

)١(‏ في (ك: الصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: »)١١77‏ وفي (ك: الزكاةء باب: 
زكاة السائمةء رقم: ۸۲١٠)ء‏ وفي (ك: الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: .)٤١٤١‏ 
(؟) «العلل» للوارقطني (086/14. 


(؟) «تهذيب الكمال» (14١/500)ء‏ و«فتح الباري؟ لابن حجر (4/0). 
(4) «تهذيب التهذيب» (۳۹۲/۲). 
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روئ له البخاريٰ دون مسلم حدیثین. 
5 2 ع م 2 وت 2 
القسم الثالث: من ثبّت عليه النصب أولاء ثم تركه بعدٌ: 

-١‏ حريز بن عثمان الرّحبي (ت0١6ه):‏ وهو أشهر مَن رُمِي بالنَّصبٍ من 
رُواة البخاري» وكان صَدَّر عنه مِن ذلك بسبب حَتْقِهِ على علي ونه قتل آبائه في 
صِقّينء لكنّه تاب منه بأخرة كما حكاه تلميذه أبو اليمان"» فلذا أخرجٌ له 
البخاريٌ”” » وهما حديثان عنده» كما قال ابن الأثير“ . 

وحريز هذا فيه قال حمدون ابن الحاجٌ الفاسي ١ت‏ 0177 في نظيه 
ل «هُدى السّاري» تحت باب مَن رمي بالتّصب من الرُواة: 

ومنهم حَريرٌ بن عشمانَ كان لا محالة. ثم تاب والله ارح 

۲- عمران بن حظان (ت٤۸ه):‏ وهذا أكثر ما يؤاتحذ البخاري على تخريجه 
عنهء إذ كان رأسًا في الصُمريّة القَعَِبة"“ وخطيب الخوارج» قد وَنَّّه غيرٌ واحد» 
حى قال أبو داود: «ليس في أهل الأهواء أَصَحّ حديئًا مِن الخوارج . .»2 وذكرَ 
منهم عمران بن حكّلان, 

فأمًا مسلم: فلم يرو عن عمرانَ شیا . 

.)5١7/1( «الهداية والإرشاد» للكلاباذي‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »)٠١‏ و«الكامل» لابن عدي (117/4). 

(۳) «تهذیب التهذيب» لابن حجر (۲۰۹/۲). 

(4) «جامع الأصول» .)۴١١/۱۲(‏ 

() حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرداسي» أبو الفيض» المعروف بابن الحاج: أديب فقيه 
مالكي» من أهل فاس» عُرف بين العلماء بالأديب البليغ» صاحب التآليف الحسنة والخطب النافعة. له 
كتب منها: «حاشية على تفسير أبي السعود؟ و«تفسير سورة الفرقان»» و«منظومة في السيرة»» ولابنه 
محمّد الطالب كتاب في ترجمتهء سمّاه (رياض الوّرد)» انظر «الأعلام» (۲/ .)۲۷١‏ 

(7) «نفحة المسك الذّاري» لحمدون الفاسي (ص/161). 

(۷) القَعَدي من الخوارج: الذي يرئ التّحكيمَ حَقّاء غير اله كعد عن الخروج على الناس وقتالهم» انظر 
«تهذيب اللغة؛ للازهري (۱۳۹/۱). 

(۸) «سؤالات الآجري لابي داود؛ (ص/ .)٣١‏ 


والبخاري إنّما رَوىْ عنه روايتين لا أكثر" إحداهما مُتابّعة بغيرها 9 
ولا يضرٌ التّخريج عمّن هذا سبينه في المتابعات؛ والرّواية الأخرئ خرّجها 
أصالة”". لكنّها في الأحكامء ولا علاقة لها ببدعته البنّة. 

هذا؛ وقد تقل عن عمران توبئه مِن رأیه الشّنيع“» والثّائب مُقبول روايئُه 
حال تحمُلها ولو في كفره بلا خلاف؛ فإن كان الأمر كذلك» فتُحمّل روايئُه 

8 E 3 5 : A a 
المفرّدة هذه التي في البخاري على أن الراوي عن عمران -وهو يحيئ‎ 
ابن أبي كثير- أخذها عنه بعد توبته؛ أمّا إن كان لم يثّب» فعلئ «قاعدة البخاري‎ 

في تخريج أحاديث المُبتدِع» إذا كان صادقٌ اللّهجة مُتديث»" . 

وبعد؟ 

فعقب النّظر في جملةٍ مَّن ذُكر. في هذه الأقسام مِمَّن رُمي بالنّصب من رُواة 
أحاديث «الصّحيحين»» وجدنا أنَّ أغلبَ هؤلاء مِمَّن لا يجوز أن يُوصَفوا بالنّصب 

القسم الأول بأكمله» لعدم ثبوته عليهم» وهم تسعة رُواة. 

5 القسم الثّالث: وهم راويان» لتركهما له. 

ثهة من القسم الأوّل: لعدم رُجِحان ثبوتِ التَصب ب عليهم» هم أقربٌ إلى 
السَّك 0 فيهم السّلامة أو التَّوقْف علئ أقل تقديرء وهم المُرّهَمون في هذا 
القسم ب: وك ك4 لا أُوسَظهم قد رُوي له مُقرونًا أو مُتَابَعًا بغيره من الئقات. 
(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۱۰). 
(1) في (ك: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم: 080 وانظر«هدئى 

الساري» (ص/ 477). 1 

() في (ك: اللباس» باب: نقض الصور» رقم: 09817). 

(4) ذكره أبو زكريا الموصلي في «تاريخ الموصل»» كما في «الفتح» لابن حجر .)٤۳۳/١(‏ 

(0) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص/18١)‏ في النوع (15): معرفة كيفية سماع الحديث» وتحمله؛ وصفة 
(7) «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۹۰). 


° 


فمجموع هؤلاء: أربعة عشر راويّاء مِمّن لا يجوز أن يُقال: «إّمم نواصبٌ 
أخرجٌ لهم الشَّيخانَ في كتابيهما»» فهم بما ذكرنا خارجَ الجسبة الجَدَليَّة مع 


الإماميّة . 
ليبق معنا مِن الرُواة الذي يلب علئ الغَّن تلبّسهم بالنّصبٍ أو يُقطع به: 
أربعةٌ فقط . 


هؤلاء الأربعة إِنَّما رَوىْ لهم الشّيخان أحاديث قليلة جدّاء بل وع مَذْهبٍ 
من يُشترط للرّوابةٍ عن أهل البِدّعٍ أن لا يروي ما يُقوّي بدكه”©: إن هولاء 
الأربعةء قد خُرّج لهم في. «الصّحيحين» ما لا يُقوي بدعتّهم» إنّما هي َف في 
بعض (الفروع الفقهيّة) أو (الأذكار)» فهم بعيدون في هذا عن الثهمة جزمًا. 

والشَّيخان لا يخرجان لأمثال هؤلاء إِلَّا ما تبن لهما قوّته 

وبهذا تنفكُ سُمعة الشّيخين عن مَذمّة الرّواية عن ا 
وأنَّ ما حَصل فيهما يِن الرّواية عن ثَمَّرِ منهم قليل» فَإنَّما كان بعد الثّقة منهما 
بحفظهم وصدقهمء فيجوز -والحال كذلك- أن يُروَىئْ عنهم ماداموا داخل حِمَى 
الإسلام» فإِنّ هؤلاء لم يبلُغوا أن يُكفْروا عليًا طل ولا عادّوا ‏ جميعَ أهل 
البيت» وإنّما حالهم كما أوضكه الذّهبِي في تقسيي له بدي يقول فيه: 

«کان الاس في الصدرِ الأول بعد وَقعةٍ صفَينَ على أقسام : 

آهل سُّة: وهم أولو اليلم» وهم مُحبُون للصّحابة» كاقُون عن الخوض 
فيما شبجر بينهم؛ كسعدء وابن عمر» ومحمّد بن سلمة» وأمّم . 

ثم شيعة: يَتَوالَوْنء ويّنالون مِمّن حاربوا عليّاء ويقولون: إِنَّهم مُسلِمون بُعَاةٌ 

ثم نواصب: وهم الّذِين خاربوا عليًا يوم صفين» وِيُقِرُون بإسلام علي 4ه 
وسابقيه» ويقولون: حَذَلَ الخليفة عثمان ضيه 


(1) انظر «فتح المغيث» للسخاوي (00315. 


فما علِمثُ في ذلك الرَّمان شيعيًا كمّر معاوية ونه وحزيّه» ولا ناصِبيًا كمّر 
عليًا وحزبّه» بل دخلوا في سب وبُغض؛ ثم صار الوم شيعةٌ زمانا يُكمّرون 
الصّحابة» ويبرؤون منهم جهلًا وعدواناء ويتعدُون إلئ الصّديق -قاتلهم الله-. 

وأنَا نواصبٌ وقنا: فقليلٌ. وما علِمتٌ فيهم من يُكفّر عليًا 
ولا صحاببًا . 

والحمد لله. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۳۷٤/٥(‏ 


1۹۸ 


(التبمث الجاس 


أبرز نماذج إماميّة مُعاصرة تصدّت لنقدٍ «الصّحيحين» 


القطلب الأوّل 
شيخ الشريعة الأصبهاني (ت770اه) 
وكتابه «القول الصُراح ف البخاريٰ وصحيحه الجامي“ 


بير كنات طيخ ارين" هذ بمنائةالفاضع الفاصيلية رة لين 
جاء بعده مِن الإماميّة المُعاصرين في مُعارَّضةٍ السّنة» ونقدٍ مُصنّفات أهل 


الحديث» وهو أعظمٌ شبهةٌ ِن سَلَفِه «تحيّة القاري» لعل عرّ الدّين -وقد تقدَّمَ 
ذكرٌه”"- وأوسمٌ منه في إيراد الإشكالاتٍ بدّرجات» غير أنه مات قبل إتمايه . 
وأغلبٌ مَن أتئ بعده ِن آهل مِلَِّه إنّما يُحيلون إلئ كتابه هذا دون كتاب 


على عر الدين استغناءَ عنه به . 





() ذكر جعفر الّبحاني مقدّم الكتاب (ص/ 2٠١‏ أنَّ المؤلّف لم يضع لكتابه عنوانًا» فسكاه تلميذه: آفا برزك 
الطهران (ت1584ه): «القول الصّراح في نقد الصحاح؟؛ لكنّه طبع بعد ذلك باسم «القول الصّراح في 
البخاريّ وصحيحه الجامع». 

(؟) فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني: فقيه إمامي» من كبار المشاركين في ثورة العراق الأولئ على 
الإنكليزء أصله من شيراز» ومنشاه بأصبهان» تفقه وقرأ فيها العربية» وانتقل إلئ النجف فانتهت إليه 
رياسة علمائهاء انظر «الأعلام» للزركلي .)٠١١ /٥(‏ 

م في .)۱٤۸/۱(‏ 

(4) انظر «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» للسبحاني (ص/ ۷۲). 

(0) انظر «موقف الإمامية من أحاديث 'العقيدة» لفيحان الحربي (ص/ .)1١٠١‏ 


1۱1 


وقد تَنّوعت مَطاعنُ (شيخ السريعة) في البخاريّ و«جامعه الصَّحيح» وتباينت 
شبهاته حوله حسبٌ ترتيب أبواب كتابه» حيث قسّمْ مُوضوعاته إلى ثلاثة فصول : 
خصّص الفصل الأوّل: لإلزام البخاريّ بأحاديث أغفلّها في فضائل علىٌ بن 
أبي طالب وَنِهء وهذم أغلبُها لا ترتقي أصلا إلئ شرط البخاري في الصّحةء مثل 
Nr 85 3 5 1‏ 
جديث: «إنْي تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتُّم به لن تضلُوا بعدي؛ أحدّهما أعظمُ ِن 
الآ 7 
و 7 e.‏ . 
أو يلزمه بما هو ساقط الإسناد مِن الأساس! كحديث: «عليٌ بابُ حِطّلة 
من دخل منه کان مومتاء ومن حرج منه کان کافرٌا»"! 
أو يُلزِمه برَاوٍ من أهلٍ البيتِ أهمل ذكرّهء أشهرهم جعفر الصَّادقء وذلك 
ينبت ما يدَّعيه من إضمار البخاريّ لعداوةٍ لآل البيتٍ»ء فيسهّل عليه إسقاط اعتبارٍ 
«صحيجه» من قلب المتشيّع . 
ولقد حَشا المؤلّف فصلّه الأرّل هذا بتهويلاتٍ كثيرق» ودعاوي هائلق 
يستدعي بها قلَقّ القارئ» مِنها -مثلًا-: دعواه أنَّ شرظ حُبٌ آل البيتٍ الامتناعٌ 
عن نقدٍ أفرادهم بالمرّة!”" وتحذيرّه مَن خَطَأْ فاطمة عليها السَّلام في طلبها 
الميرات بالكفر^ . 1 
لكن ليه بتي على هذا النَمّسٍ التُكفيريّ فلم يزِد عليه فُبحَ النّدليس والفرئ! 
كيسبيه تصحيح بعض الأخبار الباطلة إلى أثمّة السّنة وهم من ذلك براء © 
(1) أخرجه الترمذي (0/ 2377 برقم: 20717848 وقال: حسن غريب. 
(؟) أورده إلديلمي في «الفردوس بماثور الخطاب» (14/6)» وقال الذّهبي: «هذا باطل»: حسين الاشقر 
-راوي الحديث- وأوء قال البخاري: فيه نَظرهء انظر «لسان الميزان» (081/1). 
(7) انظر «القول الصراح» (ص/07). 
)٤(‏ انظر «القول الصّراح» (ص/ ا0). 
(0) كقوله (ص/78): «.. وما تواتر في كتب الفريقين» من قول النّبِي 6: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح» 
من ركبها نَجاء ومن تخلّف عنها هلّك»؛ وهذا الحديث لا يُعرف له إسناد صحيح» ولا هو في شيء من 
كتب الحديث التي يُعتمد عليهاء كما بيه الذهبي في «المنتقئ» (ص/477). 


1۲ 


وتعريجه علئ سيرةٍ البخاري بما لا يخلو مِن لمز في شخصه. وطعن في عَقيدتِه» 
والكذب عليه بنسبةٍ القولٍ بخلتي القرآن إليه . 

وما الفصل النّاني: فانتقئ فيه ثلا عشرة روايةٌ مِن «الجامع الصّحيح»: 
اكع أنّها كذب» أكثرها مُتعلّق بمقام التُوة» لم يُخلِها مِن ثلب بعض الصّحابة» 
حن فار فائره فيها علئ ابن تيمية صرت النة ونقلته . 

وقد أكثر المؤلّف في هذا الفصل التَّقلَ عن كُتب أهل السنة وشروجهم 
للأحاديث» إيغالًا منه في تثبيت شُبهه في قلب المُغثّلء بعضها مَحضٌ تلبيس 
وقلبٌ للحقائق» ما يلبثٌ القارئ اللّبيب أن تنكشِف له عند استبراءِ مُراجعه الي 
يُحيل إليهاء لتُظهر كذبّه في الإحالات. 

وبعضّها الآخر: الإشكالُ واقعٌ منه -بادئ الأمر- حقيقةٌ» لكنْ لا يُحتاج 
في كشفه إلا إلى سعة ة اطلاع مِن القارئ علئ الرّوايات» مع حُسنٍ استعمالٍ لي لعلوم 
الآلةِ حئّ تتَفككَ الشّبهة وتندجض تباعاء وأهل الحديثِ قد أذّوا ما عليهم في 
هذا الباب على أكمل وجه. 

مثال ذلك في هذا الفصل: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس وير : قال 
رسول الله ييِ: «إنَّ أحَقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابٌ الله . 

فقال (شيخ الشّريعة) مُتعمّبًا إيّاهِ: «هذا الخبر مَرويٌ عن عائشة -أيضًا- عن 
رسول الله يله وقد عَدَّه ابِنُ الجوزي في «الموضوعات»» وأدرجها في 
الأحاديث الموضوعة والرّواياتٍ المَكذوبة! 

قال: روئ عمرو بن المخرم البصريُ» عن ثابت الحمّار» عن 
ابن مليكة"» عن عائشة وََا قالت: سألتٌ رسول الله ية عن كسب المُعلّمين» 
فقال: «إنَّ أحقٌّ ما أذ عليه الأجرٌ كتابُ الله». قال ابن عَدي: لجرو أحاديث 
(1) انظر «القول الصراح» (ص/۷۳). 


(۲) أخرجه البخاري (ك: الطب باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم:۷۳۷٥).‏ 
(۳) كذا في كتاب الاصبهانيّ» والصّواب: ابن أبي مليكة. 


1۳ 


مُناكير» وثابتٌ لا يُعرّفء والحديثٌ منكرٌء وفي الميزان: ثابت الحفّار عن 
أبي مليكة بخبرٍ مُنكر»”" . ١‏ 

كذا قال؛ وعند الرُجوع بالحديث إلى مَظانّه الأصليّة» نجدٌ أنَّ البخاريّ 
أورَدّه ضمنَ «كتاب العلب»؛ في باب «الشّرط في الرّقية بقطيع من الغنم». من 
حديث ابن عبّاس في سياقٍ آخرا يقول فيه: أن نفرًا ين أصحاب النبِى يك موا 
بماءء فيهم لديغ أو سَليم فْعَرَض لهم رجل من أهلٍ الماءء فقال: هل فيكم من 
راقي؟ إِنَّ في الماء رجلا لَدِيعًا أو سليمّاء فانطلقٌ رجلُ منهم» فقراً بفاتحة الكتاب 
على شَاءٍء فبَرَأ! فجاء بالشَّاءِ إلى أصحابهء فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذتٌ على 
كتاب الله أجرًا! حنَّ قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول اللهء أخدّ على كتاب الله 
أجرّاء فقال رسول الله . . ٠.‏ الحديث. 

بينما الذي أورده ابن عدئ -وعنه ابن الجوزي0"- هو حديتٌ آخر 
لعائشةء لا علاقة له بحديث ابن عباس في البخاري! ففيه سؤالها إياه يي عن 

ورجا سَندٍ البخاريّ غير رجالٍ ابن عدي“ ولپس في رجال البخاري مَن 
يُتّهمء ولذلك عَمَْ (شيح الشريعة) على فُرّائه إسناد البخاريٌ ومتنَ حديثه كاملاء 
كي لا يُلحظّ هذا التّباين! وقد جنل بسوءٍ قصده هذا على نفيه» ولم يضر 
البخاري بشيء . 

وأمًا الفصل اللًالث: فليس فيه يما يَستذعي النّظر» غير قدجه في دين 
خمسة من الصّحب الكرام والتّتقيص من حفظهمء وهم: أبو هريرة» وأبو موس 
)١(‏ انظر «القول الصّراح» (ص/ 194). 
(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 573). 


(5) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 
(4) لا يشترك السَّندان إلا في ابن أبي مليكة 


14 


الأشعري» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن الزّبِير» وعبد الله بن عمر وَأ » 
مُجاهرًا بِسَبّهم وإعلان ردّتهم» والتّشْنيع على البخاريّ حيث أخرجٌ عنهم”"': بما 
لا جديدٌ فيه غير ترديدٍ شُبهاتٍ أسلافه المُنحرفةٍ عن السَّلف الصّالحين. 


(۱) انظر «القول الصّراح» (ص/ 47-78). 


"1 


القطلب الثاني 
محتّد جواد خليل 
وكتاباه «كشف المُتواري في صحيح البخاري» 
و«صحيح مسلم تحت المجهر,» 


ألّف هذا الباحث اللّبنانيُ موسوعتين جمَعَتا مِن الشُبّه على «الصحيحين» ما 
لم يجمعه رافضيٌ غيره فيما وقفثٌ عليهء بحيث تَضْمَّنتا طعونً من سّبقه وزيادة» 
ولعلّهما آخرٌ ما أُلّف في باب الطّعنِ في «الصّحبحين» من كُتّابٍ الإماميّة إل ساعة 
كتابتي لهذا البحث. 

فأمًا كتابه «كشف المُتواري»: فواقعٌ في ثلاثِ مجنَّداتِء استوعبٌ فيها 
الكلامً علئ (تسعمائة واثنين وخمسين) حديئًا من «صحيح البخاري»! يَستدلُ 
ببعضها لإثباتٍ مذهبه: وأكثرها للطّعنٍ في صحّيها متنّاء ويتطرّق أحيانًا إلى 
أسانيدها إن رَمقّ فيها أيّ راو تُكلّم فيه ولو كلامًا خفيقًا مُتجاوررًا. 

وأمّا كتابه الآخر «صحيح مسلم تحت المجهر»: فهو اختصار لكتابه الأصل 
«صحيح مسلم بين القداسة والموضوعية»» نقد فيه قرابةً ألف' حديثٍ في «مسلم» 
في أربعةٍ مُجلّدات. ارتأئ اختصارّه في هذاء قد ضَمّنه خمسةً وأربعين بابّاء في 
كلّ باب حديثٌ واحد -علا: الأقلٌ- مَطعون فية. 

لف 


ولقد صرّح الكاتبٌ بالعّرض من وضع كتابه «المُتواري» -ويلحقّه في ذلك 
كتابُه عن مسلم- بِأنّه : أله فهرسًا لأجل تسهيل رجوع طائفته إلئ أحاديثهما عند 
مناقشةٍ أهل السُنةء جسبةً منه لنصرة باطله» بعد كَلقِهِ يِن تسامّل طائفته في عزو 
الأخبار التّبُويّة إن مظائّها الشحيحة» وضعفهم في معرفة مصاورها عند أهل 
السّنة» وتسرّعِهم إلئ تكذيب وجودٍ أحاديث بادّعاءهم فقدّها في بعض الطبعاتِ 
الحديثة» مع أنَّها في طبعاتٍ أصَحّ وأتقن موجودة! 

يقول: «.. لذا قمتٌ بجمع الأحاديث الَّي طالما يحتابجها إخواني» 
ووّضعتُّها ما بين دَفْتي هذا الكتاب» وين تلك الأحاديث ما فيه نَظّر» وعليه 
علامات استفهام»؛ ومنها ما يُخالف الشّريعة» ويُتعارض مع السّنة التّبوية السريفةء 
ومنها ما يحظّ ين منزلة وشأنٍ الرّسول يِه مُضائًا إلئ الأحاديث الَّي تسخرٌ من 
بقيّة الأنبياء والمرسلين» . 

ولقد رنب المؤلف كتابيةر من عبت الكُتب والأبوات والأحادية: سب 
ترتيبها الموجود في «الصحيحين»» مقتصرًا فيهما علئ «الأحاديث التي يجب أن 
يتوفّف المسلم المُوحد عندها» . 

و(جواد خليل) في مُقدَّماتٍِ كتابه الأرّل منهما غير مكترث من أن يقذعَ 
القول في شخص البخاريّ بخاصّة» وأن يُجهد قلّمه لتسفيه «صحيجه»» فهو الذي 
يرئ البخاريّ رجلًا سيّء الحفظ!”" يَرِوِي عن المَجرُوحين البَيّن جرحهُم» وأنّه 
فوق ذلك ناصِبئٌ؛ «يطمس فضائل أهل البيت» في حين أنه قا بوضع واختلاق 
رواياتٍ في صحابةء وهم ممن كان العن فيهم آولى»۳. 
(۱) «كشف المتواري» (۱۰/۱). 
() «كشف المتواري» (11/1), 


(۳) «کشف المتواري» .)٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ «کشف المتواري» (۲۳/۱). 


1¥ 


فلقد وقع المؤلّف بهذه النّفسية المضطربةٍ بالغيظ على البخاريٌ في كثيرٍ مِن 
الخطايا المنهجيّة. ّ 

انتزاعه للنّتائج الحُكميّة مِن مُسَلَّماتٍ أوَليّة: كأنْ يهرف في بعض تعليقاته 
بالمّلعن علئ أيّ حديثٍ فيه فضيلةٌ لصَحابيٌ» لمُجرّد أنّه صحابيٌ» فالحَقُ عنده أن 
يكون ف أهل التّفاق! 

بل كان من فظيع استنتاجاته: استدلاله عل تفشّي التاق في الصّحابق» 
بقولٍ ابن أبي مليكة: «أدركتٌ للانين ون أصنحابت اللي ا لهم يًخاف التفاق 
عل نفسه»! وحكاية مثل هذا الهراء تُغني عن إبطالهء مع قوله بعدها: «الشّاهد 
على ذلك: ما تقوله العامّةُ بتعريفٍ الصّحابي: أنه مَن لَّقِي النبّي يل في حياته 
مُسلماء وماتٌ علئ إسلامه .. إذن» فعبدٌ الله بن أبيّ بن سلول -هذا المُنافق- 
يُدرَج مع الصحابة!». 

ومعلومٌ عند ولدانٍ الكتاتيب» أنَّ الرّجل إذا كان على عهد اللي ية مَعلوم 
التفاق» فإ ذلك يِن مَوانع الصافِه بالصحبة أصلا. 

فهكذا أغلبٌ حاله في تَعَقَباټِه لأحاديثِ «الصحيحين»» كثير الإلزام لأهلٍ 
السنة بما لا يلزم» تراه -مثلًا- يرد حديتٌ رُؤيا اللي 56 نفسّه يُعطي فضل لَبنٍ 
شربه لعمر دنه وتأويلّه إِيّاه بالعلم» فيُعارضه (جوادٌ) بالحديثٍ المشهورٍ في 
إنكارٍ امرأةٍ علئ عمر نهيّه عن المغالاة في المهور”! بدعوئ: أنْ كيف يجتمعٌ 
علمّه هذاء مع استدراكِ هذه العامِيّة عليه؟! حيث اختلط في عقله بين الأعلَمِية 
والعصمة. 

ليختمّ بعدُ نقدّه لهذا الحديث بظريف قوله: «.. ثم ألا يعلمُ أهل العامة 
بأنَّ الفضائل لا كسب بالرُؤيا والأحلام؟91؟. 


.)08-51//1( «كشف المتواري»‎ )١( 

() وقد عزا المؤلف هذا الأثر إلئ تفسير الزمخشري »)491/١(‏ مع كونه بأسانيده في غير ما مُصنّفٍ من 
مُصتفات الحديث» وهذا من عَوار اللخريج! 

(۳) هذا الّص والذي قبله في «كشف المتواري» .)۷٤/۱(‏ 


1۸ 


نعم» هذا إذا كانت واردة في أضغاثِ أحلامك المُزعجة! أمّا رؤيا الأنبياء 
فح ووّخي» كما اعترفت به أنت نفسّك بعد هذا الموضع بصفحاب !© 
لكنَّ التَحَامُلَ يودي بصاحبه إلى التَّغابي والتّغافل! 


فرع: نموذجٌ من طَمْنِ (جواد خلیل) بأخبارٍ «الصّحيحين»: أحاديث سهو 
الي بل في الصّلاة: 

العجيب مِمّا تقدّم.مِن عَبِثِ الكاتّبء أنْ يُعلِنَ توصّلّه إلى مُرمئ أهلٍ 
الحديث يِن اختلاقٍ ما اختلقوه مِن أخبارٍ «الصحيحين»» واكتشافه للُمؤامرة التي 
باعوا لأجلها الدّينّ. ١‏ 

وذلك في سياقٍ طعيه في أخبارٍ سَهِوٍ النّبِي يه في الصّلاةء حيث قال: 
«حاشا رسول الله ل أن ينسّئ كمْ صَلَّىْ! وكلٌ ما يقال في ذلك» فهو لتبرير ما 
صَدَر مِن الحكام» الّذين كانوا يصلُون وهُم سُكارئء ولا يدرون كم صَنُوا! . 
وهذا هو دَأبُ أهلٍ العامّة: الطّعنُ في النّبِي الأكرمء وذلك لإخراج أمثالٍ الوليدٍ 
من وّخل التاريخ»؟. 

وهذا كلام من جانبَ الحنَّ والفطرة» ونقضّه مُجِلَئ في عِدَّة وجوه : 

الوجه الأوّل: أنَّ الهو أو النّسيانَ في المَرءِ -أحيانًا قليلةً- ليس سُبَةُ 
ولا وصمة عارٍ حى ته عنه مَن هو بسر مثلناء ولو کان هو بيا رفيعًا؛ فهذا 
نبي الله آدم 4 يقول: عنه ربّه: فی ولم ند لم عزما) [ظلل: »]۱٠١‏ وقال 
موس 89 مُعتذرًا للخضر: قل لا َوَن بسا يث (الكنزة: ۷۳]. 

بل قال ربُنا في حَقّ نبيّه محكي ل نفسه: ودر نهک إا بت4 
[الكئين: 6. 


ق :1 د ل ع 


() انظر «کشف المتواري» .)1٤۳/۲(‏ 
(۲) «کشف المتواري» .)٠١٤/۱(‏ 
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الوجه الثّانى: القولٌ بعِصَّمَّة الأنبياء مِن السَّهو والنّسيانء فضلًا عن مُخالفته 
لصريح آي الكتاب» هو مُخالفٌ للفطرة البّشريّة الي أجراها الله تعالئ علئ البَشّر 
دلالةٌ على نقصهم.ء والأنبياء لا شك مِن جُملتِهم وإن كانوا أكملّهم؛ فذانك أصلّ 
في بني آدم كلّهمء ومن أخرجٌ الأنبياة من هذا الأصل مُلزْمٌ هو بالدّليل؛ وأنا 
للإماميّةِ به؟! وقد ثُقِل الإجماعٌ على جُوازٍ ذلك فيهم عليهم السّلام9 . 

الوجه الثّالث: أنَّ السّهو قد يَمَعُ من الإنسان و خَاشِمٌ في صلاته؛ 
خاضمٌ فيها لربّهء ولا مُنافاة بينهماء وهذا واقعٌ م بالتّجربة» مَعلومٌ يِن أحوالٍ 
الئّاس. 

الوجه الرّابِع : إن وقوع السَّهِوٍ من اللي يل في صلاته في بضع مرّاتٍ قليلةٍ 
طيلة حيايد الشاركة لايل بحالٍ في عِدادٍ السّاهين أو اللّاهين» كما وَدٌّ 
الكاتبٌ أن ب يُصوّره تهويلا وتشنيعًاء فمثلٌ هذه التّعوتٍ المُشينة: لا يَصحٌّ إطلاقُها 
إلا على مَن كان ذلك ديدَنّه -كما أشرنا إليه آنقًا-. وليس في أخبارٍ سَهوِه بل ما 
يُشير إلى تكرّرٍ ذلك منه. 

هذا على ما أجراه الله تعالئ على نبيّه من ذلك السَّهو من جليل الحكم 
التشريعيّة: حت عَدّ ابن القيّم «سهوء إلا في الصّلاة ة من تمام نعمة الله على أُمَيد 
وإكمالٍ دينه» ليقتدوا به فيما يُشرّعه لهم عند السّهوه9". 7 

الوجه الخامس: ما اذّعاه من وضع هذه الأحاديث تسويعًا لِما صَدَّر مِن 
بعض الأمراء من تخليط في ركعاتٍ الضَّلاةٍ جرّاء سُكرهم» فهو من المؤلّف 
مُغالطةٌ ومُكابرة» تقتضي عدم تفريقه بين السّهو والسّكُر!ا فلا 'صلة بين سهو العاقلِ 
الصّاحي في صلاته» وبين صلاته وهو سكران. 

ثم إن استشهاده بالوليد بن عقبة زيادةٌ منه في المَىّء فإِنَّ الوليدت حين صَلَّنْ 
ا بها الشكرة» لم يدر لعن خلقه .بهل الأحاديت» ولا الخليفة عثمان ضلنه 
سَوَّعْ فِعْلَتَه كما يُسَوّعْ للسهاةٍء بل عاقبّه! 


.01١1/1( نقله الشّوكاني في «إرشاد الفحول»‎ )١( 
.)۲۸۲/۱( «زاد المعاده‎ )۲( 


Y۰ 


وحُلاصة القول في مثلٍ أحاديث هذا الباب: 

نا لات للّبي 3 فعا تَصمّن صِفَة أو تنفي عنه ذلك» إلا بدليلٍ من 
كتاب أو أَئّرٍ صحيح؛ وإِلّا فتخيّرنا الكّمالاتٍ له عل مَزاجنا مُطلقًا أمرٌ 
لا ينضبظ» والآخذون بهذا المنهج» واقعون -لا مَحالةً- في ورطة مع آي 
الكتاب» مع مثل قوله تعالئ: اا ال لر ل 
ا ١‏ وقوله تعالئ: ونی فی نفد تفیل ما اله مديد وخی الاس 

ا أحنّ أن نه الجن : ۳۷! 

فالأعلئ قدرًا لبي يكل أن نَضَعه في المنزلة التي وَضَّعه فيها ريّنا تبارك 
وتعالئ» من غير إفراط يرفعٌه عن بِشَّرييهء ولا تفريط يُخرجه عن ببوَتِه. 

ومع ما وقع فيه المؤلّف من خطايا منهجيّة ومغالطات علميّة كثيرة» إِلَّا أن 
كتابه قد اشتمل علئ جملةٍ لا يُستهان بها من شُبِهاتٍ مُغْلّفة بغشاءِ الاستشكالٍ 
العلميّ البّريء» تقنضي الوقوف عندها بحزم وقرّة» لبيان زيف دعاويها لمن بقع 
عليهاء كي لا تلبّس على طلابٍ الحقائق الشّرعية» ناهيك عن عوامٌ المسلمين. 





۲۲١ 


المقطلب الثَّالت 
محيّد صادق النّجمي 
وكتابه «أضواء على الصّحيحين,» 


خط (النّجمي) هذا الكِتابَ باللَّسانٍ الفارسيّ» ثم تُقَل بعد موته إلى 
العريكة20؛ لم يقضره علئ تعدّبٍ «البخاري» حك ألحق به صِنوه مسلم» فَعْدَّ سِفْرُه 
هذا مِن أهمٌ ما كتّبتهُ الشّيعة الإماميّة وأكثرها مَطاعِن في «الصّحيحين»». فلذا 
حرصوا علئ نشره بكلتي لُكَتّيه علئ أوسع نطاقي. 

ولقد أبانَ الكاتبُ في مقدّمته له عن عرض وَضهه إيّاهء فقال: 

«هكذا أصبحٌ الكتابان «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» مَدارَ العقائد عند 
أهل السنة» وهذه الأمور هي الَّي دَعَتّنَا إل البحثٍ رالثقيي في «الصحيحين»» 
وكشفٍ حقيقتهما وماهيّتهماء كي تَتِجَلّىْ الحقائق التي استَترّت خلف الأستار 
السّميكة مِن التّقاليد؛ والعٌصبيّاتء والظلمات» والأوهام» التي طلَّت مَسدولةٌ 

و تزيد عل ألفي سنةه . 


)١(‏ ألفه سنئة 1784ه» ونقله يحيئ البحراني إلى العربية» وقد شجعه عبد الحسين الأميني صاحب كتاب 
«الغدير» على إكماله؛ وقدم له مرتضئ العسكري صاحب كتاب «أحاديث أم المؤمنين عائشة»» وهناك 
ترجمة أخرئ للكتاب باسم «تأمّلات في الصحيحين؟ بتعريب مرتضئ القزويني» ولا تخلو الترجمتين من 
زيادة ونقص واختلاف يسيرء انظر «موقف الإمامية من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي (ص/ 4 .)1٠١‏ 

(۲) «أضواء على الصحيحين» (ص/ .)51-5٠9‏ 

Y۲ 


وترتيب الكتاب على المّوضوعاتٍ بحسب اختيار المولّف» لا على أبواب 
«الصّحيحين»» حيث جعَلّه على ثمانية فصول : 

الفصل الأوّل: تَكلّم فيه عن سب سِيْرٍ الحديث وأهميّتهء مُقتفيًا أثر (جعفر 
السبحاني) في أغلاطه نفسِها في هذا الا“ ! وزاد هو ما اذَّعاه تارا لتدوينٍ 
الحديث عند أهل السّنةء زاعمًا أنَّ الشَّيعةَ كانوا أسبقٌ إلى اللّدوين منهم! 

ولستٌ أدري: أيّ رافضيٌ سبّابٍ للصّحابة سَبَّق إلول تصنيف كتاب حديثيٌ 
بأسانيده هو يعنيه! فإِنْ د اوق کتاب حديثيٌ ينسبونه لطائنتهم هو كناب سَليم بن 

قيس الهلالي (ت80ه)”"2, يعدّه ع -حسب شيخهم التُعمانء 9 - «أصلًا ِن 
e‏ التي روَوّها مِن حَمَّلةٍ حديث أهل البِيِْتِء بل عر نتپ 

لكن الح أن الكتاب وضو عليه» غير نوتوق بما فيه عند أكابرٍ 
الإماميّة؛ ؛ ولم يکن لد (جمي) عرض من هذه الدّعوئ» إلا إسقاظ اعتبار 
«الصّحيحين» بِحُيبَة تأخْرٍ تصنيفهما عن زمن التُبوة. 

وأمًا الفصل الثاني : فترجّم في المؤلّف للشَّيحْين ترجمة مُوجِزةٌ» شائها 
بقدح أمانتهماء والطّعن في عَقدِهماء وازدراءٍ أفهامهماء ينقل في ذلك نصوصٌ 
افتراءاتٍ «القول الصراح» لشيخ الشريعة لأصبهانيع" . 


.)۴۳-٠۲( انظر كتاب «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني‎ )١( 

(؟) سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي: كان من أصحاب علي ذنهء وعاش في الكوفة إلى أن هرب 
من الحجاج التّقفي إلئ النوبندجان من بلاد فارس: ولجا إلى دار أبان بن أبي عياش فيروز» فآواه 
ومات عنده يُنسب له «كتاب السّقيفة» المُطبوع باسم «كتاب سليم بن قيس الكرني»ء انظر «الأعلام» 
للزركلي (119/6) 

(۳) محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعماني: البغدادي الرّافضي» مفسر ومتكلم؛ قدم بغداد وأخذ عن 
الكليني» وسافر إلئ الشام» من آثاره: «تفسير القرآن»» و«جامع الاخبار»» و«الرد علئ الاسماعيلية»» 
و«نثر اللآلي في الحديث»ء و(كتاب الغيبة»» انظر «معجم المؤلفين» (4/ 196). 

(4) قاله التعماني في كتابه الغيية» (ص/٠١٠).‏ 

(6) بعض الإماميّة ينسبون وَضْعّه علئ سليم إلئ أبان بن أبي عياش» كما ذَكره الحِلّيء وابن المّضائري» 
والمُفيدء انظر نصوصّهم في «مَصادر التّلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية» ل د. إيمان 
العلواني (459/1). 

.)1۷ انظر «أضواء على الصحيحين» (ص/‎ )١ 
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ولا غرابةً أن تصدُر هذه الجهالةٌ مِن مثله بمرتبةٍ إمامين جليليْن من أئمّة 
الحديث كالبخاري ومُسلم» فين الذي ر با بنَ أنس ووهب بِنّ مُنبّه ِن 
مشايخ البخاريّ في الحديث!”'' وقد وُلد البخاريٌ بعد موتهما بسنوات. 

وأمَا الفصل الثّالث: فتقّل فيه (النّجميْ) كلام بعض العلماء ء في الكَناءِ على 
«الصحيحين»» مُتندرًا في ذلك ببعضٍ الرُوى التي قلت في فضائل البخاري» 
وهذا مِمّا يراه المؤلّف غلوًا وتَنطعَاء مع عليه أن المتزجمين للبخاريٌ إنّما حكوا 
مثل هذه الرّؤئ استئناسًا واستبشارّاء لا احتجابجًا. 

وكان ين قببح جهالاتٍ المؤلّف المنبئةٍ عن ضحالةٍ علجه وسوء طوثّيه: 

سيه لأهلِ السنة تسميتهم للکتپ السّتة ب (الصّحاح)؛ لكونِ «جميع ما وَرَّد 
فيها مِن الأحاديث والرّوايات -سواء مِن وجهة نظر مُؤلّفيهاء أو من وجهةٍ نظرٍ 
علماءِ أهلِ السنة- صحيحة ومُطابقة للواقع» ونم يُعتقدون بأنَّ كل ما جاء في 
هذه الصّحاح السّتة» ونيب إلى الرّسول ب فإنّه قد خرج من بين شَمّتي 
رسولٍ الله کل" . 

E EA E ROE 
كلامه؟ وکل حديئيٌ عندنا مُبتدئ يعلمُ أن أربات السّئّن الأربعةٍ لم يشترطوا‎ 
الضعة:فن ما منافزه :ين أخبان فى مقا وإنّما أطلق عليها بعض العلماء.‎ 
تلك التّسمية لأنَّ أغلب ما فيها صحيح أو مَُقبول» ومن ركائز الفقهاء في‎ 
۰ . الاحتجاج‎ 

وأمّا الفصل الرّابع من كتايه: فساقٌ فيه ما رآه أدلّة على ضَعفِ 
«الصّحيحين» وسُقيهماء منها دعواه ضعفُ أسانيدهاء فينقلٌ فيه عن ابن حجر «أنَّ 
الحفّاط وعلماء ف الرجاليء ذكروا أنَّ ضعفاء رُواتهما يبل النلائمائة ی 


.)1١١/ص( انظر «أضواء عل الصحيحين»‎ )١( 
. 074-17 انظر «أضواء على الصحيحين» (ص/‎ )۲( 
(؟) انظر «أضواء علئ الضحيحين» (ص/941).‎ 
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فأمّا ما أحالّ إليه المؤلّف في «مُدئ السَّاري» لابن حجرء فعند الرُجوع إليه 
نجده خاليًا مِمّا أفادته عبارّته! فإنَّما ذكَرَ ابن حجر في هذا الموضع من كتابه 
الرُواءٌ المْتَكلَمَ فيهم بأدنى کلام وفيهم التّقات. لا المَفروعٌ مِن ضَعْفِهه"! 
ولا يلزمٌ من مُجرَّد كلام أحدٍ في راوء تحُقَقّ كلايه فيه من حيث الواقع» 
ومُعروفٌ أنَّ الشّيخين قد يُخرجان لون فيه كلام في مَواضع مَعروفة» تبّن لهما 
صدقه في ما رَواه؛ هذا إن لم يكن الرّاوي في رأيهما ثابت العدالة والضَّبط9', 

ثم م قول الموّف في موضع آخر من فصله هذا: «إِن الأحاديث غير 
الصحيحة والضعيفةء > يبلغ عددُها وھا عا ابو عم كنا يد د اا 
حيث قال: إِنَّها لا تتجاوز المائةٌ وعشرة أحاديث. ضعيفةٌ مِن جهة المت : 

هو نقلٌ مَشحونٍ بالكذب. فإنَّ الذي ذَّكره ابن حجر عِدَّةَ الأحاديث التي 
أَعَلّها الدٌارقطني وبعضٌ العلماءٍ مِن جهة أسانيدهاء مع الإجابةٍ عن ذلك كُلّه 
أو أكثره”* ؛ فإنَّهِ ذكرٌ الأحاديتٌ التي انتقدت على الشَّيخينء فقّسَّمها أقسامّاء 
جلها مُتعلّق بصناعة الإسنادٍء ولا تمس سٌّ المتونَ بسوءء لا كما تَقوّله المؤلّف» 
وعَرَاهِ مَيْنَا للحافظ © , 

وأمَا الفصل الخامس: فخصّصه (النّجِمئُ) للّلعن في أحاديث الصَّفَاتٍ 
الإلهيّة الي أخرجاهاء فجرئ في مضمار المُعتزلةِ في إنكارها لرؤية الله تعالئ يوم 
القيامة» وأنكرٌ معها كثيرًا من الصّفَاتِ الذّاتية الخَبريّة» ثمّ عرّض لمُعتقدٍ الإماميّة 
في هذا الباب من الاعتقاد؛ لكَأنّما تقرأ فيه عَقْدَ القاضي عبد الجبّار الهمداني! 
(۱) انظر «هدئ الساري» (ص/٤۳۸)ء‏ ونكت ابن حجر. على «مقدمة ابن الصلاح» (۱/ ۲۸۷). 
(1) انظر تفصيلها في «التنكيل» للمعلمي :»)458/١(‏ وللزيلعي في «نصب الراية» )747-741١/١(‏ تحقيق 

جيد في إخراج البخاري ومسلم للرّواة المتكلم فيهم 

(۳) انظر «أضواء على الصحيحين» (ص/ 90). 


(4) انظر مقدمة «فتح الباري؟ .)۳٤١١/١(‏ 
(۵) انظر «هدئ الساري» (ص/۷٤۳).‏ 


Ye 


وأما الفصل السّادس: فخاض فيه الكاتبُ في الثبوات» وقارنَ بين أهل 
السّنة والشيعة الإماميّة في هذا الباب» ورَدّ جملةً من أحاديث «الصّحيحين» ف 
ذلك» كحديث كذباتٍ إبراهيم لظ وطعنٍ موسئ تكلا لَعَينِ المَلّك. 

وأمّا الفصل السّابع: فحشدّ فيه ما يزعُمه من أحاديث في «الصّحيحين» 
تَنتقصٌ قدرٌ الرسول يِه مِنها ما كان تَقدَّم من أحاديثٍ السَّهو في الصّلاة 
والنّسيان. 

وحين عَرَّجٍ علئ حديث شَقّ صدر النَّبي كل صغيرّاء تفئ القضّة جملة 
وتفغليلة » وملّة ذلك عدنه: أن ولو كان لهذه التكة حقيقة كساتر القضاياء 
لذكرّها أثمّةُ أهل البيت» الّذين هم أدرّئ بما في البيت» بينما تّراهم لم يَدَعوا 
صغيرة ولا كبيرةً مما تمْتُ بحياة الرسول ي وتاريخه» إل وَدكرُؤها»“. 

لكن واقعٌ مُصِئَّفَاتِ طائفه تُكذّْبٍ ادّعاءه هذا وتوهن حجُته؛ ولا : فأينَ 
نَقْل الإماميّةُ لسيرةٍ النّي يل بالسّندٍ المُتٌصل الصّحيح أصلًا؟! بل أين اعتناؤهم 
بأحاديثه كلِِ في شَّنَّىْ الأبواب الشّرعية الأخرئ؟! المُعتني بذلك أعرٌ فی - 
والله- من العُراب الأعصم» فإنّهم لا يتناقلون من الرّواية إلَّا ما كان عن أثمّتهم 
في الأعمّ الأغلب9. 

وفي هذا الفصلٍ أيضًا: مَا يدل على جهل الكاتب باد مَذْهبه الذي ينتصرٌ 
له: فتراه يستنكر متونًا في «الصحيحين»» هي في ائات گب الإماميّة لو كان 
يلما 

تراه -مثلا- في استقباجه حديتٌ بول النِي يل قائمًاء بداعي أله «ليس فقط 
لا يتلاءم ومَقام الثبوة فحسب» بل إِلّه يُشين بأيّ فردٍ مِن الأفراد! ممن له معرفة 
سطحيّة. بالمعارف الدينيّة! أو يكون مُحترمًا عند نفسه!»" . 


)١(‏ انظر «أضواء علئ الصحيحين» (ص/141). 

(۲) بل أشار شيخهم الحر العامليء إلى انهم يتجتبون رواية ما يُرفع إلئ النَبِي 6 خشية ت أن يكون من 
روايات أهل السُّنة!:انظر «وسائل الشٌّيعة» (۳۹۱/۲۰). 

(۳) «أضواء على الصحيحين» (ص/ 117١‏ 


8] 


مع أنَّ جعفرًا الصّادق -مَن يعتبرٌه هو وأرباب فرقته مَنبعًا للتُشريع- 
مَن استفتاه عن التَبِولٍ قائمّاء قائلًا: «لا بأسَ به”©! 

أما الفصل الأخير ين كتابه: فقد حَصّصه النّجمي للقدح في خلافةٍ الحُلفاء 
اللاثة الأول و مُذَعيَا أحقيةَ علي فيه بها دونهم» لفضائل ساقّها له حشاها 
بالعّثٌ والسّمين. 

وحاصل القول: أنَّ الكاتب في ما مَضئْ من الفصول كلّها: مُكثرٌ من 
التّناقض» يُثبت القولَ ثمّ ينقضّه بعدُ بصفحات! مع جُرأةٍ عجيبة على الكذب 
والتلبيس. 

فكان -مثلا- يدعي على علماء السَنة أنّهم يقولون بعصمة «الصحيحين»» 
وأنّهما مُتَرّهِين «ين أن تنالهما الآراء والأفكارٌ وإبداء الرّأي فيهماء وأنَّ البحتٌ 
والتحقِيقَ فيهماء يكادٌ يكون تَوهينًا لهماء وهذا بمثابة التّوهين للقرآن» ولا توبة 
ولا غفرانَ لمن يقومٌ بذلك»!”", 

ثي هو بعد هذا التعميم العَقيم» » يأتي بعد صفحة واحدةٍ فقط» ليُلغي تُهمتّه 
تلك من غير شعورء قرا بان اهناك علماء ء من أهل السنة أنفينهم قد نظروا إلى 
«الصّحيحين» نظرةً المحقّقٍ البحّائة» فوَضَعوا ما احتواه الصّحيحان علئ طاولةٍ 
التُشريح» وَوازَّنوهما بالمعيارٍ الواقعي»”"! 

وآفةٌ الكَذَّابِ النَّسِيانُ! والحمد لله. 


(۱) «الكافي» للكليني /٦(‏ ٠٠٠)ء‏ و«وسائل الشيعة» للعاملي .0701/١(‏ 
(؟) «أضواء على الصحيحين» (ص/ .)8١‏ 
(*) «أضواء عل الصحيحين» (ص/81). 
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(لفصل الثاني 


القرآنيُون منكرو السّنة 
وموقفهم من «الضّحيحين» 


التبحث الأول 
تاريخ إنكار السُنة 


كان لظاهرة إنكار السنة التّبوية بوادر آخرٌ عهدٍ الصحابة و في حالات 
نادرة لا اعتبارٌ بها نتيجة شبهاتٍ عارضدء سُرعان ما تنكشف ببيانٍ وجيز مِن أحدٍ 
الصّحابة أو التّابعين. : 

كما جرئ في مجلس تحديثٍ لعمران بن حصين ونهء قيل له فيه: «يا 
أبا نجيدء لا تحدّثنا إلا بالقرآن؛ فقال له عمران: أنتَ وأصحابّك يقرؤون القرآن» 
أكنتَ مُحدَّئي عن الصَّلاةٍ وما فيهاء وحدودّها؟! أكنت مُحدّئي عن الرَّكاةٍ في 
الذَّهبُء والإبل» والبّقره وأصناففٍ المال؟! ولكن قد شهدت وغبتٌ أنت. 

ثمّ قال: فرّضّ علينا رسول الله يَككِ في الرّكاة كذا وكذا. .» فقال الرّجل: 
أحييتني أحياكً الله!»“. 

ولقد كانت عامّة بلا المسلمين في مَنأى عن هذا الانحراب أوَّلَ أمرهاء 
حيّئ بدأت شرارتها في الاشتعال في بلادٍ العراقٍ مِن قبل أفرادٍ لا يُمّلون فرقةٌ 


“a 


مُستقلّة بذاتهاء أو انّجَاهًا جماعيًا مُوَثُرَا9؛ ثم ما فْتَئ الأمبر يتطوّر رُوَيدًا بعد 


21١9 /18( برقم :۳۷۲) والطبراني في «معجمه الكبير؟‎ .۱۹۲/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
.)٠١ برقم : ۳۹۹) والخطيب في «الكفاية» (ص/‎ 

() انظر «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي (ص/۸١۱)‏ و«زوابع في وجه السنة» لصلاح الدين 
مقبول (ص/ ۳۷). 


۳1 


ذلك قُبِيلَ نهاية القرن النَّانيء فبرَرَت شراذم أنكرّت حُجيّة السّنة في التّشريع» 
وطائفة أخرئ أنكرّت حُجيّة الآحادٍ منها بالخصوص”©“. قد أَقْبَرهما الشَّافْعنُ 
بکتاب سمه «جماع العلما» رد فيه علئ كلتا الطائفتين . 


فأمّا إنكارٌ السِّنَةٍ علئ هيئة ة مُؤثّرة انتهجتها تيّاراتٌ عَقديَّة لها ذكرٌ في 
التاريخ : 

فكان لبنته من جهة التّأصيل علئ أيّدي الخوارج الأول ثم غُلاة الشيعة 
لا نفيًا منهم أن تكون مصدرٌ تشريع في نفسهاء ولكن من جهة الظّعن على التّقلة 
بداعي مُعارضة مَرويَّاتَهم بالقرآن» أو تكفيرهم بالمرّة. 

يقول عبد القاهر البغدادي (ت4159ه) عن الخوارج: 

«أنكروا حجيّةٌ حجيَّةَ الإجماع والسّئّن الشَّرعيّة وله لا حه في شيءِ يِن أحكام 
ريع إل بن الغرآنء ولذلك أنكروا الرَّجِمّ والمسحح على الحُفين» لأنّهما ليسا 
في القرآن» وقطعوا يد السّارق في القليل والكثيرء > لأنّ الأمرّ بالقطع في القرآن 
مطلقء ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطعء ولا الرّواية في اعتبار الحرز 
a,‏ 2 
ولقد صرت غموم الأمّة صفِحًا عن هذا القولٍ دهرًا م مِن الرَّمَنء فلم تفُم 
لهذه البدعة التّكراء قائمةٌ بعد ذلك لقرون مُتطاولة» قد صارت أكثرٌ أقوالها في 
ذنةِ التّاريخَ تُدرّس لأجل الاعتبارء بفضل ما سخَّره الله تعالئ من جهود المُحدّئين 
في نقض أصولهاء وفضح جهلٍ أصحابهاء وَالتّشْدِيدٍ على كلّ مَن تفوّه بهذه 
الشّبهةٍ منذ زَّمنِ مُبكْرٍ. 


() «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد مصطفئ الأعظمي (ص/ 17). طء الرياض ١‏ 

(1) «القّرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص/ 14)» ويُستثن من كلام البغدادي بعض طوائفهم التي لم 
تغلو غلوٌ ممَدّميهم» كالإباضية التي تروي الحديث النّبوي في مصئّفاتها عن مثلِ علي وعائشة وأبي 
هريرة و كما تراه في «مسند الرّبيع بن حبيب الفراهيدي» . 
وقد ذكر عبد القاهر (ص/94١11-1)‏ بعد ذلك انضمام بعد الطوائف من المتكلمين إلى القول بهذا 
الاصلِ الشَّنبع» كالتظامية والهُذِيليّة من المعتزلة» وإن كان بشكل أخف من متقدميهم. 

Y۲ 


من ذلك قول أيُُوبٍ السّختياني: «إذا حَدَّئْت الرَّجِلَ بالسُّئة» فقال: دَعْنَا مِن 
هذاء وحدّثنا مِن القرآن» فاعلم أله ضَالٌ مُضلً!». 


(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص/15). 


روا 


المبحث الثاني 
عَودُ مذهب إنكار السّنة مِن الهند 


بِيدَ أنَّ شرارّة هذا القول الأثيم عادت سر مِن جديدٍ في أزماننا 
المتأخرّة» بفعل أيادٍ إمبرياليِّ حَبِيئق» ألقت بقّتيل نارٍ | ستشراقيٌٍ على ربوع البلادٍ 
الإسلاميّة نهاياًٍ ا التّاسع عشر» بد٤‏ بشبه الجزيرة الهنديةء الي أينعت أرضها 
برؤوس بليدة د تّمت في سُعارٍ نارٍ هذ الفتنة» فبرز منهم مَّن كان يسع في 
التّنظير لها والدّعوة إليهاء كحال (السّير أحمد خان"'؟. و(عبد الله 
جكرالوي)" مُحتذين في ذلك تعاليم شيوخهم المُستشرقين بأنَّ القسمٌ الأكبرَ من 
الحديث ليس إلا نتيجةً للتُطور الدّينيٌ والسّياسيٌ والاجتماعيّ للإسلام في قرونه 
الأول" وان الأحاديث إِنَّما اختلقّها الفقهاء وأصحاب الفِرّق» وأنَّ الشّافعي 


)١(‏ ولد في مدينة (دهلي) ودرس فيها العلوم الدينية» ثم التحق للعمل بشركة الهند الشرقية» وكان ذلك بداية 
تصاله بالإنجليز الذين رأوا فيه ضالتهم لإضلال الهنود المسلمين» وفي سبيل.ذلك أنشأ جانعة «علي 
كره»» توفي (1897م)) انظر «زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ لأحمد أمين (ص/١١٠‏ 
طبعة 19144م). 

(۲) ولد ببلدة (جكرالة) إحدئ قرئ نْ إقليم البنجاب بباكستان» يقول عنه ذ. محمد قصوري: : إن الحكومة 
البريطانية تمكنت من اصطياد بعض الشخصيات الإسلامية» وإيقاعها في شبكة التحريف ضد الإسلام» 
فحرضتهم علئ القيام بأعمال تفقد الثقة في السنة النبوية الشريفة» وكان علئ رأس هؤلاء جميمًا 
الجكرالوي»» توفي سنة (1414م). انظر «شبهات القرآنيين» (ص/1©. 

(۴) انظر «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي (ص/ 190). 
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هو الذي استحدَتٌ مبدأ حُجيّة السُئَّهَهِ وكان العمل قبله على السُنَّةِ المذهبيّة . 
وأنَّ الرسول يك لم يترّك أوامرٌ ولا أحكامًا سوئ القرآن»"! 

تم اقلت هن الف بعد تقسيم الهند إلى بلا الشبدياكستانه تحت مسمّ 
فرقةٍ (البَروِيزيّينَ)”"2» فلم يلبثوا أن شنُوا الغارةَ بدورهم علئ السنة ودواويها على 
حين غَرّةٍ من المسلمين المُنهُكين من بطش المُحتل البريطانيٌ» مُتذرّعين في ذلك 
بشعارات التّجرّد وغربلة الثّراتْء مُنادين بِالتّحرّر مِن أغلالٍ الأسلافي باسم 
«الإصلاح». 

يشهد المباركفوري”" علئ هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المسلمين في تلك 
الأصقاع الثّائية فيقول: 

"إن رجلا قد خرج في (الفنجاب) مِن إقليم الهندء وسَمّئ نفسه بأهلٍ 
القرآن» وشنّان بينه وبين أهل القرآن! بل هو يِن أهل الإلحاد! وكان قبل ذلك مِن 
الصّالحين؛ فَأضَلَّه الشّيطان» وأغواه» وأبعدّه عن الصّراط المستقيمء فتَفوّه بما 
لا يَتكلّم به أهل الإسلام! 1 

فأطالَ لسائه فى ردٌّ الأحاديث التَّبِويّةَ بأسرها ردًا بْلِيعٌاء وقال: هذه كلها 
مُكذوبة» ومُفتريات علئ الله تعال وإنّما يجب العمل بالقرآن العظيم فقطء دون 
أحاديث الي كل وإن كانت صحيحةً متواترةٌ! .. وغير ذلك مِن أقواله الكفريّة؛ 
وتّبعه علئ ذلك كثيرٌ م مِن الجهّال» وجعلوه إمامًا؛ وقد أفتيل علماء العصر بكُفرِه 

وإلحاه» وخرّجوه عن دائرة الإسلامء والأمر كما قالوا» . 


.)۷٤-۷۲/ص( «موقف الاستشراق من السئة والسيرة النبوية» لأكرم العمري‎ )١( 

(1) نسبة إلى (عُلام أحمد برويز)» رئيس جمعية «أهل القرآن» في الهندء وصاحب مجلة «طلوع الإسلام» 
التي نشر فيها أفكاره» هاجر من الهند إلئ مدينة كراتشي بباكستان التي ما تزال حتئ اليوم حاضرة 
(البرويزيّين)» توفي سنة (١۱۹۸م)ء‏ انظر «شبهات القرآنبين حول السنة» لمحمود مزروعة (صض/ ٠)۲۷‏ 
و«زوابع في وجه السنة» (ص/ .)۷٦-۷١‏ 

(۳) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» صاحب الشرح المشهورٍ على الترمذي المسمئن 
ب «تحفة الأحوذي»» وهو من أجلّة أهل الحديث في الهندء الّذين واكبوا بروز هذه الظائفة الباغية في 
الهندء توفي (١١١١ه).‏ انظر «الإعلام بما في الهند من أعلام؛ للطالبي .)۱١۷۲/۸(‏ 

(4) «تحفة الأحوذي» .)٠٤/۷(‏ 


Yo 


لكنْ مِن حفظ الله تعالئ لهذا الدّين الخاتّم» أن باءت جهود اللّابع والمَتبوع 
بالفشل! ووَلْوَل المَكرَّة حسرةً على نفورٍ المسلمين عن إحداثِ إسلام يوافق الهوئ 
الصّليبِي؛ حسرةٌ لم يستطع المستشرق (جُب) كظمَها وهو يلوم الهنود على 
مُقاومتهم للحركة التّخريبيّة التي كان عرّابها (أحمد خان)» قائلا: «.. لسوءٍ 
الحظّ؛ طلَّ قسمّ كبيرٌ من المسلمين المُحافظين -ولاسيما في الهند- لا يخضعون 
لهذه الحركاتٍ الإصلاحيّة المُهدّئة! وينظرون إلى الحركة التي تزعُمتها مدرسة 
(علي كره) بالهند» ومدرسة (محمّد عبده) بمصرء نظرةً كلَّها رِيبٌ وسوء ظوّ! 
لا تقل عن ريبتهم في القافة الأوربة نفسها»؟. 


(1) انظر «زوابع في وجه الشنة؛ لصلاح الدين مقبول (ص/ 74): وهالسّنة المفترئ عليهاة لسالم البهنساوي 
(ص/۲۱۳). ١‏ 


۳ 


المقبحث الثَّالث 
تجدّد دعوى إنكار الشّنة في مصر 


وفي الوقت الذي كان يحاول فيه علماء الهند إطفاء لهيب هذه البدعة 
المُتطايرة في ربوع بلادهم» تطايرت شراراتها جهة الغرب» مُصيبًا فَيْحُها بلاد 
العَرّب» ثمّ توسّعت رقعة الحريقٍ تتراءا للنّاظرين في كتاباتٍ مصريَّةِ مُتناثرةء بين 
مؤَلّفٍ مُستقلّ ومَقالٍ في صحيفة"©. 

ووَا أسفي علئ (رشيد رضا»)! كيف طرّعت له نفسه فسح المجال لبعض 
هذه الأقلام أن تبرّز في مجيه «المنار»“ . 

لكن لم تدم جذوة هذه الدّعوة إلى ترك السّنة طويلاء حنَّى خخبا سُعارُها 
شيئًا فشيئًا في مُجتمعاتٍ سي مذهيةٍ مُحافظة» لم تزّل على فطرتها الدَينيّة الرّافضة 
لكل فكرٍ هدام دخیل؛ الأمر الذي استفرٌ أربابها لِلَمْلّمة شّتاتها بعد بعقرد» في 
شبه كيانٍ فكريّ مُتكاتفء يسعئ لنشر أفكاره في المجتمعات الإسلاميّة بشكلٍ 
مُنطّمِه مَدعومًا من.جهات غربيّة لم تزل مُصِرَّةٌ عل تطويع الإسلام» وعلئ يد 
بعض أساتذة الجامعاتٍ المصريّة بخاصّة. 
)١(‏ انظر «القرآنيون» نشأهمء عقائدهمء أدلتهم» لعلي زينو (ص/ 40). 


(؟) كما كان الحال مع الطبيب (توفيق صدقي)» في مقاله «الإسلام هو القرآن وحده»أ المنشور في «مجلة 
المنار» (9403/4). 1 


NIY 


شاهد ذلك: ما تسمعه من حكايةٍ عَرَّابهم (أحمد صبحي مُنصور) لقصَّةٍ هذا 
المذهبء في حوار له مع إحدئ القنوات الإخباريّة السّعوديّة» حيث قال فيه: 
«..لقد بدأنا كحركةٍ إصلاحيَّةٍ عام /141م» عندما كنثٌ أقوم بالتَّدريسٍِ في جامعةٍ 
الأزهرء وبعد أن قُبض عليناء وتركتٌ الأزهرٌ عام ۱۹۸۷م» أصبحنا مجموعة 
كبيرةً مِن أساتذة جامعاتٍ ومُحامين وغير ذلك وازداد التّعاطف معنا». 

وكان مما زعمّه في تصريحه أيضّاء أنَّ بدة الوجود التَّاريخيٌ لهذه الفرقةٍ 
المُعاصرة عائدٌ إلئ تقريراتٍ ل (محمّد عبده) في هذا الباب من الاحتجاج بالسّنة» 
فزعم أنَّ (عبده) كان خارجًا «عن السنة وعن التَّصرّفِء فقد انتقدّ البخاريً» 
وأنكرّ الشّفاعة؛ لكنّ تلميدّه « الشَّيخْ (رشيد رضا) خانّ مَبادئه وتعاوّنَ مع 
السّلفية»! 

ثمّ أبانَ (صبحي منصور) عن أصولٍ طائفته : أنّها قائمة علئ الاكتفاءٍ بالقرآن 
رجت “في التُشريعء وعلئ رد ما سواه من النُصوص المنسوبة إلى اللي ل وأنّ 

من أغراض دعوتهم: بيان تعارض كثيرٍ من هذه السَئّن مع القرآنء وشَدّد في ذلك 

على «صحيح البخاري» بخاصّةء ونَبّزه بأوصاف زاف فادّعيل أنَّ الأحاديث 
لا تعدو أن تكون «كلامًا أو سُنَةَ البخاريٌ» وأنَّها نصوص بشريّة! 

فمادامَ أن الله يق قال: الوم الت کم ويم امنب علد : 
وَتَضِيت لَك سكم دبأ لااب : +]» فليس هنالك بعد ذلك أي إكمالء كأنْ يأتي 
البخاري بعد مائتي سنةٍ ليُكيل نقصّاء فترئ في هذا اتّهامًا مُبطنَا منهم للرسول» 
أنه لم يبلّغْ جز من الدّينء وتَرّكه لأبي هريرة وللبخاريّ ولغيرهم:”"©! 





(1) من لقائه الحواري بموقع «قناة العربية؛: الثلاثاء ٠۳‏ ربيع الأول ۲۹٤۱ھ‏ - ۱١‏ مارس ٠۸‏ م 


YA 


المَبحث الدّابع 
الأصول التي قام عليها مذهب إنكار السُنة 


ارتكز هؤلاء المُنكرون لحجيّة السِّنةٍ في تأسيس دعوتهم علئ شبهاتٍ 
عديدق» ترجع في مُجملها إلئ أصلين جامعيّن: 
الأصل الأوّل: كفايةٌ القرآن وحده في التُشريع: 

يقول (عبد الله جكرالوي)” 4 تقرير هذا الأصل: «إنَّ الكتاب المَجيد 
ذكَرَ كلّّ شيء يحتاج إليه في الدّين مُفصّلا ومَشروحًا مِن كل وجوء فما الدّاعي 
إل الوحي الحَفيَ؟ وما الحاجة إلى السنة؟!» , 

ولقد استدلوا عل أصلهم البدعي هذاء ببعض آياتٍ مِن القرآن» فهموا منها 
قصرَ الدّين على القرآنٍ دون سن لع فمن ذلك: 

قوله سبحانه: 8 رط ف الكتب ن من یوي [الإكمل: +1 وقوله قد: 
اور نھ آنا ّنا يک التب شل عله ااي ٠١١‏ . 
)١(‏ مولوي عبد الله بن عبد الله الجكرالوي» نسبة إلى (جكرالة) إحدئ قُرئْ (الفنجاب)» تأر بدعوة أحمد 

خان حيث بدأ في عام 14م( بتأسيس حرکته الس سكّاها (أهل الذكر والقرآن)ء الدّاعية إلى إنکار 


السئّة كلّهاء مُتَخذًا مسجدًا في (لاهور) بباكستان مقرًا لحركته تلك انظر «القرآنيون» نشأهم» عقائدهم» 


أدلتهم» (ص/ 4). 
)١(‏ مجلة «إشاعة القرآن» (ص/ 45) العدد الثالث سنة 1407مء نقلّا عن «شبهات القرآنيين» لعثمان بن معلم 
(ص/012. 


۳۹ 


لكن علماء القرآن بحقٌ لم يُفوّتوا بيانَ خطأ الاستدلالٍ بالآيتين على ما أراد 
المُنكرون منهاء فقالوا: الكتاب في الآية لفظ مُجِملء والمُراد به في الآية 
الأولئ: اللّوح المحفوظ» بدلالةٍ السّياق . 

وعلئ التّسليم بأنَّ المُراد به القرآن» فمن عدم تفريط الكتاب في شيء: أنه 
بين لنا وجوب الأخلٍ عن الرّسول وَل سُنّته وتفاصيل التشريعات! فكلّ هذه 
التفصيلاتِ اللْبويّةِ داخلةٌ في مُسمَّئْ الكتاب» باعتبارها مأخوذةً من القرآن تأصيلًا . 

كما قال أبو العبّاس القرطبيٌ (ت107ه): «مِن الأحكام والشّروط ما يوجد 
تفصيلُها في كتاب الله تعالئ: كالوضوءء وكونه شرطًا في صِحََة الصَّلاة؛ ومنها ما 
يوجد فيه أصلُّه: كالصّلاة» والرّكاة» فإنّهما فيه مُجِمَلتان؛ ومنها ما أصلٌ أصله: 
وهو كدلالةٍ الكتاب علئ أصليّة السّنةٍ والإجماع والقياس» فكلّ ما يُقتبّس مِن هذه 
الأصول تفصيلاء فهو مَأخودٌ من كتاب الله تأصيلة»29©, 

فالقصدُ من هذا أنَّ تفاصيل التّشريعات المي لم تَرِد في القرآن» كعددٍ 
الرّكعات» وأنصبةٍ الركوات» وغيرها مِن العبادات والمُعاملاتِ: هي بيانٌ لصفة 
التُشريع» وما كان كذلك فهو من التّشْريع نفسه. 

وام الآية الثّانية: فالمُراد منها إقامة الحُيَة علئ المشركين المُتعنّتين في 
طلب الآياتٍ الحِسيّةَ على صدقٍ محمّد يل ببيانٍ أنَّ في القرآن كفاية عل صدقِه 
في بّوته. 

فلا دخل إذن للآيةٍ في تفصيلاتٍ التّشريع أصلاء ويتأكّد هذا بالبنّظر إلى 
سباق الآية الكريمة» في قوله تعالى: مالا لول رك عه ءات ن َي فل 
ِتَمَا الآبنتُ عند لَه ونا كأ مير ميث دا : ٠١‏ . 
(۱) انظر «جامع الیانه لابن جرير 0154/4 واتفسير این کیره 60060 
() «المُفهمه (۱4۱/۱۳). 

E 


والأصل الثاني عند المُنكرين: اللّشكيك في حفظ السةٍ ِن الضّياع: 

وهو تاج للأصل الأرّل؛ ذلك أنَّ المُكرين متومّمون أنَّ الله قف إِنّما تكمّل 
بحفظ كتابه لا بحفظ سُنَّة نيه الأمر الذي أفهمّهم لِمَ لمْ تُدرّنَ في عصر التُبوة» 
كما ترئ ذلك في قول (أحمد بُرويز): «إعلم أنَّ الله وق لم يتكمّل بحفظ شيء 
سوئ القرآن» ولذا لم يجمغ الله الأحاديث,» ولا أمر بجمعها بجمعهاء ولم يتكثّل 
بحفظها . .۲ . 

وما دام أنَّ رُواة أحاديث السّنة غيرٌ مُعصومين مِن الخطأ والكذب ا 
ذلك عنهم علئ أنَّ الدّين ليس في حاجة إلئ السّنةء وإلّا لدُتِلَت إلينا بالتُواتر كما 
ثُقلٍ القرآن. 

وهذه دعوئ -لا شكَّ- ساقطة» فإنَّ الحفظ التَّام الذي أراده الله قد ليس 
لمُجِرَّدِ حفظ الحروفي والمباني» دون حفظ لما تَضمّناه من أحکام ومَعاني» فإنَّ 
ما جاء مُجملا في القرآن أو عائًاء فإِنَّ الله أوكل مهمّة تبيينه صله قولًا 
وتطبيقًا للئي يه كما في صريح قول الله تعالى: رارت ل الزڪر بق 
لتا ما نرد لهم ممم نروت ND‏ 4 

فهذه الآية قد دلّت علئ أنَّ فهم القرآن معياره أقوال النّبِي يل وسيرته» 
حفظًا لمعانيه مِن تلاعب الأهواء ومَزالقٍ التّأويل غير المتناهية» وهذا قصدٌ من 
أطلق من السَّلفٍ أن «الكنة لاما علئ كتاب الله. أرادوا أنّها مُبيّنة للكتاب» 
مُنيئةٌ عمًا أراد الله تعالئ. فيه»" 1 

فإذا كانت السَْة على هذه ا من بيان الكتاب» كان من تمام حفظ هذا 
الكتاب للئاس أن يُحنّظ لهم مُفسّره ما يقتضي أن "حفط الله تعالئ لسُئّة 
بيه يك هو من جنس حفظه لكتابه»”" . 
)١(‏ «شبهات القرآنيين حول السنة» لمحمود مزروعة (ص/ 84). 


(۲) «تأويل مختلف الحديث؟ لابن قتيبة (ص/ 1417). 
(۳) «جواب الاعتراضات المصرية؛ لابن تيمية (ص/١٤)‏ . 


4١ 


ذلك لأنّا مُرُون جميعُنا بأنَّ النبيّ يكل مَبعوث لأهل زمانه ولمّن بعدّهم إلى 
يوم القيامة بعامّة» وحَنّْم الرْسْلٍِ به كل مُستلزم لحفظ أقواله التُشريعيَّة المُفصّلة 
لآي القرآنٍ لمن ب إليهم» كي تقوم الحُبّة علئ الكل بتمايها"“؛ وإِلّا صارت 
الآيات الآمِرةُ بطاعة السّبي ييو والاحتكام إليهء والافتداء بهديه» والمُحَذرة من 
مَعِصيّتِه : آمرةً لنا -نحن معاشرٌ من لم يَتشرّف برؤيته- بما لا يُستّطاع! وهذا -لا 
شك- مُحالٌ في الشّرع؛ أو تكون مَحصورة فيمَن لَقِيَه ي فقط دون مَن جاء 
بعدهء وهذا مُخالك للإجماع”" . 

ثم يقال للمُدكرين: لو كانت أقوالّه وأفعاله يل حرامٌ على الأمّة أن تهتديّ 
بها -كما تقولون- مع وجود القرآن» فلماذا لم تنزل ولو آية واحدةٌ تصرّح بتحريم 
هذا الاهتداء وتحذير الصّحابة ومن بعدهم منهء كما جاء التصريح القرآنئ بباقي 
المُحرّمات عليها؟! مع ما نعلمه من كون النفوس مجبولةٌ على الاقتداء بأسلافها 
العُظماءء والئِي يكل لا شك أعظم ما تُعظمه الأمّة مِن الخلق. 

فعلئ التَّسليم للمُنكرين عدم ورودٍ ما يَدلُ على وجوب اّباعه يل في سُئّنَه 
فإنَّ مَظنَّ وقوع ذلك من أصحابه وأميِهِ قويّةٌ جدّاء إذن لجاء النص القرآنيُ صريحًا 
في تَنبيهِ الأمّةِ على تركِ ذلك! ولم يأتِ النّصء فدلٌ علئ المشروعيّة؛ أقول هذا 
تنزُلاء وإلّا فالدّلائل التّقليّ الآمرة باتباع سنه أكثر ين أن تُحصى في هذا المقام» 
والله أعلم . 

ثمّ هل تناس المُنكرون لحجيّة السّنة بأنَّ مَن نُقلوا القرآن إليناء هم أنفسُهم 
مَن نقلّ إلينا السّئن؟! 

إنَّ مِمّا يتعامئ المُنكرون عن اله له في مثل هذا المقامء أن الابيد الإلهي 
والعنصرٌ البَشْريّ القائِمَين علئ حفظٍ القرآن هما القائمان علئ حفظٍ السّنة على 
سواء! فالقرآن محفوظ في نفس الوعاء التّقلىٌ الذي حُفظت به السّنةء وهو الإسناد 
(۱) انظر «الإحكام» لابن حزم (119-118/1). 
(۲) انظر «المحكمات» لحاتم العوني (ص/ .)۹1-۹٥‏ 
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المُتصّلٍ إلئ التي 86؛ فبانَ أن التّفريق بين مُتمائلينٍ في أصل التّقلٍ هو مِن أبطلِ 
الفروقاتٍ عقلا وديئًا . 

فإن كان هذا التّفريق عند المُنكرين لأجل كون القرآن مَرويًا بالتّواتر: فإنَّ 
في السنة النّبويّة مُتواترٌ كثيرٌ أيضًا! مع أنَّهُم لا يُفرّقون في أصل إنكارهم للمّنة بين 
مُتواترها وآحادها. 

فإذا نبت الحُلف في دعوئ المُنكرين» ثبت بطلان ما ذهبوا إليه» مع بطلان 
قولهم بعدم الحاجة إلى شيءٍ في التّشريع غيرٍ القرآن» لأنّا نلزُهم بأوقاتِ 
الصَّلواتِء وعددٍ ركعاتهاء وأنصبة الرّكوات» ونحو ذلك من التشريعات. 

فإن اعترض بأنّ هذا التّفسير النَبويّ مُتواترٌ عمليًا : فقد أقَرّ لنا بحجيّة هذا 
القسم مِن السّنةء مع نفيه بادئ الأمرٍ للحاجة في التّشْريع إلئ غير القرآن أصلًا! 
فقد كفانا بهذا الجواب لنقضٍ دعواه. ا 

لكن نزيده جوابًا آخر فنقول: إنَّ نقلّ السّنة -في مُجِملِها- عن الصّحابةٍ 
مُتواتر أيضّاء وعن التّابعين» وهكذا؛ فيصير قولهم ببّطلانِ السّنة مُتضمِّنًا لتهمة 
الصّدر الأوّل وق بالتّقَوّل علئ الشّريعة -والله قد زكّاهم في القرآن- إِذْ أحدثوا 
أمرًا جليلًا في الإسلام لم يُأمروا به بل كان حَمّهِم أن يّنهوا ظُلّابَهم عن الأخدٍ 
بما يَرْوُونه لهم من أقوالٍ التّبي ية وأفعالِه؛ لكنّهم علئ عكس ذلك قد أقرُوهم 
علن تداوٌلٍ تلك السّئّن المَرويّاتء والعمل بهاء ونقلها لمن بعدهم. 

ومن قبيل هذا التّباقض أيضًا -وما أكثر تناقضاتهم-: 

أن يستدلٌ أربابُ هذا المسلكِ بحديث التي عن كتابة الحديثِ»“ على 
إسقاط حُجيّة السّنة» وهم يتركون في مُقابله أحاديتٌ الحتٌّ على حفظهاء 
وتبليفهاء والتحذير مِن رَدّها! والنّاهِي والآمر واحدّء لكنَّ الهوئ يُعمي ويصمٌ! 
(1) وهو ما جاء في صحيح مسلم (رقم: 7004) عن أبي سعيد الخدريء أنَّ رسول الله و قال: 


«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني» ولا حرج» ومن كذب علي -قال 
همام: أحسبه قال- متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 
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ولك أنْ تَعجب أيضًا مِمَّن يُنكر ما زاد عن القرآن مِن السّنة وهو يلوك روايةٌ 
فيها الأمرٌ بعرضٍ الحديثٍ علئ القرآن"". كحديث: «إذا سمعتم عنّي حديئًا 
فاعرضوه عليل كتاب اللهء فإن وافقه فاقبلوه» وإلّا فردُوه00"'؛ فليئّه كان صحيححاء 
بل منكر مُتهاوي الإسناد! قال فيه الشّافعي: «ما رواه أحدٌ بیت حديثه في شيء 
صعُر ولا كيرا" وقال عنه ابن معين: «حديث وضعته الرّنادقة» 9 , ١‏ 

وعلئ من يُحاجٌ به لو كان مُعتقدًا نفيّه الرّيادة علئ القرآن» أن يُعيله أوَّلَا 


علئ هذا الحديث نفيه» لاله -كما ترئ- حديتٌ زائد عن القرآن“! ` 


يقول ابن عبد البرٌ: «قد عارض هذا الحديث قومٌ من أهل العلم فقالؤا: 
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كلّ شيء» ونعتمد على ذلك» 
قالوا: فلمًا عرضناه على كتابٍ الله 885. وجدناه مخالقًا لكتاب الله! لأنا لم نجد 
في كتاب الله ألّا نقبل من حديث رسول الله يل إِلّا ما وافق كتاب الله 
.بل وجدنا كتاب الله يطلق التّأسي بهء والأمر بطاعته» ويحدُّر المخالفة عن أمره 
جملةًٌ عل كل حال:©© . 


(1) كما تراه في أغلبٍ كتاباتِ من أنكر السّنة من المعاصرين» يتصدَّرهم في ذلك زعيمُهم أبو ريّة في كتابه 
«أضواء على السنة النبويةء. 

(؟) انظر عديد ألفاظه في «الأم» للشافعي »)48/1١(‏ وهمعالم السئن» للخطابي (۲۹۹/4)» و«جامع بيان 
العلم» لابن عبد البر (1141/1)» و«الموضوعات» للصاغاني (رقم:77). و«كشف الخفاء للعجلوني 
(/014(. 

(۳) «الام» للشافعي (۹۸/۱). 

() «معالم السنن؛ للخطابي (/۲۹۹). 

() ولمزيد استفياء لأدلّة ثبوت حجيّة المّنة النّبوية» يُنظر كتاب «حفظ الله السّئة.ل د. أحمد السّلوم 
(ص/ 01-44)» حيث أوفئ مؤلّفه في ذكر الأدلّة النّعَليةِ والعقلية علئ حفظها من وجهين من وجوه الضّياع: 
الاول: ضياع الفقدان: باندثار شيء من السُنة يخل ضياعه بحفظ الدّين. 
الثاني : 07 الَّك في الِوت: باختلاط ثابتها بمكذوبهاء دون قدرة علئ التّمييز بينهماء مما يوقع 
الريبة في كلها 
وهذان من الأصول التي يجب العناية بهاء بإبراز أدلّة إحكامها اليّقينية» كما تراه ماثللا في كتاب عند 
حاتم العوني «المحكمات» (ص/44)؛ كما أنَّ من أفضل من رد علئ شبهات مُنكري السنة: خادم 
حسين بخش» في رسالته الماجستير المَطبوعة : «القرآنيون وشّبهاتهم حول الكُنة»: 

(5) «جامع بیان العلم وفضله» .)۱١۹۱/۲(‏ 
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فلأجل ما مر ر علئ ناظريك من هذه الضّلالات الهدّامة للدّين ومثيلاتهاء 
اشتدٌ العلماء ء في الحكم علئ شُدَّاذٍ هذا المسلكِ بما لا تراه لهم في طوائت 
أخرئ تجرّأت هي أيضًا عل شيءِ مِن السّنة النّبوية» لبلغ أولائك ذروةً القّحة 
في إنكارٍ ما هو مَعلومٌ من ديننا بالضَّرورةء مما هو أصلّ في قيام الإسلام بأكمله؛ 
قد استحقُوا علئ ذلك قول السيوطي فيهم: «إنَّ من أنكرٌ كونَ حديث النَّبي يك 
قولًا كان أو فعلا -بشرطه المعروفي في الأصول- حُجُة: گَمَرَ وخرج عن دائرةٍ 
00 وخشِر مع اليهود والتّصارئ» أو مع مَن شاء الله من فرق 
الكفرة اك 

وحاصل القول لهذا المَقَام : 

أن في الإجماع اليقينيّ المُتحقّقٍ مِن أثمّة السَّلفٍ والخلفء لدليلًا كافيًا 
عل فسادٍ ما أملتهُ سَمادير الصَّلالٍ علئ ا من إنكارٍ وحي السّنة في هذا 
الزّمانء وأحسبٌ أنَّ المعترضّ على Ri‏ أهل الحديثٍ ين هؤلاءٍ المُنكرين 
للشنة لو تخلّص من ربقة الجهل» وطالّم شواهدٌ سِيّرِهم؛ وجُهدّهم في خدمةٍ 
سنة نيهم روايةٌ ويراية: لأخسأً شيطانّه» ولعاد قَالِبًا لأسياده المُستشرقِينَ ظهر 
المِجّنء وأذعنَ في انّباع سبيل المؤمنين؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط 

ولقد تجرّأ بعضٌ هؤلاء في زمائنا للتّعرُضٍ للصّحاح من الأخبارٍ التّبوية» 
بالطّلَعنِ في متونهاء وإفسادٍ دلالاتهاء بشْنَّئْ المُعارّضات» فجعلوا «الصّحيحين» 
بخاصّةٍ نصبٌ سِهايهم» لمكانتهما العظيمة عند المُسلمين» فإنّهم وإن كانوا 
لا يحتاجون لمُعارضة الأحاديث بشيء» لإنكارهم لها مِن الأصلء. كما قال أحد 
رؤوسهم (جراغ علي الهنديٌ): «إِنَّ معاييرٌ الصّدق والأصول العقليّة لا حاجة 
لإقامتها لتمييز الحديث؛ لأنَّ الحديث في حَدٌَّذاتِه شيءٌ لا يمكن الاعتماد عليه» 
ولا اعتبارٌ لما يتحرّّث عنه . 
)١(‏ «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي (ص/ 5-9). 
زفق «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ علي ونواب جنك .)۲١/۱(‏ 
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ولكن هم يجهّدون في هذه المقارناتٍ الاعتراضيّة للأحاديث» لأجل إسقاط 
اعتبارها من قلوب أهل السّنة وتشكيكهم فيها. وسيأتي ذكر أمثلة ذلك من بعض 
كتاباتهم مُتعرّضين لنقدها -بإذن الله تعالئ- في الثَّالي: 
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(لمبجت الاس 


أف. ١‏ الق آذ ت ك 0 
7 ین 1 iD‏ 
آ تو جھوا إلى «الصحيحين» بالنقد 


المقطلب الأوّل 
5 ابو ر 


وكتابه «أضواء على السّنة المحنّدية, 


لا بكاد المرء يَسمع عن موضوع الكَلِعنٍ في أحاديث السّنة والغمزٍ في 
رُواتهاء إلا قفز إلى ذهنه اسم (أبو رَيّة) سِراعَاء لِما عُرف به مِن أزَليّةِ م 
هذه المّخاضة النَِّنَةِ مِن التّشكيكِ في مصداقيّة التّدوين لهاء ومُعارضيه لما تلقته 
الأمّة بالقَبولٍ مِن أخبارٍ «الصّحيحين» وغيرهماء بألوانٍ من شُبَهِ مَلانْهُ إلى مُشاشه. 

أمّا تطاؤله فوق ذلك علئ الصّحبٍ الكرام طش ورّميّه لحافظهم 
أبي هريرة ضيه في د ينه وقدحه بأمائيهء وتَبسّحه بكشِفٍ عَناته للئّاس: فذاك أمرٌّ 
أغربُ من مُفاخرّة الحصئ للشَّهْبِء والقدج في نور الصّبح على لسانٍ الثُجئ! 

قد بَدَت أولن أماراتِ انحرافه سنةً (۳١۳١ه)‏ حينَ شُوهِد في مجلّة «الفتح 
الإسلامي)”" مُتجسٌّمًا الدفاع عن القرآنء مُستبطنًا في ذلك غمْرًا بالسُّنةٍ لا تُخطئه 
قريحة» وازدراءً لرواتها بألفاظ قبيحة. 


(۱) من الكتاب البارزين المصربين الذي عُرفوا بالطعن علئ السُنة النبوية» والتهجم علئ حافظها. أبي هريرة 
في كتابه «أبو هريرة شيخ المضيرة»» توفي سنة (١۹۷٠م)»‏ وقد أخمل الله تعالئ ذكره فلم يترجم له 
الزركلي في «أعلامه» مع تقدم وفاته عنه» ولا استدركه أحد بعده فيما علمت» ولم يترجم له إلا الشيعة 
الائنا عشرية عند سيدهم. (مرتضئ الرضوي) في كتابه «مع رجال الفکر؛ (۱/ )٠١۸-٠۳١‏ احتفاءً بحربه 
لأصول السنة وأثمتها وما يؤول إليه ذلك من نصرة مذهبهم وانتشاره في أوساط أهل السنة. 

.)١۱١١٠١/ص(‎ ھ٠١١١ صفر‎ ٠١ ,.6047 العدد:‎ )١( 


44 


إل أن أسمَّرٌ عن عَدائِه للسّنَةٍ صُراحًا في مَقَالٍ له أسماه: «الحديث 
التّبوي»» نشرته مجلّة «الرّسالة»”'2. فيه بَشَّرَ بإخراج كتابه المُنبلة: «أضواء على 
السِّنةٍ النَِّويّةَه ليُحدِتٌ به بعد «بَلْبِلةَ في الأفكارٍ عند من لم يَتَعمَّقوا في دراسةٍ 
الشئّةه!"1+ كسال ورافات من أوعياء الغدائق وطعادير التلسة» الّثَين تكاليوا 
نذا -ولازالوا0"- على الثَناءِ عليه في كتابه هذا . 

ثم راحوا يحتُون أرباب القرار في يصر لفسح مجال النّشْرٍ له رغمًا عن 
أنوفٍ علماءٍ الأزهر! فلم تن وَجاهة هؤلاء لتُلزم وزارةً الثّّافة بمنع ذلك» وقد 
حال بينهم وبين سَعيهم هذا للمنع برقيّةٌ حَطّها أَحَدُ أقطاب الأدَّبٍ العَربِيٌ وقتهاء 
يَحكي تفاصيلّها (أبو ريّة) ونّشوةٌ الانتصارٍ منه على مَن أطعّموه العلمٌ صغيرًا ملو 
صدرّهء حيث قال: «.. عَلِمَ أخيرًا بالأمرٍ نَصيرٌ الدّين والفكرٍ: (ظّه حُسين)» 
فطلب أصولٌ الكتاب مِن وزارة التَّافٍ» ولمّا الع عليه أعادّه علينا مع خطاب» 
دض فيه ما رماه الأزهرٌ به» وصَرَّح في جَلاءٍ أنه مُوافق للدّينٍ كل الموافقةء 
لا يُخالفه ولا ينبو عنه في شيءٍ مُطلقَّاء وأنّهِ مُفِيدٌ فائدة كبيرة جدًا في علم 
الحديث»!40) 

وهكذا فليكُن جَلَدُ الفاجرء في الدّفع عن الباطل بالباطل! 

هذا الكتاب -مع كل الجَلَبة الي رافقت صدوره- لم يُضِف فيه صاحبّه 
جديدًا إلئ البحث اليلميّء بل ولا إل أصلِ السب والطعون التي قالها سلاف مِن 
مُنكري السّنَنء فلم يكن أبو ريّة إلا مِن مُستنقّع المُستَشرِقين يَمْتَم» ؤعن مائهم 
الآيِن يَصدّر. 
(۱) العدد: 1۳۳٦ء‏ رمضان ٤٣۳١ھ‏ 6م 
(۲) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين؛ لمحمد أبو شهبة (ص/۴۹). 
(5) انظر نماذج من استشهاد العلمانيين المعاصرين بمحمود أبي ريّة في «الاتجاه العلماني المعاصر في 

دراسة السنة» لغازي الشّمري (ص/ .)٤۳۳-٤۳۲‏ 

(5). «مع رجال الفكر في القاهرة» لمرتضئ الرضوي (۱/ .)٠١۸-٠۴١‏ 


Yo. 


«إنّما الذي فاقّهم فيهء أنّه أكثر حُْبْئًا ودّناءة» وأسوأ أدبا مع الصّحابةٍ 
الأمناء» وأجرأ على الكذبء والبّهتِء والخياناتٍ العلميّهه0©. 

لكنَّ حُرّاس الشَّرِيعةٍ لم يُسكتوا له حيَّئ تَتابّع مُحقّقوهم علئ كشفٍ جهالاتِه 
تَبيِينٍ رََلٍ كتابه بَلَعوا بها أربعة عشرّ مُوْلَّمُا©: أجودها في نَظري: كتاب 
«الأنوار الكاشفة» للمُعَلّمي» لما لمُؤْلّفه مِن فهم عميقٍ لعلوم الحديث» هو عنذي 
مِن توادر العصرٍ في ذلك؛ ثمّ بعده كتاب «ظلمات أبي ريّة؛ لمحمّد عبد الرّزاق 
حمزة؛ والفصول المُخصّصة للرّد عليه ِن كناب «الدّفاع عن السّنة' ورد شُبَّه 
المستشرقين» لمحمّد أبو شهبة» و«السّنة ومّكانتها في التَّشْريع الإسلاميّ» 
ل د. مصطفئ السباعي . 

فلم تبقّ بعدهم -بفضل الله- حاجةٌ لرَدُ جديد» لولا أنَّ آراءه قد عادت إلئ 
التلهور متكا عند (أني بكر بصالخ) و(إستماغيل كردئ) و(سامر إسناتيو لين 
وغيرهم مِن أعداء السّئّن المعاصرين 
تقييم كتاب «الأضواء» ومُوْلفِه : 

وانّذي يُمكِتّنا الخلوص إليه بعد تَصَمُحنا لتلك الردودٍ السّالف ذكرها مع 
الكتاب المّردود» مُحضّلٌ في الأفكار الثّالية: 

أوٌلَا: أنَّ الرّجل غيرٌ مَوئوقٍ فيما يَنقْلء فتراه يزيد أحيانًا في النّصٍ الذي 
ينقّده كلمة يُفيد بها مُعناهء لينسجمَ مع ما يُريد هو دون مُرادٍ قائِله» فمثالٌ ذلك : 

اختلاقه قولا نَسَبه إلئ «صحيح البخاري» زور رَاعما أنه في افج 
الباري»: حيث تسب إليه أنَّ «عبدَ الله بن عمرو ذه أصابٌ زامِلَتِين من كُتب 
أهلٍ الكتاب» وكان يَرويها للنَّاسٍ (عن التبي Pre‏ 
(1) «السنة في مواجهة الأباطيل» لمحمد طاهر رسول (ص/ 14). 


(۲) «مرويات السيرة» ل د. أكرم العمري (ص/۳۸). 
(۳) «أضواء على السئة المحمدية» (ص/21775 الهامش ). 
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كذا قالء وشَرْحُ ابن حجر خلرٌ من هذا اللّفْظٍ الأخيرٍ اعَنْ التّبيّك 
وابن عمرو ذف يَبِرؤٌ إلئ ربّه أن ينب تلك الصّحف إلى قول نبيّه ي؟ وعند الله 
تج الخصوة0: 

ثمّ كثيرًا ما يُنقص (أبو ريّة) كلمةً ِن نص يستدلٌ به أو يُسنِد القول إلى 
غير صاحيبه تضليلًا منه وتمويهّاء وهو القائل في فواتح كتابه: «الكذب هو 
أبو الرّذائل كلّهاء سواء أكان عن عمدٍ ام غير عمد"”"! فقد دَگر السّباعي وقائع 
تشهد علئ كذبات (أبو ريّة) تلك أثناء مُناقشيه له فيما كَتَبّه في حقٌّ 
أبي هريرة وط مختتمًا ذلك بقوله: «.. ومن عدالةٍ الله أنّا أمسكنا بأبي ريّة 
مُتَلبْسًا بجريمةٍ الكذب العمدٍ كما رأيت:9©»! 

لترجع على نفس (أبو ريّة) دَعوتّه حين دعا بقوله: «.. فلعنة الله غلى 
الكاذبين مُتعمّدين أو غير متعمّدين»! 

ثانيًا : أن (أبو ريّة) يَستدلٌ لسُذَاذِ أفكاره بنصوصس قيلت في مَوضوع غير 
الموضوع الذي يستدلٌ عليه إيهامًا للقارئ ع أنه مُؤيّد فيما يَقولُ بعُلماء أقدمية؛ 
ك «اعتصام» الشَّاطبِي» و«الجامع» لابن عبد البرٌ. 

فهل هؤلاءِ انتهوا إلئ ما انتهئ إليه أبو ريّة ِن طعن في حجيّة السّنة ورواتها 
الأعلام؟! / 

ولإن كان (أبو ريّة) نفسه لا يرتضي مُضامين تلك المُصئَّفاتٍ السُنيِّقَ 
ولا مناهج مُولّفيهاء فإنَّ شغفّه بالدليس على فرَاِهء وإقاعهم في شّراك جيل 
دفعاه إل هذا الأسلوب الذي أجابَ مَّن استشكلّه عليه بقوله: «الأحاديث التي 
أُورِدُها في سياقٍ كلامي للاستدلالٍ بها عل ما ريد في كتابي: إِنّما أسومُها لكي 
(1) ولمزيد معرفةٍ بتحريفاته» يُنظر «السُنة المفترئ عليهاء لسَالم البهنساوي (ص/087. 
(؟) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/078. 
(۳) انظر كتابه «السنة ومكانتها في التشريع؟ (ص/۳١۴).‏ 


(4) «المّنة ومكانتهاء (ص/028. 
(6) انظر «السنة ومكانتها» (ص/ 0750 
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َُنِعَ من لا يَقتنع إِلّا بهاء علئ اعتبارٍ أنّها عنده من المُسَلّمات التي يُصدَّقها 
ولا يُماري فيها»!“ 

فسعيًا لتحقيق هذا المقصدء نرئ (أبو ريّة) مهتمًا بالتّقل عن (رشيد رضا) 
وفيما أخطأ فيه اجتهاده تحديدّاء لِما يَعلَّمُه مِن مكانته العلميّة المَرموقةٍ في 
عَصرهء وإلّا الو كان رشيدٌ حَيّا حين أصدَرٌَ أبو ريّة كتابّه» لكان وَل من يَردُ عليه 
في أكثر من مَوضع في ذلك الكتاب» . 

ثالنًا: تحريفُه لظواهر النُصوصٍ عمدّاء وتحكمه في مُراداتها تحكُمًا يُمليه 
الهَّوى لا البحث المَوضوعيئ» كاذّعائه -مثلا- أنَّ أبا هريرة ضيه لديه كِتابّان 
مَخطوظانِ حَفِظهما عن رسول الله کي ؛ فهم هذا مِن قوله صَفيه: «حفظتٌُ عن 
رسول الله ي وعاءين» فأمًا أحدُهما فبَنَمتُه وأمّا الآخر فلو بَِثتُه لقُطع هذا 
البلعوم» . 

وظاهرٌ جدًا من هذا النّص العَربىٌ المُبينء أنَّ أبا هريرة لم يقصد ما تقَوّله 
(أبو ريّة)» ولا أحدٌ فهم أنَّ عنده كتابين» أو كتابًا واحدًا! «وإنّما قَصَد ذه وقَّهم 
النّاس عنه: أنه حَفِظ ضَرْبِين مِن الأحاديث: ضربٌ يتعلّق بالأحكام ونحوهاء مما 
لا يَخاف هو ولا مثلّه ين روایته» وضربٌ يتعلّق بالفِئّن وذمّ بعض الئّاسء وكلٌ 
أحدٍ مِن الصّحابة كان عنده مِن هذا وهذا»" , 

رابعًا: أنّه في سبيل تأكيدٍ الفكرة المُسنَولِية عليه» يرفضٌ نصوصًا أجِمَعَ 
العلماء علئ صِحّة نقلهاء مِن حيث يُعتومد علئ رواياتٍ مَكذوبةٍ نَضّوا على 
بُطلانها! ككثير من الحكاياتٍ المَرويّةِ في كُتبٍ الأدباء» وتوادر المَجاليس0©: يما 
)١(‏ «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ 077. 
(۲) «السنة ومكانتها» (ص/00. 
(۴) انظر «أضواء على السنة المحمدية؛ (ص/ .)۱۸٤‏ 
(4) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: حفظ العلمء رقم: .)٠١١‏ 
(0) «الأضواء الكاشفة» (ص/۲۰۳-٤٠۲).‏ 
(7) «السنة ومكانتها» (ص/7107), 
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لا سَنَد له ولا زمامء بل لا يُعرّف أحيانًا قائِلُها! كالّي نراها في «حياةٍ الحيوان 
الكبرئ» للدّميري. و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. «وهذا نفسّه المنهج 
اليلمئ الّذي قَدّمه المُستشرقون وأتباعُهم لتزيبف المقّاهيم الأساسيّة والأصيلة»0©. 

و(أبو ريّة) وإن كان غَرضّه إسقاط اعتبارٍ السّنة» وإهدارَ جُهِدٍ نَمَلَيهاء فهو 
لأجلٍ تحقيقٍ ذلك» يَنقّل ما يُسيْده يِن كُتب أعدايْهم من الإماميّة» ك «تفسير 
الخوئي»» شونا ِالتَرئُفٍ إلى أرباب مذهيهم؛ والمَيلٍ بِمُوْلّفَاتِهِ إلى ما يّهواه 
أصحابٌ الحُمْسٍ من مالي لبنان وغير رها" . 


.)٠١ «السنة النيوية في مواجهة شبهات الاستشراق» لأنور الجندي (ص/‎ )1١( 

(1) لم يكن أبو ريّة زائعٌ القول في جميع أصحاب النبي بء بل كان مُعترفًا بالفضل لأبي بكر وعمر وش 
كما تراه في «أضواء علئ السنة» (ص/ :)۲٤١١‏ «لولا حزم أبي بكر» وصرامة عمر» ومن عاونهما من 
خيار الصحابة وصالحيهم» لاندك صرح الإسلام وهو في المهد . ٠.‏ ولكتّهم أفراد قلائل؛ سَلّط عليهم 
لسائّه المسموم بالذّم والنقيص من أقدارهم -كمعاوية وأبي هريرة-. 
فما كان على دواهي الإمامّة إلا امتطاء إكاف ظهره؛ ليشْتُوا به الغارّةَ علئ أهل السنة» مُحاولين -جهد 
أحلابهم- نقل المعركة على السُّئّن داخل الصف السنيّ نفيه. 
لأجل هذا أكثرٌ (مُرتضئ الرّضوي) صاحب كتاب «مع رجال الفكر في القاهرة» الانّصالَ بابي ري 
وكانت علاقته بَعَذئذٍ وطيدةٌ بعبد الحسين العامليٌ (ت//ا١ه)ء‏ أحد علماء الإماميّة بلبئان» وقد تائّر 
(أبو ريّة) بكتابّي مُرتضئ العسكري «أحاديث عائشة» و«عبد الله بن سبأء» يزعم أنّهما الفصلُ في حقيقة 
الحقبة الأولئ من الإسلام؛ هذا مع ما كانت له من مُراسلات مع كثير مِن علماء الإماميّة» منهم (صدر 
الدّين شرف الدّين)» الذي تبرّع بطبع كتاب أبي ريّة «أبو هريرة: شيخ المضيرة» طبعتّه الأولئ في لبنان» 
واصفًا أبا ريّة في تقدمته للكتاب في طبعته الثالثة (ص/ 1-0): «بالعَلّامة الذي يلين بيه الحديث»٠‏ 
وليست هذه المودّة من أبي ريّة لهؤلاء الإماميّة مُجرّد مُداهنةٍ يرجو منها حطامٌ دنيا فقطء بل هو مع ذلك 
مُعتقدٌ لكثيرٍ هِمّا يقولونه.أواخرٌ عُمره» أظهر ذلك في بعض تَواليفه» منها «أمير المؤمنين عليئ» وما لَقِيه 
ين أصحاب رسول الله يلوه -وهو مخطوط-. 
وينقلٌ عنه الرضوي من بعضٍ مجالبيه قدحه في أمّ المؤمنين عائشة لقا كائّهايه لها بأنّها كانت تُكيد 
بالنّي و وتمكر بدء وأنّها «كانت تُؤيْد معاوية في حرويه مع علي وڳ ولم تهدأ ثائرثها حيّ قل علي 
قرت عينهاء وهدّات نفسها . . وإنْ كان الط أنَّ الله لا يَغفر لها»! انظر هذا وزيادة في كتاب «مع 
رجال الفكر في القاهرة» لمرتضئ الرّضوي (1/ 198-10). 
فإن كان مُرئَضئْ صادمًا في ما ينقله عنه -ولستٌ في ثُلّج من وقوع ذلك حقيقةٌ» لما عُرفَت به الإماميّة 
مِن الكذب تُصرةً لدييهاء ولستٌ أستبعده أيضًا- فإنَّ (أبو ريّة) يكون بهذأ قد تزندق! لا تُعلم له طائفةٌ 
نتسب إليهاء فتنةٌ من الله له جرّاء حب 





يه ووقوعه في أولیاءه. 
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وهذا ما لمّحَ إليه المُعجَبٍ به (محمّد حمزة) بقوله: «إِنَّ حماس أبي ريّة 
الشّديد لانتقادٍ آراء أهل السُنة أوقّعه -مِن حيث لا يشعر- في قبولٍ مُقولات 
شيعي بقي الشيعة إلئ اليوم في كتاباتهم يُعذُون بها م مخيالهم الاجتماعيٌ» كفضلٍ 
علي علئ بقيّةِ الخلفاء الرَّاشْدِينء والعنت الذي لقيته فاطمة ابنة الرسول يل ِن 


بي بره 
فلاجل هذا التَّلوُذٍ ا ريّة)» والتواء قَلّمه بحسب ما يُمليه 
هواه نجد أن الثّاقلين عنه ين خصوم | لسنة يُنتمون إل غير تيار فكري واحد» 


ففيهم القرآنئ"» والحلمانئ» وفيهم العٌقلانيُ المُتشرّع فضلا عن الشَّيعَةٍ 
الإماميّة كما أسلفنا به الذّكر © . 

فلاجل ما تقدّم من خليط انحرافايه صعب علي تصنيفه في خانة فكريّةٍ 
مُحدّدة» وإن كُنَا ارتأينا حشّره مع زُمرةٍ المُنكرين للسُنةٍ أصالةٌ فلأنَّ الكل مُتَفِقٌ 
على ولوغِه في هذه البائقةء وانتشارٍ رأيه بخصوصسٍ لمن في أكثر الشتنء 
واهتباله بالقرآن وحدّه كما بدّعي » وهذه اللَّبِنُ الأساسةٌ الي شَيّد عليها القرآنيُون 
صرح مذهبهم بعد مع زعمه أله غير مُنكر للسنة في أصلها. 

يظهر لك هذا الموقف في مثل قوله: «. .إن الذي يجب التُصديق به 
واعتقاده» إِنَّما هو الخبرٌ (المُتواتر) فحسب؛ وليس عندنا كتابٌ يجبُ اعتقاد كل 
ما جاء به اعتقادًا جازمًا يبعث اليقين إلئ القلب غير القرآن الكريم» الذي جاء ين 
طريقي (النوائر) . . أمَا الأخبار التي جاءت من طريقي الآحاد»ء وحَمّلتها كتبٌ 
ا فإنّها لا تُعطي اليقينَ» وإلّما تُعطبِي الظََنء والظنُ لا يُغني مِن الحقٌّ 
شیا ا . 


(۱) «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/١۴۴).‏ 

(؟) كصالح أبو بكرء وسامر إسلامبولي» وانظر «مرويات السيرة» لد. أكرم العمري (ص/۴۸). 

() كد. محمّد حمزةء انظر «الحديث النبوي ومكانته في الفكز الإسلامي الحديث» (ص/ ۹۷). 

.)١94 كإسماعيل الكردي» انظر كتابه «تفعيل نفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )٤( 

(0) كجعفر السبحاني» انظر كتابه «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/5178). 

(7) مقال له بعنوان: «معركة اباب مُنشور في مجَلّة «الرّسالة» (بتاريخ مم العدد: ۹1٤‏ 
ص/ ۸-۷). 
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وبعد هذه الحُلاصة عن (أبو ريّة)» فَإني مُقرٌ بأنّي لم أجد مَن ترجمَ له 
ترجمة تُنبئ: عن مُستواه العلميّ» وتصنيفِه الفكري» بل أي ترجمةٍ تاريخيّة كيفما 
. كانت! ولو مِن مُقَرّبيهء ولو بعد موته! «فكأنّما تَواصئ النّاس علئ إخمالٍ ذكرف 
ولولا أنه يُعاد ذكرٌه عند الطّاعنين في السنة والحديث» مُستشهدين بكتابه» ود 
المُدافعين عنها نقضًا لكلايه: لكان نَسْيًا مَنسِيّاء وهذا من عجيب صُنع الله يك 
به . 

وبهذا ي يضح أن كتابَ (أبو ريّة) ليست له أيّة قيمدٌ علميّة مُعتبرقء لأمرين 
بارزين فيه: 

أوٌلا: خُلرُ الكتاب ين المنهج المَوضوعي النّقديّ القويم» وهو الّذي يدعي 
أنه «أعلم من الشّافعي وأبي حنيفة! . 

ثانا : خلو كابه من الأمانة المِلميّة» وهو -مع ذلك- لا يَرْعوي أن يَنبْرَ 
مَن عَلَّموا الدّنيا أمانةً العلم وبراعة التّحقيقٍ بالغفلة أو الكذب. 

٠‏ ولعلّ هذه النّْس المغرورةً بجهلها المُركّب هي ما دَعَت أستاده الأديب 
الصَّادقٌ الرّافعي (ت حهلاه) أن ب يَقول له قولتّه اللّاذْعة: «ليتك كنت مَجذوبًا 
يا أبا ريّة .. ولكنّك لا تصلّح مَجذوبًا ولا عاقل»! . 
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)١(‏ مقدمة تحقيق علي عمران ل «الأنوار الكاشفة؛ ۷-٦ /١١(‏ آثار المعلمي). 
)١(‏ «مع رجال الفكر في القاهرة» لمرتضئ الرضوي .)198-170/1١(‏ 

(۴) انظر «السنة ومكانتها» ل د. مصطفى السباعي (ص/ ۴۷۳). 

(4) .«من رسائل الرافعي إلئ محمود أبو ريّةء (ص/ 077. 


o 


القطلب الثاني 
أحمد صبحي منصو ر 
وكتابه «القرآن وكفى مصدرًا للتشريع الإسلامي» 


( 


مِن أبرز من تعاهدٌ حمل رايةٍ منكري حجيّة السّنة في العقودٍ الئَّلائةٍ 
الأخيرة» حنَّى أوذي في سبيلٍ نشر هذا المُعتقد الفاسد -كما يتبجُح به- من قَبّل 
السَّاسةٍ بتحريض من علماء الأزهرٍ مِرارّاء مما اضطرّه إلى الخروج من بلدِه مصرّ 
إلى أمريكاء هنالك يسرت له سبل بث سمومه الفكريّة في وسائل الإعلام» ثمَّ 
لمّها جُلّها في مُؤْلّفَه الأشهر : «القرآن وكفئ مصدرًا للتشريع الإسلاميٌّ». 
ولقد بلغ ب (صبحي) غروره أن يُعلن وراثته لمدرسة (محمّد عبده) في 
الاجتهاد الإسلاميٌ بعد أن ذبُلت! بل هو أوفئ له من تلميذه (العاقٌ) محمّد رشيد 
رضا -كما يسميه-! في جملة لغو يقول فيه: «جثتٌ أنا وحيدًا في جامعة الأزهر 
سنة ١۱۹۷م‏ حينما كنت أستادًا مساعدّاء وبدأت الريق لوحدي أنفض عنّي -ما 
أسماه عبدّه- أوساح الأزهر! .. وأنفجرت في وجهي ومن سار معي الغامُ 
() ولد في مدينة الشرقية بمصر سنة ۹٤1۹م»‏ عمل مدرسا بجامعة الأزهر ثم فصل منها في الثمانينات من 
القرن الماضي بسبب إنكاره للسنة» وصودرت منشوراته في ذلك» ليستقر بعدها في الولايات المتحدة 


مقتصرًا علئ نشر سمومه عبر الشبكة العنكبوتية» وله عدَّة مؤلّفات منها: «السّم الهاري في تنقية 
البخاري»؛ و«القرآن وكفئ مصدرا للتشريع»» له ترجمة ذاتية في موقعه الإلكتروني «أهل القرآن». 


/اه 7 


كثيرة؛ إلئ أن عُبّد هذا الطريق بعد ذلك. وأصبح سهلًا لمن جاء بعدنا .. حى 
لم يعد غير مَقبولٍ اجتماعيًا أن تُهاجم البخاري» . 

فلأجل ما للرّجل مِن أفكارٍ خطيرةٍ تعود علئ سفينة الإسلام بالخرم» 
تهافتت عليه خفافيش العَلمانيّة في الوَطن العربيئ”"©: بل ومؤسّسات التُنصير في 
العٌرب »۰ قصدّ تمكينه مِن نشر مَقالاه الهدّامة عل أوسع نطاقٍ فيما تُوفْره له مِن 
وسائل إعلاميّة» وندواتِ فكرية . 

والرَّجلٌ علئ ما:يدّعيه من انحصار الأحكام. في إلقرآن وحده» .لا يستنكف 
أن يُعلنٍ الانسجام الام بين مذهبه وبين الانّجاه العَلماني المُناوئ لتنزيل الشّريعة» 
فتراه يقول: «إنَّ الفضول الصّحفي والمَعرفيّ». والسُّوْمّ مِن إعادة اجترارٍ مقولاتِ 
الفكر السَنيّ» وعجزه عن مُواكبة العصر: أئ إلى الالتفاتِ للفكر القرآنيّ» الذي 
يؤكد الانسجام ب 0 والدّيمقراطية» وحقوقٍ الإنسان» والحريّة الدينيّة 
والعلمائيّة المؤمنة. .» 

لأجل ذلك نراه يخوض في مَسبَّةِ أهلٍ السّنة كثيراء يُشْنّع عليهم ما يراه 
تقديمًا للمَرويّات على آي القرآن؛ ولأنّه لا 3 أن يذكُر أمثلةً مِن تلك المَرويّاتِ 
التحتلقة» ليقيم بها الخ عليهم» زكر ها طعيه في البخاري اضف ليا 
يعلمُه ين توافقهم على تعظيمه. 
(۱) من حوار أجراه معه بلال. فضل في برنامجه «عصير الكتب؟ بقناة العربي» بتاريخ ١؟/‏ 1019/5م. 
(1) كمجلة:«الحوار المتمدن» العلمانيّة» وله فيها عدَّة مقالات في نقض الثّراث الإسلاميء كما صار أحد 

أركان «مركز ابن خلدون؛ العلمانيّ في القاهرة. 


(۳) منها «قناة الحياة الفضائية» وهي مؤسسة إعلامية تنصيرية ناطقة بالعربية» حيث كان ضيقًا فيْها ' برنامنجا 
«سؤال جريء؟! 

(4) كان أشنعها مؤتمر عُقد في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في 8؟ و۳۰ مارس ۸٠۲۰م‏ تحت 
مسك «الاحتفال بالكفر: التفكير الناقد من أجل الإصلاح الإسلامي»!» بمشاركة أمينة ودود التي قامت 
بإلقاء خطبة وإمامة صلاة الجمعة في داخل كاتدرائية سانت جون في مارس 0١٠7م‏ في نيويورك! 

(۵) مقال: «السم الهاري في تنقية البخاري»»: مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- العدد: /۲٠٠٠۰-۳۰۵۱‏ ۲/۷. 


Y۸ 


فكان مما يقوله في حقٌ أعلام الأمّة: «لا يشفعُ لك هنا أنّك تستشهدٌ 
بالقرآن الكريم» فلا قيمةً للقرآن الكريم عندهم» القرآن الكريم عندهم كالصّبِي غير 
الرّاشدء يحتاج إلى وَليّ أمرء أو إلى وَصيّ يتكلم عنه» والبخاري وستته عندهم 
هو الرّصئٌُ علئ القرآن» وبه عندهم يُمكن فهمٌ القرآن .. ولو تعارضَ حديتٌ 
للبخاريّ -كحديث الشَّفاعة- مع مائةٍ وخمسين آية قرآنيةٌ» تمسّكوا. بحديثٍ 
البخاريّء ولم يَأبهوا بالقرآن کل . 
ومن قبيح صفاتٍ هذا الرّجل المُعربة عن قَلَةِ أدبه مع الأولياءٍ بعد أن حشر 
الخلفاء الراشدين في زمرة اجان ٠‏ وجعله فتوحاتهم للبلدان ناشرةً للكفر© 
-وليس بعد هذا الكفر ذنب!- جره على رصم البخاري بالکذّاب» ووضع 
الحديثِ على التي ل بل رميه بالعداوة لاوسلا ور “1 
وقلّ مَن أعلمه ولع في مثل هذه المقدّعة مِن المُعاصرين» بل سوّغ نبز 
البخاريّ بكلّ المستقبحاتٍ لمجرّد أن رأئ في «صحيحه» أحاديث عارّضَت فهمّه 
هو للقرآن؛ وعند نظرنا في دعوئ التّعارض هذه: يظهر اعوجاج فهمه للآية 
أو الحديثِ» بل لكليهما! والأمثلة يِن كلايه على هذا كثيرة» من ذلك: 
ما أورده في كتابه «القرآن وكفى»» في سياق طعيه الججمليّ بأحاديث 
مُباشّرة الحافض» يزعم أنَّها تُعارض نهي القرآن مِن إتيانهاء جهلا منه بالفرق بين 
المباشرة دون الفرج -وهذه الواردة في الأحاديث- وبين الإيلاج» مع وضوح هذا 
0 
الفرق في الأحاديث نفيها التي طَعنّ فيها . 
(1) مقال: «السم الهاري في تنقية البخاري»؛ مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- العدد: /۲٠٠١ - ٠٠۵۱‏ 
ا : 
(۲) صرح بذلك في الحوار التلفزي السابق ذكره «عصير الكتب» بقناة العربي» في الدقيقة 4١‏ من المقطع 
الأول منه بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۰م. 
(۳) في مقال له بعنوان «أثر الفتوحات العربية في نشر الكفر بالإسلام والقرآن»؛ منشور في موقع (الحوار 
المتمدن)» بتاريخ 1015/5/16م. 


.)174 انظر کتابه «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع الإسلامي» (ص/21158‎ )٤( 
.)۸٤/ص(‎ )( 


۹ 


فإن كان هذا حاله مع الوحي المُيين -وقد أغبئ عنه فهمّه- فهو لكلام ثمَّة 
الحديثِ أعوج فهمًا! نظير زعمه -في نفس مَقَالِه الأرّل هذا في البخاري- أنَّ 
الذّهبِيّ «رَصَلَ إلئ نتيجة: أنَّ علماء هذا التَّأن لم يتّفقوا علئ توثيق راو 
أو تضعيفه» . 
وهذه فريةٌ لم يقّلها الذَّهبِيُ ق -وحاشاه- ولكن تابَعَ فيها (صبحي) أستادّه 
في التُحريف (أبو ريّة)!2"0 
نما عبارة الذّهبِي قوله: «.. ولكنّ هذا الدّينَ مُؤيّدٌ مَحفوط من الله تعالق» 
لم يجتمع علماؤه على ضلالة» لا عَنْدَا ولا خطأء فلا يَجِتَمِعُ اثنانٍ عل توثيقي 
ضعيفٍ» ولا عل تضعيف ثقة»! . 
وأراني لا أحتاج إلى بيان الفرقٍ بين الوبارتين لمن عنده مسكة فهم . 
ومن ذلك أيضًا: دعواه أنَّ الحاكمَ التيسابوريٌ لم يَضع كتابّه «المُستدرك» 
إلا للمُقارنة بين مَرويّات البخاريّ ومسلم! .. وحسيّك بهذا أمارةً على تعالّمه 
وقلَّةٍ دينه» إن كان له دينٌ؛ وكلّ حديئيٌ يعلم أنّما قصد الحاكم بذا استدراكٌ 
8 1 ا 9 
أحاديث لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما مع أنها عل شرطهما. 
فهل يح لمثل هذا أن يهمس ببنتِ شفة في حقٌ سُنة النّبي به 
ومُصئّفاتها؟! فضلًا عن أن يَتطاول على جهابذةٍ المحدّثين؟! أم يح لمثله أن 
يبديّ رأيًا في ما تعلّق بالإسلام أصلا؟! 
العجيب في الأمرء أنَّ الرّجل علئ كثرةٍ ما ينصدر منه مِن كذباتٍ 
وتحريفات» أقرٌ له بصدقٍ حكم أصدره في مقالته الكذوبة تلك يعني بها غيرّه» 
)١(‏ يقول مصطفئ السّباعي في «السنة ومكانتها في التشريع» (ص/۲۸) ردا على محمود أبو رية تحريقّه 
لكلام الذهبي: «الذهبي يريد أن يقول: إن علماء هذا الشأن متثبتون في نقد الرجال» فلم يقع منهم أن 
اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف» ولا في تضعيف رجل عرف بالتثبت والصدق» وإنما يختلفون 
فيمن لم يكن مشهورًا بالضعف أو التثبت .. آلا ترئ إلئ قوله: توثيق (صييفي) وتضعيف (قَةٍ)» ولو 
كان مراده كما فهم المؤلّف» لقال: لم يجتمع اثنان علئ توثيق رَاوٍ ولا عل تضعيفه؟ . 
(۲) «الموقظة» (ص/ .)۸٤‏ 


۰ 


وهو أحقٌ النّاس بها! أعني بذا قوله: «حين يِتَعلّق الأمرٌ بالآخرة» والخلود في 
الجنّة» أو الخلود في الا فإِنَّ الدّين عندنا هو (الحائط المائل)ء وهو تر 
الأغراض المستعملةء التي يتكاثر فيها الحُواة والمُحتالون والأقّاقون» ويأتي إليه 
الرّبائن فيستّسهلون التُعامل مع الحواة والمُحتالين والأقّاقين» ويرجمٌ كل زبون 
مُقتنعًا بأنّه يوم الدّين سيكون في أعلئ عليین به»!. 


)١(‏ انظر أقواله السابقة في مقالته: «السمٌ الهاري في تنقية البخاري»» مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية- 
العدد: ۳۰۵۱ - ۲۰۱۰| ۲/۷. 


۹1 


القطلب الثالث 
صالح أبو ڪر وكتابه: «الأضواء القرآنيّة 
لاكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاريٰ منها» 


بمقدور أي قارئ لكتاب هذا الرّجل إذا ما قَابَلّه بأسوته «أضواء» مرد 
أبو ريّة)؛ أن يخلّص إلئ أنَّ كتاب الأرَّل ما هو إِلّا نسخةٌ مُعدَّلة مِن الثَّاني 
لا غير» لم يكّد يأتي فيه بزائدٍ مُبتكر؛ فلقد تابعَ (أبو ريّة) علئ تخبّطاته وجهله 
فيه» واعتمد علئ أوهايه وتخرّصاته. «بل نستطيع القولّ أنَّ الجزء الأوّل منه 
خلاصة لکتاب أب رة . 
فكأنّ المؤلّف ما أرادَ إِلّا أن يحي ذكرٌ (أبو ريّة) بعد أن كاد يخمّدء «يظهر 
هذا في كثرة الاقتباساتٍ وطولهاء حى لتبلغُ الصَّفْحاتٍ العديدة؛ كما تظهرٌ أيضًا 
في المنهج الذي استخدمه المُؤلّفء والّذي لا يختلِفٌ عن منهج أبِي ريّة»”" في 
إنكارٍ الرّوايةِ» والتَّشنيع علئ أهل الحديثء وانّهام أبي هريرة ظه بالكذِب9. 
)١(‏ كاتب مصري كان منتميا لجماعة (أنصار السنة المحمدية) بالإسكندرية» ثم مُصل منها بمجرد صدور 
كتابه «الأضواء القرآنية»» صرح في أكثر من موضع في كتابه هذا باقتصار الهداية علئ القرآن وحده ونيذ 
السنة» وقد تمت مصادرته من قبل لجنة البحوث الأزهرية» انظر «السنة النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام لعماد الشربيني (ص/۹۳٤).‏ 
(۲) «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ل د. فهد الرومي (ص/ .)۷٠١‏ 


(*) «مرويّات السّيرة؛ لأكرم العمري (ص/ 44). 
(:) .«الأضواء القرآنية» (ص/ .)۲۹۲‏ 
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وكتاب (صالح) ينقِسِمٌ إلى جُزأين: 

الأوّل منهما: خَضَّه لقضيَّةِ الحديثٍ ومَراجعها العلميّة» منذ الخلافةٍ الأولئ 
إلى عصرنا هذا . 

اا الدّاني: فأودَعَه نماذجّ مما يراه إسرائيليّات مَدسوسة على البخاري» بَلَغْ 
بها (مائة وعشرين) حديئًاء مُتعمَّبًا كُلّا منها بالإنكارٍ وإبراء النّبِي يك بل وإبراء 
البخاريٌ منها أحياناء يعني عدم تقصّده اختلاقّهاء وإنّما اغترٌ في ذلك بِرُواتِها 
الكَمّرة! فيقول: «التّعقيب القرآنيٌ على كل منهاء بما يثبت أنّها دخيلةٌ علئ كلام 
النّبي له وبما لا يُسيء إلئ البخاري» الذي حسْبُه -عند ربّه- صدقٌ نيه 
و[خلاصه» حنّْ يعلمَ المسلمون كيف استطاعً الشّيطان أن يستخدمٌ أعوائّه من 
كُقّار الإنس في الكيدٍ للإسلام والمسلمين»!. 

يلين هذا اللّين في الكلام عن البخاريّ لأجل ما يعلمه من عظيم منزليه في 
قلوب المسلمين لا غيرء فإنّه لا يَتورّع مِن أن يرمِيَ بعدُ غيره من المحدّثين بكلٌ 
نقيصة! وأن يعيب علئ المُصئّفين اقتنائهم «كُتبًا غريبةً» يوهمون بها قدرتّهم على 
تحقيتٍ الأسانيدٍ وتقريرٍ أحوالٍ الرّجال؛ وهم في نظره «سُذَّيّ قد انظلّت عليهم 
دسائس الذَّمبّين» وألاعيبٌ الرّنادقة في روايتهم للمموضوعات»0". 

وأمًا عملّه في كتابه «الأضواء القرآنيّة»: 

فمنهج المؤلّف -في الجملة- فيه خالٍ مِن الصّناعةٍ الحَديئيّة إنّما هو -كما 
أسلفنا ابتداً- استنساخ لكتاب (أبو ريّة)» ثم نَمََّه بعريض العبارات؛ فإذا ما 
استشكل فيه حديئًا بعقلهء أو ممه بذوقه» ما كان شيء أيسرٌ عليه من نسبته إلئ 
«وحي الخيال الشَّاردء أو الكيد الإسرائيليٌ اللّعين؟9 . 
)١(‏ «الأضواء القرآنية» (ص/7). 


(۲) «الأضواء القرآنية» (ص/١٤).‏ 
() «الأضواء القرآنية؛ (ص/ 0). 


۳ 


وهكذا عامل أغلبَ أحاديث «الصَّحيحين»: كل حديثٍ فيهما لم يستوعبه 
ألحَقّه في الحال بالإسرائيليّات! 

ولمّا أراد أن يُدلّل علئ شُبهيِه في إسرائيليّة المُنقول» وبعد نسفه لجهودٍ 
البخاريّ في جمع الصّحاح من الحديث؛ فاجاً القارئ بمعلومةٍ خطيرةٍ لم ينتبه لها 
إلا حضْرَنُه! عنونَ لها بعنوانٍ لافتٍ يقول فيه: «اعتراف صريحٌ من البخاريّ بوضع 
الحديث»!. 

وليسّ أحدٌ مِن طلبةٍ الحديثِ فضلا عن أئمَيهم يجهل أن الوضعَ واقِعٌ في 
كثير من الأحاديث» فما الجديد في هذا العنوان؟! لكن العّباوة أن يُحتجٌّ بهذا 
البعض فيُحكم به على الكل . 

مثلّ هذا الجهل المنهجيٌّ في الاستدلالٍء أدّئْ بالمولّف إلى جملةٍ ِن 
التناقضات العلميّة. من ذلك: 

أنه في الوقت الذي يدعي فيه ترجيحح ج مسلم لكذب عكرمة مول ابن عباس » 
يزعم أن مسلمًا خرّجٍ له حديثًا لا جل اد قوی بد دیا روا سید ین یر فن 
نفسه ۱ 

مت كانت رواية الكَذَّابِ عاضدة لغيرها أصلا؟! فضلا عن تقويتها لرواية 

إمام ثبتٍ كسعيد بن جبير؟! 

ا ثمّ هو لفرط جهله بطبيعة المرويّات» يرئ أن الاختلاف في رواية بعض 
ألفاظٍ الأحاديث المُتعلّقة بالموضوع الواحدٍ: دالَ على الوضع والدّّسء هكذا 
ضربة لازب! ومثَّنَ لذلك بأمثلة» منها -مثلا- ما أجاب به علي ذه من سألّه: 
هل عنده كتاث غير القرآن؟ فورد عنه عباراتٌ مختلفة في ثمانٍ روايات» ساقّها 
البخاري في كُتب مختلفةٍ يِن صحيحه» . 

.)٤۸/ص( «الأضواء القرآنية»ء‎ )١( 
«الأضواء القرآنية» (ص/۷۲).‎ )۲( 
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ففهم هو من هذا الاختلاف في العباراتٍ تناقضًا مُسقطَا لأصل الخبر! 
الأمر الذي لم يفطن له البخاري نفسه» ولا أحدٌ من العلماء قبله وبعده! 

وقد غفل المسكين عن أنَّ عليًا ضهن قد ستل من غير واحدٍ مِن التّابعين» 
ثم قد غَبِيَ عن أن الجمعَ يَسيرٌ بين هذه الرّواياتِ» فإنَّ الصّحيفة كانت واحدةٌ 
وجميعٌ ما ذُكر فيها مُكتوبٌ فيها حمّاء فكان كل واحدٍ مِن الرُواة ينقل عنه ما 
حفط . 

وأمّا تفسيرات الرّجل لاختياراتٍ البخاريّ في كتابه» فهو يهرف فيها بأيّ 
كلام» فمن ذلك: 

اتُهامه اصطفاءَ البخاريّ للمتونٍ بالانحيازٍ إلى السُّلطةٍ الحاكمقء وذلك أله 

قسّر عدم روايته في «صحيحه» عن الأثمّة الصّادق والكاظم من آل البيت» بكونه 
في ذلك متأرًا بحكم الأموبين ن للا 

ومعلومٌ بداهةً أنَّ البخاريّ عاشَ في العصر العَباسيّ لا الأموي» وهو 
بعكس ذلك عصر ر يعادي بن بنى أميّة» ويقرب مبغضیھم! مع العلم أن البخاري قد 
خر حًا لغيرهم يِن أئئّة آل البيتء كما سبق به البّيان. 

وستأتي أمثلةٌ كثيرة لمُعارضاته المُهترئة لأحاديثِ «الصحيحين»ء في بابها 
المُناسب من الباب الثَّالث من هذا البحث» والله من وراء القصد. 


(۱) انظر «نتح الباري لابن حجر (۱/ ١٠۲)ء‏ ولهذه الرّوايات أوجه أخرئ للجمع ليس هذا موطن بسطهاء 
انظرها في «مرويات السيرة» ل د. أكرم العمري (ص/۴۹). 

0( «الاضراء القرآنية» (ص/ ۷۷) . 

(۳) انظر «مرويات السيرة» ل د. أكرم ألعمري (ص/۳٤).‏ 


Y1 


الطلب الرّابع 
MV. u $ 0‏ 
نيازي عر الدين 
وكتابه «دين السلطان: البرهان, . 


يُعدٌ (نيازي) مِن أبرز أعداء السّئّن المعاصرين جلَّدًا في مُعارضةَ متونٍ 
«الصّحيحين»» فكتايّه هذا من مَصادر الطعون التي اعتمدها عَددٌ مِن المعاصرين 
3 م 5 لقف 5 8 ع 3 0 ا 
في هجمّتهم علئ «الصّحيحين)»”", واقع هو في مجلدٍ كبير قارب عد صفحاته 
الألف. تقوم فكرئه علئ شبهةٍ أساسةٍ تابعَ فيها (جولذسيهر) ثم (أبو ريه" منها 
تنبئق باقى الشُّبّه الى أودَعَها فى كتابه» ومضمونها: 
دعواء أن الثنة وضعها علماء الحديت بامر شعاوية بن آبى سفيآن طقف » 
وأ وضع الشّيخين لكتابيهما كان مُحاباةً للحُكام في وقتهماء وتحقيقًا لمطاميهم 
السّياسيّة» فكان بهذا جملةٌ الفقهاء والمحدّثين جنودًا للسّلطان لا لدين الله تعالى! 
)١(‏ كاتب سوري من أصل شركسيء من حملة لواء الطعن في الأحاديث النبوية بدعوئ أنها من وضع 
السلاطين لتثبيت حكمهمء وأن الإسلام لم يلزم الأمة إلا بالقرآن وحدهء استغرق ألف صفحة في كتابة 
«دين السلطان» لإثبات هذه الفرية» انظر «السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» (ص/٠۲).‏ 
(1) انظر «جناية البخاري» (ص/ 2240 وقد اتبع جمال البئّا نفس منهجه في تكرار الأحاديث في كتابه 
«تجريد البخاري وسلم». 


() انظر «السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي (ص/ »)۲۳١‏ و«أضواء على السنة المحمدية» لمحمود أبو رية 
(ص/99). 


١ 


وهذه فرية لا تُسندها مسكة دليلٍ ولا شاهد تاريخ» تسقظ اعتبارٌ الكتاب 
من أساسهء يقول مصطفى السّباعي في معرض رده عليها: «هذه دعوئ جديدةء 
لا وجود لها إلا في خيالٍ كاتبهاء فما رَوَئ لنا التّاريخ أنَّ (الحكومة الأمويّة) 
وَضْعَت الأحاديت لتُعمّمَّ بها رأيًا من آراثهاء ونحن نسأله: أين هي تلك 
الأحاديث الَّتيي وضعتها الحكومة؟! إِنَّ علماءنا اعتادوا ألّا ينقلوا حديئًا إلّا 
بسنه» وها هي أسانيد الأحاديث الصحيحة محفوظة في كُتب السُّنة» ولا نجدٌ في 
حديثٍ واحدٍ مِن آلافها الكثيرة» في سنيه عبد الملك» أو يزيد أو الوليدء 
أو أحد عُمَّالهم كالحجَاجء وخالد بن عبد الله القسري» وأمثالهم» فأين ضاعٌ 
ذلك في زوايا التّاريخَ لو كان له وجود؟!»“ 

ويقول المُعلّمي: «أبو هريرة» والمغيرة» وعمروء ومعاويةء 
صحابيُون #5نهء وكلّهم عند أهل السُّنة عُدول» ثم كانت الدّولة لبني أميّة فلو 
كان هؤلاء يَستَحِلُون الكذبّ علئ النّبي كَل في عيب علي فاه لامتلاً 
الصّحيحان -فضلًا عن غيرهما- بِعَيْيه وذمّه وشتيهء فما بالا لا نَجِدُ علئ هؤلاء 
حديئًا صحيحًا ظاهرًا في عَيْبِ علي ولا في فضلٍ معاوية؟29)1 , 

لكن المُؤْلّف مع ذلك مُصِرٌ على عِمايتِه في انُهامه لأبي هريرة 5ه 
بالکذب كما زَعَمَ أنَّ كعبَ قد دس في الإسلام نصوصًا كثيرة ين 
كُتب امل الكتاب المُحرّفة” . ثمّ جاء الشَّيخَان فأودّعاها في 0 
هكذا مِن غير حَسيبٍ ولا رقيب» ls SSE‏ 


)١(‏ انظر الردٌ علئ هذه التّهمة في «السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي (ص/٠٠٠)‏ و«الأنوار الكاشفة 
للمعلمي (ص/ 405١١‏ و«كتابات أعداء الإسلام؟ لعماد الشربيني (ص/ 444). 

(1) «السنة ومكانتها في الشريع» ١ .)۲٠۳/۱(‏ 

() «الأنوار الكاشفة» (ص/۱٠۲).‏ 

() #دين السلطان» (ص/158. 9714), 

(0) «دين السلطان»؛ (ص/١١٠).‏ 

) «دين السلطان؛ (ص/۷۱۳) 
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وأمًا َمل (نيازي) في الكتاب: 
فقد بدأه ببضع مقدّماتٍ فَصّل فيها بعض الأصول التي يقوم عليها تسويدمء 
حيث قسّم أحاديث «الصّحيحين؛ على أربعين فصلاء كثيرًا ما يُكرّر الحديتٌ تحت 

أكثرٍ من مَوضع بلا فائدة زائدة» غير الحشو والاستکار!. 

مِن هذه الفصول -مثلًا- «ما تعلّق بالأحاديثِ الّتي يُناقض متنها مَعاني 
القرآن الكريما» و«أحاديث تُناقض بعضّها»ء و«أحاديث تناقض أخلاق 
الرسول يله وفصل «في الشّواهد علئ إشراكنا الحالئ!؛: حيث يَرى أن قول 
المُسلمين بأنَّ الثنة وحيء إشراكٌ بالله تعالن في تشريعه وألوهييه!”؟ وليس يدري 
المسكين بأنَّ قول المُسلمين بأنَّ السّنة وَحي ناجمٌ عن أن السّنة في أصلها من 
عند الله تعالئ» أوحئ بها إلئ نبيّه إمّا إلهامًا أو إقراراء فليس النّبي يل إلا 

مبلا لا مُشرَعًا في حقيقه مع الله . 

يقول (نيازي) في بيان حُطَةٍ كتابه: 

في كتابي هذاء سوف أدرس -فقط- «صحيح البخاري»» ثم آتي على ذكر 
أحاديث «مسلم؛ بتركيز أقلّ .. لأنَّ غايتي يِن الدراسة» ليس حصر الحديث 
وتبيان الموضوع فحسب. وإنَّما مَقصدي من الدّراسة: إظهار وتوضيح حقيقةٍ 
تَغاضئ عنها أغلبٌ المسلمين اليوم» وتلك الحقيقة هي: تناقضٌ أغلب الأحاديثِ 

الترويّة «الصحيحين» مع صریج القرآن الكريم»" . 

فعا لضن إليه المؤلّف فيه بعد دراسته لأحاديثهما: 
أنه 0 يجد مِن ذلك في «الصحيحين» يوافق القرآن» سوئ (أربعمائة وتسعة 
وثمانين) حديئًا! ثمَّ هذا القليل لا يلزم عنده منه أن يكون مِن قول النَّبِي كله 

(۱) انظر -علیٰ سبیل المثال- (ص/ ۲۹۰) من كتابه» وقارنها بما في (ص/477). 

(۲) «دين السلطان» (ص/١١۷)ء‏ وهذا حكم يشاركه فيه غيره من منكري السُنة» كما تراه في قول 
ابن قرناس في «الحديث والقرآن» (ص/18): «انّباع ما يقوله محمد ية من غير القرآن: يعني أنّنا 
عبدناه من دون اللهء أو أشركناه في العبادة مع اللهه! 

(۳) «دين السلطان» (ص/۱۷). 


۸ 


حقيقة”''! بل هواه إلئ رد كثير منهاء هذا مع اعترافه بعدم مُناقضيِها للقرآن» 
بدعوئ أنّها متونّها مِن المواضيع الشَّكليّة الّي لا تأثير لها في الإسلام» كما 
الحال مع حديث: «احفوا الشّوارب» وأرخوا اللُّحئ”". فهو لا يرئ في هذا 
الحديث فائدةٌ أصلا! 

وهكذا كثيرًا ما يُورّطه ذوقه الرّديء في اهام الحديث ورواته e‏ ألفاظ 

في المتونٍ افتراء على الدّين» كحديثٍ أبي ذرٌ الذي فيه: «.. قال: هذا 

آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بيه . 

هذا الحديث قد ا مضجعَ (نيازي) e‏ إذ لم يسبق لحضرته أن 
سَمِع بكلمة «الأشودَة»"" ولا عَلِم بمعناها! وطالما أنَّ عرييًا مثلّه لا يعرفهاء فهي 
إذن مُختلّقةٌ لا معن لها في لسان العرب! ثمّ راح يُفْسْر للقارئ سببّ هذه البائقة» 
ب «أنَّ راوي هذا الحديث لا يُتَقّن العرَبيَةَء ولم يعرف عند نقلٍ الحديث معن 
(السّواد)» فكتّب (أسودة)! وجعل الذي علئ اليمين أيضًا يِن الأسودة التي 
لا معن لهاء©»! 

المُضحك من هذاء أله مع عجزه عن تفهُم مثل ذاك الكلام العَربيّ المُبين» 
RENE Es‏ يعاتبٌ 
العلماء على تة تقصيرهم -بل جُبنهم- عن مُصارحة مُتبوعيهم بما في «الصّحيحين» 
مِن مَكذوباتٍ! تهدم أَسسَّ العقيدة والشّريعة برّمّتهاء وبما فيها مِن مُناقِضاتٍ 
لكتاب الله تعالئ في الأحكام والأخبارء كما قعلوا ذلك -دون تَهِيّبٍ- بأحاديث 
مَوضوعةٍ أخرئ في غيرهما من مُصئّفات الحديث. 
(۱) «دین السلطان» (ص/ .)۲٤١‏ 
(۲) «دین السلطان» (ص/١٤۲).‏ 
() الأسودة: جمع سوادء وهو الشخص»ء وقيل: الجماعات من الناس» انظر شرح النووي على صحيح 

مسلم (518/5). 


(4) «دين السلطان» (ص/07971. 
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فلماذا هذا التّحاشي من نقدٍ «الصحيحين» -في نظره-؟ أفلا عاملوا الكل 
مُعاملةً واحدةٌ؟! 

يقول نيازي: «لا يهمُنا السَّندُء طالما تَبيّن لنا أنَّ المتنّ ليس من الله 
ولا يُطابق:كلامَ اللهء وما أحاديثٌ الإمامين البخاريّ ومسلم -رحمهما الله- في 
هذا المٌقام» إِلَّا كأحاديث أخرئ اعتّرف العلماء بأنّها مَوضوعة» دون أن تكون 
لهم الجرأةٌ الكافيةٌ لقولٍ الحقٌ»0©. 

ولتَعجَبْ معي مَرَةَ أخرئ -وما أكثرٌ عجائب الرّجل- من إقحام (نيازي) 
قُرّائه في عالم مِن الإثارة النّفسيّة الكريبة» علئ مط كاب الرّوايات البُوليسكة! 
فلقد مَمّس في آذانهم باكتشافه سِرًا محوريًا خطيرًا عن سبب إيرادٍ البخاريّ لتلك 
الأخاديث المّوضوعة كلّها في كتابه» مع ظهور يُطلانها للعالّم كلَه! يقول: 

«إنَّ للبخاريّ رسالة سِريّة يحاول أن يُنبُّهنا إلئ ما يحدّث في الدّين . .»° 
إنَّه "لم يكن مُوافقًا علئ كل ما يُقال عن الرّسول كل ِن أحاديث غير صحيحةء 
ولكنّه مِن خشيةٍ السَّيافِء كان لا يجرو على الإجهارٍ بها عَلَنَا! فوَضَعَها في كتابه 
«الصّحبح": حَّْ يلمَحَها كل مُؤْمِنٍ غَيِورٍ علئ دينه”" . 

ولله في خلقه شؤون! 

ولأجل أن يكون كلام الرّجل عَمليّاء لا مُجرّد عتاب عاطفيٌ» اقترّح على 
العلماء مَشْروعًا معياريًا لإنقاذ الأمّة ممًا ألزق بدينها مِن أكاذيبٍ أسلافهم» 
متسائلا بصيغة الاستنكار: الماذا لا يجتمع علماء المسلمين» ليدرسوا أحاديث 
البخاريٌ ومسلم يِن جديدِ» ويَّعرضوها على آياتِ الله في القرآن الكريم؟ |“ . 
)١(‏ «دين السلطان» (ص/ .)۷٠١‏ 
(۲) «دین السلطان» (ص/۹٠۳).‏ 


(۳) «دين السلطان» (ص/547). 
)٤(‏ «دين السلطان» (ص/ .)۷٠١‏ 


V۹ 


لكنّه سرعانَ ما تراجع عن هذا المُقترحَ مِن أساسهء وقنّط القارئ من 
جدوئ جدابهء ذلك أنَّ السّنة النَّبَويّة مهما حاولنا تنقيتها عنده- لا تعدو أن 
تكون «فهمَ الرَّسولٍ الخاصٌ والمحدود بإنسانيّتِه بالرَّمانٍ والمكان»؛ فكان الحل 
المريحُ «أن نطيع أمرّ الرََسولٍ الدّائم .. -وطاعة الرّسول واجبةٌ على كل 
المسلمين المؤمنين برسالته-: «مَن كنب عني غير القرآن فليمجٌه""! 

فأيُ تناقض هذا؟! بين إنكاره قبل لها زاد عن القرآن مِن الحديث. ثمَّ 
استدلاله هو علئ كلايه هذا ب (حديثٍ) فيه الأمر بمحو (الحديث)! وليس هو في 
القرآن؟! مع عدم اعترافه بالأحاديث من الأصل! وستأتي دراسة نماذج من 
مُعارضاتِه لأحاديث «الصّحيحين» في مكانها المُناسب من الباب الثالث للبحث 
-إن شاء الله-. 


.)۷١١/ص( «دين السلطان؛‎ )١( 


۷1 


المقطلب الخامس 
20١ e‏ 
ابن قرناس 
وكتابه «الحديث والقرآن» 


يزعم (ابن قرناس) أن غرضه من تأليفٍ هذا الكتاب: البرهنة علئ كفاية 
القرآن في التَّديُنِء واستغناء المسلم به عن الأحاديث النَّبويّةَ تصديمًا بأنَّ 
اللي ب لم يوحئ إليه غير القرآن» وأَنَّ تلك المَرويّات المنسوبة إليه هي السَّببُ 
في تفرقةٍ الأمّة» وأنَّ الأمّة لو اعتمدوا علئ القرآن وحده دون تأويل» لما تَفرّقوا 
واختلفوا مِن بعد ما جاءهم البَيّنات. 

لقد أطنبّ القولّ في توكيدٍ هذه الأصولٍ البدعيّة في مُقدّمة كتابهء ومِمًّا مهّد 
به لها قوله فيها: «هذا الكتابٌ يقومٌ عل عرض نَرْرٍ يسيرٍ مِن الأحاديث علئ 
کتاب الله ق لإثباتٍِ أنَّ الحديث لا يُمكن أن يكون صَدَّر من رسولٍ الله َكل 
بصورته الي في كُتب الحديث» ولا يُمكن أن يكون جُزءَ مِن دين الله . 

ولإثبات هذا الادّعاء اختارٌ (ابن قرناس) أكثرٌ مِن (مائتي 'وخمسين) رواية 
مِن «صحيح البخاري» مظهرًا تعارضها مع القرآن» مقارنًا لها بما في كتاب 


و 


الرَّافْضةٍ «الكافي» حاويَّةٍ الأكاذيب! مُرتّبًا إيّاها حسب ترتييها في «الجامع 


(1) كاتب سعودي يخفي اسمه الصريح» منكر للسنة النبوية وحجيتهاء له صفحة خاصة على موقع (أهل 
القرآن) علئ الشبكة العالمية» والذي يشرف عليه كبيرهم (أحمد صبحي منصور).. 
(۲) «الحذيث والقرآن» (ص/۲۱). 
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الصّحيح»» مُبِيّنَا غَرَضَه من التّركيزٍ علئ كتابٍ البخاريّ دون سائرٍ مُصِنّفاتٍ 
الحديث في قوله: 

«يستحيلٌ أن نناقش كل الأحاديث المَنسوبة للرّسول» فقد اكتفينا بمناقشة 
بعض أحاديثٍ البخاري»› كمُمَثّل للأحاديث السُّنِيّة» إضافةً إلئ عدد قليلٍ من 
الأحاديث الواردة في كتاب «الكافي» لتمثيلٍ أحاديث الشّيعة:0©. 

وقد بين ابن قرناس طريقة تاليف للكتاب في المقدّمة نفسهاء وأنَّه قسّمه إلى 
٠‏ خمسة أقسام» فقال: 

اليتعرّض القسم الأول إلئ الأحاديث بشكل عامٌ والَّتي تتناول كاقّة 
المواضيغ 

أمّا القسم الئّاني: فيتعرّض لما تقوله الأحاديث عن الحكام والسّلاطين» 
لأنَّ التّحول عن الدَّين القويم جاء بمباركتهم . 

والقسم الثّالث: يعطي فكرة عن رسول الله في كتب الحديث» وعن جرأتها 
على الله له في القسم الراب 

أمّا القسم الأخير: فقد عرضنا فيه عددًا من الأحاديث الواردة في كتاب 
(الكافي) للكليني» . 

والمُؤلّف مع هذه الفذلكة الفارغة مُفتَقِرٌ إلى تحصيل أُوَّلِيَّاتَ علي الحديث» 
رئ ان رفع ني قاض تاغل غاي جام في جَهالتِه بمَناهج المُصتفين 
في السّنة» فكان من عُبنِ آراءء تلك -مثلًا- أنْ أنكرٌ عليهم إخراجٌ أحاديثِ 
الصّحاب و#ن: دون تصريجهم لفظًا برفيها إلى الي كلا 

يقول: «إن المُتمعّن في كتابٍ البخاريّ لوخدهء سيجد أن قرابة ثُلثِ الكتاب 
نصوصٌ لا تنسب إل الرّسول» بل إلئ مَن هم دونه؛ . . وكأن مَن هم دون الرّسول 
لهم نصيبٌ في دين الله»””! 
)١(‏ «الحديث والقرآن» (ص/۲۳). 


(۲) «الحدیث والقرآنه (ص/۲۳). 
(۳) «الحدیث والقرآن» (ص/ .)٤۳۳‏ 
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ومثّل لذلك بحديث ابن عمر طله : رن دوا ما ٿه آشڪم او تخي 
لكك : ۲٠٠‏ قال: «نَسَختها الآيةٌ التي بعدها» . 

فقال: «هذا منسوبٌ لمن هو دون الرّسول» ولذلك كان يجبٌُ أل يكون في 
كُتب الحديث:9 2 وقد تمي عن أنَّ قولٌ ابن عمر له حكمْ الرّفعء لأنَّ مثله 
لا يُقال بالرّأي» فضلا عن الرّواياتِ الأخرئ في نفس الباب» والّي تُصرّح برقع 
هذا إلى النِي له. 

ثم أتبعَ (ابنْ قرناس) هذا بعماية أخرئ عن مصطلحات القوم؛ وذلك أنه 

أساء الط بعدالة أهل الحديث لمجرّد أنَّ فيهم من وُصف بالتّدليسء» وهو يفهم 
لفظ (الدليس) على المعنى الدَّارجٍ عند العامّة» الذي هو بمعنى (التَّحِيّلٍ في 
الكذب)ء فاعتقدّه دليلًا يُطعَن به في عدالةٍ حَمَلة السّئَنء قائلًا: «.. ومنهم مَن 
لس على الرسولء مع سبق الإصرار والتّرصّده! 

فأمًا أوّل حديث استمّئح به كتابّه» يُنبيك عن سقوط أمانته في التّقد وأحقيّته 
بمفهومه للنّدليس القبيح : 

ما رُوي عن أبي سعيد الخدري مَرفوعًا: «.. أخرجوا من كان فيه قلبه 
مثقال حبَّةٍ من خردلٍ من إيمان ..2. ْ 

يقول ابن قرناس فيه: «إذا كان الحديث قال به الرسولء» فمَن أخبره بخَبرٍ 
الجلّة واللّار» وهما ين عالم القيامة الذي لم يُخلق بعد؟! ... وكل ما سيحدتُ 
في يوم القيامة هو مِن عالّم الغيب» الَّذِي تَمَرّد الله -سبحانه- بعلمه لوحده: 
عم الیب فلا ھر عل عیب لسا ديفق: 25" 

كذا قال» واضعًا يده على الآية بعدها -كاليهود- يسترها ألا تفضحَ هوا 
وتُسقط دعواه! وهي قوله تعالیٰ بعدها: وإ ص رضن عن عِن رَسُولٍ اند سلف 2 


2 


بين يديه ومن حلفي ردا (لفق: 0007 . 


(1) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب ءامن اسول يما اند له ين َي برقم: 4047). 
(۲) «الحديث والقرآن» (ص/ .)٤۳۳‏ 
() «الحديث والقرآن؛ (ص/۳۰-۲۹). 
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ويكفيكَ لتعلمّ مقدار عقلٍ الرّجل» ومّدئ أهليّته للتّقدء أن تقرأ ما تعقّب به 
قوّله يلِ: «لا أحدّ أغْيرٌ من اللهء ولذلك عَرّم الفواحش»» حيث قَسرّ تَعسّمًا معن 
الفاحشةٍ بمُطلق الجماع! أي : 3 الله تعالئ يَغار مِن ممارسة عبده للجنس مُطلًا! 

نعم والله. هكذا فهمَّ الحديتٌ! وزادٌ أن استنكرٌ على من يُصدَّق هذا 8 
بشدَّوء وراح يُعدّد للقارئ فوائد الشَّهِوةٍ الجنسيّة تطميئًا لقلوبهم! يقول: 
القول تجن فاحش علئ الذَّات الإلهيّة» فالله هو من خَلق الخلقء 80 
غريزةً الجنس لكي يَتناسل البَشْرّ ويبقون ..00©, 

وهكذا تكون بدائع الفوائد وإِّا فلا! 

و(ابن قرناس) وإن كان يحاول جهدّه بيانَ الهلل الي لأجلها استتكرٌ حديئًا . 
ماء غير أله يُبهم ذكرٌ ذلك كثيرّاء فتراه يستنكر الحديث دون إبداء سبب ظاهرٍء 
وهذا النَّفَيُ الجازم منه إمّا أن يكون لخبر عيبي بَلّغْه أو أن يكون لمان عقي 
يقطع بعدم إمكانٍ ذلك؟ وکل ذلك لا وجود له. 

كما النَّآنُ -مثلا- مع حديث ابن عباس يه : «إنَّ اللي 8 سبد بالنّجمء 
وسَجّد معه المسلمون»ء والمشركونء والجنّ والإنس»» فقال ابن قرناس: 
«بطبيعة الحال هذا لم يحدّث» ولا يُمكن أن يكون حَدَّث»» .. ثمٌ سگ ٩!‏ 

وسيأتي رَدُ بعض مُعارضاتِه لأحاديث «الصّحيحين» مِمّا نراه يستحقُ شيئًا من 
التّظر في مكانها المُناسب من الباب الثَّالث في هذا البحث -إن شاء الله-. 


.)٤۱۷/ص( «الحديث والقرآن»‎ )١( 
«الحديث والقرآن» (ص/59).‎ )1١( 


Vo 


سامر إسلامبُولي('' وكتابه «تحرير العقل من التّقل: 
دراسة نقديّّة لمجموعة من أحاديث البخاريٌّ ومسلم, 


أغار (إسلامبولي) على «صحيح البخاري» وصنوه امسبلم في عة مؤلّفاتِ 
ومَقالاتِ سَخُرها للطْعنِ في جملة وافرة من أحاديثهما"» اتخ فيها أحاديك 
الكتابينٍ ميدانًا لتجاربه المخبريّة» إذ أنّهما في نظره «محل تسليم عند المسلمين» 
وهم يعدُون كتابيهما أصحٌّ الكُتب بعد كتاب الله تعالئ» فإذا كان في البخاري 
ومسل هذا الكمّ ين ن الأحاديث المردودة متنّاء أو مشكلة في دلالتها -وهي ليست 
للحصر- فما بالكم بغيرها مِن الكتب» سواء عند السّنة أم الشّيعة؟701 , 
بذلك إثبات صدقٍ دعواه في أنَّ «مادّة الحديث النّبوي» 
مادّة تاريخيّة لا قداسة لها أبدّاء ومُنتفٍ عنها صفةٌ الوحي الإلهيّ التُشريعت»9؟. 





فسامرٌ إذن 


)١(‏ مفكر سوري» عضو في اتحاد الكتاب العرب. وباحث في مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة بسورياء 
له أكثر من عشرين مولا أغلبها في نقض المسلمات الشرعيةء انظر ترجمته في موقعه الرسمي علئ 
الشبكة اة 

(1) ككتابه «نب نبي الإسلام غير نبي المسلمين»1» و«السُنة غير الحديث»» وهرجم الرَّاني جريمة يهوديّة وافتراء 
علئ الإسلام؟ . 

(7) «تحرير العقل من النقل؟ (ص/ .)4٠‏ 

(4) من حوار صحفي له مع مجلة «الوقت» البحرينيّة» منشور في «موقع أهل القرآن» بتاريخ 
6 يناير 1007م 


۷٩ 


والكتاب -في الجملة- أوهى بناء وأضعف منطقًا مِن محاولةٍ مَن يطعن في 


أحاديث «الصحيحين» وهو مُوْمنٌ بالسُنةٍ في الجملة» ككتاب (إسماعيل e‏ 
دون أن يفَهَمَ منهج المُحدّئين ف في النُصحيح والتّضعيف» ولا كيفيّة الخروج من 
التّعارضٍ الشاهري "7‏ 


لقد مَهّد المؤلّف لهذا الكتاب بعدَّة مُقدّمات مبعثرق» عامّتها إنشائئٌ» مرتكز 
على استفارة العاطفة لا يكاد يُحيل إلى أحدٍ يِن علماء الشَّرِيعةٍ قديوهم 
أو مُحدَثهم» ولكن بحيل القارئ إلا إلى إصداراته الأخرئ فقط. 

فين تلك الأصول التي أفاض القولَ فيها في مُقدّماتِه تلك: تقريرٌه سبق 
العقلٍ ل «التّقل» فالتّقل نِتاجّ لتفاعلٍ العقل مع الواقع» مما يؤكّد هيمنة العقل» 
وسيادته على التّقل» 9 . 

وقد توجّه في الكتاب بالسخط على سَلّف الأمّةَ جمعاء» وأسقظ ما انفردوا 
به من بهد في حفظ تراث بيهم عن سائر الأممء فقال: «علمٌ مصطلح الحديثِ 
كذبةٌ وخدعةٌ كير فهو ليس علمًا أصلا! سواء تعلّق ذلك بالسّند والمتن» 
فالنّتيجة واحدة: ا للمسلمين! وعندما جعل المسلمون مَادَّةَ الحديث التّبوي 
وا ومد شیک افير بالتّخلّف والانحطاط» وابتعدوا عن المنهج 
الرّبانيٌ المتمتّل بالقرآن»“ 


.)4١/ص( «مرويات السيرة» لأكرم العمري‎ )١( 

(؟) وهذا في رأبي ما جعل نوعًا من الإقبال علئ مؤلّفاته من بعض حُدثاء الأسنان» ممّن لم تتشرّب قلوبهم 
أصول الكتاب والسّنة» وتمثيلًا لأسلوبه هذا: قوله -بعد أن قدَّم شبهاتٍ ينفي بها حجيّة السنة- مخاطبًا 
فيها قرّاءه: «لقد ذكرتُ لك ما ذكرتٌ» حنَّن تعلم العّثَّ من السّمين» وتميّز من يضع السّم في العسل» 
وح لا تئر بعد قراءتك لهذا البحث بدعايتهم وضجيجهم .. وانّهامهم لمن يحب الله ورسوله» ويأمر 
بالالتزام بما أنزل الله» ويتمسّك بالوحي القرآني -الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- 
بأئهم قوم قرآنيون ينكرون الحديث» ولا يحبُون النّبي العظيم ية .. ويهؤّلون الأمر على الاس» 
ويجرّكون مشاعرّهمء ويمنعونهم من العلم والدّراسة والتفكير»» اه مِن مقاله «القرآن من الهجر إلى 
التفعيل» المنشور بموقع «أهل القرآن» بتاریخ ۲۲ يناير ۷١٠۲م.‏ 

(۳) «تحرير العقل من النقل؟ (ص/ /07. 

(4) من حديث صحفي معه منشور في «موقع أهل القرآن». 
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وهكذا نهج سبيل البّهتٍ إلى آخر مقدّماته التي استغرقت منه نصف الكتاب» 
والنّصفُ الثاني حشاه بالظَّعنِ في خمسين حديئًا اختارّها من «الصّحيحين». 

فهل يُفهم من هذا كله أنَّ (سامرًا) يُقرّر كذب كل الأحاديث التّبويّة؟! 

يجيب قائلًا: «لم أقُل ذلك؛ وإنَّما قُلت: إنَّ الوضعّ والكذبَ على لسان 
التي كله قد فشا بعد وفاته0©, 

نعم؟ ؛ هو -كما قال- لا يَعتدُ بالحديث ولا يَرفعُ به رأسًا في احتجاج 
ولا استئناس من الأساس» غير أنه يَعتقد أنَّ للعقلٍ وظيفةً تكمُن في القيام 
ب «عمليّة الفرز»؛ في الحديث التّبويء وذلك «حسبّ الأدؤات المعرفيّة الجديدة» 
فيُحتفّظ بالصّواب» ويُستبعد الخطأ”"©. 

وما دور علم الإسناد والحديثٍ إذن؟ 

يُجيب قائلا: «ليسا أساسًا لمعرفة صِحةٌ الحديث» بل هو القرآن والعلم 
أَوَلَا. . 

فمنذ مت صار معرفةٌ الاس وأحرالهم :عقا له مُعايير وقواعد؟!. 

إن العلم هو مجموعةٌ قواعد وقوانين ب يتم البرهنةٌ عليها من الواقع والفلسفة»› 
فتصير معيارًا وميزانًا .. فهل الإسناد هو عِلم بهذا المفهوم؟!» . 

هكذا يتسائل المؤأف تساؤل المُستنكر الفَهيم . 

لكن سرعانً ما ناقض كلامّه بعد هذا التّقرير بأسطر مناقضةً فاحشةً» حث 
أراد أن يبيّن للقارئ المعيارٌ الَّذي شتا ا الحن ر اللّبي بل فقنال: 
«.. إِنْ وافق متنُ الحديث القرآن. وانسجَمَ معه بين يديه لا يتجاوزه» يتم النّظر 
في سَنده: فإن صَحٌّ على عَلبةٍ الظّنِء ننسبّه إلئ النّبي كل: وإن لم يَصحّ سنده 





(1) من مقاله «البخاري يضعف أحاديث مسلم؛ علئ موقع «أهل القرآن» بتاريخ ١6‏ غشت 1١٠1م‏ 
(1) «تحرير العقل من النقل» (ص/ .)١4‏ 
(؟) انظر كتابه «قراءة نقدية لخمسين حديئًا من البخاري ومسلم؟ (ص/ ۸-۷)» ومقاله «البخاري يضعف 
أحاديث مسلم؛ على مرقع «أهل القرآن» بتاريخ ١9‏ غشت 5007م. 
YVA‏ 


ننسبه إلئ الحكماء والعلماء . .00©! 

كيف وقد نفيتَ قبل هذا التّظر جملةً أن يكون عِلمًا بالمرّة؟! 

لجل هذا الخبط كلّه أقول: 

إن تنب (سبامر) لهذا المنهج الحديثيٌ القويم» واغترارّه بعقليّيه الفارغة» 
واحتقارّه لعامّة المسلمين وخاصّتهم من المُحدّثين زالفقهاءء أفضى به إلى نتيجة 
طبيعيّة» أعربَتُ عنها بعض قوارع فتاويه اي مته بأمرٍ عظيم! 

فهو من أباح للمرأةٍ الرّواج برجل آخر للجماع إذا عجز زوجُها الأصليّ عن 
ذلك» مع بقائها في عصمة الأوّل! 

وهو من أجاز تبعًا لذلك استئجارٌ الرَّحِم للحمل'"! 

وهو من أنكرٌ الحجاب أن يكون من الإسلام9 . 

وقد أوجبّ على الحائض والتفساء ا وأباح لهنَّ الرّواج من أهل 
الكتاب!* وغير ذلك من رَقَّبْ شذوذاته الذي ابتلاه الله بهاء جزاء طعيه في 
السَنة وحَملتها مِن أولياء الله تعالى. ۰ 

ومن يُضلل الله فلا هادي له. 


(1) «قراءة نقدية لخمسين حديًا من البخاري ومسلم؛ لسامر إسلامبولي (ص/ ۸-۷). 

(۲) انظر هاتين الفاقرتين في كتابه «القرآن من الهجر إلى التفعيل؟ (ص/۸٠٠ء .)٠١١‏ 

(۳) في كتابه «غطاء راس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرآنيًا»» وقد دأب عل وضع صور نساء 
متبرجات بزينتهنٌ على أغلفة بعض كتبه! كهذا الأخير» وكتابه الآخر «ميلاد امرآة من الجحيم؟. 

(4) كثير من فتاويه الشّاذة مبثوثة في مؤقع «أهل القرآن» لصاحبه أحمد صبحي منصور. 
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الفصل الثالت 


الثيار الحلمانيٌٌ وموقفه من «الضّحيحين» 


البحث الأول 
تعريف الحَلمانيّة 


العَلمانيّة: نسبةٌ غير قياسيّةَ إلى العَالَّم» بُحيل اللَفْظ بهذا الصبط في أصله 
«إلى الحياة الدنياء وما ليست له قداسةء مُقابل الشؤون الكنسكة»"“؛ وقيل: نسبة 
إلى العلم» ولذا يضبطها بعضصُهم بكسر العّين «اللمانية"» ومُقتضاها: أن 
الجدير بالمُجتمعات الإسلاميّة أن تستبدل بارتباطها الدّينى الارتباظ العلمت)0 . 
والصّواب الصّبط الأول لهذا المصطلح بفتح العين“» ومنهم مَن يختار 
مَدَّها (العَالمانيّة)”»: حفاظا على نسبتها القياسيّة إلى العالّم أو العصر؛ بدلالة 
لفظها فى اللَّماتِ الأجنبيّة» فإِنَّ كلمةً الباحثين قد أجمعت على أنَّ ترجمةً هذا 
المصطلح من مَصادره الإنجليزيّة هو : (#دنتاناءهة)» مُشتق من أصله («دانءمدىع» 
والني تعني : القرنَ الرّمني». وهو نفسّه في الفرنسية» أو يقولون (©196ة)» فيكون 
(1) «الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» لمحمد البهّي (ص/11). 
(1) كالقرضاوي في «الإسلام والعلمانية» وجهًا لوجه» (ص/۸٤).‏ 
() «يغالطونك إذ يقولون» لمحمد رمضان البوطي (ص/ 071-17 , 
)4( رجح هذا محمد قطب.في «مذاهب فكرية معاصرة» (ص/ 440)) وسحمد عمارة في «نهضتنا الحديثة بين 
العلمانية والإسلام» (ص/٠٠-۱۷)»‏ وطه عبد الرحمن في «بؤس الدهرانية؛ (ص/۲۹). 
(5) كما ذهب إليه د. سامي عامري في كتابه «العالمانية طاعون العصر؟ (ص/ 54). 
(1) انظر «العلمانية الجزئية والشاملة» (01/1). 


YAY 


مُرتبظا عندهم بالأمور الزَّمَانيّةَ» أي: بما يحدث في هذا العالّم وعلئ هذه 
الأرض» في مُقابل الأمور الروحائيّة المُتعلّقة بالغيييّات وما وراء الطّبيعة. 

ولعلّ من ترجمّها بنِسبتِها إلئ (العلم): فتّطقها بكسر العَين أوَّل مرّة قد 
انطوئ صدرّه علئ تضليل المُتلّي للكلمة» عن طريتٍ تهذيبها وتعديلها لما حم أن 
يُترجم ب «اللّادِينيّة؛ أو «الدّنيويّةه”"2» بينما هي في لُخاتَها الأصليّة لا صِلة لها 
بالعله”" , 

ومع تعدّدٍ آراء العُلماءِ في أصل العلمانيّة وضبطهاء يكادُ يكون مَدلول 
العلمانيّة المُتّمق عليه: عزلُ الدّين عن الدّولة وحياة المُجتمع» وإبقاءه حَبِيسًا في 
ضمير الفردء لا يتجاوز العلاقة الخاصّة بينه وبين ربّهء فإن سمح له بالتّعبير عن 
نفسهء ففي الشّعائر التَعبّديَّة والمراسم المُتعلّقة بالرّواجٍ والوفاة ونحوهاء؛ 
وبعبارة أدقٌ وأشمل: هي فصل الوّحي أو المُقدّس المُتَجاوّز كليًا أو جزئيًا عن 
مفهوم الحقيقة والمنفعة الإنسانيتين“ . 


.)٠١۳/ص( «كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 
.)٤٤٥١ «مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد قطب (ص/‎ )۲( 

(۳) «الإسلام والعلمانية» وجهًا لوجه» ليوسف القرضاوي (ص/01-01). 

(4) انظر العالمانية طاعون العصر» ,لسامي عامري (ص/49). 


YA 


المتبحث الثاني 
نشأة العلمائيَّة ومُسوٌغات ظهورها عند القَرب 


ظهرت العَلمانيّة في أوربا الغربيّة في القرن السّابع عشرء في مجتمعاتٍ 
تدين في مُجملها بالنّصرانيّة» بدينٍ يُفتقد لمُقوّمات إدارة الحياة من حيث 
التّشْريعاتٍِ في المُعاملات كما في الإسلام. 

فكانت المُصيبة الي أوقعَ فيها رجال الكنيسةٍ أهل تلك المُجتمعات» أن 
حكموا عليهم ما لا يَصلّح أن يُحكم به من دينهم المُحرّفء حيّئ أقاموا به نظامًا 
ايُوقراطيًا»”'": يدَّعي فيه باباواتٍ الكاثوليكِ أنّهم يَسُوسونَ رَعاياهم باسم الله 
وأمره'" . 
فجثموا بذلك على صدور النّاس قرونًا مديدة» ناصروا فيها الحُرافةَ المُعادية 
للعقول» وحارّبت العَلماءً بدعوئ الهرطقة» وصادّروا أفكارّهم» وأكلوا أموالَ 
المُغْمّلِين عامل صكوك العُفران» وسائّدوا المُلوكَ والإقطاعيّين في سلب أرزاق 
الئاس» حى ساد ظلام الجهل ونيران الطلم أصقاع أوربا . 


)١(‏ ثيوقراظيّة : تعني حكومة الكهَّنةء أو الحكومة الدينية» وتتكون هذا المصطلح من كلمتين يونانيتين 
مدمجتين: «ثيو؛ وتعني الدّين» و«قراطية؛ وتعني: الحكم» وعليه فان الثيوقراطية هي نظام سياسي يستمد 
الحاكم فيه سلطته وشرعيته من الإله مباشرة» حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين» 
وتعتبر الثيوقراطية من أنواع الحكم الفردي الذي كان يحكمها الملك عن طريق الوراثة» ولا يجوز لأحد 
مخالفته باعتباره خليفة الله والمُتكلّم باسمهء وانظر «معجم اللغة العربية المعاصرة» (0604/1. 
(۲) انظر «الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العالم الإسلامي» لمحمد الزيلعي (ص/١١٠).‏ 
(۴) انظر «تاریخ آوربا في العصور الوسظئ» لسعيد عاشور (ص/١٤).‏ 


YAe 


إلى أن تَيَقَّظ بعض العُفل من الأوربيّين إلى ضرورةٍ التّخلّص يِن هذا 
الاستبدادٍ السّلطويّ باسم الدَّينء بعد أن فقدوا الثّقة في الكنائس أن تكون مصدرًا 
للمعرفة؛ فظَهّرت بينهم في القرنين الخامس عشر والسَّادس عشر مَقالاتٌ فسلفيّةٌ 
باعثةٌ لسلطانٍ العقلٍ على حساب التَّقلء ووٌّضِعَت المُعايير تلو الأخرئ في تنظيم 
أمور الدّولة» وانبهرٌ النّاس بنتائج العلوم التّجريبيّة والفُلكيّة وتطورها" . 

حَّ إذا ضائّت الشّعوبٍ ذرعًا بظغيانِ ملوكها ورجالٍ الدّين» صارّت 
المُعارّضات تشتدٌ تبائَاء إلئ أن قامت ثورة الفرنسيّين بفلّاحيهم ومهنيّيهم علي 
السلطتين السياسية والدّينيّة سنة (107/89م)؛ بل والقساوسةٌ الصّغار أيضًا! قاموا 
كلّهم في جبهةٍ واحدةٍ يُقاتلون أرباب السّلطة؛ فارتُكبت في سبيل ذلك مجازر 
فظيعة» وانسلحٌ النّاس من دين الكنيسة أفواجا" . 

لقد تمحّضت عن هذه الثّورة نتائج بالغةٍ الخطورة» حيث وُلِدت لأوّل مِرَّةٍ 
في تاريخ أوربا النّصرانيّةِ جمهوريّةٌ عَلمانيّة» تقوم فلسفتُها علئ الحكم باسم 
الشّعب وحدّهء لا باسم اللهء وعلئ إبعاد الدّين عن شؤونِ الحياة» وعل 
الحُريّاتِ الفرديّة بدلًا من التَّقَيّدِ بالأخلاق الدّينيّة» وعلئ دستور ضعي عقلىٌ» 
بدلا من قوانين الكنيسةء إلئ أن تَفشَّئ هذا الوّضع السَّياسئْ الفكري تدريجيًا في 
کامل ا 


)١(‏ انظر «حكمة الغرب» لبرتناند راسل (5/ )٠١‏ فما بعده» ترجمة: فؤاد زكريا. 
(۲) انظر «تاريخ الثورة الفرنسية» لألبير سوبول (ص/ 22١١9‏ ترجمة: جورج كوسي. 
(7). «العلمانيّة» لسفر الحوالي (ص/124-178) بتصرف. 
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المبحث 5 
تَمَدَّد القلمانيّة إلى العالّم الإسلاميّ وأسبابُه 


لقد كان للعَرْوٍ العسكري الفرنسيٌ والبريطانيٌ للبلدانٍ الإسلاميّة الأثرٌ البليغ 
في نقلٍ تعاليم العَلمانيّة الأوربية إلى أروقةٍ ُكيهاء ثمَّ الانتقالٍ إلى دعوةٍ شعويها 
إلى اعتناقها فكريًًا واجتماعيّاء عبر بعئاتٍ الاستشراقٍ ووّسائل الإعلام الحديئةٍ 
المُتحكم فيها آنذاك. 

وكان مِن دهاء جَلّادٍ فرنسا العّسكريّ «نابوليون بونابارت»» أنه مع شحن 
سُفنه المُتّجهة إلئ مصرّ بالمّدافع» جَعَل بجنبها حَيّرًا للمطابع! فجلب معه من بلادٍ 
الإفرنج إليها فكرةً الحضارة الغربيّة مَقروءةً في كل بيتٍ. 

ونظرًا قرّة أوربا العسكريّة والاقتصاديّة» رحَفت العَلمانيَّة بقوّة» وانتشرت 
بين أبناء الإسلام سراعًا بين أروقة الحكم ونوادي التّكَبٍ المُثقّفة؛ بذا اعترّف 
بعص مُفكري العَلمانيّة العَربيّة': أنَّ العلمانيّة لم تقبلها الأمّة في جملتها يومًا 
بديًا عن شريعة رَبّهاء بل لم تدخل بلادّهم إلا عُنوةٌ بالحديدٍ والثارء لا بالفكرٍ 





(1) منهم المؤرّخ المصري: محمود إسماعيل. الّذي أقرّ بَآنَّ العَلمانيّة جاءت إلئ العالم العربي مع 
الاستعمار الأوروبيّ على قنطرة التُصارئ؛ وبلديّه الآخر عادل الجنديء الذي أكُد على أنَّ العلمانيّة لم 
تدخل قط إلى العالم العربيّ كجزء من الفكر السياسي» وانظر مُقالاتهم وغيرها في كتاب «العلمانية 
مفاهيم ملتبسة» (ص/ 4۳)ء و«قدر العلمانية في العالم العربي» )١17(‏ كلاهما للحسن وريغ وأشرف 
عبد القادر. 


YAY 


والإقناع؛ فلذا شيّدوا لها المّدارس» وأقاموا عليها أساتذةً مُستُشرقين يُعلّمون 
اللّشءَ أنماطا جديدة من التّفكير دخيلة» ويبتُون في عقولهم أفكارًا مَعْلوطةٌ عن 
الإسلام» ويُزيّنون في أنظارهم أساليّهم المُستحدثة للحياة". 

ومع أنّنا مَعاشر المُسلمين» تكاد تَنعيم عندنا الأسبابُ الباعثةٌ لأهلٍ أوربا 
للتّورة علئ الدّينء واستحداث العلمانيّة بدلا له؛ فإنَّ ديهم يَفتقرٌ إلئ التُشريعات 
التّاملة» ولا يَرسّم مَعالم للحكم» بينما ديئّنا دين عقيدةٍ وشريعةء ّم حقوق 
الاس ين الفرد إلى الدّولة. 

كما أنَّ رجالَ دينهم كانوا أعداء العلوم الكونيّة والفكر المُتعقّلء بينما ديئنا 
رحب بذلك كله بل جهابذةٌ العلوم لم يَبرُزوا إلا تحت ظلّه؛ ولم يَذّعي منهم 
أحَدٌ أنه يحكم باسم الله» ولا أنه مَعصومٌ من الله إِلّا ما كان مِن بعض الدُرَلٍ 
البّاطنيّة المنحرفة في فارس والشَّامِ ومصرء سُرعانَ ما أجهرٌ عليها المُسلمون 
وكُلوا بزناوقتها. 

فلقد كان الأصلٌ -بالئُظر إل هذه الاعتبارات المُنشئة لفكرة العلمنة- أن 
تبقئ بلادُ الإسلام مَنيعةَ عن قَبِولٍ ضَلالِها واحتضان دُعاتها؛ لكنٌّ انبهارٌ النْحَب 
السّياسيّة والفكريّة منهم بسطوةٍ الحضارة الغربيّة» حتَّئ أنّهم رَبطوا سَفَها «بين 
النّهضة العَربيّة» وبين النّهضة الأوربيّة في كلّ شيء! فرّبطوا مُستقبلّهم بأوربا عل 
هذا النّحوء وانجرفوا في سبيل «النّهضة العربيّة؛ نحو النَّصِوّراتٍ العَلمانيّة الغربيّة 
للمُجتمع» على المُستويين الفكري والسياسي» . 

هذا؛ مع ما كان عليه جملة المُسلمين مِن ضَعفٍ نفسيّ إزاءَ هذه الغلبةء 
وقابليّةِ منهم لاتّباعهاء وتخويفهم من إثارة النّزعات الطّائفيّة والعرقيّة» سبيلا 
لإقناعهم بضرورة الادّثارٍ بثوب العَلمانيةء فإتّها بزعمهم على مَقاس الكل مسلمًا 
(۱) انظر رسالة «الطريق إلى قافتنا» لمحمود شاكر (ص/١١١).‏ 
(؟) أشار إلى هذا المُستشرق الرُوسي (ليقين زيلمان) في كتابه «الفكر الاجتماعي والسياسي في لبنان وسوريا 

.)٤۲ ومصر» (ص/‎ 
YAR 


أو غير مسلم» ليخلصوا إلى كون «العَلمانيّة هي الهحماية الحقيقيّة لحريّة الدّين 
والعقيدة والفكر وحريّة الإبداع. وهي الحماية الحمّة للمجتمع المّدنيٌء ولا قيام 
له بدونها»”" . 

ناهيك عمًا كان عليه عامّة المُسلمين من جهل مُدقع بحقيقة الدّينِ 
وانكباب على التّصديق بالحُرافات» وتلمْسٍ البركاتٍ علئ أعتاب المَشيخاتٍ» 
وتطوافي بالقبورٍ والمّزارات» وانحسارٍ دور كثيرٍ من العُلماء عن واجب المُدافعة 
لذلك والتُزول في ميادين الإصلاح» وهم يرون العّزاة يتسلّلون إل قصورٍ 
السّلاطين» ويشترون ذِْمَم العساكرا ويوطظفون عُمَلاء لتفعيلٍ حُطَط التغريب» 
ويبعثون أحزابًا مُوكَلةَ بترسيخ الهيمنةٍ المَربيّةِ في شى مُوسساتها . 

فكل هذا سام بقل في ترسيخ الأفكار العَلمانيّة بقرائح كثيرٍ من المُثقّفِين 
المتتسبين للإسلام» ورسوها منهجًا للحياةٍ في دساتير الحكم» ومناهج التعليم. ' 

وجَديرٌ بالذّكرء أنَّ الانّجاه العَلمانيَ الخالصٌ في البلا العربيّة» بدأ مِن 
ساس انّجامًا فكريًا نُصرائيًا أرثوذوكسيّاء حيث كانت أغلبٌُ الدّعواتٍ إل تحريرٍ 
المرأة من قيودٍ الدّينء وبّتٌ النّعراتٍ القوميّةِ العربيّة دون الإسلاميّة. والتُروع إلى 
مفهوم الذَّولةٍ القُطريِّ الضّيقة دون اسم الّلطنة العُثمانيّة : هو دَيدَن مُفكرين وأدباء 
نصارئ السام عل وجه الخصوضء وقد أصدروا لنَشْرٍ ذلك في مجتمعاتهم عِذَّة 
صحف ومجادت 

فالعَلمانيّة إذن في أضلها خيارٌ غير إسلاميئ؛ ابتدرها نَفرٌ غير مسلمين» زكّاة 
لديهم العداءٌ المستكنٌ للإسلام: والإعجابٌ المفرط بما بلَكّه أعداءهم الكاثوليك 
مِن سّطوةء إلئ درجة الانبهارٍ والتّقليد لحضارتهم الأورييّة. 
(1) «نقد الخطاب الدّيني؛ لنصر حامد أبو زيد (ص/ 47). 


(1) كمجلة «المقتطف» في بيروت» ومجلّة «الجامعة» في القاهرة» وانظر دور الصحافة اللّصرانية في وجيهها 
التّرِيي للمُجتمعات العربيّة في كتاب «النُظريات العلميّة الحديثة» لحسن الأسمّري .)085/١(‏ 
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أمّا المُتأتّرون بالحضارة الغربيّة من أبناء المدارس الشَّرعيَّة فكان مَبدأ 
تأثيرها مِن مِصرء حيث ظلَّت هذه التّرعة التّوفِيقيّة بين أصول الشّريعة والقوانين 
الغربيّة سائدة في فثة من السرعيّين» ك (علي يوسف البلصفوي)"» و(جمال الدَّين 
الأفغانيٌ)» وبصورة أوضحٌ عند (عليٌ عبد الرّازق)”" في كتابه «الإسلام وأصول 
الحكم» المَنشور بُعيْدَ سقوط الخلافةٍ العُثمانيّة حيث مِهِّدَ لقَبولٍ العَلمانيّة في 
أنظمة الحكم الإسلاميّة. 

وبغض لتر عن المُؤْلّف الحَقيقيّ لهذا الكتاب الأخير””": أو صحّة تراجه 
)2 فقد استمرٌ بعد إخراجه للئّاس عشرين سنة 
يُحاضِر طلبةٌ الدكتوراه بجامعة القاهرة» وتخرّج على أفكارٍ الكتاب فِئامٌ مِن 
أصحاب القرار وأرباب الكتابة. 


عنه أخرياتٍ حياته من عدمه 


(1) علي بن أحمد بن يوسف البلصفوري الحسيني (1417-1877م): كاتب» يِن أكابر رجال الصحافة في 
الديار المصرية» تعلم في الأزهرء ثم أصدر يوميّة «المؤيد»» سنة 1017ه» فكان لها شأن في سياسة 
مصر والشرق والإسلام» حى عرّفه بعض الكّاب بشيخ الصحافة الإسلامية في عصرهء انظر «الأعلام» 
للزرکلي (۲۱۲/6). ١‏ 

() علي بن حسن بن أحمد عَبّد الرازق (۱۸۸۸٠-٦۱۹1م):‏ باحث من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصرء 
تعلم بالأزهر» ثم بأكسفورد» سُحبت منه شهادة الأزهر بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم؟» وانصرف 
الى المحاماة» وانتخب عضوا في مجلس النواب» فمجلس الشيوخ» وعُين وزيرًا للأوقاف» انظر 
«الأعلام؟ ۷1/9(. 

(۳) قل د. عصام تليمة في برنامج له أسماه «مفكرون من مصر» بِتّته قناة (فور شباب) سنة 01م مُشافهة 
عن الشِيخْ أحمد حسن مُسَلّم» رئيس لجنة الفتوئ بالأزهر سنة ۱۹۹۲م» أن علي عبد الرًازق صرح له 
أنه ليس هو من ألّف الكتاب» بل أستاذه طه حسين! 

(4) كذا نقله عنه محمد الغزالي في كتابه «الحقٌ المره (ج4/ ص 02١0‏ 
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القبحث الرّابع 
مُستوَيّات العلمانيّة 


تَتقَاوت دركاتٌ «العَلمانيّة» عند مُعتيقيها في عالينا العَربِي بالنْظر إلى مَدئ 
قُربها مِن الدّين وتعاطيها مع نصوصه. أو بُعدِها عن ذلك جملةً» فأسوّءهم 
طريقة: من يعزلُ الدّين كلّه عن مُناحي الحياةء وهذه المُسمّاة ب «العلمانيّة 
الشّاملة»» بوصفِها رؤيةٌ شاملة للكون» ذات بُعدٍ مَعرفي كل نهائيّ» لا تف 
حَدّ «فصل الدّين عن الدّولة»ء بل تّتجاوز ذلك لتشملَ فصل كل القِيّم الدّينيّة 
والأخلاقيّة المُتجاوزة لقوانينٍ الحركةٍ والحواسٌ في العالّم» بحيث يعدو العالّم 
مادَّةَ لا قداسة له» مُعلنةٌ بذلك عداوتها لكل ما هو عُيبيٌ؛ مُمَثَلا هذا بِالتَّيارٍ 
المادّي الإلحادي» المُحِسَّدٍ في الماركسيّة فكرّاء وفي الشَّيوعيةِ تطبيًا“ . 

وأرباب هذه الترَكةٍ من العَلمانيَّة هم أقلّ في عالّمنا العَربيٌ من أنصارٍ 
الدّركة الأخرئ: «العَلمانيّة الجزئيّقه» فهذه أشيّمُ في العالم الغربيٌ في الأظمة 
السياسيّة في شمال إفريقياء. وأكثر دول آسيا"» بوصفها إجراء جُزئيّاء لا تتعامل 
مع الدّين بأبعاده الكليّة المَعرفيّة» بل تَنّجه رؤيتُها صوب فصل الدّين عن عالم 
)١(‏ انظر «العلمانية الجزئية والشاملة» :)75١/١(‏ و«كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» 

لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص/ 114). 

(۲) انظر «في المذاهب المعاصرة» لأحمد الجمل (ص/۳۹). 
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السّياسة» وربّما الاقتصادء وهي في هذا غير مُنكرةٍ وجود مُظلّقَاتِ أخلاقيّةِ ودين 
مُقدّسة9" . 

وجرّاء هذا الوصف النَّانيء كان رُوَّاد العلمانيّة العَربُ أكثرٌ تاولا لنصوص 
الوحي بالنَّدِ من العلمانبين الشّموليّينء إن عداوة الأَرَّلِينَ للدّين كله ظاهرة» 
لا يقبل منهم العائّة صرئًا ولا عدلًا؛ بخلاف هؤلاء, فإنّهِم كثيرًا ما يَتزيُونَ 
بلبوس العَيورٍ على الدّين! فأمكنّ لهم أن يتَقَمّصوا طَواعِيةَ أو تحريضًا دَوْرَ 
الإمبرياليّ في نَثرٍ مُخْلّفاتِ الأفكارٍ العَربيّةِ المُستحدئةٍ علئ الأصقاع الإسلاميّة 
والسَّعي في تنفيذٍ أجنداته» لاستَِبْعادٍ المَرجعيّة الإسلاميّة عن أن تكون حاكمةٌ 
وإلّا فلتَكُن على ما يُوافِق نَظرئّهم للحياةٍ وتنميط المجتمعات. 

وقد كان من الطبيعي أن ينوق رواد الثّقافةِ وأصحاب اف عندنا إلى 
اللُحوقٍ بركب الغرب في طفراته العلميّة: ومُنجزاتِه الهمرانيّة؛ فهذا حمّهمء وهذه 
وظيفئُهم ؛ لكن المستهبجن -حَقًا- أن يُسعَ إلى هذا التََحدِيثٍ والإصلاح على 
حساب المُقوّماتٍ العٌقائديّة والتّشريعيّةِ لهذه الأمّةِ؛ٍ حنَّى بات راسحًا في أذهان 
كثير مِن مُنظريهم» ن مَشروع اندم الحضاري المنشود» مَبدؤه من تجديدٍ النْظرٍ 

في النُصوصٍ الشّرعيّة برْمّهاء ونزع قداستها السُلطويّة من قلوب المسلمين» بغيةً 

اشر مِن قيودها الحائلةٍ دون مُواكبةٍ أطوار الرّمان ومُتطلّبات الحداثة. 

وهذا فكرٌ ينبو عن جهل مُرَكُب مِن صاحبه: جهل بركيزة الإسلام ودوره في 
نام الحضارة البشريّة المُثلى؟ وجهل بالتّاريخ» وكيف كان العرب أَذلّ الات 

أعَرَّهم الله بهذا الدّين» وجهل بوّخيم ما ينتظرٌ أحدّهم يوم الجساب. 
م ملم كن الوخر عن مدعل سر شا 


.)۲۲١ »۷۰-٦۱/۱( «العلمانية الجزئية والشاملة» لعبد:الوهاب المسيري‎ )١( 
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المَبحث الخامس 
الطريقة الإجماليّة للقلمانيّة 
لنقض التراث الإسلاميّ وغايتّها من ذلك 


لقد علِم المُبِشّرون بالعَلمانيّة في البلاد الإسلاميّة» بأنٌ الحائل لهم دون 
تبني العامّة لهاء هو الإسلام نفسُه بنصوصه وأصولهء فلإن سَهّل على الكَربيّين 
تجاوز دينهم» وإحلالُ عقولهم مكائّه؛ إذ كان في أصله حَواء» هزيل المُقاومة؛ 
فإنّ إخواتهم من الشَّرقيّين قد عانّوا ين تجاوزٍ الإسلام» وخارّت قُواهم دون 

وهم مع ذلك في محاولةٍ دائبةٍ لتحقيقٍ هذا الأسلوب المُتجاوزٍ للثّراثٍِ 
الشَّرعيٌ سيرًا في ظرقٍ مُلتويةء بزعزعة ثِمَةٍ المُسلمين في قداسةٍ نصوص الوّحي 
تار وني نسبة بعضها إلى قول الرسول تارةٌ. 1 

فإن هم لم يُمكنهم ذلك كله روا تلك الُصوص ين مُرَاداتٍ الشَّارِعٍء 
بفسح الفضاءِ واسِعًا لاي قراءة مُحدّثة» واک دَعوات العَوْلّمةه أو تَصطلِحٌُ 3 
الئرّعاتٍ الْمَاديّةِ الشَّهوائة, - 

هذا التّقد العَلمانئُ الفجُ. لا بد أن يكون مُستجلبًا لعَداوةٍ جماهير القيورين 
على ديهم المُتشبّئين بسُنّة نبيّهم» المُستقذرين لمثلٍ هذه المواقف السّلبيّة من 
تراث علمائهم» لذا نرئ كثيرًا من ماهم مِمّن أخذ علئ عاتقه مُهئّة تحريف فِظرٍ 
النّاس» حريصًا على إخفاء مَرجعييه في خطاباټه لهم وكتاباته» غير مُستعجل في 
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شحن العامَّةِ بقناعاتِه هو جملةً» ولكن يمشي في سبيل تحقيقٍ غايته بسياسة 
التتقطير! يُسرّبٍ أفكارّه قطرةً تلوّ القطرة على مَهل. 

أمّا مَن كان من هؤلاء حديد الأخلاقء ثوريّ الطبعء فإنّك تراه منتهجًا 
حربٌ العصابات! يضربٌ بشُبهةٍ هناء ليختفي بعدها مُذَّة؛ ثمّ يقذف بشُّبهة هناك» 
ثم يُظهر لك بعدها وجه المُسالم. . 

وهكذا القوم! ليسوا يُريدون إِلّا إنهاكَ أفكارناء لستسلم لهم بِأخِرَة. 

فاسمع ل (حسن حنفيّ)» كيف يبوح بهذا السّرٍ في مُحاربةٍ ثْراثِ المُسلمين» 
في مثل قوله: 

«نصر أبو زيد بمثابة (اسْبِينُوزا)! قال أشياء كنت أتمنَّ أن أقولهاء ولكن 
ربّما استخدامي لآليات اللّحمّي» حال بين فهم ما أردتُ أن أقول؛ نحن مجموعةٌ 
مِن الأفراد» لو اصطادوناء لتَمّ تصفيئُنا واحدٌ واحدًا. 

ولذلك أرئ أن أفضل وسيلةٍ للمُواجهة» هي استخدامٌ أسلوب حرب 
العصابات! إِضْرِبٌ واجْرِ! إزرعٌ قنابلَ موقوتةً في أماكن مُتعدّدة» تنفجرٌ وقتما 
تنفجر» ليس المُهِمٌ هو الوقتء المُهمٌ أن تُغيّر الواقع والفكرء9؟, 

وبهذا وضعوا حُحطّة التّبشير بمَذهبهم: أن يُشِعْلوا النّاس بأفكارهم. 
ولا ينشهلوا هم بأفكارهم؛ فلّعمري لقد نهجوا هذا المسلك الخبيث باحترافيّة! 

فكان اول -في نظري- بالمُتشرّعينَ بَدَل أن يَتَقَمّصوا وظيفة رجالٍ الإطفاء 
كل مرّة» فيّقفزوا مِن خريتٍ فكريّ إلئ آخر ليُخمدوهء أن يهتمُوا بإشغال الاس 
بأفكارهم الثّيرة بنور الوحي أوّلَاء فيتوّجهوا إلئ التَّاسِسٍ والبناء الفكريّ لعموم 
الئّاس أوْلَوِيَةٌ ضروريةٌ بدلّ الانكباب علئ نقض صروح الآخرين والرّد علي 
أفكارهم» مع التّقصير في بناء صروحنا صروح الحقٌ! 
)١(‏ جريدة «أخبار الأدب» المصرية؛ عدد ۲۸/١٠/۳٠٠۲م»‏ وجريدة «المستقبل» اللبنانية» عدد 

كم 
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لقد كان هذا التَّيار في بدايات نشوءه مُعلِئًا عن مفاصليه للشّريعة الإسلاميّة 
وما يمُْتّ بها مِن تراث يناقض روح العصر بزعمه؛ ثمّ بعد تجارب له مريرة» 
توصّلَ بعض رُرَّادِه بأنَّ سلوك هذه المُحادَّاة المباشرة طريقة خاطئة أن تُطبّق في 
بلاد المسلمين. 

يشرح هذا التُحول التّقديّ وأولويّه (عابد الجابري) في قوله: «إنَّ التَّجِديدَ 
لا يُمكن أن يَتِمّ إلّا من داخل تُراثناء باستدعائه واسترجاعه استرجاعًا مُعاصرًا 
لنا؛ وفي الوقتٍ ذاټه بالحفاظ له على مُعاصَرتِه لنفيه ولتاريخيته» حن تتمكُن 
مِن تجاوزه مع الاحتفاظ بهء وهذا هو التّجاوز العلميُ البجدل001©. 

وعلئ هذا صار هذا الانّجاه السّائد في الدّراساتٍ المُصادمةٍ للنّصٍ الشّرعيٌ 
يعتهدٌ علئ ذات النّصٍ للتٌخنْصٍ ينه فان مذهب الرفض للتُصوص الشّرعيّة جملةً 
وإعلان المُعاداة لأحكام ظواهرها قد ضَعُف حضوره كثيرًا في الآونةٍ الأخيرة» 
مراعاةً للرّفض الشَّعبِيَ العام لمثلٍ هذه الطرائق؟ فلهذا ابثُلينا بكثير من المُنحرفين 
والمُعادين للسُنةٍ يُقدّم نفسّه علئ أنه مُجدّدٌ للثراث! وقارئئ للنّصٍ بما يُوافق 
الواقع! مغربل له علئ ضوءٍ المناهج الجديدة» ليُقرّر معنئ فاسدًا يصبو إلى 
تقریره" . 
ومن ثم ترزت حربهم على أصولٍ الاستدلال؛ على مُنازعة السَّلَّفٍ الصّالح 
في تديّنهم» مُعارضين لأصل أن يكونّ فهمٌ هؤلاء هو المعيارٌ الحاكمّ في تفسيرٍ 
القرآنٍ وما اشتهوا قبوله من السنة؛ هذا ما يفني الجحدائيون المنتسبون للإسلام 
أعمارّهم لرفضه» فإنّهم في أنفيهم أفهم مِن العلماء المتقدّمين جميعًا بمُرادات 
القرآن: ليا يرونه من معرفتهم بالمُستجدّات المُعاصرة("! وغاية الحُمق والسّفه أن 
)١(‏ «مجلة المستقبل العربي»؛ العدد 077/8 حاوره عبد الإله بلقزيز. 


(۲) انظر «التّسليم للنّص الشّرعي؟ لفهد العجلان (ص/١٠).‏ 
(۳) کما تراه عند محمد شحرور في كتثابه «الكئاب والقرآن» (ص/357). 
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يأتي أحد إلئ دين كدين الإسلام عمادٌه النّقلء فيزعم أنّه أعلمٌ بأحكامه وشرائعه 
ومقاصده من البَقَلّة أنفيهم! 

مّ اشتدّ عراك الحدائيّين لعلماء الإسلام على أن يكون نص القرآنِ مَفتوحًا 
لأكثر من قراءق»ء بحسب فهم القارئ ومُستَجَدَّاتٍ حياته! يزعمون بهذا الانفتاح 
شموليّة القرآن وعالوک؛ وإلئ هذا غايةٌ العَلمانيٌ في معركته الظويلةٍ مع 
الأصوليين. 

فلكم 0 على لفظ «الحكمة» في آياتٍ القرآن أنْ فسّرها الشَّافعيٌ 
ب «السّنةف» حَّ انّهموه 2 إل تفقيردَلالةٍ الحكمة» وإغلاقٍ باب الاجتهادء 
إزاء نص كان في الأساس مُنفَتِحَا مقا عل نُختلفٍ القراءاتِ»”''؛ وأنْ ليس اعتبارٌه 
للسِّنةٍ مَصدرًا للتُشريع» لا ديا «شَطحاتٍ الشّافعِيَ ومُحدَثاتِه»!”" فإنَّ «تأسيسٌ 
مَنزْلةٍ السَّنةٍِ لم يبدأ إلا معه» حيث عمل عل حسم الصّراع الفكري والدّيني» 
ورَكَّرز الأصولّ الفقهيّة في أربعوّء هى: الكتاب» والسّنةء والإجماع» والقياس» 
فحَوّل له هذا التَّرتِيبُ شيت مَشروعية اا 

وكلّنا يعلّم أنَّ النّافعي لم يبتدع هذا الأصلّ مِن بناتٍ أفكاره» بل هو 
إجماع» رئ عليه عمل المُسلمين مِن عهد اللَّبِي كَل إلى زَمِيِه فما بعده؛ لم يزد 
هو علئ أن دَوَّنه وأصَلَ له بأدلّة الشَّرع والعقل» بطلب من عبد الرّحمن بن مهدي 
(ت198ه) -كما في مشهور قصّة تأليف «الرّسالة»-» وأقرّه على ذلك علماء الأمّة 
أجمعون» وأكبّروه فيه . 
)١(‏ انظر مقولاتهم في «التَّيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» لن بهي الدين الشافعي 

(ص/۱۱۱-۹۷). 
(۲) «السنة بين الأصول والتاريخ» لحمدي ذويب (ص/00). 
(6) خخصّص (نصر أبو زيد) كتابًا كاملا لتثبيتٍ هذه الفِرية» أسماه «الإمامَ الثافمي وتأسيس الإيديولوجية 
الوسطيّة (ص/ 2077 وانظر «الحديث الثبوي» لمحمد حمزة (ص/2)» وهما في هذا بع للمُستشرق 


اليهوديّ «شاخت» في كتابه «أصول الشريعة المحمدية»» 
() مقدّمة «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/8). 


5و" 


المتبحث الشّادس 
انصراف العلمانيّة إلى استهداف السَّنّن 


لقد اعترف بعض رموز العَلمانيّين بأنَّ رُكامَ مَقالاتهم ومّواقفهم في إنكارٍ 
السَّنةٍ قد عَصَفت به ريح الحقيقةء فكان هباء منثورّاء لم يُكتب له النّجاح والقّبول 
في الأوساط الشَّعبيّة؛ٍ ترئ هذا المعنول جليًا في مثل قولٍ حمّادي ذويب: «كان 
جليًا أنَّ موقف إنكار السُّنة لم تكن له حظوظ في الانتشار والقبول». 

ويُعبّر أيضًا عنه نصر أبو زيد «بالمّواقف التي أهيل عليها ثُرابٍ النّسيان»”©» 

ومع اعترافهم بفشل هذا الموقف العقيم من السّنةء فإلّهم على غير إياس 
من دور المُجمّع لهذا الهباء المَنثورٍ» ذرًّا له مرّة أخرى في عيونٍ ضعافي البصيرة» 
فرَكرُوا «علئ مُحاولةٍ كشف المواقفٍ المَسكوتٍ عنهاء الي وَكَع إقصاؤهاء لأنها 
مَواقف أقليّات! لم تكن لها الوسائل لنشر أفكارهاء مثلما تَوفّر للفريق 
المُنتصر»””"؛ ويأبئ الله إلا أن يُِمّ نوره. 

والّذي حصّلته من حالٍ العَلمانيّين بعد تَتَبّع نِسْبيّ لكلامهم في الشَّرعيّات: 
ان اكثرهم في شنو عافيةٍ حال سوي اعتراضاتهم في مختلف الغلوم الشرميّة ت 
أو التاريخية أو اللُغوئة يّة؛ حنّل إذا ما أقدموا علئ م مَس سباج «الحديث وعلويه»., 
)١(‏ «السّنة بين الأصول والتّارِيخَ» لحمادي ذويب (ص/١/0.‏ 


(1) «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» (ص/87). 
() «السّنة بين الأصول والتّاريخ» (صن/ 0071 


4۷ 


أخدّتهم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد وتّمود! فافتُضِحوا علئ رؤوس الأشهادء وبان 
جھلهم لكل اليباد. 

ومع ما في نهج هؤلاء من بلايا وخوارم للفطرة السّوية» ومع ما يقع فيه 
رمورهم مِن رزايا عَقديّة» وجناياتٍ في حقٌّ السُّنة النّبويّة» إِلَّا أنّا نحن بدورنا 
نعترف في المقابل بأنَّ هذا لم يكن حائلًا من شحن العالم الإسلاميٌ خلال 
العقودٍ الفارطةٍ» بالمضامين العَلمانيّة شحنًا كبيرّاء وصّل سُعارها أروقةً وزاراتِ 
الأوقاف نفيها في كثيرٍ مِن البلدان الإسلاميّة . 

كيف لا! وقد حبكت مؤامراتهم علئ وسائل الإعلام حبْگا ساحرًاء 
وشجنت بها مناهج التّعليم شحنًا ظاهرًاء لمعن رعايتها لولدانٍ المسلمين» بد من 
رياض الحضانات» إلى أن يشبُوا على مُدرّجات الجامعات. 

فانظر -مثلا- إل حال «الرّيتونة» -رَدّها الله إل سالِف عِرّها-؛ كيف أفسدٌ 
فيها كتابٌ سَوّدَه حدائئٌ المّنزع غَربِيُ الهَوئ عقول الظّلبة الشَّرعيّينَ؟! قُرّر عليهم 
في مساق السّنةٍ باسم «المُنة التَبويّق إشكاليّة التّدوين والتُشريع» لمؤلّفه (محمّد 
حمزة)؛ يحملُ في طَيَّاتِه مُنافرةً شديدةً للهويّةٍ السُّنيّة للمُجتمع التُونسيٌ نفيه. 
يُدَرس لمن الفّرضٌ فيهم أن يحملوا لواء السَّنةَ في إحدئ أعرقٍ الجامعات 
السنية. 

هذا مثال واحدٌ من أمثلةٍ كثيرة على هذا التّغلغل العَلمانيٌ الفكري» تُغني 
ا ان ارب ر 

ثَ ثم نأتي بعدها لنذرف الذذموع على فلت شبابنا من التّديْن إلى الإلحاد؟! 
ومن عَبِقٍ الأخلاق» إلى أنتانِ التفسّخْ والإباحكة» ومن وَسظيّة الَسَدنٍ الذي 
ارتضاه الله للأمّة منهجًا طيلةٌ قرونِء إلئ انحرافاتٍ العُلوّ بجميع صُوَرِه! 
(1) انظر «كتابات غير المتخصّصين في السُنة النبوية بين الجهل والتحريف» لابو لبابة طاهر حسين التونسي» 

ضمن مؤتمر «الحديث الشريف وتحديات العصر» (۴۸۹/۱). 


۹۸ 


فاي واجب اليوم أعظمٌ ِن تخليص الأجواءٍ الإسلاميّة من تلك المَوادٌ 
الضارّة» والأفكارٍ المعاديّة لأي سلطة مُقَدَّسة إسلاميّة متعالية؟! وأي شرف أنبل 
من أن نَتَترّس دون دواوينٍ السَّنةء قطعًا لطريق مَن يبتغي تحريف الشَّريعة؟ . 
والله غالبٌ على أمره. 

أعود فأقول: 

لقد تَركّزت هَجمةٌ العَلمانيِين وأدعياء الحداثةٍ في النّيل من الأحاديث 
لوي بعد أن أعياهُم الوصول إلئ القرآنٍ في تواترٍ حفظه وقّداسَةٍ نصوصهء 
فحذوا حذو المُستشرقينَ في التَّشْكيكِ بوصداقيّة السَّنَة» وفاقوهم صَلَمًا برّميها 
بأوابدٍ السَّاسَّة فهي لا تعدو -مِن مُنظور قراءتّهم التفكيكيّةِ- أن تكونَ «مجموعاتٍ 
نصيّة مُغلقةء خاضعة لعملية الانتقاءء 'والاختيار» والحذف العسُفيةء التي قُرضت 
في غل الأمَوبين» وأوائل الَبّاسبّين» أثناء تشكيل المجموعات التصئقه20. 7 

ولإن كان تحطيم القِلاع النّصِيّةَ الجامدة» وإزاحة المُقدَّسِ مِن حياةٍ العامّة 
غايةَ ما يصبو العلمانيٌ الحدائيُ إلى بلوغهء فقد توسّلوا إلن ذلك -كما قدّمنا 
شرحه- بتقليد أساليب العلماء ف الخطاب» وصنعوا مِن بعض نصوصهم «حصان 
طَرُوادة» مُتشَرْعِئًا يستيرون بداخله! 

حنَّ إذا اغترٌ بظاهر كلامهم عُفْلُ العَوام» وأدخلوهم به حصن الإسلام: 
حرجت منه ججحافل المَغولٍ الججدد تُجهز علئ ما في الدَّين مِن أصول! وتُحَظم 
جُدرانها الفاصلة لجماها؛ فكان «كُلَّما رَأئْ أحدُهم جدارًا ينهارٌ في قلاع هذا 
الزَّمَنء يَتَقدّم تجو ألقايه» يساوق خف ة منها يروزهاء ثم يَفرّكها بأصابعه» ثم 
يََذِفُ بها في الهواء» ويّقِفُ صامئّاء يستمتعٌ برؤيتها وهي كار وتتلاشئ ...2700 . 

فلمًا تَفْطَنَ لهم حُرّاس الحديث» فحاصّزوهم بالحبّة وأوعدوهمء ليثبتوهم 


أو يُخرجوهم: كَشْف هذا العَدرٌ و يشا عن مُخدَّراتِ نفسه» وباح كُرْعًا عن 


.)1١١/ص( «الفكر الإسلاميء نقد واجتهاد» لمحمد أركون‎ )1١( 
.)١١/ص( «النص القرآني وآفاق الكتابة» لأدونيس‎ )۲( 
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أغراضٍ هجماتهء ما أبلغ أحدَ رُرَّادِهِم أن يَصرّخ حَنقًا ِن الحركة السَّئّية 
المعاصرة يُعيّرها ب «اعتمادها شبهٍ المُطلقٍ علئ (قال الله)» و(قال الرّسول)! . 
واستشهادها بالحُجَج التّقليّةه دون إعمالٍ للحسٌ والعقل»: وكأ الخبرَ حُجّة! 
وكأن اقل برهان!»“. 

ولسنا نزعمٌ أنَّ أربابَ هذا التَّيارٍ العَلمانيَ المُستغرب على وفاقٍ كلّهم في 
تصني السّنة؛ إذ فيهم المُشْككَ في أصل وجودها رأسّاء ومنهم مَن يطعن في 
0 الي از أو يتفي وحي سيه سیه 0م أو بطم في رُواتِها جملةٌ© , 

وفيهم من يُقبل المتواتر منها دون الأجاد على مَضَْضٍِء وتجد فيهم مَن يقبل 
هذه 3 أن ثُوافق عقلّه وذؤقى ولا فالسّئَة عنده غير صالحة أصلا للتّطبيقٍ في 
زمه » ویکاد يكون الأصل الذي يد يتّفْق عليه جميع العَلمانيُون» وتفصيلّه في 


الآتي: 


.)10 «التراث والتجديد» لحسن حنفي (ص/‎ )١( 

(1) كما في «السّنة بين الاصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/١۸۷-۸).‏ 

() كما في «الوحي والقرآن والسُّنة» لهشام جعيط (ص/ 4:0-70). 

(4) كما في «الحديث النبوي» لمحمد حمزة (ص/5915-1944): و«تدوين السنة» لإبراهيم فوزي 
(ص/177-/1539),. 

(0) «تدوين السُّنةء لإبراهيم فوزي (ص/١41).‏ 


البحث الشّابع 
مركزيّة ,التَاريخيّة في مشروع العلمانيّين لإقصاء الشّنةٍ النّبوية 


يعتبر الفكر العَلمانئُ الحدائييُ العربيُ بأنَّ «التَّارِيخيّةه”' هي جوهر الإصلاح 
النّورِيّ الّذي ينبغي استحداثه في الفكر الإسلاميئ» فإنّه لا يُمكن نقلّه إلى الانفتاح 
إِلّا من خلالهاء كما أنه لا سبيل إلى تمرير القراءة الحدائيّة للثّراث الدّيني كما 
وَفَع في الغرب إلا عبر التأكيد على يسبيته9. 
ولأجل تحقيق هذه الغاية» تراهم يَجهدون لإثباتِ هذا الأصل في قراءة 
النَّص الشّرعيٌء وإقناع الجماهير ب «إيجابيّة التّغيِيرِه وسِلبيّة الثباتِ» مُطلقاء وهي 
مِن أكبر الفَرَضِيّات التي بن عليها الحداثيُون أطروحاتهم بشأنٍ تاريخيًة اللَّص 
الشّرعىٌ؛ مع أنّنا نعلمٌ بداهةً أنْ لا تلازم بين الإيجابيّة والتُغييرء ولا بين السّلبية 
والنّبات! بل الأمرٌ كثيرًا ما يصدّق عل خلافٍ ذلك؛ وهم بهذا المنطق يُهدرون 
)1١(‏ مصطلح «التاريخية» أو «التاريخانية» ظهرت بوادر نشوءه في الغرب نهاية القرن 7١م»‏ والمقصود منه: 
القول بأنَّ الحقائق تاريخية تتغير وتتطور بتطور التاريخ» ومن أبرز من روج لهذا المصطلح: محمد 
أركون» والذي يعني عنده:«تحول القِيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان»» وهو أول من أثار قضية 
تاريخية القرآن الكريم وارتباط أحكامه بظروف معينة خاصةء انظر كتابيه «الفكر الإسلامي» قراءة علميةه 


(ص/۲٠۲)»‏ و«من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» (ص/٠۲).‏ 
(۲) «موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» لمحمد القرني (ص/179). 


۳۰۱ 


هذه المُسلَّماتَ لأجل خلت اجتهاد مَفتوحٌ» ينبني على ص 8 إنتاجّ المعنئ 
مَسئوليّةٌ الإنسان وحده2 . 
وهم في هذا النَّصِوّرٍ لتشريعاتٍ الدّين مَسبوقون بفلاسفة التّنويرٍ الغَربيٌّ 
الوّضعي”"2. حين اعتبروا كتابّهم المُقدّس بِعَهْدَيْهِ مُجرَّدَ رموزء وأنَّ التَّدِيْن إنّما 
يُمثّل مَرحلةٌ تاريخيّةَ في عُمر النَطوّرٍ الإنساني» تُعدٌ.فيه مرحلةً الطفولة العقليةء 
فهو إيمانٌ مَثّل جقبةً تاريخيّة فهذه الأديان والشّرائع لم عد صالحة لعصر النّهضة 
القن اليوم بزعوه ٩‏ 

وقد صرّح (نصر أبو زيد) بابتناءه كلامه في نصوص التّراث الإسلاميّ على 
أفكار الفيلسوف الأمريكيّ (إيريك هيرش) في تفريقه بين المعنئ الثَّابت 
والمغزئ المتغيّر من النُصوص النّْويّة*©: وعليها عد (أبو زيد) نصوص الشّرع 
تاريخًا مض لا يصلح بالضّرورة لواقعنا المعاصرء لكونها مُنتبججا ثقافيًا تخضع 


للمعايير الاجتماعيّة والثّقافية السّائدة في زمن المُفسّر لهاء فليس لها أي مضمون 


ثابت9 , 


)١(‏ انظر لهذه الفكرة في «إسلام المُجدّدِينَ» لمحمد حمزة (ص/ ۷٥)ء‏ و«الإسلام السّني؟ لبِسّام الجمل 
(ص/؟ وما بعدها). 

(1) الوضعيّة : نزعة فلسفية علمانية ظهرت بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر المبلاد في أوربا» 
رفضت أيّ سلطان علئ العقل إِلّا للعقل؛ وأحلّت العقل والعلم والفلسفة محل الدين واللاهوت 
الكنسي» انظر «موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة» (۱/ .)۳۹١‏ 

(۳) انظر بحث «تاريخية القرآن الكريم؛ لمحمد عمارة» ضمن مجموع «حقائق الإسلام في مواجهة 
المشککین؛ (ص/ .)۳٠۸-۳۰۷‏ 

() إيريك دونالد هيرش: ناقد أدبي أكاديمي» وأستاذ فخري في التربية والعلوم الإنسانية بجامعة فرجينيا 
بأمريكاء ولد سنة ۱۹۲۸م» من مؤلفاته «صناعة الأمريكيين: الديموقراطية ومدارسنا؟» ترجمته في 
الموسوعة الإلكترونية (ويكيبيديا). 

.)۲٠۱۷/ص( انظر «نقد الخطاب الديني» له‎ )٥( 

() انظر «نقد الخطاب الدیني» له (ص/۱۹۸) : 


فبهذا المبدأ من تاريخيّة النّص» شَمَّر الحدائيُون عن أيادي الجدّ لزع بو 
التشريع عن السَُّنقٍ بانتزاع مَعانيها المُطلّقة. ذلك أنَّ الواقعٌ المُتطوّر. إذا جاوّز 
عندهم العمل بحرفيّاتِ نصوص الشّريعة: لجأ النّاس حينها لا محالة إلى 
مُخرجاتٍ عقولهم من قوانين وضعيّة . 
وهم لتحقيقٍ هذا الهدف يسلكون مَسالِك شئَّْ لإسقاطٍ اعتبارٍ هذه السّنة 
المُبارّكة» مُجملُ ذلك عائدٌ -كما قُلنا- إلئ دعواهم أنَّها مُجِرَّدُ عاداتٍ وتقاليدٌ 
قديمة» لا تلزمٌ عصرّنا في شي 0 E‏ 
الإسلامء وتَخلُفٍ أهله”"! لأنّها إنّما ناسَبّت مرحلةً وبيئةٌ مُعَيّتِين لا تُوافقان ما 
نحن فيه» فالاكتفاءٌ بمّقاصدها كان إذن أل . 
فبهذه الححيّة المُسمَّاةٍ ب «التَّارِيحْيّة أو التّارِيخانيّة؛ تَوسَّل كثيرٌ مِن العَلمانيّين 
لتحنيط السّنة النَّوية» وحَبسِها داخلَ حدودٍ الجزيرة العربيّة زمَنَ الإسلام الأول 
كونُها مجرّد تفاعل تاريخي يُلائم ظروف العَرب ومن حولهّم آنذاك؛ فأحاديثها «لا 
تف وقائع» بقدرٍ ما هي مُجرّد قراءةٍ لا أكثرء قراءةٍ في العالّم» أو كتابةٍ للحياق 
بوّصفِها خبرة» أو تجربڈٌه أو معايشة . 
وهذا ما يُنتِج عند (علي مبروك)”*' «أنَّ لكل عصر الحنُ في أن تكون له 
قراءثُه» بل وصياغتّه لمُجمل التَّصوّراتٍِ العقائديّة»0'» فيكونَ لكل عَصر فهمه 
د ع 0 ِ 
الخاص للنصوص» ولكل عَصرٍ شريعته! 
)١(‏ انظر «الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية؛ لنصر أبو زيد (ص/ »)4١‏ و«حقيقة الحجاب 
وحجية الحديث» لمحمد العشماوي (ص/١١١).‏ 
() انظر «الكتاب والقرآن؛ لمحمد شحرور (ص/۸٤٥)ء‏ و«إسلام ضد إسلام» للصادق النيهوم (ص/19). 
(7) انظر «الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» لنصر أبو زيد (ص/ :)55-4٠‏ و«أصولٍ الشريعة» 
لمحمد سعيد العشماوي (ص/١١٠)»‏ و#إسلام ضد إسلام؟ للصادق النيهوم (ص//794١)»‏ ودالسنة بين 
الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/ 24 04). 
(4) «نقد الحقيقة» لعلي حرب (ص/171). 
(5) باحث وكاتب علماني مصريء كان أستاذ للفلسفة بجامعة القاهرة» ومن بُناة مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود»ء توفي قريبًا سنة ١٠١۲م‏ وترجمته في نفس موقع المؤسسة السالف ذكرها, 
(1) «النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ» لعلي مبروك (ص/59194). 
۳ 


0 لنا (محمّد شحرور) -مئلًا- علئ هذه الأحكام السئْية التَّارِيخِيّة 
البائدة: ب مَنع التّصويرء والنّحتٍء والرّسيء والمُوسيقئ» والخناءء ولبس 
الذمب» اسم المرأة لمناصبٌ في الدّولة»» ويُعلّل هذا: «بأنّ من م الذي لا 
لشم والنّحت» والتّصويره -إن صحٌّ- كان مَفهومًا في حينهء حيث إِنَّ العَرَب 
كانوا حَدِيئي عهدٍ بالوّثنيّة» فمنمُ ذلك كخطوة وقائيّة مُْقَقِهِ حيث أنَّ هذا المنع 
لم يرد في الكتاب نهانيا» . 

والعَلمانيُون إِذْ يُقرّرون هذا الأصل في مَرحليّةِ السنة» لم يُعدَموا قواعدّ من 
الثّاثِ الإسلاميّ الفقهيّ يستندون عليه في ذلك؛ فمن ذلك: 

نهم يحتجون بقولٍ بعض ا أنَّ «الجِبرَة بخصوص السَّبِبِء لا بعموم 
اللّفظ»”"2. وأنّه «لا يُكر تغيّر الأحكام بتذ بتغير الزمان والمكان»7©! 

ونقض مُجملٍ هذا المسلكِ الاريخاني» تبن من وجوه: 

أوّلا: أنَّ مِن مُنائِر الحىٌّ في التّصور الإسلاميّ: توارث الحقيقةٍ الشَرعِبَّةِ 
الواحدةٍ عبر مختلف الأجيالٍء فليست تتلوّن بِتَلوِّ الأجيال. وإنَّما كلّ جيل 
يصطبعٌ بها اصطباغًاء ولهذا كانت قيمة الّبات عبر الأزمانٍ قيمةٌ ثمينةٌ في 
الإسلام» يطلبُهاء ويضَمٌ لها ما يُصونهاء فهي أصل في انّساقٍ عناصر نظامه. 
ومُطابقة معناه لمّبناه مهما عصَمّت بتصرّراتٍ النّاس مُدلهمّات الأفكار. 

ولذا جاء في الحديثِ الشَّرِيفٍ: «سيكون في آخر أمْتِي أناسٌ يحدّثوتكم ما 
ل تسمعوا انتم» ولا آباۋکم» فإبّاكم وإيّاهم00!1»؛ يقول ابن رجَب: «إشارةٌ إلئ 
أن ما استقرّت مَعرِفتّه عند المؤمنين» مع تقادّم العهدِ وتطاول الرّمان» فهو الحقّء 
وأنَّ ما أحيث بعد ذلك يما مما يُستذكرء ا 


.)٥٥۳-۰٥٥۲ «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (ص/‎ )١( 

(1) انظر «جوهر الإسلام» لمحمد العشماوي (ص/18١)»‏ وهذه قاعدة مردودة عند جمهور الأصوليين» كما 
ترئ تحقيقه في حاشية «روضة الناظره لابن قدامة (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۴۳۷). 

() أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١/۲١)ء‏ وأحمد في «المسند» »٥٤١/۱٤(‏ رقم: .)۸0٩1‏ 

)0( «جامع العلوم والحكم» 1/0(. 
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فهذا الأصل القائل ب «تاريخيّة» نصوص السّنة والقرآن» والإتيان بمعانٍ 
شرعيّة جديدةٍ لا يعرفها المُسلمونء مُناقض لأصل الشَّرِيعةٍ في النَّاتَء ومقصد 
تنزيلٍ الوحي على العبإدء ومُعارضٌ لما هو مُقطوع به عند المُسلمين من تم 
الرسالة وإتمام الدّين بمُستلزمات التّشرِيع إلئ قيام السّاعة؛ فخطاب الله للمؤمنين 
بطاعة رسوله يل واتَاعِه في سُنَيِ أمرٌ مُطلقٌء لم يحَدَّ بزمانٍ ولا مكانٍ. 

وربّنا تبارك وتعالئ يقول مُخاطبًا أتباعَ نبيّه جميعّهم يِمّن رآه ۳ يرَه: 
«كاه) ان امنا لبها لله وأيلينوا اليل ول الم محف ون ترم فی كو مده إل 
لَه اسول إن کم ومون باک ايوم الك لك حَبْت وآحْسَنٌ تأريلا» (الإكثلا: 105 : 

وفي تقرير هذا الأصلء يقول أبو المَّعالي الجُويني (ت۷۸٤ه):‏ «لؤ كانت 
قَضايا الشّرع تختلف باختلاف النّاسٍ» وتناسخ العصور: لانحَل رباظ الشّرع» 
ورججَعَ الأمرٌ إلى ما هو المَحذور من اختصاص كل عصرٍ ودهرٍ برأي» وهذا 
يُناقض حكمة الشّريعة في حمل الخلتي على الدّعوة الواحدة», 

ثانيًا : على خلاف ما أرادً العَلمانيُون الاستناد إليه مِن قواعد أصوليّة فإنً 
المُتّفق عليه بين جَماهِيرٍ الأصوليين”": أنَّ الهبرة بعموم اللّفظء لا بخصوص 
السّببء إلَّا أن تقوم الدَّلالةٌ على قَضْرٍ النّصٍ على السّببٍ. 

دليل ذلك في ما قرّره الآمدي: 

«أنّه لو عَرِي اللّفظُ الواردٌ عن السَّببٍ كان عامّاء وليس ذلك إلا لاقتضائه 
للعموم بلفظهء لالعدم السبب» فإ عدم السَّببٍ لا مَدخل له في الدّلالاتٍِ 
اللّفْظيّة؟؛ ودلالةٌ العموم لفظيّة» وإذا كانت دلالته على العموم مُستفادةٌ ِن لفظهء 
فالنْفظٌ وارد مع وجودٍ السّببِء حسبّ وروده مع عدم السّبب» فكان مُقتضيًا 


(1) «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (19/ 0774 . 

(۲) حُكي عن الإمام مالك في هذه المسألة روايتان» وذهب أكثر المالكية إلئ أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما عند القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص/7١7)»:‏ وحكاه القاضي أبو يعلى 
عن بعض الحنابلة» واختاره المزني» والقفّال النّاشي وبعض الشّافعية» انظر «القواعد» لابن اللّحام 
(ص/۳۱۸)» و«الإحكام» للآمدي ۲۱۹/۲(۲): 


Yo 


للعموم» ووجود السَّببِ -لو كان- لكان مانعًا من اقتضائه للعموم» وهو ممتنع 
لثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الأصلّ عدمُ المانعيّة فمُدَّعيها يحتاجُ إلى البيان. 

الوجه الثّاني: أنّه لو كان مانِعًا مِن الاقتضاء للعموم» لكان تصريح الشَّارِعَ 
بوجوب العمل بعمويه مع وجود السّبّبء إمّا إثبات کم العموم مع انتفاء 
العمومء أو إبطال الذَّليل المُخصّصء وهو خلاف الأصل. 

الوجه الثّالث: أنَّ أكثرٌ العموماتِ ورَدّت على أسباب خاصّة» فآيةٌ السّرقة 
نزلت في سَرقة اليج أو رداء صفوان”©» وآية .اهار نزلت في حقٌّ سَلمة 
بن صخر وآية اللّعان نزلت في حقٌّ هلال بن أميّة"* .. .إلئ غير ذلك. 

والصّحابة عَمَّموا أحكامٌَ هذه الآيات مِن غير تكير» فَدَلَ على أن السّبَب 
غير مسقي للعموم» ولو كان مُسقطًا للعمومء لكان إجماعٌ الأمَّةِ علئ التعّميم 
خلاف الدّليل» ولم يَقْل أحَدٌ بذلك©. 50 

فهذا الحنُ في المسألة أصوليًا. 

وعلئ فرض التسليم بأنّ «العبرة بخصوص السّببء لا بعموم اللَفظة : 

فإ ذلك لا يختلف مع ما أبناه من رُجحانٍ خلافها عند التُحقيق» » إلا في 
شيءِ واحدٍء وهو: أنَّ الدّلالة فيما يُماثل الواقعة التي ورد بسببها حكمٌ النّصء 


(1) أخرجها البخاري في صحيحه (ك: الحدودء باب: قول الله تعالئ: والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیديهماء وفي كم يقطع» رقم: 5140) ومسلم في صحيحه (ك: الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء 
رقم: .)۱٩۸٩‏ 

(؟) أخرجها النسائي في «السنن الصغرئ؛ (ك: السرقة» باب: الرجل عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام» 
رقم: .)٤۸۷۸‏ 

(۳) وهي الآيات الأول من سورة المجادلة. 

(5) الصّواب أنّها نزلت في حقٌّ أوس بن الصّامت وزوجته خولة بنت ثعلبة» انظر تفسير ابن كثير 
مده م , 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه (ك: الشهادات: باب: إذا دعئ أو قذف» فله أن يلتمس البينة» وينطلق 
لطلب البينة» برقم: :)7717١‏ ومسلم في صحيحه (ك: اللعان. برقم: 61١4457‏ 

(0) «الإحكام؛ للآمدي (۲۳۹/۲). 


۳° 


ليست من ذلك اللّفظ العام نفيه مِن حيث الدّلالة فيه على حكمه» بل مقصورةٌ 
على الواقعةٍ الي ورد بسببها النّص فقطء والدّلالة فيما يُمائل هذه الواقعة» إِنَّما 
هي بطريتٍ القياس علئ تلك الواقعة. 

في حين أنَّ جمهورٌ الفقهاء -علئ القولٍ الأرَّل الصّوابٍ- يقولون: إِنَّ دلالة 
اللَفظ على ما يُماثل الواقعة الي هي صورة الكبب» كدلالتها تمامًا على الواقعة 
الأولئ» أي أنّها كلّها أفرادٌ تندرج تحت عموم ذاك اللّفظ. 

هذا هوالخلاف بين القولين الأصولبّين فقط؛ فأمًا أن يُقال كما يقول 
العلمانيُون: إِنَّ الأحكامً الشَّرعِبَّةَ ذاتها مقصورةٌ علئ صورة أسبابهاء بحيث 
لا تتعدَّاها إلئ ما يستجدٌ مِن الوقائع المُشابهة: فشيءٌ خارجٌ عن أقوالٍ علماء 
الأمّة بالكلكة9 . 

ثالنًا: احتجاجُ العلمانيّة بقولٍ بعض الفقهاء: «لا يُنكر تغيّر الأحكام بتخيّر 
الرّمان والمكان»ء ليس على مَوردِ ما لأجله ساقّه الفقهاء, إِنّما يقصد من أطلقٌ 
هذه العبارةٌ بالأحكام: ما تعلّق منها بالمصلحة والعُرف فقط؛ أمّا الحكم 
الشَّرَعيُ ذاته» والَّذي جاء به النّص: فلا يَتَغيّر بتغيرٍ الأزمنةٍ والأمكنق» إِذْ لا يُمكن 
أن يكون علئ صورة مُعيّنة مُخَالًا لحكم صورة مُطابقةٍ لها في مناط الحكمء وإنَّما 
الاختلاف يكون في الصورة الحادثة" . 

بيان ذلك: ا الحكم الشَرعْيّ حنّى ينبت لا بد له ين تَحقّق مجموع 
مناطات لذلك الحكم: من أسباب وعِلَلٍء وتحمٌّق شروطء وانتفاءٍ عوارض 
وموانع» فهذه المُعطيات تُشكل في جما صورةً المسألة؛ فإذا حَصَل تشابةٌ 
بين صُورَتين واختآّف الحُكم بينهما : فمرجِمُه إذن إلئ اختلافي مُوثْرِ بين الصُورتين 
في إحدئى تلك المُعطياتٍ السّابقة 
(1) انظر «الثّيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» (ص/408). 
(؟) انظر تفصيل ذلك في «إغائة اللّهفان من مصايد الشيطان؟ لابن القيم (1/ 0177 
(7) انظر «البحر المحيط» للزركشي (۱/ .)۲۲١‏ 
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مثالُ ذلك: لحم الخنزيرٍ مُحرّمٌ أكنه بالنّصِء وهذا مُحكمٌ خالٍ من أ 
عَوارض» لكنّه في بعض الحالاتٍ قد يكون جائرّاء بل واجبّاء كما في حا 
المُضْطَرٌ المُشْرفٍ على الهلاك بالجوع مَثلا. 

فهذا حين تُجيز له أكلّ لحم الخنزيرء فليس ذلك تَعْيّرا في الحكم بمفهوم 
السارع» لأنّها صورةٌ مختلفةٌ عن الصّورة الأصل. 

فعليه تُنبّهِ المُْالِطِينَ بمثل هذه القواعد الفقهيّة فنقول: 

إنَّ الرّمانَ والمكانٌ من حيث هما ظرفان لتلك الحوادثء لا تأثيرٌ لهما في 
تَغيِيرٍ الأحكامء وقول العَلمانيّة بأنّها تتخيّر بتَغيُر الأزمانٍ لا يصح منهم إِلّا بعد 
الإتيانٍ بمثالٍ تتطابق فيه صورتانٍ مِن الأؤجه السَّابِقَةٍ جميعًاء ومع ذلك بِقِيّ 
الحكم فيهما مُتغايرًا؛ وأُنّىْ لهم بهذا المثال! 

فلذا كان الضّحيح من حيث الشّرِع والعقل أن يُقال: إِنَّ ن تغيّر الأحكام 
تعن بتعقٍ المنايذ الذي علق به الحكم من عيمه» فإذا تحمّقَ في صورةٍ ما : لزم 
أن تأخذ تلك الِصّورة نفس الحكم. وإذا انعدم في صورة ما: لم يأخذ نفس 
الحكم . 
N eG‏ فإنَّ مناظ 
التَألِيفٍ انتم في رَمنه» وكذا إيقافه طب لحد السَرقة عام المَجاعة» وهو مَحْضض 
القياس؛ ومُقتضئ قواعد الشّرع؛ فإِنَّ السّنة إذا كانت سّنة مجاعةٍ وشدّة» عَلَبَ 
علئ النّاسِ الحاجةٌ والصّرورة» فلا يُكاد يَسْلَمُ السّارق مِن ضرورة تدعوه إلى ما 
يسدنه ارمق ويجبُ على صاحب الما بَذْلَ ذلك له إما بالّمنِ» وا مانا 
على الخلافِ في ذلك ؛ مع مات تَقرّر في شرعنا من أنَّ الحدود مَدروءة 
بالشبهاتٍ. 

فسَقّط استدلالهم الأصوليئٌ هذا بالتّمام» ولله الحمد. 


عي الما 


)١(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم مم 


۹۸ 


المتبحث الثَّامن 
موفف العلمانيّين القرب من «الصّحجِيحين» 
وأثرُ ذلك على الشّاحة الفكريَّة 


لم يكن مَوقفُ هؤلاءٍ العَلمانيينَ من أصحٌ ديوائين للحديثٍ بمعزلٍ عن 
موقفهم السّلبيٌ مِن الّراثِ الإسلاميّ عمومّاء فهو ضمنّ منظومةٍ واحدقء تعامّلت 
مع الآثارٍ المَرويِّ على حَدٌ سواءء اعتقدت فيها انعدامَ الدَّليلَ التّقليٌ الخالص7 , 

وكان (أرَكون) يفسّر باعتٌ إكبارٍ المسلمين لهذين الكتابين تفسيرًا تاريخياء 
مَمبادُه: أنَّ الظّروف السَّياسيّة» وأوضاعَ المُجتمعات التي انتشَرَ فيها الإسلام» 
احتاججت إلئ أحاديث جديدةٍ تحاكي مُتغيّراتهاء وتعالج أحكامّهاء وتُصارع بها 
باقي الطّوائف العَقديّة» فلأجل ذلك -فقط- تَشَبَّثْ المسلمون ب «الصّحيحين». 

يقول: «إِنَّ السّنة كُتِبت مُتأخُرة بعد موتٍ الرّسول كلِ بزمنٍ طويل» وهذا 
وَنّد خلافات لم يّتجاوزها المسلمون حتَّ اليوم بين الطوائف القّلاث: السّنية» 
والشّيعيّةَ والخارجيّة» وصراع هذه الفرق النّلاثْ جعلهم يحتكرون الحديث 
ويُسيطرون عليهء لِما للحديث مِن علاقةٍ بالسّلطةٍ القائمةٍ .. وهكذا راح السّنة 
يُعترفون بمّجموعتي البخاري. ومسلم» المَدعُوّتين بالصّحيحين”2. . 
() انظر «الثراث والتجديد» من العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفي (ص/ 0787# . 
(۲) «الفكر الإسلامي» نقد واجتهاده لمحمد أركون (ص/٠١٠).‏ 

۳۹ 


وإذا كان هذا الرّأي من (أركون) يدَّعي زورًا أنَّ المُسلمين اتّبعوا 
«الصّحيحين» عن عَصبيِّةٍ طائفيّة» لكن عن وَعي منهم بذلك؛ فإنَّ (أحمد عصيد) 
-وهو كاتب علمانيٌ مغربيٌ مُتعصّبٌ لعرقه الأمازيغي- يَرئ أنَّ المُسلمين لم 
یکونوا إلا مُجرّد حَمْرٍ مُقودةٍ من قبل فقهائها لتقبيلٍ يَدَيْ البخاري» من غير وَعي 
ولا علم بما اقتّرّفت هاتان اليّدان في الدّين! 

فيقول: «كان النّاس يُقدسون «صحيح البخاري» دون أن يعرفوا ما فيه من 
أخبار» كانوا يضعون ثقتهم في الفقهاء العارفين بالمتون والحواشي» وكان الفقهاء 
علئ علم بما في البخاري من مضامين غريبة يَتَستّرون عليهاء ولا بُطلعون الاس 
عدن مكتوبيةة وكانوا يُصوّرون للئّاس كتاب البخاري كما أنَّه دلوب كلّهء فقد 
عملت أدبيّات الفقهاء عبرو لفقي علئ جعل شخص التي يكل يحل بالتدريج 
مَحلّ الذَّات الإلهيّةِ نفسها! .. ونّتج عن ذلك تراكم التّقليد وتقليد التّقليد, 
وانتهئ الأمر بالمسلمين إلئ الانغلاقٍ في قلعةٍ مُظلمةٍء اسمهاالفقه 
الإسلامك2900, 

فما تضمّنه كلامّه الخطير هذا من اتّهام المُسلمين بتأليه النّبِي يل هي 
نفسْها دعوئ يُكرّرها العَلمانيُون كثيرًا في سجالِهم لأهل السّنةء يتوهّمون أنَّ القول 
بعصمته ب في قوله وفعله وتشريعه مُستلزمٌ لتهمة التأليه . 

كما ثّراها عند (نصر أبو زيد) في قوله: «إنَّ تأسيس السّنة وحيّاء لم يكن 
يتم بمعزلٍ عن الموقف الإيديولوجيٌّ الذي أسهب في شرجه وتحليلِه» موقف 
العصبيّة العربيّة المُرشيّة» التي كانت حريصةٌ على نزع صفاتٍ البشريّةٍ عن 
محمد لاف وإلبايه صفاتٍ قُدسيّة - تجعلُ منه مُشرّعَا ..00". 


(۱) من مقال له بعنوان: «نعم» صحيح البخاريّ ليس صحيحًاء منشور علئ جريدة «هسبريس» الإلكترونيّة» 
بتاريخ ١١‏ إبريل 1018م. 

19) انظر «الإسلام السياسي» لسعيد العشماوي (ص/١۳)ء‏ وهالسّنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب 
(ص/۸۲). 

() «الإمام الشّافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» (ص/ 97): وانظر مثله في «السّنة بين الاصول 
والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/ لأه). 


۳1۰ 


والحقيقة أنَّ هذا الموقف الإيديولوجيٌ المُتعضّب لقريش المُدّعئ في لَقَلةٍ 
الآثار» ليس له وجودٌ إِلّا في ذهنٍ هذين الرَّجُلِين؛ فإنَ قول المسلمين بوّحي 
السُنة» ليس معناه بحال أ الرّسول ية مُشْرّع حقيقةً» وإنَّما معناه أنه مُبلّنُ 
عن الله تشريعه» بأيّ صورةٍ من صُور التبليغ» قولًا أو فعلًا أو تقريرًا. 
والقول بعصمة النَبِي يل في تبليغه ليس عُلوًا في تقديسه» بل هذا إجماعٌ 
أمَّه منذ أن بُيث» كما نقله القاضي عياض" هما نطق به القرآن في عِديدٍ 
من آي کتاپه» في مل قولِه: ولد ن کم في رشول آل سو حسنة» 
الاخك: ۰۲١‏ وقوله: وا ی عن آمو © ن هر إلا ی شى [الفكيم: +-:]. 


في «الشفا» (۲/ ۱۲۳). 


۳11 


المتبحث التّاسع 
سبب اختيار القلمانيّين لمُعاركة «الضّحيحين, خاصّة 


قد يتين مِمّا تقدّم لم اختارٌ هؤلاء العَلمانيُون معركة الصحيحين تحديدًا في 
سعيهم لردم حصون الأحكام الشّرعية؛ إِنّه إجماعٌ المُعتبرين من أهل السّنةٍ على 

صِحََةٍ ما فيهماء احترارًا مِن الولوج في مّتاهات الأسانيد في جدال أهل السّنة؛ 

وفي تقرير هذه المّزيّة لاختيارهماء يقول (عبد الجواد ياسين)": « .. ولأنَّ 

البخاريّ ومسلمًا يجْبّان ما دونهما من الكُتب في مفهوم أهل السّنةء سوف تُحاول 

التّركيز علئ مَرويّاتهما ف هذا الصّدد. .00 , 

فكان تركيزهم عليهما بخلع لباس الحياء عليهماء فهذا (إبراهيم فوزي) 

يصفٌ أحاديث «الصحيحين» انها اغريبة خاليةٌ من کل مَضمونِ فکريٰ»› 

أو عِلميّء أو اجتماعيّء أو دينيٌ» وليس فيها سُئَةٌ ولا تشريعٌ» ولا شيء يُفيد 

المسلمين في دينهم ودُنياهم)”” . 

(1) عبد الجواد ياسين: مفكر وكاتب مصري علماني» مهتم بنقد التراث الإسلامي» تخرج من كلية الحقوق 
في جامعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ وتدرج في سلك النيابة العامة والقضاء منذ تخرجه له مؤلفات في الفكر 
السياسي والفقه الدستوري» منها: «الدين والتدين»» و«مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة». 

(؟) «السلطة في الإسلام» (ص/ 227947 وانظر «دين السلطان؟ لنيازي (ص/ 0111-11 

(7) «تدوين السنة» لإبراهيم فوزي (صض/٤۲۷).‏ 


1۲ 


ونظيره في القِحة عليهما (محمّد حمزة)» الذي ادع كونهما لم يَسْلّما مِن 
خُرافةٍ مُخْتلَقَةٍء أسهّمَ فيها أبو هريرة ونه بنصيبٍ وافرء جرّاء روايته عن كعب 
الأحبار 9 , 

حى المَلاجدة 2 لم يتركوا «الصّحيحين» لحالهما شأنا خاضًا 
بالمُسلمين»› ۽ بل زاحموا ۽ بعض المُنتسبين إلى الدّين في رمي سهام الشخريةٍ 
والتّحقير صوبهماء فتكلَّفوا الكلام في صَنعةٍ لا قِبَل لهم بفهمهاء وقد ادع 
المُلجد (إسماعيل أدهم) بأنَّ أحاديئهما «ليست ثابتةٌ الأصولٍ والدّعائم» بل هي 
مَشكوك فيهاء ويغلبُ عليها صِفَةٌ الوّضع»”© 

والقصد منهم نزع صِفةٍ الوّحي عمًا تَضَمّنه «الصّحيحان» من أخبار نبويّة» . 
بعزلٍ أحاديثهما عن مَرجعيّيِها وقائلهاء وإسقاط حُجيّيها -كسائر دواوين السّنة- 
بدعوئ ظنيتهاء لتستبيح بعد نقدّها أو نقضّها على مَزاجها العَقليٌ. 

ولاخ مثالين علئ هذه المّواقف الحَشِيبَةٍ من «الصّحيحين»؛ لعَلَمانْيَينٍ 
اشتهرا باعتراضهما علئ أحاديث السّنة عمومّاء وعلئ أخبارٍ «الصّحيحين» 
خصوصًاء حتى أطالا النّفس في ذلكء. ؛ هما نموذجان يُعطيان القارئ انطباعًا 
جُمليًا عن المُستوئ المُعرفيّ الذي بَلَّْه رُواد هذا الفكر العَلمانيٌ في نقدٍ أصحٌ 
دواوين السّنة النّبوية» فنقول: 


)١(‏ «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/177). 
(1) نقله عنه د. محمود الطبلاوي في «الدفا السنة النبوية وطرق الاستدلال» ضمن «مجلة البحوث 
في بالدفاع عن 
الإسلامية (14/ 0007 وانظر «السنة ومكانتها في التشريعة للسباعي (ص/ 0977 . 


1۳ 


(لمبحث العاشر 


أبرز العّلمانيين الذين تو جهو ١‏ إلى «الضصّحيحين» بالتّقد 


الَطلب الأول 
محمد شحرور"“ وكتابه «الكتاب والقرآنء قراءة معاصرة, 


هو مِن أسوءٍ مَن رأيتٌ مِن المُتعلينة تفصيلا في مُعارضة أحاديثِ 
«الصّحيحين»» قد أفرغ خلاصة فهوه المُلحَدٍ لنقدِها في كتابّيه نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلاميٌ»» و«الكتاب والقرآن» قراءةٌ معاصرة»»: حيث جاوز حم اللو 
ثمانمائة صفحة! على نهج مُحدَثِ مُعْرِقٍ في الشَّذُوذء يقول هو عنه: «كتابٌ 
يبحثٌ في الدّين الإسلاميّ بطريقةٍ جديدةء لا أظنُ أنَّ أحدًا سار على نهجها ..00". 
استعرض المؤلّف في مُقَدٌّمةٍ كتابه الأول الأبرز شُهرة"» المنهج العلميّ 


)١(‏ من مواليد دمشق عام 1914م» سافر إلئ الاتحاد السوفياتي وقته لنيل ديبلوم الهندسة المدنية من جامعة 
موسكو 1434م عمل فيما بعد أستاذا بجامعة دمشق» وأصدر عددا من الكتب باسم (دراسات فكرية 
معاصرة)» ابتدأها بكتاب «الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة»؛ الذي نحن بصدد نقدهء وقد هَلَكَ'عن 
قريب في ۲۲ دیسمبر ۲۰۱۹ م. 

(۲) «الکتاب والقرآن» (ص/ .)٠۰۰‏ 

(۳) يرجح عبد الرحمن حبنكة الميداني أن الكتاب من وضع جماعة يهوديّة في النّمسا -كما أخبره بهذإ أجد 
من لقيه من أساتذة جامعة طرابلس الغرب سنة ١194م-»‏ سوّدت تفسيرًا حديثًا للقرآن! وبحثت عن اسم 
عربيٌ يتبئّاه مؤلّمًا ومدافمًا عنهء قال: «.. يظهر أنّها ظفرت بالمطلوب» وتم طبع كتاب: الكتاب 
والقرآن» قراءة معاصرة» باسم محمد شحرور سنة 19417م24 انظر كتابه «التحريف المعاصر في الدين» 
(هامش ص/۲۲). 
ولا أدري ما شأن النّمسا بالمُسلمين والكيد بدينهم! وهم من يستضيف (عدنان إبراهيم) لبث حُطبّه 
الفتاكة بأصول السُنة وقؤاعد عقائدهم. 


۳۹۷ 


الذي اذّعاه له وهو الاعتمادُ على المنهج النْوِي في تحديد معاني الألفاظ . 
فقط باللغة!° 

فأوقعه هذا المنهج المُنحرفٍ في جملة تفسيراتٍ مُتعسّفَةٍ لكثيرٍ مِن الألفاظ 
الشَّرعيّةَ كلفظ «سبحان الله الذي هو عنده: إقرارٌ مِن قائلها بقانونٍ مَلاكِ 
الأشياء ما عَدَا اللهء نتيجة التََاقَضٍ الّذي تحويه داخليًا! 

هذا التّفسير الصّحيح للتّسبيح» والّذي حَفِي عند شحرور عن سلف الأمَّة 
مُستَهزِءً بكلّ تفسيراتهم المُجمعةٍ علئ أنه تنزيةُ لله تعالئ عن كل عيب ونقض 
مُطلق» واتصاكُه مُقابلها بصفاتٍ الكمالٍ المُطلق. 

ولا حاجة لنا في أن نتكلّف نقضّ منهجه في الاقتصار على التّفسير اللي 
المّحضٍ للُصوص» إن أصل التّقل الشّرعي لكثيرٍ من الألفاظ من معناها 
اللوي إلى معن آخر حدّده القرآن والسُنةء كلفظ الإيمان» والصّلاة» والكفر . 
هو آم ُتر في شرنا مجع علب فضأ عن احتمال الجملات فيه لع 
معان بيّنتها السنةء ٠‏ يُحَكُم فيها عُرف المُخاطبين وقتّ نزول الوئحيء وتسترع 
مُراداتٌ اشّارع يِن فهيهم هم للخطاب. 


الفرع الأوّل: موقف شحرور الاجماليٌ من السّنة التّبوية. 

نتيجةً لهذا الخُلل المّنهجيٌّ الشَّنِيع الذي وقع فيه (شحرور) في تفسير 
الُصوص الشّرعية» وبسبب أحكايه الانطباعيّة الميّالةِ إلى الشَّدوذء كان مُرتكز 
كتابه هذا علئ تقسيم السّنة التّبوية إلئ قسمين أساسين: 

(سنة 5 وهال عنده غير ملزمة» أهميّتها تاريخيّة فقطء يقول في 
تعريفها : ۰ 

«هناك تعليماتٌ جاءت إلئ النَِّي يله بمَقام التْبرّة» وليست بمُقام الرّسالة» 
بقوله: كايا أَليَُ: وذلك لتبيان أنّها تعليماتٌ خاصّة بالئَِي كيه أو تعليماتٌ 





3 


)١(‏ تناول أباطيل شحرور من الناحية اللغوية : يوسف الصيداوي الدمشقي في كتابه «بيضة الديك - نقد 
لغوي لكتاب الكتاب والقرآن». ٠‏ 


۳1۸ 


مَرحليّة جاءت لحقبةٍ مُعيّنوَء مثل توزيع الغنائم» أو تعليماتٌ عامّة للمسلمين» 
ولكنّها ليس تشريعا ولاك ٍ 

هذا القسم مِن «السّنة التّبويّةك هو ما أقحمّ فيه أخبار #الصخيحين يه فأعطاها 
حُكمها من عدم الإلزاميّة» باعتبارها تشريعاتٍ خاصّة» "ليس لها علاقةٌ بالحلال 
والحرام إطلاق»"! 

والقسم الكّاني: (سَنّة رسالة): وهذه عنده مُلزمة بحدودٍ يسيرة» اعتمّدٌ في 
الدليل عليها بمجموعة يِن الآيات» كقوله تعالى: فل اليما له ارک 
دالثلا: ١۳]ء‏ فالله قال: «رسول الله»» ولم يمُل «نبي الله»! وهكذا الظاعة إِنّما 
تجيء في مَقام الرّسالة لا في البوة!“ 

هذا القسم يتَضَمّن بدوره طاعتين مُختلفتين: 

طاعة مُنّصلة: «جاءت فيها طاعةٌ الرسولٍ مُندمجةً مع طاعةٍ الله» كقوله 
تعالى: اومن بع أله السو (الإكثلا: 54]ء .. وبما أن الله حَيّ باق وقد دمج 
طاعة الرسول مع طاعة الله في طاعة واحدة» ففي هذه الخالات تُصبح حصرًا 
على الحدودء والعبادات» والأخلاق» فقط©»! 5 

و(شحرور) هنا لا يقصد بالحدود ما تادر إلى الله ين الققاد ريد 
الزّناء ونحو ذلك؛ بل هي «ذلك الخط البَيانُ الذي يتراوح بين الحدٌ الأدنى 
والحدً الأعلئ للطّاعة»! 

فمثلا: الحذود عنده في لباسٍ المرأة تتأرجح ما بين حدود الله» وحدودٍ 
رسوله ی أي: ما بين عُرِيّها إلّا مُجيوبها فقط! وما بين ستر جسيها ما عدا 


.)0ه71١/ص( «الكتاب والقرآن»‎ )١( 

(۲) «الكتاب والقرآن» (ص/.٠٥٠).‏ 

(۳) «الکتاب والقرآن» (ص/ :)٥٥۰‏ 

(5) «الكتاب والقرآن» (ص/ 060). 

(0). وهو يفسّر في كتابه (الجَيبَ): بالخرق في الجسم» كما بين الّديين وتحتهماء وتحت الإبط» .والفرج» 
والإليتين! فلا باس عنده بالبروز بهذه الصورة أمام محارمها! وينحي باللائمة على الفقهاءء لاهم لم 
يعرفوا هذه الجيوب ومواطنها في إلمرأةء التي اكتشفها هو وشرحها. 

۳1۹4 


الوجه والكقّين! «فلباسُ المرأة المسلمة» هو لباس حسب الأعراف» ويتراوح بين 
النّباس الدَّاخَليٌء وبين تغطية الجسم ما عدا الوجه والكمين». 

أنَا اللاعة الأخرئء فمُنفصلة: : وهي طاعةٌ الرسول ية التي انفرَدت عن 
طاعة الله سبحانه» كقوله تحالى: ِوَمُوأ الصَكَةَ وماثوا ركد ليوا الول 
هڪ تحو» 7النتوير: 1ه]. 

هذه الطّاعة -في زعمه- غير مُلزمة الآن إذ لا.تصلح بعد وفاته بف 
وبالئّالي فهي أحكام مَرحليّة لا علاقةً لها بحدودٍ الله ك «الأمورٍ والقرارات التي 
مارّسها كريس دولة وكقاض .. حيث اتَّبِعَ الأعراف العربيّة .. هذه الأمور ثفهم 
فهمًا مُعاصًا9 . 

ستتبع هذا القسم منه مُخَالفته للمسلمين في فهم نُصوص الشّرِعٍ قطعية 
الُبوت والدّلالة» كآياتٍ الرّبا والميراث» والرًّواج والطلاق .. إلخ» حى أعاد 
تناولها بفهم جديدٍ لم يقل به غيرٌه. 

و(شحروں) يرئ أنَّ السّنة عمومًا ليست إلا منهبًا مُعيّنَا في تطبيق أمّ الكتاب 
-ويقصد بها الأحكام والعبادات- بحسب ظروف كل مكانٍ وزمان»ء فليس هو 
مُتوقُمًا علئ الاقتداء بالرّسول 4و9 , 

ولا شك أنَّ هذا التّقسيم المُبتدّع منه للشنة النبُويّة زَندقةَ صريحةء خالف فيه 
القرآن والسنة والإجماع جميمًا : 

فأمًا القرآن: ففي سياقاتٍ عَديدٍ مِن آيهِ 4 يربط الله تعالئ بين الثبوة ولزوم 


مه 


طاعيّها واتّباع أوامرها والاقتداء بهديه» كما في قولِه: وا لبن إثآ أيسَلتكَ 
شهدا بَا َيِا @ وَدَاعِيًا إل له لذب وسا ميب (الانر: ١٤-٠۲؛‏ 
)١(‏ «الكتاب والقرآن» (ص/۱٥٥» .)٦۰۷‏ 

)١(‏ «الكتاب والقرآن» (ص/007). 

() «الكتاب والقرآن» (صض/017). 
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فجِعَلَ 5ق بشارّته ونذارّته بالدّينِ ودعوتّه إليه باسم الثبوة» وما كان مُتعلََّا بالدّين 
فهو مِن الدّين. 
| وأمر الله نيه بتشريعاتِ عامّة وَاجِبٌ على الأمّة جميمًا الباعها ٤‏ 

الوه كما في قوله: 3 اا أك ل لرك وتاك وضل الْمْؤْمِنِينَ یزیت عون ين 
میود [الإإتتا: 10٠‏ وقوله: يَأ لين إا لقثم السا هفوشن لوكين حصأ 
آله > اللق: ۰1 

وأما السّنة: فقد تواترّت الأحاديثٌ عنه في وجوب اتّبَاعِهِ مُطلقًا في قوله 
وفعله وتقريره» ين غير نفريق منه بين ما كان من مقام نو أو رسالقء كما في 
المُتّفقَ عليه من حديث أبي هريرة واه عن الَّنبِي يك قال: «دعوني ما تم 
إنّما هَلّك مَن كان قبلكم بسوالِهم» واختلافهم علئ أنبيائهم» فإذا نهيئكم عن 
شيءٍ فاجتزبوه» وإذا أمرتُكم بامر» فأتوا منه ما استظعتُم2"00. وغيره كثير. 

وأمّا الإجماع: فإنَّ المُتََرّر عند المُسلمين جميعهم سَلفًا وخَلَفَّاء وجوبُ 
طاعة التّبي ڳا واتباع مَديه في الججملة» مِن غير أن يخظر على بال أحدٍ ما 
وَسْوَسَ به قَرِينُ شحرور له مِن تقسيمه العَبئيٌ للسّنة» بل لازم هذا التّقسيم من 
(شحرور) مساواةٌ اللي يكل في اجتهاده بباقي البَشْرِء وقصرٌ مُهمْيِه على نقل القرآن 
إلئ النّاسِء دون صلاحية في بيانه وتفسيره قولًا وعَملًا. ١‏ 

ومرمئ هذا التّفريق منه بين محمَّدٍ النّبيّ ومحمَّدٍ الرّسول: إضفاء الأنسَنَةٍ 
على سيه وإخلاؤها من صفة ة الوحي» ومن ثم إضفاءٌ طابع التاريخانيّة ة عليهاء› 
حى لا يبق لها أثرٌ في الحياةٍ العامة للمسلمين؛ فما صَدَّر مِن الأحاديث عنهء 
جلّه مِن مقام الثبوة» فتخضع للطابع الزّماني المّكانيٌ الضّيقء ولا علاقة لها 
بِعَالَميُةِ الرّسالة 9 , 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله 2# رقم: 047188 ومسلم في 
(ك: الفضائل» باب توقيره : وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا يقع» ونحو ذلك» رقم: ۱۳۳۷). 

(۲) «القراءة المعاصرة للسنة النبوية» لأكرم بلعمري» بحت مَنشور بمجلة «الئّهاب» (ص/۱١۱)»‏ عدد ٠۲‏ 
لجمادئ الأول ۳۷٤۱ه/مارس ۲۰١۱۹١‏ م. 


YY 


ونتاجًا لهذا المقصد. نرئ (شحرورًا) يسارع إلى إنكارٍ أن يكون النَّبِي كله 
روئ عن ربّه تعال أحاديتَ قدسيّة كالّتي يجدها في «الصّحيحين»: لأجل أنَّ 
التّنزيل عنده قادرٌ على تفصيل الأحكام» دون حاجة إلى مثل هذه القُدسيّات! 
وكذا أفرعٌ أحاديث السّيرة الخاصّة من فائدتهاء «لأنّها تت ل صو لأهلِ 
الأرض في كُلّ زمانٍ ومكان» . 

وهكذاء تستشعرٌ مِن الرّجل أنه ما يريد إلا المَساسَ بالمُسلَّمات ونقض 

غعُرئ الأصول التّابتق» حبَّئ إِنّك لتحسّب أنه عن عَمدٍ يستكثرٌ المُخالفة في ذلك» 
ولقد أجصي له «في كتابه (الكتاب والقرآن)» ما يزيد عل ألفٍ مَوضعء يُمثّل 
انحرافا عن المنهج الإسلامي»!20 

وما أحسبٌُ ذلك منه إِلّا لعَرضٍ التهويلٍ والإقناع الجبري بفکرټه» من خلال 
الإثقالٍ علئ عقلِ القارئ». واستقطاب المُحبّطين مِن الرَّابةٍ الفكريّة التي يعيشونها 
في زَمَنٍ المُتغيّرات. 


الفرع الثاني : موقف (محمد شحرور) من أحاديث «الصّحيحين». 

جريًا من (شحرور) علئ منوالٍ تقسيجه السَّالِفٍ للسّنة وتاريخيّتهاء توجّه إلى 
أحاديثِ «الصّحيحين» بفرز مُحدثٍ يدَّعي فيه أنَّ ما خالف منها ظاهر القرآن أو لم 
تقبله عقولنا مَكذوبٌء وما كان منها مُوافِقًا للقرآن فيُستبقَْ عليه استئناسًا 
لا احتجاجًا! 

يقول في تقرير ذلك: «علينا بعد أن تم توظيف الأحاديث الإخباريّة .في 
تحديد عقيدة المؤمنين» عوضًا عن التَّنزيل الحكيم» أن نقف من هذه الأحاديث 
موقمًا جديّاء وأن نعيد النّظر فيهاء ونعرض ما تعلّق منها بالاحكام على 
كتاب الله نستبعد ما يتعارض معهء وتُبقي على ما بقي للاستئناس! حيث سيتمٌ 
(1) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» لشحرور (ص/ 154+177). 
(؟) «النزعة المادية في الغالم الإسلاميٌ؛ لعادل التلّ (ص/ 706 . 


YY 


استبعاد كلّ أحاديث الرّقاق والغيبيّات والإخبار عن المستقبل» وفضائل الأمكنة 
والرّجال». 

وبما أنَّ «الصّحيحين» قد جَمّعا أصناف الأحاديث التي رَذّها في تقسييه 
اللّشازٍ للمّنة» لم يجد (شحرورٌ) تفسيرًا لتَبوُئهما المنزلة الرّفيعة عند المسلمين إِلّا 
«عل أساس سياسيٌ قبل أن يكون علئ أساس فكري»؛ استُعيل الشَّيخَانٍ -أو مَن 
يَصِفُهِمٍ هو ب «الهّاماناتِ»!- من قبل السّاسة لتحويل النَّاسٍ إلى قطيع يُرگب عليه 
ويُساق حيث شاؤواء وذلك ل «عجزهم عن الخوضٍ في التّنزيل الحكيم بشكل 
عَمِيق) كما يَفعلٌ هو! 1 . 

فمن يصدر منه هذا اللّوء لن يتورّع عن أن ينفي العلم والإمامّة عن 
البخاريّ أو مسلمء وقد قالها فعلًا: «كيف أسمّي البخاريّ إمامّاء إذا كان 
لا يُفرّق بين الإسلام والإيمان؟! ففي باب الإيمان» نرئ الحديتٌ الأوّل هو: بُنِي 
الإسلام على خمس!» . 

وإمامةٌ البخاريٌ ثوبٌ دُلّيَ عل كتفٍ عالٍء لا يَصل إليه قَزْمّ مثل شحرور 
-ولو طارً!- فينزعه؛ إِنّما أرادّ البخاريُ من تصديره لباب الإيمان بحديثٍ أركان 
الإسلام العَمليّة: التّأكيدَ علئ أنَّ الأعمال داخلةٌ في مُسَمّئْ الإيمان» فَإِنَّ الإيمانَ 
قول وعملٌ» علئ ما حكاه الشّافعي وأبو نور إجماعًا عن الصّحابة والتّابعينت 9" 
ومنه قول الأوزاعيّ: «كان مَن مَض مِمِّن سَلَفء لا يُفرّقون بين الإيمان 
والعمل»“؛ ومن هنا نَشَّأْ لهم القولُ بزيادةٍ الإيمانٍ ونقصه؟. 
(1) «نحو أصول جديدة للققه الإسلامي» لمحمد شحرور (ص/0171)” 
(؟) من «لقاء محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول؛ 79 فبراير ١٠١1م»‏ الموقع الرسمي له عل 

شبكة الإنترنت. 

() «فتح الباري» لابن رجب .)0/١(‏ 


(؛) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة »)8٠1/1(‏ واشرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي (407/0). 
(0) «فتح الباري» لابن حجر (47/1). 


يفنا 


و(شحرورٌ) علئ ما أبانه من تحريف لمعاني نصوص الوَحْيّينء يدعي 
ب «إنّك إذا حَدَّفت (4090) مِن كِتَابِي البخاريّ ومسلمء فإِنَّ الدّين الإسلاميّ 
لا ينص منه شي . 

وهذا أمارةٌ على هُرْلٍ مُعرفته بطبيعة الصّحيحينء فإنَّ كلمئّه لاا تصدر إلا 
عمّن يتومّمٌ انفراة الَِّحينٍ بما أودعاه في كتابيهما من مرويّا بينما جل -إن 
کیک جا هنا ر رف لی سار کب یی 

فالصّحيح في الشّؤال أن يُطرح هكذا: 

إذا حذفنا كُلَّ هذه الأحاديث في العقائدٍ والعباداتٍ والمُعاملاتٍ من 
«الصّحيحين» وباقي كُتب السّننء هل ينقُص من الدَّينٍ شيغ؟ 

والجواب: طبعًا يَنقُص! لأنَّ المَنقوص حيئئلٍ شَطرٌ كبيرٌ من السُنَ والسّنة 
-كما قرّرناه- أصلٌ مِن أصول الدّين. 
الفرع الثّالثك: نماذج ين تمعمّلٍ (شحرور) في إنكارٍ أحاديثٍ 
«الصّحيحين». 

يُعلن (شحرور) حلاصة ما وَصل إليه عَبنّه في نقد أخبارٍ «الصّحيحين» 
قائلًا: «هل يُمكن أن تكون هذه الأحاديث صحيحة؟ يقولون: صحيح مسلم! 
وصحيح البخاريً! ويقولون: إِنّهما أصحٌ الكُتب بعد كتاب الله! ونقول نحن: 
هذه إحدئ أكبر المُغالطات التي ما زالت المُؤْمّسات الدينيّة تُكره الئّاس على 
اللسليم بهاء تحت طائلة اللكفير والتّفي» . 

ولأجل أن يُبرهن (شحرور) علئ صدق تنقّصِه لهما ولصاحبيهماء يم قلمَه 
جهة الطْعنِ اللّفصيليّ في بعض أحاديثهما بخنجر الهوئ والتّعالم المّقيت» بعلل 
شبَّ لم يُسبّق إليها . 
(۱) من «لقاء د. محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول» ۲۵ فبراير ١٠1١1م»‏ التوقم الرسمي له 


على شبكة الإنترنت. 
(۲) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي؛ (ص/١١٠).‏ 


نفس 


من أمثلة ذلك: طعئه في الحديث المُتّفق عليه مِن رواية أبي سعيد طلإنه 
قال: قال رسول الله َل : 

«يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك قال: 
يقول: اخرٍخ بَعْتَّ النّار» قال: وما بعت النّار؟ قال: من كلّ ألفٍ تسح مائة 
وتسعةٌ وتسعين! فذاك حين يَشيبُ الصغير» َم ڪل دات حلي ها وي 
الاس سْكدرَئ ويا هُم بشكترئ وَلكنَّ عَدَاب لل سَدِيده دلقع: 5. . 

فاشتدٌ ذلك عليهمء فقالوا: يا رسول اللهء أيّنا ذلك الرّجل؟! قال: 
«أبشِرُواء فإنّ من ياجو وماجوجج ألقّاء: ومبكم رَجِلّ ..» الحديث0 , 

فردٌ (شحرور) هذا الحديث من حيث الإجمال بأنّه مِن أخبارٍ الغيب» 
إذ الي بل عنده لا يعلمٌ الغيبَ بنصٌ القرآن؛ وجهلَ المسكين أله -وإن ص على 
أنه ل لا يعلمٌ الغيبَ بنفسه- فإنّه يُوحئ به إليه من ربّهء فَيبلْغه لأمّيه بلسايهء 
والله ميّز الأنبياء عن سائر البشر بمثل هذاء فقال: طَعَمُ لمَبِبِ مَلا يُظهرٌ عل 
ببب ا @ ِل من أرتضَئ من رسُولٍ» للقق: 00-1]» وقال في حقٌّ النّبي كله 


بخصوصه: قا بات ہی وَأظهَرَه آل عه عرف بعد واش عن بض هلما يَهَا بوه 


AS e2 en‏ 8 ر مه 
قات من اباك هذا قال بان الْعَلِيمُ الْكَبيرٌك لزي : *. 

ثمّ ردّ (شحرور) هذا الحديث بثلاثِ دعاوي من حيث التفصيل” : 

الأولى: زعم فيها بان الحساب لم ي أصلاء وكُتب الأعمال لم تُورّع بعد 
في المَحشر ساعة نداء الله لآدم. 

قلتٌ: وهذه شبهة مُنطوية عن سوء فهمهء فإ الحديث لا يفيد أن آدم 4# 
أُمِرَ بأنْ يَجُرّ كل مَن كُيب عليه النَارُ إلى النَّارِء ولا أن يُعلِم كل واحدٍ منهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الرقاق» باب قوله ضق: ك رة الامو مئ عَيليةٌه. رقم: 00367٠‏ 

ومسلم في (ك: الإيمانء باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 


وتسعین» رقم: ۳۷۹). 
(۲) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص/19). 


Yo 


بمَصيره» وإِنّما أمرّه الله تعالئ أن يُمَيّرَ هو أهل النَّارٍ مِن غيرهمء وذلك يكون في 
الحشرء حيث يجتمعٌ النّاس ويختلطون. 

فالقصدُ «هو الإخبارٌ أنَّ ذلك العدٍدٌ مِن وَلدِهِ يُصيرون إلئ الئّار»©»: ولذا 
جاء مِن مُرسَلٍ الحسن» قال: «يقول الله لآدم: يا آدم! أنتَ اليوم عَدلٌ بيني وبين 
دُرْيتكء قُم عند الميزان» فانظر ما رُفع إليك مِن أعمالهم . .”2 و«إنَّما خُصٌٌ 
بذلك آدم لكونه والدّ الجميع» ولكونه كان قد جَرّف أهل السّعادة من أهل 
الشَّقاء. فقد رآه النَبِي يلِ ليلةَ الإسراءء وعن يَمينه أسودةٌ» وعن شماله أسودة . 
الحديث»“ . 

وقيل: أنَّ الحديث يدل على أنَّ بِعْتَ الثّار هم الكُفّاره للقطع بأنَّ بعض 
مه يدخل اللّار» ثم يخرح بشفاعته» وشفاعةٍ سائر الشَّافعين©)؛ والكافرون 
الأصليُون معلومٌ مُقدَّمًا مصيرهم مِن أوَلِ البعثِ. 

وأمَا دعواه الكّانية لنقض الحديث: زعم فيها أنّه على فرض جوازٍ هذا 
الإخراج للبَّعثِء فإنَّ آدم 8 ليس أهلا لهذه المُهمّة فإنّه نسَّاءٌ ضعيف» عص 
أوامر ربّه! 

وهذا منه سوء قالةٍ في أبينا النّي الكريم» يُنبِي عن خِمّة تقديرٍ قائْله لمقام 
التّبوة» فآدمُ نظ وإن زَلَّ في أكله مِن الشّجرةء فإنّه قد لته ر اب عله 
وَحَدَئّْه اظنيْ: ١1]ء‏ وقد قدَّمنا قريبًا سِرّ اختيارٍ آدمّ لا لهذا المَيْزٍ. 

وأمّا دعواه الثّالئة: في زعمه أنَّ قول الصّحابة فيه: «وأيّنا ذلك الرّجل؟ ..» 
فيه الفرض بأنَّ النّاجِي من الرّجال فقط! واستغربٌ (شحرورٌ) كيف يجعل 
الني يكل في الحديثٍ كل أهل الججنة مِن الرّجال؟! 

)١( 1‏ «التوضيح؛ لابن الملقن (۱۹/ .)۳٤۷‏ 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (0585/5. 


(۳) «المُفهم» للقرطبي (۳/ .)٩۹۷‏ 
(4) «الكوثر الجاري» للكوراني .)۲٤۹/٩(‏ 


لهف 


وهذا مُنتهئ العُّبنٍ في الرَّأي والرّكاكةٍ في الفهم! فإنَّ المُتقَرّر عُرفًا لَغويًا 
سائرًا على ألسنة العرب» وأصلًا في عبارة الشّرع: أنَّ لفط (الرّجال) في 
الخطاب» داخلٌ فيه جنس النّساء بالتّبعء وهذا في آياتٍ كثيرة من القرآن» يُطلق 
لفظ الرّجالء ويُقصد به النّساء أيضّاء كما في قوله تعالئ: ظيَنَ ألمي رل 
صَدَفا ما عدوا أله مدي الارن : .]۲١‏ 

فمراد العبارة في الحديث: الواحد منهم مُطلقَاء بدليل الرواية الأخرئ 
للحديث: «.. قالوا: يا رسول اللهء وأيِّنا ذلك الواحد؟”"2."أي: وأيّنا مِن أمَةِ 
محمد ي ذلك الاجي المُفلح مِن بين سائرٍ بني آدم. 

فإذا عَرِي عقلُ (شحرور) عن تفهُم العربيٌ البيّن» فأنا له التَعرضٌ لِما دق 
فهمُه من الأحاديث التي اعتاصٌ عن فهيها بالإبطال؟! 

لكلّه مع ذلك» أبئ إِلّا العُدوانَ بعد على : 

المثال الثاني : 

وهو ما أخرجه الشَّيحَانٍ مِن حديث عمران بن حُصين وابن عبّاس ون 
يرفعانه: «. . واكللعتُ في الثّارء فرأيثٌ أكثرٌ أهلها النُساء»”©» حيث سَفّه عقلَ مَن 
وَضع هذا الحديث بزعمه» بدعوئ أنَّ مُقتضاه مع الحديث السّابق: أنَّ النّساء 
يُمئّلن تُنْنّي أهل الثّارء والثُّلتُ الباقي رجالٌ» أي أنَّ مع كلّ رجل يدخلٌ الثّار 
امرأتين! 220 

ولستٌ أدري لساعتي هذه كيت بَلَعْ (شحرور) هذا الاكتشافب اندي لم ينطق 
به الحدیث» ولا هو مفهومٌ منه. ولا تَحطر علئ قلبٍ بَشر؟! ولكن ما يُريد إلا نبرٌ 
.الحديث بعلّة إجحافه في حقٌّ النساءا 


(1) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء باب: قصة تاعرج ومأجوج» رقم: 08144. 

(1) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ رقم: 00774١1‏ ومسلم 
في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهلل الجنة الفقراء» وأكشر أهل النار النساء» وبيان الفتنة بالنساءء 
رقم: ۲۷۳۷( 

(7) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص/:198). 


Vv 


فمثلٌ هذه النّماذْجٍ من التّحامل الفكريّ من (شحرور) على هذه الصّحاح» 
بِلَيّ أعناقٍ النّصوص الشَّرعيّة لخدمةٍ توجّهه في ردم السنة» خصلة مُشاعةٌ في كُتبه» 
يشهد عليها صاحبه (نصر أبو زيد) بقوله: «إنَّ قراءنّه -يعني شحرورًا- من خلال 
موق إيديولوجيّ مُسبقء وإنَّه يقوم بالوثب علئ كل مستويات السّياق السّابقة» 
وتجاهلها تجاهلًا شبه تام . .. إِنّها نموذج فذَّ للقراءة الإيديولوجيّة المغرضة:» إِنَّها 
قراءة تلوييّة)!0 , ْ 


.)١١١ «النص والسلطة والحقيقة» لنصر أبو زيد (ص/‎ )١( 


۴۸ 


القطلب الثاني 
زكريًا أوزون 
وكتابه «جناية البخاري: إنقاذ الدّين من إمام المحدّثين, 


أخذ هذا العَلمانِيُ السُوريُ -مهندس الخرسانة المسلّحة!- العهدّ على نفيه 
إسقاط مُسَلَّماتٍ الإسلام في أصولهء لم يدع الرّجل ركنًا في الدّين إلا لَكَا فيه 
ببلادة فهم وسوء أدب! 

امع -مثلا- كيف يصتُ أجل حركات الصّلاة بقوله: «إنَّ مظهّرّي الرُكوع 
والسّجود غير مرغوب فيهما إذا ما عُرضا علئ المظهر والذَّوق العام في الأماكن 
العائّة! .. المشهد مرفوض حسب الذَّوق العام التَّلِيمء فلا الركوع أو السّجود 
للآخرين يصحٌء ولا رؤية مؤخرة الإنسان تسرٌا». 

ثم يتساءل بعدُ مستنكرًا: «هل للإله مشاعر كالبشرء يفرح إذا تذلّل له 
الآخرون وركعوا وسجدوا له ليرضئ عليهم؟!0”" . 

أمّا رمضان؛ فيلح (أوزون) علئ أنَّ صيامه غير واجب! فهو لا يصومه في 
بلد إقامته إيرلاندا! بل الأمر عنده -علئ حدٌّ قؤله- أنَّ من ير في الصّيام ما يريح 
نفسهء ويهذّبها ويقرّبها إلئ خالقهء فليّصُم إن شاء يومًا أو يومين أو ثلائة 
(۱) «الأركان في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/١١٠).‏ 
(۲) «الاركان في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/٤١٠٠).‏ 

۹ 


أو شهرًا .. ومن لا يجد في الصّيام ما ذكرناه سابقّاء فليبتعد عنه وهو مطمئنٌ 
النّفس! وليُطعم مسكيئًا إن استطاع ذلك» أو ليم بعمل آخر يمكنه أن يجلب له ما 
يُشعره بالاطمئنان»2 , 

ولا غروٌ عندي في أن يقول مثل هذه الموبقات من يُنكر سورةً الفاتحة أن 
تكون من القرآن! بدعواه أنَّ الدّعوات المذكورات فيها لا يُعقل أن تكون من 
الرّب! إن هو إلا قول البّشر! وأكثر الصّحابة إنّما تومّموا بسماعها من الئّبي يك 
أنّها قرآن وؤحي من السّماءء وليس الأمر كذلك!0© 

و(أوزون) في كلّ ذلك وزيادة» 'يحاول عن عبثٍ إظهارَ نفسه في مُقدْماتِ 
مُلّفاته بزيّ الغيور علئ الدَّينِء الذّاب عن حياض الثُراث؛ فإذا شارّف القارئ 
على بلوغ خواتيم مُقدّماته» انكشف له المستور مِن عَورتِه الفكريّة المُناكفةٍ 

شّريعة””» وبانت له حقيقة هذا المُبشّرٍ المهووس بالحضارة الغربيّة 

بل وبديانيهم النّصرانية! فهم مَن يستحنٌ عنده «وبجدارة المكانةً والسّيطرة التي 
وصلوا إليهاء لأنّهِم ترفوا الله حمًا! وجعّلوا من دينهم خيرٌ دياناتٍ القرنٍ الواح 
والعشرين في محبّة الله ومحبة الإنسان» . 


الفرع الأوّل: موقف (أوزون) من السّنة التّبوية. 

أمّا موقف (أوزون) من السّنة» فشبيهٌ بموقف سَلَّفه (شحرور) في تقسييمه 
لهاء فهو ينفي أن تكون السّنئة وحيًّا مَعصومًا في أصلهاء بل بشريّةٌ نابعة عن 
اجتهادٍ خالص©2 2 فحئّئ لو صَمٌَّ عنده جدِلًا هو في صِحََة حديثِ من قول 
الي يلق فإنه غير لازم أن يأخذ به ويعتقد ما. فيهء لتفريقه المبتدّع بين مُقامين: 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الصوم» لزكريا أوزون (ص/١١٠).‏ 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الضلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/ .)٠٠١‏ 
(5) صرّح بأنَّ تبئي العلمانيّة هو الحل لأزمات العرب في كتابه «الإسلام هل هو الحل؟؛. 


(4) «لفق المسلمون إذ قالوا» لزكريا أوزون (ص/ .)٠٠۹ 237١0‏ 
(0) «جناية البخاري» (ص/ 7.0١4‏ 


Pr. 


مَقام الرّسولٍ: وهي الضّفة الَّني بها كُلّف بالتَّشْريعاتٍ القرآنيّة» فهذه التي 

وبين مقام الكَبوّة: الذي يقوم فيه محمد النّبي ية «بالاجتهادٍ والعمّلٍ» 
حسب المُعطيات» والإمكانيّّات» والأرضيّة المَعرفيّة السّائدة .. وبناءًَ علئ ما 
سَبقء فإِنَّ الحديتٌ (التَبويَ) ليس مُقدّسَاكء ولا مَأمورًا باتباعه9©! 

فلا يُستخرب بعد أن يُرئ في كتابه هذا يُدكر أمورًا قد أجمع عليها السّلف 
والخَلّفء. كمشروعيّةِ الجهادٍ الطّلَبِي بشرطه. واختصاص المُوحٌدين بالجنّةِ دون 
أهل المِلّل الشّركيّة الأخرئ”" , 1 
الفرع الثاني : موقف (زكريا أوزون) من «صحيح البخاريٌ . 

لقد أبررٌ (أوزون) إجرامّه في حقٌ تراثِ العلماء في ثلاثِ (جنايات)» 
تركرت في الأصول التي تقوم عليها الشّريعة» أولاها كتابه «جناية سيبويه : الرّفض 
النَّام لما في النّحو من أوهام"» ثم أتبعه ب «جناية الشّافعي: تخليص الأمّة من فقه 
الأئمّة»! 

أمّا ثالثة الأثافي» فكتابه المّقصود بالتَّعرِيفٍ هنا: 

«جناية البخاري : إنقاذ الدّين من امام المُحدّئين»؛ عرّض فيه :إل مائةٍ 
حديثِ وحديثين يِن «صحيح البخاري؟ في فصول ثمانية» جَعَل زبدةً كتابه ومَنهجه 
في فصله الأرّلء ثم ادع في كل فصل من تلك الفصول ظهور الّناقض بينها 
وبين غبرها ين الثّوابت الشّرعية» كالقرآن» ومنزلة التي إا ثم دعا -تنزيهًا 
لمصداقيّة البخاري زَعَم!- إلى طح تلك الأحاديثٍ المُنكرَةٍ من ن ااصحييجه الجامع» 
كلّهاء والتَّصِرّفٍ في متونهاء حنَّْ يبرّز للأمّة بصورةٍ جديدقء ولو علئ غير ما 


أراده مُصَئفه . 


(۱) «جناية البخاري» (ص/۱۸) 
(۲) انظر «جناية البخاري» (ص/ ۳٦ء .)4١‏ 


ام 


فلأجل تحقيق هذه الغاية الحرامء سّوّعّ (أوزون) عبتّه في أحاديث 
البخاري»ء من غير أن يُبين عن منهج واضح ولا أصولٍ نقديّة جلي يرجع إليها ؛ ما 
هو إلا التّشغيب بشبهات مُحدثة على متون الكتاب» نأتي على كشفها عند دفع 
المُعارضات عن الأحاديث المّدروسة في القسم النَّاني من هذا البحث إن شاء 
الله. 

والمؤلّف سار في كتابه على ما جرت عليه عادة أعداء حمّلة السّنن من 
الإمعانٍ في الّعن بخيارٍ الصحابة من مُكثري الرّواية» كعائشة» وأبي هريرة» 
وعبد الله ب بن عباس ی ؛ کل كلامه فيهم منسوخ ين كتاب «آضواء علي السئة 
المحمّديةا» لم يكلف فة الرُجوع إلى جواب أهل السّنة عن عوارٍ هذا الكتاب؛ 
فلا كَأنَّ السباعي رد عليه» ولا أن المُعلّمي نكل به! إت لعلّه لجرل ء يِن الوقوع في 
بعض تلك الكّلوام التي أوقعَ فيها نفسّه تبعًا ل (أبورية) . 

ثم زا عل كتابه شنارًا حين حشاه بخطايا (عبد الجواد ياسين) في كتايه 
«السلطة في الإسلام»ء فقد أخلص في تقليد هَفواه في السنة البوية حذو القُذّة 
بالقذة. 

والرّجل فوق هذا كله مُعْرَمٌ بالسّرقاتِ العلميّة في كتابه» ينقّل طعونٌ غيره 
بحروفها في أخبار «الصّحيحين» دون إحالة» تشْبّعًا بما لم يُعطه مِن القبائح» 
كانّذي فعله من انتِحالٍ كلام ساقط ل (نيازي عڙ الڏين) في رجم الرّاني 
المُحصن9؟. 

ناهيك عن تدليسه في نسبة الأقوالٍ إلى غير قائليهاء إمعانًا منه في النّدلِيس 
وتزوير التّاريخ؛ من ذلك نسبيّه إل الأديب الرّافعيّ في كتابه «تاريخ آداب العرية» 
القول: بأنَّ أبا هريرة وه كان أُوَّلَ راوية انهم في الإسلام! مِن غير أن يَذكر 
(أوزون) موضع هذا التّقلٍ مِن كتاب الرّافعي7" . 


.)١4/ص( انظر «جناية البخاري»‎ )١( 
قارن بين ما في «جناية البخاري» (ص/ 45) و«دين السلظان» لنيازي (ص/448).‎ )۲( 
. في الهامش التاسع‎ )3١ «جناية البخاري» (ص/‎ )۳( 
= وقد أشبه أوزون في فعلته هذه فعلَ إمامه أبو ريّة حين نسب هذا القول للإمام ابن قتيبة» رغم أن‎ 


ام 


وحين تبيِّنثُ ذلك في كتاب الرّافعي» وجدثه خاليًا مِن هذا السَّقَّط من 
الكلام» بل على خلافه ذلك وجدته مُفعمًا بدفاع الرّافعي عن أبي هريرة ذه 
وتبجيله إِيّاهء غايةٌ ما فيه ذكره لبعض أفرادٍ مِن الصّحابة أنكروا إكثار أبي هريرة 
ا 0 
من الرُوا 3 
وأصلٌ داءِ (أوزون) في هذا التقل الكاذب مُسئَلّ مِن كتاب رضح 
أبو بكر)"» فهو الذي نسب إلى الرّافعي هذه الفِرية» استتبعه غلّظ حمُود 
التويجري في رده عل صالج حين انساقٌ وراءَ کذبټه في الافتراء على الرّافعيّ » 
فوَقَم هو بدَورِه في هذا الأديب! وتَعبَل في نعيتّه بأنّه «مِن شِرارٍ العغصريّين» ممن 
أعمّئ الله قلوتهم»!0© 
وآفةٌ الحماس العَجلة! 


= ابن قتيبة إنّما نسبه للنُظام المعتزلي» ثمّ نقضه وكشف بطلان هذه التّهمة» انظر «الأنوار الكاشفة» 
للمعلمي (ص/ 154). 

.)513/١( «تاريخ آداب العربية» للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في كتابه «الأضواء القرآنية؛ (ص/60-09). 

(۳) الرّد القویم» للتویجري (۲۸۲/۱). 


المطلب الثَّال 
جمال البَنَّا (ت54كاه)27 
وكتابه «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم 


يحتارٌ القارئ لكُتب (البلًا) في تصنيفه تصنيمًا فكريًا مُحدّد المَعالِمء بين 
كونه عقلانيًا ذا أصولٍ إسلاميّة» أو حدائيًا مُواليًا لأفكار الأنْسَنة» بل قرآنيًا مُنكرًا 
لحجيّة الأحاديث اللَّبويّة . 

فهو القائل في حَمّها: «إنَّ السّنة بما دخلها من الوضع» وبما أدرجه رُواة 
السّنة المونّقون من كلامهم في متن الحديث؛» وما لحق الحديث من شذوذ 
واضطراب وروايةٍ بالمعن وغير ذلك» جعل السَّنةَ كلّها في موضع الشَّك والرّيبة 
فيها! وفي مُدرّناتها الصّحيحةء بحيث لم تعُد محلًا للثّقة والاعتماد»0 . 

ويقول: «لوْ قال أحدٌ أن هذه الأحاديث لا يُعتَدُ بها أصلًا لما كان 
مُتعسفًا ٩»‏ ! 


)١(‏ جمال بن أحمد البنًا: مُفكر مصري ذو جذور إسلامية» جاهد لينحو بالدين إلى الليبرالية الغربية» وهو 
الشّقيق الأصغر لحسن البًا مؤسّسن جماعة الإخوان المسلمين» صدر اول كتاب له بعنوان «ثلاث عقبات 
في طريق المجدة سنة 1946م» وبعده «روح الإسلام»» ثمّ تَوالت مُؤلماته التي شد في كثير من مسائلها 
وفتاويه عن إجماعات أهل السُّنة. ككتاب «السنة ودورُها في الفقه الجديد». 

(؟) «السُنة ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/ 9/7). 

(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم؛ (ص/۷). 


Ys 


و(البنًا) وإن كان مُخالقًا للقرآنيّين في أصل موقفهم الرَّافض للسّنة جملةٌ - 
إلا أنه يجانسهم في نتاج تقريراته» ولوازمها ِن حيث الواقع العمليّ» بل ترئ 
اتساقًا كبيرًا لرؤيته الفكريّة المتعلّقة بأفرادٍ الأدلّة الشَّرعيّة النقليَةء وبين ما يراه 
الحدائيُون في تاريخيّتها وإعادة تشكيلها. بما يأتلف والحضارة الغربيّة الحديثة . 

ترئ شاهدٌ هذا في تأكيده علئن «أنَّ الرّسول يكِ والخلفاء الرّاشدين 
والصّحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السّنن من أحكام»“. 

فهو علئ هذا لا يَعُد السّنة النبويّة مكينةٌ في التّشريع الإسلاميّء بل يأتي في 
مُقدّمة ذلك العقل! ثمَّ مَقاصد القرآن وقِيّمُه ثانيّاء ثم السنة بعدهما . 

وقد بَلَْ الحال ب (البنًا) في تحريف الشَّرِيعةٍ دركةٌ ليس وراءها مُطلّع لناظرء 
ولا تحتها مهوئ لخْسّة فقد كان ينكر فرضّ الحجاب على النّساءء وحَدّ الرّدة 
عن الإسلام» بل كان یح التّدحِينَ ا إل غير ذلك مِن بوائقه 
الي كثرت» ولواؤعه التي اشتدّت في حقٌ السُنّه حت صُدَّرت جهالاته عبرٌ مُنابر 
الإعلام العَلمانيٌ بلا رقيب. 

لقد ركب (البنًا) المُعمَّهَ في أمرٍ عَسِرِء EE a‏ 
الأحاديث ورواتهاء ولعلّه كان مُستشهرًا في قرارةٍ نفسه لهَوْلٍ ما كان يُقدِم عليه 
من اقتحام سياج الشّريعة بغير إذن؛ تَلْمَسُ شيئًا من هذا الشّعور في تَقَلِمَتِه دران 
علئ أحكام السّنةٍ في كتابه «السّنة ودروها في الفقه الجديد» بقوله: «يكاد فؤادي 
يَطير فزعًا ّا أبؤح بهء لكنّي مُضْطرٌ إلى البَوح نُصحًاء مُتَمئْيًا -بكلٌ الصّدق 
والإخلاص- أن أكون مُحْطئًَاء فمّن كان ذا طب ويراني تليلّاء فدونه 


.)05867 253١5 «السّنة ودورها في الفقه الجديد» (ص/‎ )١( 
.)١۷١ ء٠١٠١ (؟) انظر كتابه «السنة ودورها في الفقه الجديده (ص/‎ 
«السّنة ودروها في الفقه الجديد؟ لجمال البنا (ص/67).‎ )( 


Pro 


الفرع الأوّل: عدم اعتبار (البنّا) للسُّنةٍ القوليّق أصل في نَظرتِه التّقديّة 
لأحاديث السّنة. 

أوّل ما ينبغي معرفته من موقف (جمال البنّا) من السّنةء أنَّه لا يَعتبرٌ منها 
ِلَّا العَمليّةَ دون القوليّة» فالحجّة عنده محصورة ة في أفعاله ية وسيرته العمليّة 
کک وذلك أله يفهم مِن مَعناها اللُغويّ «الدَّابَء والمنهج» والطريقة» أي 

ها َمل الرٌسول» ولیس قوله» . 

فهو لأجل ذلك يُخرج القوليّة والتقريريّة من مُسمَئْ «السّنة» المأمور 
بانّباعهاء ويجعلٌ أكثرٌ المَنقولٍ في هذين النّوعين مُختلقًا أو مَشكوكًا في صِحتِه 
سعئ هو إلى البرهنة إلى ذلك ببيانِ ما يراه ّيف متونٍ كثير من الصّحاح عند أهل 
السّنة. 

وذاك الموقف منه أصلْ عند الحَدائِيّين ياندنون عليه كثيرّاء لأجله ری 
بعضّهم يمهّد بين يدي طعنه في أحاديث الصحيحين بد َي الوّحي عن هذه السّئّن 
القولة! 

وأصل تأثَّر (البنًا) بهذا الأصل البدعيّ كتاباث (محمّد رشيد رضا)ء مُقَدّم 
أرباب هذا المسلكِ في تشطير السّنةٍء وذلك في ما قرأه له من مقالاتٍ قديمةٍ 
موث في أولياتٍ مجلّيه «المنار»”“؛ وقد تبن هذا الرَّأيَ عت فام ِن ذوي التّرعة 
العقليّة بعدهء قَلَّةٌ منهم مُشتغلٌ بالعلوم الشَّرعيّة» كحالٍ (محمود أبو ريّة) 2 
و(محمود شّلتوت). 

عَقّد هذا بابًا كاملا في كتابه «الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ» في نُصرة هذا 
المَسلك» بل أضاف من القيودٍ علئ معن السُنةٍ ما تجاوزٌ به شرط (رشيد رضا)ء 


(۱) «السنة ودورها في الفقه الجديدة لجمال البنا (ص/١١).‏ 

(1) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/07. 
(۳) كما فعل زكريا أوزون في «جناية البخاري» (ص/4١).‏ 

(4) مقالاته هذه في «مجلة المنار» .)849/1١(‏ 

.)۳۸١-۳۷۹ «أضواء على السنة المحمدية» لمحمد آبو رية (ص/‎ )٥( 


۹ 


كأن تنّصف بالنّواترٍ العمليٌ والاظراد المعروفي عند الكافة“! ووافقه على 
اشتراطه هذا (سليمان النّدوي)”" » مُتوسّعًا فيما يراه صالحًا للتّمثيل لها" . 

فأيُ غرابة بعد في أن تَتَواطأ كلمات الحَدائيّين ن عل تبني هذا القول 
والتطبيل له©»؟! ويه يخلو لهم الجوٌ في مَقامٍ التّشْربِعاتِ لإسقاط شَّطرٍ كبيرٍ من 
أثقالٍ السّنة عن ظهورهم» بل هي الست عندهم «في تحنيطٍ الإسلام» وأنَّ 
الي بي وصحابته لم يعرفوا السَّنةَ بهذا الشّكل»9 . 
الفرع الاني: نقض مسلك (البًا) في اعتبار السّنة العمليّة دون القوليّة. 

ويتبینٌ وجه بطلان تقسيم (البنّا) للسّنة من حيث الحجيّة من عدَّةِ وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا التّقسيمٍ بهذا الاعتبار لم يَمّل به أحَدٌ مِن سَلفٍ الأمّة 
أو مُتأجُريهاء قد اصاب البعلّمي ف نعتِه لهذا القولٍ بأنّه «اصطلاح مُحدّث» 
لا یخفی بطلا“ 

النّاني: نفي هؤلاءِ لحجيّة السّنة القوليّة نتيجة لمقدّمة لغويّةِ خاطئة» حيث إن 
دلالة المّنة في لُّة العرب أوسعٌ من مُجرَّدٍ قصرها على السَّيرة العَمليّة فإنّها في 
وضعهم الأول دالةٌ على معاني أخرئ» منها: السيرة والطريقة يقة”, والإمام 
المُتَّبَع». ولا شَكّ أنَّ هذه المعاني شاملةٌ في مَدلولاتها اللّغوية للأقوالٍ 
والأفعالٍ. 


.)441-448١ «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت (ص/‎ )١( 

(5) نسبةً إلئ دار التّدوة بالهندء صاحب اطلاع علئ الحديث والتاريخ» له تصانيف باللّغة العربية والأرديّة» 
عُين رئيسا لجمعية علماء الإسلام بكراتشي» توفي سنة (1407م)» انظر «الأعلام» للزركلي (1519//8). 

(1) انظر مقاله المُترجم: (تحقيق معن السنة وبيان الحاجة إليها)ء المنشور في «مجلة المنار» (:5/ 819/9). 

(4) انظر نماذج من نصوصهم في تبني هذا المسلك في «الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في 
مصر وبلاد السام لمحمد عبد الرزاق أسود (ص/ 041-899). 

(0) «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (صن/047). 

(1) «الأنوار الكاشفة» (ص/08). 

(۷) انظر «لسان العرب» (۲۲۹/۱۴) مادة: س ن ن. 

.)۷۲ /1( «جامع البيان» للطبري‎ (A) 


را 


بل نزيد أن نقرّر هنا : أنَّ الاتّباحَ كما يكون في العمل والطّريقة» فهو كائنٌ 
في الأمرٍ والنّهي من باب أؤلئ. 

فإذا كانت السّنة هي الحُطّة والطريقة» فلااشَكٌ أنَّ الخطّة يكون أصلّها 
القول» والطريق والطّريقة والسّبيل مَعناها واحدء وقد قال تعالى: فل هلزو 
سَِلِ أدَغْرَا إل أل عل بيرق أا ومن أتبَمَقْ4 (زؤلئك: :50١‏ والدّعاء قَول؛ وقد 

ساو ا 

الالث: أن أقواله ية أدلُ علئ الحكم الشّرعي من أفعاله» على ما قرّره 

جمهور الأصوليير") فأفعاله الجبليّة لا قُدوة فيهاء ولا تَدلُ على 00 

الإباحة» وكذا ما اختصٌ به من الأفعال؛ وهذا لا يُتأبّم في أقوالهء فخليه كَل 

قوله اة على فعله عند التُحارض9. 

الرّابع : القول بهذا التّقسيم المُحدّث للسّنة يقتضي رد آلاف الأحاديث التي 
نَقَلها الصّحابة والنّابعون وِ#ّرء وأئمّة الدّين عنه يلٍ في جميع الأبواب 
الشّرعيّة» يما يقتضي رَد أكثر السُنن الفعليّة نفسها! «بل لا يبعد إذا قلنا كلّهاء 
لأنّه ما مِن فعل تُقل إلينا مِن تلكء إل وقد اختُلف في هيآنه وأحكايه المقرّمة 

لحقيقته» والمسلمون النّاقلون لِتِلكَ الأعمالء إِنّما كان مُستئّد اختلافهم في ذلك: 

إمَا السّئَن القوليّة» وإمًّا اجتهاد مَن يتأنّئ ل له الاجتهاد منهمء فإذا لم يجب أن 

تكون سُئن الرَسُولٍ بك القوليّة مِن الدّينء فلأن لا تكون مجهودات غيره مِن الدّين 

أولى وأحرئ!» . 

)١(‏ «مجلة المنار» 2»)011١/17(‏ وانظر «موقف المدرسة العقلية من: السنة التبوية» »)۲۸/١(‏ و«موقف 
الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» (ص/1۸-٠۷)‏ فقد نقل فيه مؤلفه سبحة عشر قولا من اقرا 
أهل العلم المتقدّمين تدلٌ على إطلاق السُنة على أقواله وأفعاله وتقريراته. 

(۲) «أفعال الرسول ل ودلالها علئ الأحكام الشرعية» لمحمد سليمان الأشقر (1/ 0ه-/ا0). 

(۴) «شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٠١١/6(‏ 

(4) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/977). 

.)141/11( من رد الشيخ صالح اليافعي علئ توفيق صندقي» انظر #مجلة المنار»‎ )٥( 


۳۸ 


فلأجل ذلك نقول: أنَّ السّنة القوليّة لو لم تكن حُسَةَ في دينٍ الله تعالئ» 
لّما بذل العلماء المُستأمنون علئ الشَّرِع جهودهم وأوقاتهم في تدوينهاء بل ولا 
أن النَِي يكل بذلك لبعض أصحابه أصلا! ولكان أوَّل من يبه أمَتَه على خطورة 
ذلك كي يحذروة9" , ١‏ 


ألفرع الّالثك: كتاب «تجريد البخاريٌ ومسلم» اللّطبيق العَمليّ لقناعات 
(البنّا) تجاه مُدوّنات الجديث. 

إذا مَحَصًنا النَظْرَ في طبيعةٍ المؤلّفات التي خصَصها (البنًا) لموضوع السنة 
ومُدوّناتهاء أخص منها كتابه «السنة ودورها في الفقه الجديد» وكتابّه الآخرٌ 
«الأصلان العظيمان: الكتاب والسّنة؛ء» سنجدٌ كتابّه المتأخُر عنهما «تجريد 
البخاريٌ ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» هو الميدان التّطبيقيَ لما أسلف 
تنظيره وتأصيله في الأَوَّلِين؛ غرضه منه «أنْ يُنقل القارئ من عالم البخاري 
المُقدَِّسِء كأصدقٍ كتاب بعد كتاب الله تعالئ» إلئ تجريده من مئاتٍ 
الأحاديث . . فالكتاب لي ويمكن أن يكون صادمًا للكثير!» كما يقول9 , 

وهو حمًا صادمٌ لذوي الفظر السّليمة» والعقول المستقيمة» كيف وقد استهلّه 
بقارعتين: بكذبةٍ حمقاء» وسرقةٍ خرقاء. 

فأمًا الحمقاء: فعزوٌه أوَّلَ كتابه إلئ البخاريّ إخراج حديث «الغرانيق»! وأنَّه 
ضمنَ جملةٍ أخرئ يِن الأحاديثِ التي أساءت إلى النّبي كل وأنَّ وجوده في 
«الصّحيح» مما دّعاه إلئ تأليف هذا الكتاب» تبرءةً لعرض الي يل كما زع" . 

والبخاري بَرِيءٌ مِن تصحيح هذا الحذيث المُنگر» و«صحيځة» حال من هذه 
الفرية. 
)١(‏ انظر «تدوين السنة النبوية» نشأته وتطوره؛ ل د. محمد مطر الزهراني (ص/٤۷).‏ 


(۲) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/١٠).‏ 
(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/ 0-4). 


۳4 


وأما سرقته الخرقاء: والّتي لم يُحيِن هو سَّترّهاء فتلك في مُقَدّماته 
التَاصيايّة الأربع لموضوع كتابهء والَّي اذّعئ أنَّها من وَحي اجتهاده» لا تعدو في 
واقع الأمر أن تكو نسحًا ليا قَدّم به (إسماعيل الكردي) كتابّه «نحو تفعيل نقد 
متن الحديث اللّبويً“! مع بعض اختصار” . 

فالرّجل مُكثْرٌ مِن استنساخ ما في هذا الكتاب وتقليد صاحبه فيه حذوٌ 
الحرفي بالحرف من غير إحالة إليه! ومّن قَابَلَ بين مُقدّمتي الكتابين تبيّن له أوسع 
مما أعنيه . 

وبعد هذه المُقدّمات المّنهوبات من كتاب (الكردي)». شَرّع (البنّا) في 
مقصودٍ كتابه بسردٍ ما يعتقده مُنكرًا من متونٍ «الصّحيحين»» حيث بَلَّغت عدَّنُها 
عنده ستمائةٍ وثلاثةٌ وخمسين (507) حديئًا! مُرنَبًا لها تحت أربعة عشر بابّاء 
مُعنونًا لها بما يَدلُ على المعنئ العامٌ الذي لأجله جُرّدت من لبوس التُبوّة. 

فكان أوّل هذه الأواب: «أحاديث الغيب». ثمّ «الإسرائيليّات)" 
و«أحاديث تمس ذات الله تعال»”"» و«أحاديث تفسّر القرآن»©» وأخرئ «تحدّد 
أسباب نزولها»°» و«أحاديث في نسخ القرآن»» و«أحاديث تتضمّن أحكامًا 


(1) وهو يكثر النّقل عن كتابه حذو الحرف بالحرف دون عزوء بل تراه يستنسخ نفس الثقول على نفس ترتيب 
الكرديّ في مقدّمته! ومن قابل بين مقدّمتي الكتابين تبيّن له أوسعَّ مها أعنيه. 

(۲) قد أورد تحت هذا الباب ما يَدلُ علئ جهله بمن هم بنو إسرائيل» منها نسبته (ص/ ۱۷۷) إبراهيم 4# 
إليهم؛ وإنّما هو أصلهم وليس منهم» ثمٌ ذكره (ض/ )١141‏ لحديث مَجيء اليهود إلى اللّبي ية حين 
ذكروا له أنَّ رجلا منهم زنا بامرآة . . إلخ» وهذه واقعة في رمن الئَبِي #ء لا من أقوال بني إسرائيل 
السابقين. 

(؟) قصد به إسقاط أحاديث الصّفات بدعوئ الجسيم» في الوقت اندي سعئ في تأويل مثيلاتها من آيات 
الصّفات في القرآن وحملها علئ المجازء انظر مثال هذا .في كتابه (ص/ 194). 

(4) حيث يرئ (ص/148) أنَّ القرآن لا يحتاج إلئ تفسيرء وأنَّه يفسرٌ بعضه بعضّاء لكنّه نقض هذا في 
الصفحة نفسهاء حين اعترف بأنَّ الي بل قد فسّر بعض الآيات للصّحابة! 

(0) علّل رفضه لهذه الأحاديث في (ص/۷١۲)‏ بقوله : «لانٌ القرآن لا يصدر الأحكام لأسباب خاصّةه» 
وهذا لا شك قول يُناقض القرآن نفسهء لأنَّ فيه آيات بيّناتٍِ في نزولها علئ آقوام بأعیانهم» کزید بن 
حارثة طنه في الآية ا من سورة الأحزاب» وأبي لهب في سورة المسدء وهكذاء 


4 


مخالفة للقرآن»: و«الأحاديث القدسيّة('2؛ و«أحاديث المعجزات الحسيّةفق 
و«أحاديث تخلّ بعصمة الرّسول تكله و«أحاديث ضِدٌّ حريّة الفكر والاعتقاد», 
و«السّرف في التّرغيب والتّرهيب»» و«أحاديث تسيء إلى المرأة»» و«أحاديث 

وقد حاول (البنًا) أن يجعل هذه الأبوابَ مُنضوية تحت ضابط مُنهجيّ لنقدٍ 
الأحاديث» وهو «العرض علئ القرآنٍ الكريم»» فنَتَج عن استعماله لهذا المعيارٍ 
«التّوقت أمامَ قرابة أَلْمّي حديثء يُمكن أن يكون نصمّها في الصّحيحين»"! 

وما أبقاه في «الصّحيحين» مما سلمت منه يَّدَي التّشطيبٍ أو اللّمزِ فَإِنّما 
هو إِمّا لأجل مُوافقته للقرآن» فإنّه قد عاب على الشّيخين تَساهُلّهما المَشينَ مع 
القرآنٍ الكريم وتأويله!”" أو لأنَّ أنقّه اشْتَمّ منها عَبَنَ الود -حسبَ تعبيره“- فلم 
تحتج إل إجهاد نظر المُحدّئين في نقيها!”» 

والمؤلّف في هذا ساردٌ لأغلب تلك الأحاديث تحت الأبواب السّالفة سردًا 
دون أن يُعلّق عليها بما يُبيّن عِلّتها! وأحيانًا يُبِيّن ذلك» وكأنّ الشبهة التي ارتمَت 
عليه عند نظره في الأحاديث. يفترضُ هو أنَّها أصابّت كل الئّاس؛ فأشْبّه كتابه 
كتابٌ فهرس . 

وسيأتي نقض كثيرٍ من شطحاته في ذلك في الباب الثّالث بإذن الله تعالى. 


(1) لأنّها -بزعمه- مادامت تُروئ عن الله تعال» فيلزم أن تكون قطعية ابوت مثل القرآن الكريم تمامّاء 
انظر (ص/ )۲٤۷‏ من کتابه. 

(۲) «الأصلان العظيمان» (ص/٠۲۷).‏ 

(۳) مع أنه قد انظر «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/1۸). 

(4) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/۸). 

(0) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (صض/11). 


۳4۱ 


الفصل الرابع 


موقف الاتّجاه الققلانيٌ الإسلامي 
من «الضّحيحين» 


البحث الأول 
بدء نشوء الانّجاه العقلانُ الإسلاميٌ المُعاصر 


أوّل تَجِدَّدِ لهذا الانّجاه العقلانيٌ الحديث في نظره إلئ الشّريعة ونصوصها 
كانَ أواخرٌ القرنٍ الثّالث عشر في المشرق العربيّ ابتداء إبّان ضعفَ الخلافة 
العُئمانيّة» وانتكاسة الأمّةِ الإسلاميّة ريادة وحضارةًء بإزاء تَقَدُّم علميٰ وتقنئٌ 
١ ê ys‏ 9 ع 0 
وعسكريٌ لأمَم القرب؛ أدَئ تلم الحضاري على صَعَفّة المُسلمِين بقوّة البارودٍ 
مرو جا بيدا الطابعء إل بروزٍ اتّجاهاتٍ فكريّة مُوالية لهم ممئّلة بقرّة في 
التّيار العَلمانيٌ الغالي الذي صار لسانَ المُحتلَ بين بني جلدتهم» بُحسّنون ن لاس 
أفكارهم» ويُجمّلون لهم أنماط معايشهم . 
حيئها هال الخَطبٌ فقهاء الأمّة ا فهرعوا ال ردع تلك الحملاتٍ 
المُتسلّلة إلى العقلِ الجَمْعيٌ مَذاهبَ شَمَنْء كل يَدّعي التَّمكْن من زمام ل 
كان مهم ف ملل عة من ا ريط اي السلمي وشيم مان ل ل 3 
إلا ببيانِ الوفاق الحاصل بين الإسلام وما انبهر به الئّاس م يِا وصلّت إليه الدّوّل 
الإمبرياليّة ِن نفدم في شت العلوم الماديّة . 
فما برحوا يطمئئون أهل الكّقافة على وَلاءِ الإسلام للحُريّاتٍ الفرديّة. 
فسوّغت النظرٌ العقليٌ المُجرّد إلى نُصوصه علئ تمل بخالف ما هد إليهم ِن 
أسلافهم» مُتَعذّرِين بأنَّ الأمرّ لا يَعدو أن يكون عَودًا بالئظر في لالات بعض 
النُصوص لتَنسجم مع قطعيّاتٍ الحضارة الوافدة» أو عودًا بالنّظر في أمر ثبوتها من 
to‏ 


حيث التّقل؛ ما استلزم -في زعمهم- إعادةً تشكيل بعضٍ الأحكام الدينيّة بما 
يَتَوافق والقوالبَ الفلسفيّة السّائدة» وذلك بالتَّلفِيقٍِ -ولو جُزئيا- بين أطروحاتٍ 
الحضارة المّدنيّةَ الحديثة والمّرجعيّة الإسلاميّة العتيقة. 

أوليس الإسلام صالحًا لكل زمانٍ ومكان؟! إذن لا بُدّ من التّجديد في بعض 
أحكايه وتبديلها لتصدّق هذه المُقولة! آبِينَ -في الوقت ذاتِه- أن يَتَنكروا لشريعتهم 
خلاف من تَنكُبِ من أتباع العَلمانيّة» بحسب ما عند كل فردٍ منهم من آثار السليم 
لنصوصهاء واليقينٍ بأدلّتهاء والاعتزازٍ بالانتماء إليهاء وعليه خصصتٌ هذا التبار 
الإصلاحيّ بوَصنٍ «الإسلاميّين» أو«الإصلاحيّين». لاهتمايهم بإصلاح المَنظومات 
الدينيّة والسّياسية والاجتماعيّة وفق نظرة شرعيّة خاصّة -وإن بدا من بعضهم نوع 
غلوٌ في استعمالٍ العَقليّاتِ في نَظرتِه للدّين- تمييرًا لهم عن باقي طوائف المّدرسة 
القصرائّة بمَفهويها ال . 

ففي هذه المرحلة الحسَّاسة بالدّات من تاریخ هذا الصّراع الحضاري» 
بَدَأت تتكاملٌ ملام مدرسةٍ التجديدٍ الدّيني شيئًا فشيئًاء بعد أن رسمّ تشكلاتها 
الأول جمالُ الدّين الأفغاني (ت١٠۳٠ه)»‏ على أساسٍ قد سُبق إليه من أرباب 


(1) تنقسم المدرسة العقلانيّة المُعاصرة إلئ ثلاث طوائف: 
الأولئ: من يُنكر الوحي الإلهيّ بالكليّة. وهم عُلاة العَلمائيّةه حيث يرون أنَّ أيّ مخطّطٍ للحياة 
الإنسانية» يجب أن يصدر عن عقل الإنسان» فقط بعيدًا عن الدّين. 
الثانية: لا تُنكر قداسة الوحي صراحةًء وتظهر احترامّه في الظّاهرء لكنها تُفرّغْه مِن مَضمونه وتُلغي 
تطبيقه» كما عند عابد الجابريٌ؛ وعبد الله العروي» وسعيد العشماوي» وأضرايهم 
الثالثة: :وهم العقلانيُون الإسلاميون» وهو موضوع الدّراسة في هذا المَبحث. 
انظر «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد الناصر (ص/۰)۱۷۷-۱۷1 وامنهيج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ل د. فهد الرومي (ص/ 07 1 

(؟) محمد بن صفدر جمال الدين الأفغانيُ: فيلسوف الفكر. الإسلاميٌ في عصرهء واسع الاطلاع عل العلوم 
القديمة والحديثةء ولد في أسعد آباد بأفغانستان» ونشأ بكايّلء وتلق العلوم العقليّة والتّقلية فيهاء وبَرَع 
في الرّياضيات» ثم انتظم في سلك رجال الحكومة في عهد (دوست محمّد خان). 
نْمّ رّحل مارا بالهند ومصرء إلى الآستانة (سنة )٠۲۸١‏ فجعل فيها من أغضاء مجلس المعارف» وثفي 
منها (سنة 1284م)2 فقَضد مصزء ليخ فيها همه للنّهضة الإصلاحيّة دينًا وسياسة» وتلمذ له نابغةٌ = 


ئ۳ 


المقالاتٍ العقلانيّةِ القديمة؛ ثمٌّ أحكمّ صبغها بما يُتوافق والرُوحَ العصريّة الجديدة 
من جاء بعده من تلاميذه بمصرء أخصٌ بالذكر منهم مُريدّه (محمّد عبده)» حيث 
سوا لمدرستهم دستورًا مدنا أععطي فيه سلا العقل أكثرٌ من حدّه. 

فلقد أعلتها (محمّد عبده» صُراحًا مِن غير مواربةٍ بما كان يُشْنّمُ به أهل 
العلم قديمًا علئ أهل الكلام» من أَلَّه: «إذا تَعارَضَ العقلٌ والتّقَلُ» أَخِذَ بما دَلَّ 
عليه العَقل:”'2؛ وبهذا أجهزوا علئ عدد غير قليل من التُصوص الحديئيّة» وضيّقوا 
من حَيّر العَيْببّاتِ فى أبواب الاعتقادء وأنكروا ما تتابع المسلمون على تصديقه 
مِن جليل المُعجزات" . 

يقول (محمّد عبده): «المُطالبةٌ بالإيمان بالله ووحدانيته» لا يعتمد على 
شيءٍ سِوئ الدّليل العقليّ» والفكر الإنسانئ» الذي يجري علي نظامه الفطريٌ» 
فلا يُدهشك بخارقٍ للعادة» ولا يَعْشَئ بصَرَّك بأطوار غير مُعتادة» ولا يُخرس 
لسانّك بقارعةٍ سماوية» ولا يقطعٌ حركة فكرك بصيحة إلهيّة» 2 . 

فحول هذا المأغذ الذي يقرره (عبدّه) قد دَنْدَنَ (حسن حنفي) كثيرًا في 
مؤلّفاته» فتراه يضربُ في حديدٍ بار حين يسألُ مُستنكرًا: «هل تُؤْدي المعجزةٌ إلى 
تصديقٍ الرّسول؟؛ وهي برهانٌ خارجيٌ عن طريقٍ القّدرة» وليس داخليًا عن طريتي 
اتّفاقها مع العقلٍء أو تَطابقها مع الواقع؟!70“. 

وتماشيًا منهم مع هذه القناعة المجافية للتَّسِلِيم الشّرعيء ارتكبوا كل عَير 
لنفي الآياتِ والبراهينِ الحِسّية» ولَيّ أعناتي النُصوص الي تنْيتها؛ يظهر هذا أيضًا 
= مصر وقتّها (محمّد عبده) وكثيرون. 

ثم نفته الحكومة المصرية (سنة 797١م)‏ فهاجر إلئ حيدر آباد» ثم إلى باريس» فأنشأ فيها مع تلميذه 

عبده جريدة َالعُروة الوثقئ)» ورّخل رحلات طويلة؛ من مؤلّفاته: : «تاريخ الأفغان» و«رسالة الرّد على 
الدّهريّينَ» ترجمها إلئ العرييّة تلميدٌه محمد عبده» انظر «الأعلام؛ للزركلي (108/5). 
)١(‏ «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» لمحمد عبده (ص/ 04-04). 
(؟) انظر «حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي» لسلمان العودة (ص/ .)1١‏ 
() «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» (ص/ 091-84). 
(5) «من العقيدة إلئ الثورة» لحسن حنفيي .)۷۲/٤(‏ 
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فيما اجتَرّحه (محمد عبّده) عند تناوله للآياتٍ الدالّة على المُعجزات في تفسيره 
لبعض آي القرآن'”'؛ وعليل نفس نهجه أعطئ كثيرٌ من أتباعه لعقولهم حُريّةَ واسعةٌ 
أقربَ إلى التّفلت» فتَأوّلوا بعض الحقائق الشّرعيّة التي جاءت بها نصوص 
الؤحي» عدولا بها عن الحقيقة ة إلى المَجازٍ أو التَّمثيل؛ وليس هناك ما يدعو 
حقيفة إنن هذا الموقف التدكلفي عن تفبوصض الشّرع ِلّا مُجرّد الاستبعاد 
والاستغراب» وسيأتي تفصيل الرّد علئ هذه الشبهة في مطاوي هذا البحث. 


(١).انظر‏ - مثلا- #تفسير المنار» (510//1) و(111/5). 
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القبحث الثاني 
أبرز شخصيّات المدرسة العقليّة الإسلاميّة الحديثة 


لين كان جمالٌ الأفغانيُ المؤسّسٌ الرّمزيّ لهذه المدرسة بادئ أمرها -كما 
أشرنا إليه آنقًا- وباعث الفكرة في رُرَّادِهاء فإِنَّ تلميدّه (محمّد عبده) هو الذي 
أقام صروحها وأجاد في الإقناع بهاء فكان بحن صاحبّها وإمامّها الأوّلء وله مِن 
الأثر على أتباعها ما لم يكن لأستاذه» نتيجةً اختلافي الوسائل التي ارتضيّاها لبت 
أفكارهم. وتنزيلها علئ أرض الواقع 

فبينما كان الأفغانيٰ منكبًا على المجال السّياسيّ» يبتغي من خلاله نهضة 
حضاريّةٌ جديدة» مقتنعًا بعدم إمكان تغيير للواقع إلا ب «ثورة سِياسبة» دندنَ حولها 
في عدَّةِ من مَقالاته؛ كان تلميذه (عبده) يخالفه المّسلك» فيدعوه -مُتأكٌبًا- إلى 
سلوكِ طريتي التعليم والدّعوة والكتابة لتحقيتٍ ما يصبوان إليه من [صلاج حضاري» 
إلئ أن أعلنَ عيبّه عليه بعد موته انشغالّه المُبالَعَ «بأمورٍ الحُكم والحُكام0 
فصارّت له رده فعلٍ تجاه مسلكه بالمّ فيها بدوره”” “» وإن لم'يّنجُ هو أيضًا مِن 
سُعار السّياسة ومكر أربابها . 
)١(‏ انظر «تاريخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا 2410-415/1١(‏ 419). 
)1١(‏ كما تراه مثلًا في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» لمحمد عبده (ص/١١١).‏ 
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يقول الحجوي الفاسي : «الشّيخ محمد عبده رجل أدب ولیس رجل حدي 
وفقو» وهو رجل زرَعامةٍ في السّياسة» نعترفُ بفضله على بلاده ونَفِْهاء فيما سوئ 
الفَنَّين المَذكورين»9 , 

ولقد كان من عواملٍ انتشار أفكار (عبده) وتذليل مسلكه في الإصلاح 
ظروف سِياسيّة وثقافيّة خاصّةٌ أحاطت بالحالةٍ الاجتماعيّة في المُشرق العربيّ 
آنذاك» فقد كان مُفتيَ الدّيار المصريّة» ومن واجه مُدراءَ جامعة الأزهر بضرورة 
إصلاح مُناهج التعليم فيها للارتقاء بشبيبةٍ البلّد في سلالم العلومٍ ومُواكبة العصر. 

فلقد فسَّحَ له المُحتَّلُ البريطانيُ مجالا واسعًا للتَّصدّر في ذلك» فكب 
لمواقفه التّجديديّة القَبول عند شريحةٍ عَريضةٍ من طبقاتٍ الئّاس علئ اختلافٍ 
تخصّصاتهم, وأخدّ كُلّ شعو بالتَّيبرٍ يَتبنَّاها في مَقالايِه وكتاباته» ويُنافحون عن 
رجالاتٍ مَدرَسته إلئ اليوم . 

يّصِف المُستشرق الإنجليزي (جُب) هذا التأثير الخطيرٌ لأفكارٍ (محمّد عبدّه) 
علئ السّاحة الثّقافية والفكريّة وقته فيقول : : «إنَّ عَظمةٌ اسيه قد ساهمّت في نشرٍ 
أخبارٍ لم تكن تُنشّر من قبل! م إنّه قد أقامَ جسرًا من فوق الهُوة السّحيقةٍ بين 
التعليم التقّليدي» وَالتّعلِيمٍ العقليٌ المُستَورّد مِن أورباء الأمر الذي مهد للظالب 
المسلم أن يدرس في الجامعاتٍ الأوروبيّة دون خشية من مخالفة مُعتقدف 
وهكذا انفَرَّجت مصرٌ المسلمة بعد كبتٍ! فقد ساهمّ الشَّيخْ محمّد عبده أكثرٌ ِن 
أيّ شخص آخرٌ في خلقٍ اناه أدبي جديدٍء في إطارٍ الرُوح الإسلاميةه . 

ويقول ألبرت حوراني (ت4 9141© 

«لقد تاب عَبدّه الله الذي عهدناه لدئ التلهطاوي وخير الدّينِ والأفغانيّ . 
في التّوحيد بين بعض المفاهيم التُقليديّة للفكر الإسلاميٌ» وبين الأفكار السّائدة 
() «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام؛ للحجوي (ص/۹١٠).‏ 
() الاتجاهات الحديثة في الإسلام» لجُب (ص/ .)۷١‏ 


(۳) ألبرت حبيب حوراني: مؤْرّخ إنكليزي من أصل لبناني» متخصص في تاريخ العرب والشَّرقء من أشهر 
مؤلفاته: تاريخ الشعوب العربية» والفكر: العربي في عصر النهضة. 
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في أوربا الحديثة . . ولا شك أن كان من السّهل باتّباع هذا النّمج تحويرٌ -إن لم 
نقّل إبطال!- المعنئ الدَّقيق للمفاهيم الإسلاميّة» وتناسي ما 5 الإسلام عن 
غيره من الأديان» لا بل عن النّظرة الإنسانيّة اللّادييّة! وهذا ما تنبّه له بقلتي ماده 
المحافظون. . 

لقد نوَئ محمّد عبدٌه إقامةً جدار ضدَّ العَلمانيّة فإذا به -في الحقيقة- يبني 
جسرًا تعبر العلمانيّة عليه لتحتلّ المواقع واحدًا بعد الآخر! وليس من الصّدفة أن 
يُستخدم معتقداتّه فريقٌ من أتباعه في سبيل إقامة العَلمائيّة الكاملة. . 

لقد رضي عبد بالتّعاون مع البريطانيّين - مع أنه كانوا أجانب لا مسلمين- 
شرط أن يساعدوا في العمل من أجل الثّربية الوظمةة وشرط أن يكون بقاؤهم 
مؤقَنًا؛ وكان على ساق طيْبةٍ ب (كروير) -المندوب البريطانيٌ علئ مصر- مع أله لم 
يكن يحب سائر الرّسميّين البريطانيّين؛ فقد كتب (كرومر) عنه وعن رفاقه قاقلا : 
(بأنّهم الخلقاء البيعيُون للمُصلح الأوروبيٌّ)! ولذلك أيّده عندما أراد الخديوي 
عزله من منصب الفتوئ»"" . 

ولقد أسالَ الحديثٌ عن مدرسة عبده الحديثة -بمُؤْسّسِيها ومّناهجها- مدادٌَ 
المحابر سيْلَ العَرِم! لكثزةٍ ما تحرّجت من كُتَّابٍ وأدباء ومُفكُرين» تركوا آثارًا بليغة 
عليل السَّاحَةٍ العلميّة والفكريّة والنّقافيّة الإسلاميّة المعاصرة؛ إمّا تتلمذوا عل 
شيوخها مواجهةً» أو عن طريتي مُولفاتهم . 

كان مِن هؤلاءِ سِياسيُون: كسعد رغلول (ت145ه)20 على زَيفه بعد إل 
العَلمانيّة» واقترافٍ بوائقٌ في بعض مُمارَسَاتِها؛ وكات أدباء : كقاسم 
)١(‏ «الفكر العربي في عصر النهضة؛ لألبرت حوراني (ص/۱۷۹› .)۱۹١‏ 


(؟) انظر ترجمته في «الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة» لمحمد كامل الفقي (۲/ .)٠١‏ 
(۳) انظر شيتًا من ذلك في '«رجال اختلف فيهم.الرّأي» لأنور الجندي (ص/8). 
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أمين (ت ۱۳۹۲ھ وعبدالعزيز جاويش (ت۷٤۳١ه)»‏ وأحمد 
مین (ت ۱۳۷۳ ه)"» ومحمّد فريد وجدي (ت17177ه)”22؛ وعلماءٌ دين مُبرّزون: 
كمحمّد رشيد رضا*2؛ وأحمد مصطفئ المّراغي (ت1711ه) شيخ الأزهر© 
-وهما أقربٌ تلاميذٍ (محمّد عبده) إليه- ومن جاء بعدهما كمحمود 
شلتوت (ت۱۳۸۳ه) . 

ثم تبع آثارّهم مِن بعدهم ثلَّة كبيرةٌ من الدّعاة والمفكّرين الإسلاميّين ممّن 
تركوا بصمةً ظاهرةٌ لا نكر على التَّاشةٍ الهلميّة والدّعويّة في العقودٍ الأخيرة» 
أعني منهم على سبيل المثال: أبو الأعلئ المودوديٌ (ت۳۹۹١ه)"»ء‏ ومحمّد 


() قاسم بن محمد أمين المصري: كاتب باحث» كردي الأصل» اشتُهر بمناصرته للمرأة» أكمل دراسة 
الحقوق في فرنساء وعاد إلى مصر سنة (1880م) فكان وكيلًا للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة» 
فمستشارا بمحكمة الاستثناف» له «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»»وكان لصدورهما دوي انظر 
الأعلام للزركلي (5/ 184). 

(1) عَبّْد العزيز جاويش: مِن رجال الحركة الوطنيّة بمصره تونسيٌ الأصل» وُلد بالإسكندرية» وتعلم بالأزهر 
ودار العلوم» واختير أستاذا لملادب العربيّ في جامعة (كمبردج)» وعاد إلى مصرء فاشتغل مدرساء 
فممُتشا للغة العربية في مدارس الحكومة» ثم رحل إلى الآستانة» فأصدر جريدة «الهلال» فمجلة 
«الهداية»» ثم مجلة «العالم الإسلامي»» وأرسلته الحكومة العثمانيّة في خلال العالميّة الاولئ إلى برلين 
للدّعاية» ودخل مصر خلسة بعد الحرب» فين مراقبًا عاما للتعليم الأولئ» وشارك في إنشاء جمعية 
الشّبان المسلمين» وهي نواة جماعة الإخوان المسلمين. 

(۳) ستاتي ترجمته في مبحټِ مُستقل. 

(4) محمد فريد بن مصطفئ وجدي: من الكتاب المصريين المشهورين» نشر كتابه «دائرة معارف القرن 
الرابع عشرء العشرين» في أجزاء متتابعة اكتملت في عشرة مجلدات» وعكف على المطالعة والتأليف» 
فنشر من كتبه #ما وراء المادة» في جزءين» و«صفوة العرفان؛ وهو تفسير موجز للقرآن» و«الحديقة 
الفكرية في إثبات وجود الله بالبراهين الطبيعية»» و«المرأة المسلمة؟ ف في الردٌ علئ «المرأة الجديدة» 
لقاسم أمينء انظر «الأعلام» (059/3. 

(0) ستأتي ترجمته في مبحثٍ مُستقل . 

(7) أحمد بن مصطفئ المراغي: مفسَّر مصري من العلماء» تخرّج في دار العلوم؛ ثم كان مدرّس الشّريعة 
بهاء وحُيّنَ أستادًا للعربية والشريعة الإسلامية بكليّة (غوردون) بالخرطوم؛ وتوفي بالقاهرة» له من 
الكتبب: «الحسبة في الإسلام»؛ و«تفسير المراغي»» انظر «الأعلام» (108/1) 

() أبو الأعليئ بن سيد أحمد حسن المودودي: وُلد بحيدر آباد بالهندء وكان أبوه مُعِلّمَه الأرّلء وقد - 
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الغزالي (ت1417١ه).,‏ وحسن التُّرابي (ت14177ه)» وحسين بن أحمد 
أمين (ت476١ه)ء‏ والكاتب الصحفيّ فهمي هويدي» في آخرين يُطول استيعايُّهم . 
حى كناب الإماميّة أنفسهم تأنَّر بعضهم بهذه المدرسة في نقد السّنة» يصرّح 
بهذا أحدٌ باحثِيهم فيقول: «نحن نجدٌ أنَّ مساهماتٍ الكاتب محمود أبو ريّق 
والأستاذ محمد أمين» والشّيخ محمّد رشيد رضاء والإمام محمد عبد وصولًا 
إلئ العصر الحاضرء كانت ظاهرةً في التّجربة النّقدية الإماميّة! فقد َتحت هذه 
المساهمات النّقدية البابَ أمامّ التاقد الإماميّ للعثورٍ على مزيدٍ مِن المشاكل في 
الصّحيحين وغيرهما) . 
ومن الجديرٍ هنا استصحابه قبل ختم هذا المّبحث في الكلام عن المُنتيبين 
إلى هذا الثّيار الإصلاحيٌ العقلانيٰ› نمم على غير درجةٍ واحدةٍ في تَظرتهم 
العقليّةٍ إلى نصوص الشّريعة وأحكايهاء فَإنّك تَجدٌ منهم مَن يَغلو في مناطحة 
النُصوصء والسَّعى في تبديل الشّرائع باسم التُجديدٍ والنّظر المقاصِديء لا تكاد 
تُرّق بينه وبين مط عَلمانيٌ في كثير من أفكارهم الأساسة. 
ومنهم مَن تصدٌّر منه تلك التَمعقّلات علئ النصوص أحيانّاء على وجو يُنبي 
عن تاره نوعًا ما بهذا المنهج, العقليٌ في نظره إلى التصوصٍ» وهو أقربٌ إلى نهج 
المُحافظين عل طريقة يقة السَّلّف في ذلك . 
= حرص أبوه على تنشئته تنشِئةٌ دينية» وأقبل المودودي على التّعليم بجدّ واهتمام حتئ اجتاز امتحان 
مولوي: وهو ما يعادل الإجازة الجامعيّة؛ أصدر جريدة «المسلم» باسم جمعية علماء الهندء وألّف كثيرًا 
من الكتب» منها كتابه «الجهاد في الإسلام» الذي حمّق شهرةً عالميةٌ» وقد كتبه ردًا علئ مزاعم غاندي 
التي يدعي فيها أنَّ الإسلام انتشر بحدٌ الشّيف؛ وكان أسّس الجماعة الإسلامية في لاهورء. وتم انتخابه 
أميرًا لها في (1770ه)» انظر ترجمته الموسعة في «أبو الأعلئ المودوي» حياته وفكره العقدي» لحمد 
الجمال (طبع دار المدني - جدة» ١١٤٠ه).‏ 
)١(‏ بحث بعنوان: «الإماميّة والموقف من صحيحي البخاري ومسلم»» لحيدر حب الله» وهو باحث إمامي 
معاصرء صاحبٌ كتاب «المدخل إلئ موسوعة الحديث النّبوي عند الإماميّة»» منشور بحثه هذا في مَوقعه 
الرّسميٌ علئ الشّبكة العالميّة» بتاريخ .5014-90/-1١‏ 
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لهذا تجدني -أيّها القارئ الكريم- مُتردّدًا في إدخالٍ بعض مشاهير الفكر 
مِن المُعاصرين في هذا التيار العقلانيّ أو مَيْره عنه» حسب تقييمي لمُجِمَل تقريراتِه 
التي تصدر عنهء إلئ أي التّيارات الفكريّة هو أقرب» وفي أيّ درجةٍ من درجاتٍ 
والله الوق للصواب. 
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القبحث الثَّالث 
تاثّر المدرسة العقلانيَّة الإصلاحيّة بالفكر الاعتزاليٌ 
o‏ ِ 3 
في نظرتها إلى النُصوص 


تأئّرتَ هذه المدرسة الإصلاحيّة المُستحدّثة -بقدرٍ ما- - بأصول المدرسة 
الاعتزاليّة القديمة في منهج الاستدلالء بل استطاعت أن تخرج جَ أفرادًا أشبه 
بمُعتزلةٍ القرونٍ الأولئ! مُكُيرين للعقل علئ حساب التَّابتِ من اللصوص» مُقدّمين 
لما يروته عقلا عند بدو التُعارضٍ» مُستبيجين لجمئ العقائدٍ العْيبيّة بتَصورَّاتِ عقليَّةٍ 
مَحضة؛ وجد فيهم من يسلم من لمز علماء ءِ الكلف وأهل الحديث» أو التّهَكُمٍ 
بأقوالهم» ورّميهم بالحَشويَّةِ ونحو ذلك من الألقاب ١‏ المنّرة» دون اکتراثِ منهم 
بما يَنقله العلماء ِن إجماعاتِ في المواضيع ع التي يشدون فيها . 

مع التّنبيه عل اختلافٍ مّراتب كلا هاتين المدرستين في التزام أصل هذا 
التّحكيم العقليٌ» والّتفاوات الحاصل بينهم مِن حيث تعميمُه علو مسائل الدّين. 

وفي تقرير هذا التّأثير الاعتزاليّ في أرباب هذا التّيار العقلانيّ الحديث» 
يقول أحد المُعجبين بهم (محمّد حمزة): 
٠‏ إن الترعة العقلية الي تحمّس لها مُفكُرون عديدون» كمحمّد عبده» وعلي 
عبد الرّزاق» وأحمد أمين» ومحمود أبو ريّة» وَجَدّت في مُبادئ المعتزلةٍ ونزعَتها 
العقليّة تعبيرًا صادقًا عن طموحاتهاء فكان الاحتفاءٌ بمّبادئها -وخاصّةً في فترةٍ ما 
بين الحربَيْن- استعادةً جديدةً». ومحاولة إحياءٍ العقلانيّة العربيّة القديمة. . 


Yoo 


ومثلما وَجَد هؤلاء المُفكّرون في مُبادئ المعتزلة ما يتّناغم مع دعوتهم 
التحديئيّة» فإِنَّ موقف المعتزلة مِن الأدلّة التّقليّةَ عمومّاء والحديث التّبوي بصفةٍ 
أخصء كان مما يُلائم أفكارهم)”". 

ومن أخطر ما نالته أنفاسُ الاعتزالٍ في هذا التّيار الحديث مصادرٌ التّلقي 
الشّرعي نفسِهاء حيث أقروا بظنيّةِ الآحادٍ مطلقًا ومنع الاحتجاج بها في 
العقائ"» بل غلا بعضهم فسَلبَ الحْجيّة منها في الأحكام» واقتصّرٌ آخرونَ على 
المنع في المسائل الفرعيّة الكبرى كالحدوو" . 

يُلخص لنا (محمّد حسين الذهبي) جملة مِن هذه المآخذاتٍ المنهجيّة على 
المدرسة العقليّة الحديثة» فيقول: 

«إنّها بسبب هذه الحُريّة العقليّة الواسعةٍ جارّت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحَمّلت بعض ألفاظ القرآن يِن المعاني ما لم يكن مَعهودا عند العَرّب 
في زمن نزول القرآن» وطعّنت في بعض الأحاديث: تارةً بالضّعفيء وتارةٌ 
بالوضعء مع أنّها ألحاديف تة رواها البخاريُ ومسلم؛ وهما أصَحُ الكتب 
بعد كتاب الله تعالئ بإجماع أهل العلمء » كما أنّها لم تأخذ بأحاديث الآحادٍ 
الصحيحة النَّابتَةٍ في كل ما هو مِن قبيل العقائد» أو مِن قَبيل السّمعيات» مع أن 
أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرةٌ لا يُستهان بها" 

ولعلٌ ما يوضّح هذا التَثْر والتّشابه بين نج المدرسةٍ الإصلاحيّة العقلانيّة 
الحديثة وبين نهج أرباب الاعتزال: ما نسمعه بين المينة والأخرى من إشادة كثير 
من المعاصرين بالمُعتزلة ومُصتفاتهم» حى اعثبر بعضهم سقوظهم اللًاربخيّ في 
)١(‏ «الحديث النَبِوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/ 07714 
(؟) وإن استثنئ بعضهم ما أسماه فروعٌ العقيدة بشرط الإمكان العقليٌ» انظر «المرجعية العليا في الإسلام 

للكتاب والسنة» ل د. القرضاوي (ص/١115-11١).‏ 
() انظر أمثلة ذلك في «موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعية لسعد العتيبي 
(ص/0172). 

.)4 07 /5( «التفسير والمفسرون» ل د. الذهبي‎ )٤( 
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مُواجهتهم لأهل السّنة» واندثارٌ تكثّلهم المَذهبيٌ بعد ذلك: نكسة تاريخيّة كبيرةً» 
4 5 2 

وضررًا بالإسلام المنمتح» بل عاملا في تخلف المسلمين إلى اليوم! 

منهم (أحمد أمين)”2 أحدٌ الرُموز المُبكرة لهذه المدرسة المُعاصرة» حيث 
يقول: 

«لمّا دعَب ضوءٌ المعتزلة» وقمّ النّاس تحت سلطان المُحدَّئين وأمثالهم من 
الفقهاء .. فكانت النّتيجة جمودًا بحبًا! .. فلمًّا ضَعُف شأن المعتزلة بعد 
المحنة» ظلّ المسلمون تحت تأثيرٍ حزب المُحافظين نحوًا من ألفٍِ سنةء حنّ 
جاءت النّهضة الحديثة» وفي الواقع: إِنَّ فيها لونًا مِن ألوانٍ الاعتزال» ففيها 
الشّك والتّجربة» وهما مَنهجانِ مِن مناهج الاعتزال.-كما رأيتَ في النّظام 
والجاحظ- وفيهما الإيمان بسلطة العقل .. ففي رأيي أنَّ ِن أكبر مَصائب 
المسلمين موب المغتزلة» وعلئ أنفسهم جنوا! ..00", 1 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من كبار الكتاب. 
اشتهر باسمه (أحمد أمين) وضاعت تسبته الئ (الطباخ)» مولده ووفاته بالقاهرة» من مؤلفاته «فجر 
الإسلام» و«ضحيل الإسلام» واظهر الإسلام؟» انظر «الأعلام؟ للزركلي ,)1١1/1(‏ 

(۲) «ضحیٰ الإسلام» الخ 0 


ov 


المَبحث الدَّابِع 
مُدافعة أهلِ العلم والفكر 
المد أفكار المدرسة العقلانيّة نية المعاصرة 


فلأجل ما في هذا الثّيار العقلانيٌ الإصلاحيٌ الجديد من انحرافات مَنْهِجَيَةٍ 
غير هَيِّنَة الْبَرَئْ ثلّةٌ مِن أهلٍ الفكرٍ في مصرّ وغيرها للردٌ على آراء رُؤوسِه 
وظهّرت الشّدة مِن بعضهم في التّشْنيع على (الأفغانيّ) و(محمّد عبده). كان 
منهم : 

مُعاصِرَُهما (محمّد الجنبيهئُ)”'' وقد زامل عبده في الأزهرء حيث اشتد 
عليه وعلئ شيخه الأفغاني خصوصّاء وذكر انحرافه عن أبواب من الأحاديث 
القدسية وتشربه بالمنهج الطبيعي” . 

ومثلهُ (مصطفئ صبري””"» شيخ الإسلام في الدّولة العثمانيّة» حيث رَدٌّ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد عُليشُ: ليبئْ الاصل» من أهل طرابلس القربء وُلد بالقاهرة وتعلّم في 
الازهرء وولي مشيخة المالكيّة فيه» ؤلما كانت ثورة عُرابي باشا انهم بمُوالاتهاء فألقي في سجن 
المستشفئ وهو مريض» فتوقي فيه بالقاهرة سنة (18481م)» من تصانيفه «فتح العليَ المالك في الفتوئى 
عل مذهب الإمام مالك» انظر «الأعلام» (19/5). 

(؟) انظر کتابه بلایا بوزا (ص۳۸» ۱۱۹-۱۱۸). 

(۳) مصطفى صبري: فقيه باحث من علماء الحنفيّة» تركي الأصل والمولد والمنشاء تول مَشيخة الإسلام 
في الدولة العشمانية» وقاوم الحركة (الكماليّة) بعد الحرب العالميّة الأولئ» وهاجر إلئ مصر بأسرته 
وأولاده سنة (1977م)» فألّف كتبا بالعربيّة» أشهرها «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين»» توفي بالقاهرة سنة (1464م)» انظر «الأعلام» 0573/9 


o۸ 





علئ بعض مُقالاتهماء وشَبّههِما ب الُويْره مُحَدِثِ البروتِسْتانتيّة في النّصرائيّة!0© 

وجاء بعده (يوسف الدّجوي)”"» ليُخصّص في الرَّد على (رشيد رضا) سفرًا 
ناريا أسماه «صواعق من نارء عل صاحب المنارا» تتبّع فيه أشهر زلقاته في 
كتابه التفسير. 

وبعدهم من بلاد المغرب يؤلّف (عبد الرّحمن التّتيفي الجعفري)””" رسالةً 
صغيرة أسماها «الأبحاث البَيْضاء مع الشَّيْخْين عبدُه ورشيد رضاكء ناقشسّ فيها 
رشيدًا في خمس مسائل أودعَها تفسيرّه انتصّرٌ فيها لشَيْخْه عبدُه؛ تحوي تأويلاتٍ 
مُتَعَسّفَةٌ لبعض الآياتِء ورَدًا لبعض الأحاديث9 , 

بل هذا (سيّد قطب)”” مُتذمُرًا من تمعْقّلاتٍِ (عبده) وتلميذهء ينبّهُ قارئ , 


(1) انظر «موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين» لمصطفئ صبري (144/1). 

(۲) يوسف بن أحمد بن نصر الدجوي: مدرس من علماء الأزهرء ضرير من فقهاء المالكية» ولد في قرية 
دجوة من أعمال القليوبية. وكف بصره في طفولته» وتعلم بالأزهر (17119-17:1ه) له كتبء منها: 
«تنبيه المؤمنين لمحاسن الدين؟» و«الجواب المنيف في الرد على مدّعي التحريف في الكتاب الشريف»» 
و«الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق»» توفي سنة ١٣۳١ه‏ ١٤۱۹م»‏ انظر 
الأعلام» للزركلي (517/4). 

(۳) عبد الرحمن بن محمد النتيفي: فقيه نطّارء ينتسب إل (انتيفة) قبيلة أطلسيّة من القبائل المطلة علئ سهل 
تادلا وسظ المغرب» ينتهي نسبه الشّريف إلئ جعفر بن أبي طالب» وَصَفه حافظ المغرب وقتها بو 
شعيب الذّكالي بأئه «علامة المعي» وذكي حافظ لوذعي»» الف أزيد من سبعين مؤلقّاء مُعظمها في 
نصرة ما يراه حمًّا في السُنة» منها «نظر الأكياس في الردٌ عل جهمية البيضاء وفاس»» و«الإرشاد 
والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين»؛ توفي سنة (1786ه 19377م) بالدار البيضاء» انظر 
ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه «حكم السنة والكتاب» (ص/٩)‏ دار الجيل» ط۲» ١١٤١ه‏ 

(4) الكتاب لا يزال مشروعًا للظبع بعناية د. حميد عقرة» إلئ ساعتي كتابتي لهذه الحروف. 

(0) سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) فني أسيوط» تخرج بكلية دار 
العلوم (بالقاهرة) سنة 0١ه‏ 1414م وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مجلتي (الرسالة) 
و(الثقافة)» وعُين مدرسا للعربية» فموظفا في ديوان وزارة المعارف؛ انضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة» وتولئ تحرير جريدتهم (19107م)؛ وسجن معهم» فعكف على 
تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه؛ إل أن صدر الأمر بإعدامه. 
وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة» منها: (النقد الأدبي» أصوله ومناهجه). و(العدالة الاجتماعية في 
الإسلام)» و(التصوير الفني في القرآن)ء و(الإسلام ومشكلات الحضارة)» و(السلام العالمي = 
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تفسير ظلاله لسورة الفيل» إلئ أنَّ نِيّهَ الرّجُلِين في الذَّبٍ عن الدّين لا تَشفعٌ لقبول 
ما أفسّداه من منهج التَّسليم لنصوص الوّحي» فيقول: 

«.. مُواجهةً ضغط الُرافةٍ ين جهةء وضغط الفتنةٍ بالعلم ِن جهة أخرئ: 
تَرَكت آثارّها في تلك المدرسةٍ من المُبالغةٍ في الاحتياط» والمَيل .إلى جعلٍ 
مَألوفٍ السّئّن الكونيّة هو القاعدة الكُليّة لسّنَةٍ الله فشاعَ في تفسير الأستاذٍ الشّيخ 
محمّد عبده - كما شاعَ في تفسير تلميذَيْه: الأستاذ الشَّيخْ رشيد رضاء والأستاذ 
الشَّيخْ عبد القادر المغربي -رحمهم الله جميعًا- شاعَ في هذا التَّفْسيرٍ الرّغبةُ 
الواضحةٌ في رد الكثير مِن الحَوارقٍ إلئ مَألوفٍ سُنة الله دون الخارق منهاء وإلى 
تأويلٍ بعضهاء بحيث يُلائم ما يُسمُونه (المعقول)! وإلئ الحَذرٍ والاحتراس الشَّدِيدِ 
في تَقبّل العَيييّات2». 

ثم يقول: «.. ومع إدراكنا وتَقديرِنا للعوامل البيئيّة الدّافعة لمثلٍ هذا 
الانّجاهء فإنّنا نلاحظ عنصرٌ المُبالغة فيه» وإغفالٌ الجانب الآخر للتّصورٍ القرآنيٌ 
الكامل» وهو طلاقةٌ مَشيئة الله وقدريّه مِن وراء السُِّنّن التي اختارها -سواء 
المَألوف منها للبّشرء أو غير المألوف- هذه التّللاقة الي لا تجعلٌ العقلَ البتشريّ 
هو الحاكمّ الأخيرء ولا تجعل معقولَ هذا العقلٍ هو مَردٌ كل أمرء بحيث يتحثّم 
تأويلٌ ما لا يوافقه» كما يتكرّر هذا القول في تفسيرٍ أعلام هذه المدرسة». 

حتّى من كان من الفقهاء مَحسوبًا علئ السّلفيّةَ الإصلاحيّة» لم يترك العلماء 
الرّد عليه إن أَبْدَئْ زللًا في موقفه من الأصوصٍ يَرّونه تابّع فيها عبدّه أو تلميذه؛ 


2 


كحالٍ ابن العربي العَلويٌ الفاسئ (ت٤۱۳۸ه)“‏ حين حل بمُرّاكش مرَّةٌ حدّث 


= والإسلام)ء و(المستقبل لهذا الدين)ء و(في ظلال القرآن)» و(معالم في الطريق)ء توفي سنة (1931م)» 
انظر «الأعلام» للزركلي (۳/ .)۱٤١۷‏ 

(۱) «في ظلال القرآن» (۳۹۷۸/7). 

(1) محمد بن العربي العلوي المدغري الحسّني: فقيه علامةء نَنَا في أوَّلِهِ مُتصوّفًا علئ الطريقة التّجانيّة» ثمّ 
رجع عن ذلك» واصبغ باللفيّه بعد أن لقي شيبه بو شعيب الدُكالي قافا من المشرقء درّس في جامع 
القروبين بفاس» مُنافخًا عن مذهبة الجديد:في محاربة البدع» فكانت لدعوته أثر بليغ وقته في المغرب» - 


Ne 


بعض أعيانها بتُكران حدیثِ لطم موسئ #4 لمَلّك الموتء وحَكمّ عليه بالّضع. 
ف وة فّع له مثل ما وَفَع لرشيد رضا في حديث سجود الشّّمس تحت العرش» وما 
وَقع لعَبِدُه في حدیثِ سحرٍ اليهودٍ لبي ف وهما في نَظّرِه الأستاذان الإمامان 
العظيمان اللاي تجاوزا القنطرة!». 

فلم يسكت ت له أقرائه من علماءٍ المغرب وقتهاء حنّ نَصَدًا للرّدِ عليه في 
إنكراه (محمّد بن الحسّن الحَمجوي)”" في كتابه «الدّفاع عن الصّحيحين دفاع عن 
الإسلام»» ومحمّد بن أحمد العّلوي الإسماعيلئُ”" في كتابه اتوضيح ظرق 
الرشادء لحسم مادّة الإلحاد9؟ . 


فلقد كان من كريم فضل الله تعالئ علئ هذه الأمّة متخ روثل غرلام 
الل مِن أهل العلم الَّذِينَ استطاعوا بتقداتّهم لأفكار هذا التّار أن يحسّروا تَمَدُده 


-ولو قليلًا- في بقاع كثيرةٍ من العالم الإسلاميٌء بحُكم بقايا الثّقة في نفوس 


= وأفتئ بعض مُخالفيه من أرباب الاضرحة بُفره ثم ترق في المناصب حت صار وزيرًا للعدليّة» وصار 
يُلقّب من مُحبّيه بشيخ الإسلام» وكان السّبب في توبةٍ تلميذه محمد تقي الدّين الهلالي من الطريقة 
التّجانيّة» توفي (1784ه 1974م)» انظر ترجمته في «سَل النُصال» لابن سودة (ص/ ,)١99‏ 

(1) «مشيخة الإلْميْنَ» لمحمد المختار الُوسي (ص/ .)051١‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن العربي الحجوي التّعالبي الجعفري الفلالي: فاسيٌ من فقهاء المالكية السّلفية في 
المغرب» درس ودَرّس في القرويّين» وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» وولي وزارة العدل 
فوزارة المعارف في عهد الاحتلال الفرنسيٌ» ويسبب تماهيه مع تنصيب ابن عَرّفة ملكا للمغرب بِدَّلَ 
محمّد الخامسء نَمَر منه كبار مُواطنيه وهّبجَروهء ثم عُزل بعد رجوع محمّد الخامس» وتُوفيّ بالرباط 
سنة (ت17/7)» ولم يُصلّ عليه! حنّى نقلت الحكومة المغربيّة في عهد الاستقلال تُربتّه إل مكان 
عجهول1 له كنب مطبوعة تيدف أجَلها «الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي»؛ انظر ترجمته في 
«إتحاف المُالع» لابن سودة (۲/ »)٠٠٠‏ و«الأعلام؛ للزركلي (۹1/7). 

(5) محمد بن أحمد بن إدريس بن الشّريف العلوي الإسماعيلي: من فقهاء المالكيّة.' تولّئ القضاء عدة 
مرات بمكناس وفاس وغيرهما من حواضر المغرب» من تصانيفه: «إتحاف التبهاء الأكياس بتحزير فائدة 
مناقشة الأوصياء؟» و«تقييد على أوائل شرح البخاري»» توفي (ت۷١۳١ه)»‏ انظر ترجمته في سل 
التصال» لابن سودة (ص/ .)٠١١‏ 

(4) وكلا الكتابين طُبِعا في دار ابن حزم ببيروت: في نشرة واحدة؛ سنة 1414ه 4١٠1م‏ بتحقيق د. محمد 
عن عرول: 
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النّاس تجاه فُقهائهم» فيّكسروا من جِدَّة انڍفاعهم في نقض كثير من الأصول 
والرن ال رع 

الأمر الذي أحدث في نفس المستشرقٍ «هايلتون جُب» حسرة على انحباس 
مفعول هذه المدرسة وفواتٍ أغراضهم مِن انكماشهاء كما تراه في قوله: السوء 
الحظ : ظلّ قسم كبيرٌ من المسلمينٍ المحافظين .. لا يخضعون لهذه الحركات 
الإصلاحيّة وينظرون إلى الحركة التي تزعّمتها مدرسة محمّد عبده بمصرّ نظرةٌ 
كلها ریت وشو عا ل فل عن ريبتهم في التّقَافةٍ الأوربيّة نفسها!0"©. 

لكي مع ذلك أقول: ليتّ العلماءً المحافظين وقتها -وبعدها- اعتبرٌوا 
الباعت لهذا التّيار الإصلاحيّ في الطّهور» وما اكتنفته مَفالانّهم ين أفكار بديعةٍ 
نافعة» فِيبْتُوا على مهادها مُشاريع إصلاحيّة مُتَفّحةء تستفيدٌ مِن اجتهاداتٍ هذه 
المدرسة الرّائدة إلئ النّهضةء وتَتَفَادَئ ما رلت فيه مِن بعض مُخالفاتٍ لأصولٍ 

فيكونوا بهذا قد ححدموا مهم الجخدمة التي يهفون إليها عل وجو أكملٌ» 
بدَلَ قَصرٍ الجهودٍ -كما نراه اليوم- على مُجرّد رُدودٍ لا تُعطي في ذاتها حلا بدياد 
لما يعيشّه المسلمون -حُكامًا ومّحكومين- من إكراهاتٍ في واقيهم . 

والحمد لله علئ حكمته في قضائه وقَدّره. 


(1) إلى أين ينّجه الإسلام» لحب (ص/14)ء نقلَا عن «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؛ لمحمد 
محمد حسین (ص/۲۱۳). 
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المقتبحث الخامس 
مَوقف الثَّيار العقلانُ الإسلاميٌّ مِن «الصّحيحين» عمومًا 


سَبَّق أنْ رضنا الأصلّ العقليّ العام الذي يعِتَمّدُ عليه مثل هذا التَّيار 
الفكريّ في نظره إلئ النُصوص الشَّرعِيّة» ومنها الأحاديث الَبُويّة وإفراط كثير من 
أربابه في استعمالٍ النَّظرٍ العقليّ المحض في رد صحاح الأخبار» حى عدوا 
-بحقٌ- أُوَّلَ من تورّطٌ. مِن المُعاصرين في مَهاوي هذه المهلكة. 

يقول محمّد حمزة: «يُمكن اعتبارٌ الشّيخْ محمد عبدّهء أوَّلَ مسلم مُعاصرٍ 
ترا عل رفض حديث أورّدّه البخاري» حين رَفْض حديتٌ سحر بعضهم 
لی لا u.‏ 

١‏ ويقول: «محمّد رشيد رضا كان بحقٌ مِن أوائل المُفكرين في بداية هذا 
القرن» الّذين نَبّهوا إلئ ما اعترئ منهج المُحَدّئِين القُدامئ من خللٍ» حين رَگزوا 
نقدّهم علئ السَّندٍ دون المتن»" . 

والتّفاوت حاصل بين أفراد هذا التَّيار في نظرتهم للمرويّات: 
ففيهم المُسرِف في زد كل ما لا يَروق له مِن آحادء وهو يدعو إلئْ إعادةٍ 
النْظر فيما فَرَعْت الأمّة من تمحيصه واختباره من مُناهج التَّونِيقِء والتّعويل علئ 
العقلٍ في غربلة التراث بأصوله وفروعِه. 
(۱) «الحدیث النبوي» (ص/ ۲۲۳-۲۲۲). 
(؟) «الحديث النبوي» (ص/١511).‏ 
r‏ 


ترئ مثالَ هذا الانقلاب الفكريّ في قولٍ (حسن التُرابِيَّ): «لا بُدّ لنا أن 
نعيد التَّظرَ في الضّوابط التي وَضصعها البخاري» فليس هناك داع لهذه الثّقة المُفرطة 
في البخاري!» . 

ومن قبله (أحمد أمين)ء كان يَميل إلى موقفٍ المُعتزلةٍ في حاكميّة العقولٍ 
في ميدان الأخبارء وضرورةٍ إخضاع الأحاديث لمُقتضَّياتٍ التّجربة العمليّة» وأنْ 
ليس لأيّ مُدرّنةٍ حديئية ُرمة توجب إسقاظ مُخرجات تلك العلوم عليهاء ولو 
كانت «الصّحيحين»: حيث تومّم انصراف المُحَدَّئْينَ إلئ نقد الأسانيد دون 
المتون. 

فادّعئ (أحمد أمين) أنّه لم يظفّر منهم في هذا الباب بعُشر معشارٍ ما عُنوا 
به من جرح الرّجال وتعديلهم؟ فكان يقول: «.. تّرئ البخاريّ نفسّه -علئ جليل 
قدره» ودقيق بحه- يبت أحاديتٌ دلت الحوادث الرَّمنيَّ والمُشاهدة التّجريبيئّة 
علئ أنّها غير صحيحة» لاقتصاره على نق الرّجال»9 . 

فلو أنَّ البخاريّ وأهلٍ الحديثِ انصّبّت عِناينُهم إلئ انتقادٍ المتون» 
لانكشّفت -كما يزعم- أحاديثٌ كثيرة تُبيْن وضعَّهاء كأحاديث الفضائلٍ في مدح 
الأشخاص» والقبائلٍ» والأمكنة" . 

ومن أولئك بالمُقابل: من يُعظُم جانب السُنّن المَنقولة» ويُقدّمها على كل 
دليلٍ وی کتاب الله. بل كثيرًا ما تراه مُحتاطًا في تأويلهاء لكنه يَعثرٌ في فح 
التمعقل عليها في مَواطن يِن مُولّفاته ومَقالاته» مِن غير مُستندٍ شَرعِيُ واضح» 
ولا قدوةٍ من سلف صالح . 

قال الله عثرّتهم أبتعين» وعَمَر لنا ولهم اخ 
(1) نقلا عن «مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي؛ للامين محمد أحمد (ص/۷۹). 


(۲) «فجر الإسلام» (ص/١٠۲).‏ 
(۳) «ضحى الإسلام» (Y/Y)‏ 
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وسنقّدم في المباحث الّالية المَواقف التَّفصِيليّة لأشهر رجالاتٍ هذا التّيار 
مِمّن حَصّصوا مُوْلّفَاتٍِ مُستقلَةً ف نقد أحاديث «الصّحيحين»: أو تكلّموا في جملةٍ 
من ذلك واشتهرٌ كلامُهم فيهاء من غيرٍ أن يكون ذلك مَجموعًا في مُصنّف خاصٌ 
بهما . 

فنبدأ بأعليهم في ذلك» وأبرزهم شُهرةٌ في الأوساط العلميّة» مِمّن سِاهم 
في تشكلاتِ هذه المدرسة العقلانيّة الإصلاحيّة: فنقول: 


1 


أبرز رجالات الشَّيار الإسلامي العقلانيٌ 
مِمَن توكّه إلى أحاديث «الصّحيحين» بالنّقد 


الطلب الأؤل 
محمد رشید رضا (ت٤٥۱۲ه)'»وموقفه‏ مِن «الصّحيحين, 


الفرع الأوّل: لمحة عن تأتّر رشيد رضا بشيخه عبده. 

محمد رشيد رضا من أكثر رجالات الفكر الإسلامي تأثيرًا في عصرهء قد 
تخرّج في مدرسته عدَّة حركاتٍ وأقلام كان لها وقعها الإصلاحيٌ الظاهر في 
ساحات التّدافع الحضاري» كجمعية العلماء المسلمين: بالجزائر» حيث تأئّر به 
كبار رُوّادها كابن باديس والبشير الإبراهيمي؛ وجماعة الإخُوان المسلمين بمصر 
الي أسّسها حسن البنّا تلميذه. 

بل هذا ناصر الدّين الألبانيُ نفسه -وهو الأب الرُوحيٌ للسّلفيّة المعاصرة- 
من خرٌيجي مدرسته النّقديّة» فقد تأئّر مطلعَ شبابه بالأعداد التي كانت تصلهم في 
دمشق من مجلّته «المنار»» فحبّبت إليه دراسة علم الحديث» ورسمت المعالم 


() محمّد رشيد بن علي رضا القَّلّموني: البغدادي الأصلء الحُسيني النّسب» أحدٌ رجالات الإصلاح 
الإسلاميّ؛ مِن الكڳاب» والعلماء بالحديث» والأدب» والتاريخ» والتّفسير. ولد ودَعَا في القلّمونٍ من 
أعمال طرابلس الشََّام وتعلّم فيها وفي طرابلس» ثم دحل إلى مصر (سنة لاه فلارّم محمد ید 
وكان قد اتصّل به قبل ذلك في بيروت» ثم أصدرٌ مجلّة (المنار) لبت آرائّه في الإصلاح الدّيني 
والاجتماعي» حى أصبح مرجع الفتياء في اا بين الشّريعة والأوضاع العصريّة الجديدة. 
ثم رحل إلى الهند والحجاز وأورباء وعاد مُستقرًا بمصر إلى أن تُوفّي فجأةٌ في سيّارة» كان راجمًا بها 
من السّويس إلئ القاهرة» ودُّفن بالقاهرة؛ من أشهر آثاره غير مجلة «المنار»: «تفسير المنار» في اثني 
غشر مجلدا منه» ولم یُکمله» انظر «الأعلام» (178/5). 
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الأولئ لتوجُهه الفقهِيّ غير المذهبيّ؛ فكان بشني على علم رشيد رضاء مع تحقّظه 
علئ عقلائيه الي اكتسبها من شيجه عبثه. 

ولا شكّ في كون هذا العَلّم الشَّامِيٌ الشَّرِيفِء وَرِيتٌ المُوَسْسَين الأوّلَيِين 
للنّهضة الإصلاحِيّة الهلميّة -الأفغانيٌ وعبدُه-» إِذْ كان بِحَقٌّ ناشرٌ أفكارهماء 
ومُروّجٌ آرائهماء حبَّل جعله أستاده عبدُه «تُرجمان أفكاره:2 , 

ومع كون رشيدٍ مُعجبًا بفكرمناء تلميذًا في مدرستهما » إلا أله فاقّهما في 
الأخذٍ بزمام بعضٍ العلوم الشّرعيَّة التي ضَعْفا فيهاء كعلم الحديث ومعرفةٍ 
مُصتفاتِه مع إطلدع منه واس على المُستجدّات السّياسيّة» والمُحدّئات التَّقنيّةَ في 
عصره؟ فکان أن بلع صيئُه الآفاق» سودت في مَديجه الأوراق» حب «فاققت 
البحوثٌ اللي كُييّت عنه ما كُتب عن أستاذه عبّده عَدَدًا وموضوعًا9 . 

و(رشيد رضا) لم يكن ليَسلك هذا المسلكٌ الجديدٌ في الانفتاج على الثّقافة 
العْربة إلا بعد ارتوائه مما كان ينشّره (الأفغانئُ) و(عَبدُه) من مُقالاتِ في. .مجلّتهما 
«العُروة الؤثقى»ء الصَّادرَةٍ وقتّها مِن عاصمة قرنسا. 

فكأنّه حين تتابّعت قراءته لها فَعَلت في نفبيه فِعلَ السّحرا أدرك بها أنه مع 
ما كان بَدَأْ به دعوّته الإصلاحيّة من حت النّاسٍِ على التزام الشَّرعَ واجتناب 
المُنكرات» أن يرشدهم إلئ الاستفادةٍ مِن المَدنيّةَ الحَديثةِ ومُنجزاتهاء بل مُباراتهم 
في جميع مُقرّمات الحياةٍ المُعاصرة» والتّغيتِ في تقل ما عند الإفرنج من علوم 
وقوانِينَ لا تتعارض مع .الإسلام . 

ولأجلٍ تحقيق قيق هذا المشروع الإصلاحيٌ الجديدء ترْجَم (رشيد) كلّ تصوّراته 
المُعدَّلة لبعثِ اة في الأگة في مَجِلّتَه «المنارا» فصارت بمجرّد صدورٍ 
أعدايها الأولئ لسانّ كثير من المُفكرين السَّاعِينَ إلئ تَجِديدٍ الحياة العلمية 
(۱) «مجلة المنار» .)٤۸٠ /٠١(‏ 


() «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر متولي (ص/98). 
(۳) «تاريخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا .)۸١-۸4 /١(‏ 
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والسّياسيّةٍ في تلك الحقبة؛ وممًا أولاه فيها عنايةٌ كبيرةً: قضايا التَسْريع 
. الإسلاميّ» ومناهج الاستدلال. وسُبل التّجِدِيدٍ فيهاء والتّتقيح في مصادر التَّلّي. 

ومن أبرز ما تميِّز به (رشيد رضا) عن أكثر مُعاصريه: التَّطَرّق إلى 
قَضايا الشّنة التّبوية» وإشكالاتِها المُعاصرة» أصدرٌ في كه آراءً واختيارات 
مُتباينة» فجاءت مَباحتُهِ فيها في قوالب شَنَّىْ وسِياقاتٍ مُختلفةء أصَلَّ في مَساثلها 
وعد ونَظر في دلائلها وعَضّدء بحسب الخلفيّة الفكريّة التي اكتسبّها قبل مِن 
شيخه (عبذه). 

فما لبئت أنْ صارّت آراءه تلك مَثِارَ جَدلٍ عريض في الأوساط المُثقّفة 
والمُتشرّعة» وفتّحت مَجالَا واسعًا مِن المُوافقات والمُناقشاتٍ والردود» وذلك 
علئ امتدادٍ تمن وثلاثين سند انّسَعَ صْدرٌ الخ لنشر بعضها في مجيه نفيها. 
الفرع النّاني: موقف (رشيد رضا) من أحاديث السّنَةٍ عمومًا: 

قد سار (رشيدٌ) في الظورٍ الأطولٍ من حياته على وفت ما سار عليه كثيرٍ من 
المُتأخُرين الأصوليّين من القولٍ بظنيّةٍ الآحادٍ مُطلقّاء فأوجبوا العمل بها في 
الفروع» ومَنعوا حُجُيتها في مَسائل الاعتقاد القطعيّة''©؛ فكان أن وغ لأجل 
ذلك في تُنصيب العقل حَكُمًا علئ الأحاديث في مواضع من مجلَّيِه مُتَعلَلَا عند 
كل قدح في أحدها بِجُملةٍ مِن الحُبَج الكلاميّة هي عيئها بج شيخه (عبذه). 

و(رشي) وإن كان دَندَن علئ ظيّة الآحادٍ مِرارًا في عددٍ مِن مَقالات إِلَّا أنَّ 
اضطرابّه في ضبط المُرادٍ بالظن المُستفاد منها كان واضِحًا لمن قابلَ بين كلامه 
في هذه المسألة» اضطرابًا يَصِل حَدَّ التّناقض أحيانًا! ففي الوقتٍ الذي نراه مُقِوًا 
لترادفٍ القن مع العلم في لغة العرب» وأنّه حُبّة بذلك في الإيمان الشَّرعيء تراه 
(1) انظر «مجلة المنار» (9/ 0931 


(1) انظر - مثا - مقال محمد عبده «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»» الذي نَشَّره له رشيد رضا في 
«مجلَّة المنار» (17/ 20317 
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في مواضع أُخحرَ يَمنعُ الأخدّ به في باب الاعتقاد» مُستشهدًا في ذلك بالآيات 
الذَّامةِ للش . 
فلذا سرغ لنفيه رَد بعضّ الصّحاح عند أهل الحديث إذا استشكلّها أو لم 
يجد لها فائدة» كأحاديث أشراط السّاعة مثلاء فإنَّ هذه وإن كانت في مَجموعِها 
َلقّها الأمّة بالقبول» فإِنَّ ذلك لم يمنعه مِن استنكارهاء وما الضَّيرٌ في ذلك عنده 
مادامت غير قطعيّة الثبوت! 
فكان مما يقوله في هذا المقام: «إعلَمْ أيّها المسلم الذي يجب أن يكون 
على بصيرةٍ مِن دينهء أنَّ في رواياتٍ الفِتن وأشراط السّاعة مِن المُشكلات 
والتّعارض» ما ينبغى لك أن تعرفه ولو إجمالاء حنَّ لا تكون مُقَلّدًا لمن يظتُون 
أنَّ كلّ ما يعتمدُه أصحابٌ التّقل حىٌّ! ولا لمن يظنُون أن كل ما يقوله أصحابُ 
التُظريات العقليّة حقٌ. :20. 
لقد كانَ بالإمكانٍ حمل هذا الاختلافي من (رشيدٍ) علئ النّسخ وتَغْيّرٍ 
القناعات» كما كان حالّه مع الاحتجاج بالسنة القوليّة آخر عمره» حيث كان 
يحصّر الاحتجاج فيها بالعمليّة فحسب, ثمّ ترك ذلك آخرّ عُمره””"؛ كان بالإمكان 
(۱) انظر «آراء رشيد رضا في قضايا السنة النبوية» لمحمد رمضاني (ص/7١1١).‏ 
(۲) «تفسير المناره .)٤٠۷/۹(‏ 
(7) كما نقله مصطفئ السباعي عنه شفاعًا في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع؟ (ص/ .)١‏ 
والسّباعيٌ رجلّ قد حبر رشيدًا وخالّطه. وعلِم من حاله ما جَمَله يؤكّد أنه كان يقول بحجيّة السّنة القوليّة 
في آخر عمره» وهذه شهادةٌ من السّباعي تُعرِّزها مقالات (رشيد رضا) في مجلته «المنار»؛ ولذا كان من 
خطايا اللاعنين في الشئّن: استشهادهم علئ قُبح فعالهم ببعضٍ مُقولاتٍ لرشيلٍ قديمة: من قبيلٍ قوله 
مثلا: «إنَّ ما وَرّد في عدم رغبة كبار الصّحابة في التُحديث» بل فى رغبتهم عنه» بل فى نهيهم عنه» 
قوی ترجیخ كونهم لم يُريدوا أنْ يجعلوا الأحاديثٌ ديئًا عامًا دائمًا كالقرآن»: كما في «مجلة المنار» 
.(V1A4/1۰)‏ 
فترئ (أبو ريّة) في كتابه «الأضواء» (ص/20-48) ينقّل هذا الكلامٌ» ويعتمده مذهبًا لرشيدٍء ويُقرُه عل 
ذلك (جمال البنّا) ف كتابه «السّئة ودورها فى الفقه الجديده (ص/ 110)؛ ولو بُعث رشيد رضاء لكان 
اول من يرد عليهما في أكثر من موضع مِنْ كتابيهما! 
قف 


حمل الأمرٍ على مثلٍ هذا؛ لكنَّ قول رشيدٍ كان مُضطربًا في العَددٍ الواحدٍ من 
مجيه ! فالله أعلم را 

وانّذي أحسبٌُ أنَّ شيحّه (عبده) أكثر توازنًا في موقفه مِن مَفَادٍ الأخبارٍ 
النَّويّة -مع خطأه في ذلك- منهء حين اشترط اليقينَ المنطقيّ للإيمان»ء فهو 
يتوافق مع مَوقفه من خبر الآحاد؟ . 
الفرع اللّالث: موقف (رشيد رضا) يِن أحاديث «الصّحيحين». 

النّاظر في أعطاففٍ مجلّيِه «المّنار؛ ومَطاوي تفسيره الجليل «تفسير المَنارا» 
يلح تأر رشيدٍ بالمُحيط الفكريّ السّائدٍ حيث لاء وبما تلماه ن تفاهيم نة 
من أستاذه عبده خاصّةٌ؛ يُرئ هذا التَأثْر باديًا فى نظرتّه الإجماليّة إل أحاديثِ 
«الحيحين»» فتراه يليم بالإيجايّة في تُعاطيه معها تار وبالسّلبيّةِ وضيت العّطن 
تارة أخرئء مُقرًا هو في كل ذلك أنَّهما أصَحّ دواوين السُّنةٍ علئ الإطلاق» كما 
تراه في قوله : 

«لا شك في أن أحاديث الجامع الصّحيح للبخاريٌ -في جُملتها- أْصَحّ في 
صناعةٍ الحديث وتحرّي الصّحيحء مِن كل ما جمُع في الدّفاتر من كتب الحديث» 
ويّليه في ذلك صحيح مسلم؛ وممّا لا شك فيه أيضًا أنَّه يوجد في غيرهما مِن 
دواوين السّنة أحاديث أَصَحٌ من بعض ما فيهماء وما رُوي مِن رفض البخاري 
وغيره لمئاتٍ الألوف يِن الأحاديث التي كانت تُرِوَئْء يُؤيّد ذلك» فإنَّما نفوا ما 
نفوا لينتقوا الصحاح الابتة» . 

و(رشيدٌ) يُعلي من مَقَامٍ الشَّيِحِْينِ في علم الرّواية» ويجمّل: قولّهما الاضلَ 
المُقَنّم في تعليلٍ الأحاديث وتوثيقها عند الاختلافء بيّن هذا في قوله: «مَن دَقّق 
النّظرَ في تاريخ رجالٍ الصّحيحين» ورواية الشَّيخِين عن المجروحين منهمء يَرئ 
)١(‏ «موقف المدرسة العقلية الحديئة من الحديث النبوي» (ص/١٠۲).‏ 
(١؟)‏ «مجلة المنار» .)۸١/۲۹(‏ 


مام 


أكثرّها في المُتابعاتِ التي يُراد بها التَّقَوية» دون الأصول التي هي العُمدة في 
الاحتجاج» ثم مّ إذا قق النّظرَّ فيما أنكروه عليهما مِمّا صَحَحاه مِن الأحاديث» 
يجدٌ أنَّ أقوالهما في الغالبٍ أرجحُ من أقوالٍ المُنازعين لهماء لا سيما البخاري» 
انه ی المُحدّثين في التصحيح» ولكلّه ليس مَعصومًا مِن الغلطء والخطأ في 
الجرح والتّعديل ..». 

ثم أيّدَ هذا التّمَريرَ منه بنقلِ اثّفاق أئمّة العلم على صِحّة الكتابين» وسلامة 
أغلب 0 مِن الجرح”": فقال:: «جملة القولٍ في الصّحيحين: أنَّ أكثرٌ 
رواياتهما مُتّفقَ عليها عند علماء الحديث» لا مجال للثراع في مُتونهاء ولا في 
أسانيدها»" . 

ونتيجةً لهذا النّوصيف. كان جَرْمُه بقطعيّةٍ أغلب أحاديثٍ الكتابين مِمَّا 
لا يعلم اختلافًا فيه. كما قد أقرٌ به في قوله: « «. .فمن فقه ما شرحناه: عَلِمَ أنَّ 
أكثرٌ الأحاديث الأحاديّة المتّفق علئ صِحّتها لذاتهاء كأكثر الأحاديثٍ المُسندَة في 
صَحيحي البخاريٌ ومسلمء جديرةٌ بأن يُجِرّم بها جزمًا لا تَردّدَ فيه 
ولا اضطراب)9؟) 

وبالتّالي كانت دعوئ نَفَاذٍ شيءٍ مِن المّوضوعات فيهما عند (رشيدٍ) 
«بالمعنى الَّذي عَرّفوا به المَوضوع في علم الرّواية ممنوعةء لا يَسهُل على أحدٍ 
إثبائها»“. 

و(رشيد رضا) مع ما له مِن هذه المواقف النَّاصِعة من «الصّحيحين»» 
المُوافْقُ هو فيها ليا عليه أهلّ الحديث قديمًا وحديئًاء يُهرّشُ -أحيانًا- على ذلك 
ببعض العباراث الجارحة لجملةٍ مِن أحاديثهما مِمّا لم يُسبّق فيه من ناق معتبر» 


.)5987 /11( «مجلة المنار»‎ )١( 
.)597 /117( «مجلة المنار»‎ )۲( 
.)197/11( «مجلة المنار»‎ )۳( 
.)۳٤١/١۱۹( «مجلة المنار»‎ )٤( 
.)۸١/۲۹( «مجلة المنار»‎ )( 


PVE 


استنكرّها إِذْ لم يستسغها فهمُّهء مُتحجيبًا في ذلك بِأنّه هما كَلّف الله مُسلمًا أن 
يقرأ صحيح البخاريّ ويؤمن بكلّ ما فيه وإن لم يّصحّ عندهء أو اعتقدّ أنه يُنافي 
أصول الإسلام»”"! مع أنّها من المُتّفْق علي صحّته لذاتها كما شرظ في نصّه 
السّابق! 

فقد نَقَض بهذه الكلمات ما سُقناه عنه آنقًا مِن كلامه عن المُوضوعات في 
«الصّحيحين»؛ إذ حَكُم بنفسه علئ جملةٍ مِن أحاديثٍ الكتايين بالوّضع! وهو الذي 
حجر هذه الدّعوئ قبل؛ فتومّم فيها «بعض ما دوه من علاماتٍ الوّضع؟؛ 
کحدیثِ سحر بعضهم لبي کلف" . 
الفرع الرّابع : أحاديثٌ «الصّحيحين» التي أعَلَّها (رشيد رضا). 


قد أحصيتُ عدد الأحاديث التي ردّها رشيدٌ في «الصحيحين» مِن جهة 
متونهاء فبلغت عندي ثلاث عشرة حديئّاء لا يأتيها الشّيخَ دائمًا في صورة الإنكار 
لشبوتهاء ولكن أحيانًا ينقّل إشكالا علئ متنٍ منهاء ثمَّ يتركه وحالّه دون جواب 
عنه! وهو ما يُعطي انطباعًا راجسًا بأنّه مائلٌ إلئ إنكاره» هذا إن لم يكن هو مَن 
أثارٌ تلك الإشكالات على الحديث ابتداء! 

ثم إذا حاول رفع م الإشكال عن الحديث» فقد يَتعسَّف في تأويله بما قد 
يؤول إلى إبطال دلالته" . 

والمُلاحَظ في أغلب هذه الأحأديثِ المردودة من قَبَلِهِ أنّها من باب أشراط 
السّاعة» فقد اشتهر (رشيدٌ) بردّهاء بل عنه ينقلٌ بعضش التلاعنين في الشّئة في هذا 
الباب“؛ هذا والوارد في هذا الباب مِن الأشراط غفيرٌء و(رشيد) انما يرد بعض 
الصّحاح من الأخبار بقناعة هو يّراها أصلا كك يَعرض عليه مثل هذه الآحاد. 


(۱) «مجلة المنار» (۴۷/۲۹). 

(۲) «مجلة المنار» .)۸١/۲۹(‏ 

() انظر «آراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة النبوية من خلال مجلة المنار» (ص/ 415). 
(4) مثل (صالح أبو بكر) في كتابه «الأضواء القرآنية؛ (ص/67). 


Ve 


وقناعتُه في هذا الباب مِن أحاديث أماراتٍ السّاعة مُنبنيةٌ على مُعارضَين 
عقَلِيّين: : 

الأوّل: أنَّ أشراظ السّاعة الصُغرئ المُعتاد مثلّهاء والّتي تَقَع عادةٌ 
بالتّدريجء لا تُذكٌر بقيام السّاعة» فلا تَتَحصّل بها الفائدة التي لأجلها أَخَبرَ الشَّارنُ 
برب قيام السّاعة9" , 

الثّاني: أنَّ ما وَرّد مِن الأشراط الكبرئ الخارقةٍ للعادة؛ يَضعُ العالم بها في 
مَأمن من قيام السّاعة بغتةٌ» مثل وقوعها كلّها؛ فانتَمَت الفائدةٌ إذن مِن هذا 
الإخبار“. 


والجواب عا أورده على هذا النّوع مِن الأحاديث يتَلخّص في الأوجه 
التالية : 

الوجه الأوّل: أنَّ هذا الاعتراضٌ وإنْ رَاشّه رشيدٌ علئ تلك الصّحاح مِن 
الأخبار فإنَّه قد فائّه أنَّ نفس الاعتراض يّسري إليل الآياتٍ النّاصةٍ على أنَّ 
للسّاعةٍ أَشْراطاء سواء بسواء! 

مِن ذلك قوله تعالئ: تمل برو إلا لكا أن أيم نة ند جاه انرمأ 
E)‏ 17 . 

وقوله تعالى: ِنَم لَهلَمٌ لِسَاعَةٍ قلا كتكرت ا 1ا : .]١١‏ 


عم ليكو دم بده سم 


نیت @ قرب اوعد الْحَنُ4. «الجطل: حوب . 
وبهذا الإلزام يَغرق أي مُنكر لها في مَحَاضَةٍ لا مَحِيصٌ له عنهاء إِلّا بانّهام 
رأيه قبل النّسارع في الطّعنٍ علئ الدّلائل ببادِي الرأي. 
)١(‏ #تفسير المنار» 4/0( 
(۲) انظر «تفسير المنار» (2)401//9 ؤهمجلة المنار» (17؟/ الالا). 


۳ 


الوجه النّاني: أنّا لو سَلّمنا لرشيدٍ حصول الأمنٍ لَدىْ بعض الخلتيء 
فلا ينفي ذلك حصول الخوفٍ عند غيرهم» وحصولُ الانحرافٍ في فَهم بعض 
الأدلّة لا يكون باعِنًا لرَدّها؛ وإلّا لَلَزِمِ رَدُ كثير من نصوص الشّريعة» بحُجّة أنّها 
قد تكون حاملةً علي الاتّكالٍ والقعودٍء ككثيرٍ مِن أحاديث القَدر. 

والفقيهُ حَقَّاء مَّن بَصّر النَّامنَ بحقيقةٍ هذه الأشراط وحكمتها؛ ليَسَتَقِرٌ أئَرها 
في القلوب؛ ومن نَم تنبت الجوارح تَأْهُبَا ليوم المّعادء لا أنْ يُتَسَلّط على تلك 
الأحاديثٍ بالتُعطيل لها تعلًّا بكل سَبب0©. 7 

الوجه الثّالثك: أنَّ مِن مَئاراتٍ العَلَطِ في هذه الدّعوئ: نَصْبَّ الثّلازْم بين 
التّصديق بهذه الأشراط» وبين انتفاء ما اختصّت به السّاعة من مَجيئها بغتةٌ؛ 
والواقع أنَّ التَلارُمَ مُنْتَفِ فإنَّ هذه الأشراط الََنِ صحّت الأخبارٌ بهاء غايئُها أنْ 
تَتَميّز بها السّاعة قدرًا مِن التّمييزء وأمّا التُّحديد التَّام» فهو مِن الغيبٍ المُطلق 
الذي اختصّ الله به. 

فقال جل ذكرٌه: إن اه عدم عنم لاذ التكمات: ". 

يقول ابن جرير: «ممًا أنزلَ الله مِن القرآن علئ نبيّه يلق ما لا يُوصَل إلى 
علم تأويله إلا ببيان الرسول ل .. وأنَّ منه مالا يَعلم تأويلّه إِلّا الله الواحد 
القهّارء وذلك ما فيه مِن الحَبّر عن آجالٍ حادثة» وأوقاتٍ آنيةٍ؛ كوقتٍ قيام 
السّاعةء والتّفخ في الصُّورء ونزولٍ عيسئ ابن مريم» ووقتٍ طلوع الشّمس صن 
مُغربهاء وما أشبه ذلك. ٠‏ 

فإِنّ تلك أوقاتٌ لا يعلمُ أحدٌ ُدودهاء ولا يُعرف أحدٌّ من تأويلِها إلا 
الخبرٌ بأشراطها؛ لاستئثارٍ الله بعلم ذلك على خلقهء وبذلك أنزل ربّنا في مُحكم 
كتابه. . » وكان نيّنا محمّد يل إذا ذّكر شيئًا من ذلك» لم يُدلّ عليه إل بأشراطه» 
دون تحديدٍ وقيه؛ كالّذي رُوِي عنه ككل أنَّه قال لأصحابه -إِذْ ذكر الدَّجّال-: «إنّْ 


(1) «دفع دعوئ المُعارض العقليٌ؛ (ص/ 0459 


الا 


يخرّج وأنا فيكمء فأنا حجيجُهء وإنْ يخرّج بعدي. فالله خليفتي عليكم”", 
أشبه ذلك يِن الأخبار . . الدالَّ علئ أنه يك لم يكُن عنده علِمّ أوقاتِ شيءٍ منه 
بمَقادير .السّنين والأيِّام» وأنَّ الله -جلّ ثناؤه- إِنَّما عَرّفه مجيئه بأشراطه» ووقتّه. 
بادلًە» . 

ومحصّل القول: 

أنَّ هذه الأشراط إِلّما تد على فُرب السّاعةء لا على تحقّتٍ العلم 
بوقوعهاء «فالسَاعَةٌ كالحايلٍ المُيِم؛ لا يدري أهلها مت تَفجؤهم بولادتهاء ٠‏ ليلا 
أو نهارًا» وعِلّة ذلك: انتفاءٌ العلم بالمدّة الزّمئية بين تلك الأشزاط وبين وقوع 
السّاعة» وبهذا يكون الأمرٌ نقيض ما ذَكره رشيدٌ؛ بأنْ يكون العِلمٌّ بهذه الأشراط 
باعنًا علئ العَملء مُوقِظًا مِن الغفلة» زاجرًا عن التّمادِي في المعاصي . 

وهل فع قلوبَ الصَّالحينء وأذاب أكبادتهم» كمثل تَذكُر تلك الأهوال 
العظام» وما فيها من فِتَنِ تفزع منها القلوب“؟! 

فهذا مثال واحدٌ لباب من الحديث ردّه (رشيدٌ) بعامَّةٍ وهو في 
«الصحيحين»» وقد علمنا شف ماه في ذلك . 


أ الأحاديثٌ التي رَدّها بالئفصيل وهي في أحد «الصّحيحين» فهي 
مُحصاة عندي في التّالي: 
-١‏ حديث (إذا سَقّط الأباب في إناءِ أحيكم ..) 


.)۲۹۳۷ أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعة. باب: ذكر الدَّجَال وصفة ما معه. رقم:‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» (08/1), 

() جزء من حديث ورد مرفوعًا من حديث ابن مسعود 35 أخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: 2090901 
والحاكم في «المستدرك» )٤۱1/۲(‏ وصځحه» وضعًفه الالباني في «السلسلة الضعيفة» .)۳١۷/۹(‏ 

() «دفع دعوئ المُعارض العقليٌ؟ (ص/٤۲٤)ء‏ وانظر لمزيد تفصيلٍ في رد مُعارضاتِ المعاصرين لأحاديثِ 
الأشراط في «موقف المدرسة العقلية الحديئة من الحديث النبوي» ل د. شفیق شقیر (ص/ .)٠۲-۲۸۳‏ 

۰.)۳۷/۱۹( )٤۳۳ /۱۸( «المنارة‎ )0( 


VA 


؟- حديث تميم الدَّاري في الجسّاسة؟, 


MW. 1 o 

¥ حديث شق صدره اة في الصغر 

. أحاديث الإسراء والمعراج‎ -٤ 

5- أحاديث خروج الجال . 

1- حديث انشقاق القمر للنَى 6 . 

/ا- حديث سجود الشَّمس تحت العرشر9 , 

- حديث سحرٌ اليهودي لي ذ”*. 

9- نزول عيسل د آخرّ الرّمان© . 

. حديث: «أكفتوا صبيانكم عند المساء فإِنَّ للجنٌّ انتشارًا وخطفةًه‎ -٠ 

-١‏ حديث: "ما بين النفختين أربعون . . ثم ينزل الله من السَّماء 
فينبتون كما ينبت البقل»" . 

7- حديث وخز الشّيطان للمَولود"'. 

١ )۳۷/۱۹( «المنار»‎ )1( 

)۲۷۹/۳۳( )٥۲۹/۱۹( «المنار»‎ )۲( 

)٥۰٦/1( «المنار»‎ )۳( 

)۷٤۷/۲۸( «المنار»‎ )4( 

(6) «المنار» (31//5) (771/90) 

(1) «المنار» (1917/31) 

(۷) «المنار» (۷۷۱/۸) 

)۱۳١ /٥( «المنار»‎ )۸( 

(4) «المنار» (۳۷/۲۹)ء والحديث أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» 
يقتلن في الحرم» رقم: »)۳۳٠١‏ ومسلم في (ك: الأشربةه باب: الأمر بتغطية الإناء ا السقاءء 
وإغلاق الأبواب. .إلخ» رقم: : (NY‏ 

)٠١(‏ «تفسير المنار» (418/4): والحديث أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب يمم يُمَعُ ف ألسُور كَنأوْنَ 


َذَاه. رقم: 4976): ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النقختين» رقم: 488), 
(۱۱) «تفسیر المنار؛ (۲۳۸/۳). 


۷4 


118- حديث إسلام شيطان اللي يو . 
وسيأتي نقاشه في أكثرها في الباب الثالث من هذا البحث. 


الفرع الخامس: الأصل الذي انبتى عليه مَوقف (رشيد رضا) يِن 
أخاديثِ «الصّحيحين». 

إِنَّ المتأمّلَ في جملةٍ أقوالٍ (رشيد) وتصرّفاتِه بأحاديث «الصّحيحين» 
تحديدّاء يلوح له نوع تناقض في تعاطيه معهاء بين ما قَدَّمناه عنه مِن تسليمه 
بصحّةٍ القدرٍ المُتّفْق عليه مِن أحاديثهماء وبين طعنه العَمليّ في بعض مِن ذلك . 

لعل في هذا ما ينبي اللاظر في تطبيقاته عن نوع الصحة التي بعنيها في 
كلامه متمد للكتابين: إِنّها الصّحة التي عَناها التّووي في شرحه لمُقدّمة مسلمء 
وهي أن اتّاقَ الأئمّةِ على تصحيح حديثء لا تعني بالضّرورة العلمّ بنسبه إلى 
النَّي كللء لكن تعني الصّحة الإسناديّة الظاهرة؛ أمّا المتنّ فشأنٌ آخرء يسع فيه 
المجال للنّظر والتّمحيص المُتجدّدء بل للردٌ والتُعليل ولو انمق الأسيبقون على 
صِحََةٍ نقلِه! كما تراه -مثلا- في رد (رشيد) لأحاديث الآياتٍ الحيدة 
لبي يا مع افاي الأئمّة علئ تصحيجهاء وكنعيه لبعض الأخبارٍ الدالّة فيهما 
علئ تفضيل نبيّنا يل على الأنبياء -منها حديث: اأنا سَّيِّد الئّاس يوم 
القيامة . .“"- بها «لا تُفيد اليقين»“ . 

ومن نَم فلا بضر عنده إتكارٌ مثلها لین لم يُقبل مَخبرَهاء تفريعًا عن أصلِ 
مذهبه الذي کان قد بع فيه أستاده (عَبده) من اراح أخبارٍ الآحاد وإن كانت مِن 
رواية الثّقات. إذا ظهّر له منها مخالفةٌ للقرآن أو المَعقول . 


(۱) «تفسیر المنار» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر «مجلة المنار» .)۴١١/۷(‏ 

() أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ: ظدُرَيّةَ مَنْ ماتا مع فوج إل كات عَبْدًا 
شك رقم: ١١۷٤)ء»‏ ومسلم (ك: الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١94‏ 

.)١۷۷ /٤( انظر «مجلة المناره‎ )٤( 

(0) قد أقرّ رشيد رضا بهذه التَبَعيّ لعبده في مجلته «المنار» .)۷۷١/۸(‏ 


FA: 


فكان لازم هذا عند (رشيد): جوارٌ توسيع دائرة المُنقوض من أحاديث 
«الصّحيحين» ورد ما اتُفْق منها على صِكّتهء هذا ما أعربٌ عنه بقوله: 

«ما من إمام من أئمّة الفقهء إا وهو مخالفٌ لكثيرٍ منها -يعني أحاديتٌ 
الصّحيحين-» فإذا جار رَدُ رواب التي صح سندها ف صلاةٍ الكسوف لمُخالفتها 
لما جَرَىْ عليه العَملُء وجازٌ رَدُ رواية خلت الله الثّربة يوم السّبت .. إلخ» 
لمُخالفتها للآياتٍ النّاطقةٍ بخلتٍ السَّمواتٍ والأرضٍ في سنّة. يام وللرٌواياتِ 
المُوافقة لذلك: فأؤْلئ وأظهرٌ أن يجوز رد الرّواياتٍ الي تُتّحَذْ شبهةٌ على القرآن 
من حيث حفظهء وضبظه» وعدم ضياع شيء منها كالرُواياتِ في نسخ الثّلاوة» 
ا ین لها تخريها يدف الشّبهة» كالدٌكتور محمّد توفيق صدقي 


وأمثاله كثيرون. .0( 
ثمَّ مَكّل لهذا التّأصيلٍ بحديثٍ سحر الئَِي يله وحديث سجود الشّمس عند 
العرش . 


وجملة القول في موقف رشي يد مِن أحاديث «الصّحيحين». أنَّ الخلل 
الحاصل في رده لما رد منها مع الفاق العلماء على صكتهاء يحتملٌ نتاجه عن 

أمَا الأوّل: فظّنْه أنَّ اناق الأئمّة على تصحيح حديثٍ لا يُفيد ذلك إِلَّا 
الئُجحان في نسبيهء وبالئّالي فجائرٌ رد هذا المَظنون إذا تَعارّض مع ما يّراه 
قطعيًا . 

فإن كان هذا هو اعتقاد (رشيد) حَقَّاء فقد خالف به ما تتابع عليه جمهور 
المُحقّقين من أهل العلم مِن اعتبارٍ اناق الأئمّة على تضحيح الجديثء قريئةٌ 
ترتقي بالمُصَحّح من الأخبارٍ إلى درجة العلم المُكتسب بيسبته 

ذلك أنَّ نُقّادَ الحديث إذا.أطبقوا .عل تصحيح رواية ونسبتها إلى اللي لق 
هو بمثابة إطباقي الفقهاءِ عل تصحيح حكم فرعي ونسبته إلى الشّارِع سَواء بسواء؛ 


.)597/11( «مجلة المنار»‎ )١( 


۳۸1 


فإذا أفادٌ هذا عند هؤلاء صحّة ما نُسبوه من أحكام فقهيّةِ في باطنٍ الأمرء يكون 
ما انمق عليه المُحدّثون يِن أحكامٍ حديئيّةِ مَقطوعٌ في صِسّتِها في الباطن أيضًا9؟ . 
لكنْ ما يجنا كوف في جعل هذا الاحتمال مُعتَقدًا لرشيد: کلام له آخر 
-قد تقدّم بعضه- يُقرّر فيه أنَّ الأصل فيما لم يّقع فيه الخلافٌ بين العلماء ِن 
أحاديثٍ «الصّحيحين»» فلا تَردُد عنده في قبول سَّندِه ومَتَيِهء وذلك في قوله: 
«أكثرٌ الأحاديث الأحاديّة المُتّفقَ على صِحَّتِها لذاتها -كأكثر الأحاديث المُسندة 
في صَحيحي البخاريّ ومسلم- جديرة بان ي جرم بها جَزمًا لا تَردّد فيه 
ولا اضطراب» وتُّعَدُ أخبارها مُفيدةً لليقين» بالمعن اللُغوي الذي تَقدّم ؛ ؛ ولا شك 
في أنَّ أهلّ العلم بهذا السَّأنء كَلّما يشكُون في صحَّةٍ حديث منهاء فكيف يُمكن 
لمسلم يجزمٌ بأنَّ الرَسول كه أخبرٌ بكذاء ولا بُؤمن بصدقِه فيه؟ .أليس هذا من 
قبيل الجمع بين الكفر والإيمان؟! وليُعلّم أنِّي أعني بِالمُتّفّق عليه هنا : مالم 
ينتقده أحدٌ من أثمَّةِ الفقهاء ء وغیرهم» ومن غير الأكثر: ما تظهر :فيه عِلّةٌ في متنه 
حَفِيّت علئ المُتقدّمين» أو لم تُنقَّل عنهمء وذلك ناد . 
فون آخرٍ سَّطرين مِن هذا النّصِء يلوح لنا إشكال آخر يكمُن في نظرٍ رشي 
إل ما انق على صِسّتِه من أحاديث «الصّحيحين» وغيرهماء وهو المٌُضَمَّن في: 
القن الثَاني: وهو احتمال اعتقادٍ رشيدٍ أنَّ الأئمّة المُتَقدّمِينَ قد تخفئ عليهم 
عل حديث اّقّقوا على صكيه» أو يكون أعَلَّه أحدهم جقيقةٌ ولم يبلُغنا تَعليله. 
وهذا الاحتمال الثَّاني مِن (رشيدٍ) جرأة خطيرة؛ إِذْ يُسَوّعْ لنفيه خرمَ هذا 
اليّقين» أبداهي ظهارن عل له في المتن حَفِيَت علئ كل القنقثاتين فلقد 
أعادً الله تعالل هذه الأمّة التي اختارّها لحمل دينه» وتبليغ رسالته» مِن أن تكون 
فريسة غفلةٍ وعباوةء وآن تجتمعَ على ضَلالةٍ. 
)١(‏ وسيأتي مزيد مناقشق لهذا المسألة الأصوليّة في مبحثها المُناسب في المُسوّغ الثاني من الباب اللالي. 
(). «مجلة المنار» (0947/19). 


FAY 


فإذا كان 0 الواحدٍ قد تَلقَّته الأمّة بالقبول» وتّمادئ به الرّمان الطّلويل دون 
أن يظهر ناقدٌ مُعتبرٌ يُنكرُه وهي في ذلك مُعتقِدةٌ لما فيه عاملةٌ به لأجله -سواءٌ 
في ذلك عَمِل الكل به» “أو عمل البعض» وتَأوّله البعض- فمثل هذا يما يُقطع 
بصدقِهء والعلماء ما فتئوا يقرّرون بأنّه «متئ كان المُحدِّثْ قد كذّب أو غلط 
فلا بد أن يَنصِب الله حُبَةَ يُِيّن بها ذلك“ . 

فالحاصل: أنَّ احتمال وجود عِلَّةِ للحديث لم تُنقل يَردُهِ ما تَقَدّم ِن تُكقّل 
الله و3 بالبيانٍ وحفظ الشّريعة؛ وسيأتي تفصيل هذه المسألة بما هو أدقُ تقسيمًا 
وأغزرٌ أدلَهّ في مَبِحيه المُستقلٌّ من هذا البحث. 


افرع السّادس: الفرق بين منهج (رشيد رضا) وبين أستاذه (عبده) وغيره 
مِن معاصريه ف في الموقف يِن أحاديث «الصّحيحين»»؛ وأثرٌ ذلك على مَن 
جاء تعده. 

الملفتُ للتّظر -بما أسلّفنا إيرادٌه من بعضٍ زَلَّاتِ مَنهجيّة ل (رشيد رضا) في 
تعامله مع أخبار «الصحيحين»- أنه كان سالِكا في نقدِها غير مَسلكِ شيخه (عبُده) 
-مع اتفاقهما على طَنّيتها في الجملة- وذلك: أن (عبده) مستسهل لعن في 
ظواهرٍ مُتونهاء بمُختلفٍ الدّعاوي العقليّة وغيرهاء غيرٌ عابئ في ذلك بصكة سن 
أو انّغَاقٍ سَلف؛ٍ بخلافٍ (رشيد رضا) الذي يحاول في ذلك تطبيقٌ قواعدٍ 
المُحدٌة ثين المُقرّرة في مناهج التّقدى ونقلٍ كلام أئمَّةٍ الجرح والتّعديل» قصدّ 
ترجيج أحدٍ أقوالهم المُوافقة لما يّراه هو صَوابًا في الحديث. 

وقد صرّح (رشيد) بهذا المنهج في قوله: «..نخن قد اتّبَعنا. في المنارٍ هذه 
القواعد كلّها في حل مُشكلاتٍ الأحاديث» كما صرّنخنا به في مواضع من المنار 
واللفسیں». 


.)٤۸/ص( «جواب الاعتراضات المصرية؛‎ )١( 
.)۴۳/۳۳( «مجلة المنار؛‎ )۲( 


TAF 


وبعضٌ الحَدَائيّين مِمّن يستشهدون بكلام الرّجلين في نقدهم للسّئن» يقرون 
بهذا الفرقٍ بينهما في حيازة آلاتِ التّقد كما تراه فى قول (محمّد حمزة): 
«. .اما محمد رشيد رضاء فقد مَكنّه إلمامه بعلوم الحديث» و ازا نا 
حوته ته مُدوّنات الحديث مِن رواياتٍ وأخبارء مِن أن يكون أكثرٌ تَعمُمًا من شييخه 
في تفځص الأخبارء ونقدٍ سلاسل الإسنادء وترجيح الرّواية الي يَميل إلى 
صدقها» 0 

فهذا منهج في التّقد صحيحٌ» شرط أن يكون تنزيلّه سلِيمًا مِن جهة القواعد. 
مُناسبًا من جهة المَحَلُ وهو ما لم يَتوّفر في أغلبٍ تطبيقاتٍ (رشيد) في ما تَقدّم 
من أحاديث أعَلّها في «الصحيحين»؛ فكان يتَعسّف في جرج بعض الرُواة وجمهور 
النقاد علئ توثيقهم؛ .بل رأيته في مواضع من كتاباته يرد رواياتٍ بعض اقات 
بتّهمةٍ التّدليس» مع أن القاد إنّما تَكلّموا في سماعِه عن شيخ بِعَينه لا مُطلقًا0 
ونحو ذلك من أخطاء تنزيله لكلام الأئمّة وقواعدهم علئ الحديث. 

نعم؛ هذه الشُذوذات التي رَلَّ فيها قَلَمُ «(رشيد) َة لطائفةٍ من أذناب 
المُستشرقين في عُدوانْهم على السَُّنةٍ بعامّة» وأخبارٍ «الصحيحين» بخاصّة» وها 
عنه مُستَندًا يُبيحون به عَبّئهم في الكتابين» يتقدّمهم في ذلك (أبو ريّة) في كتابه 
«أضواء علئ السّنة المحمّدية؛؛ ما دَفَع أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)‏ إلى أن يستنكر 
هذا الخلل الكبيرعل شيخه (رشيد) بقوله: 

الم نر فيمّن تَقدّمنا ين أهل العلمء "من اجترأ علئ ادٌعاء أنَّ في 
«الصّحيحين» أحاديث مَوضوعة» فضلا عن الويهام والتّشنيع الذي يَطويه كلامُه, 





. 0757 «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ص/‎ )١( 

() كما فعل في شأن اتهامه لإبراهيم التيمي بالتدليس في «مجلة المنار» (۳۲/ ١۷۷)ء‏ وتخطئتة لهشام بن 
عروة في (57/ 2077 أضف إليهم طعنه في كعب الأحبار ووهب وهمام ابني منبه في (57/ 0/8 

() أحمد بن محمد شاكر بن أحمد ابن عبد القادر؛ من آل أبي علياء» يرفع نسبه إلى الحسين بن عَلّي: 
عالم بالحديث والتفسير» مولده ووفاته في القاهرة» كان قاضيا ال سنة ١190م‏ ورئيسا للمخكمة 
الشرعية العلياء وأحيل إلئ (المعاش)» فانقطع للتأليف والنشر إلى أن ثوفي» من أعظم أعماله: تخريحج 
مسند أحمد بن حنبل في خمسة عشر جزءا منه» وله تحقيقات مفيدة» منها ما حلئ بها هوامش 
#الرسالة» الشافعي» ولباب الآداب» لابن منقذء انظر «الأعلام» للزركلي .)٠١۳/۱(‏ 


At 


فيُوهم الأغرارٌ أنَّ أكثرٌ ما في السُّنةٍ مَوضوع! .. وهذا مما أخطاً فيه كثيرٌ مِن 
النّاسء ومنهم أستادنا محمّد رشيد رضا كله على عليه وفقهه» ولم يستطع قط 
أن يُقيم مُحبّته علئ ما يَرئ» وأفلَّتَت منه كلماتٌ يَسمو علئ عليه أن يَقَعْ 
فیها» , : 

وبهذا كُتَح (رشيد رضا) -من غيرٍ قصد- بابًا كان مَهِيبًا عل أهل النّقَدٍ من 
مُستَحقّيه أن يَلِجوه؛ حنّئ جَعَله كلا مُستبَاحًَا لكل صغير في هذا العلم يلّعْ في 
«الصّحيحين» ك (أحمد أمين) و(فريد وجدي)» وتّبعهما في ذلك آخرون.ء اعتمّدوا 
جميعُهم علئ عَثراتٍ رشيدٍ في هذا الباب الدّقيق من العلوم القلية . 

ويا أسفي علئ (رشيد) حين قرأت له دفاعه على طعنٍ أحدٍ الأطبّاء في 
حديثٍ ب «الصّحيح»: يقول فيهه: «ما كَلّفَ الله مُسلمًا أن يقرأ صحيمٌ البخاريٌ» 
ويؤمنَ بكلٌ ما فيه وإنْ لم يَصحٌ عنده» أو اعتقدّ أنه يُنافي أصولٌ الإسلام!»". 

فلقد صارت هذه الجملة فتنةً لبعض الكُتّابِ المُعاصرين أَزَّتهم للاجتراء علئ 
«الصَّحيحين» براحة بال كحالٍ أحدٍ الرّائغين عن منهج المُحَدَّئِين في قوله 
مبتهجًا : «الجملة التي فالها رشيد رضا شجاعة! تُرسّخ لنا مبداً هامًاء من المُمكن 
أن يصدم البعض» وهو: أننا لسنا مُلزمين بأن نتّبع كل ما تبه البخاري» لمجرّد 
صحّة السّندء .. ولكنّ علماءَ الحديث المُعاصرين كُسَالى عن التَّنقيب والبحثٍ» 
ومّرعوبون من فكرةٍ تنقيح أحاديث البخاري» برغم أنه قد رَفْض من قبلّهم أئمّةٌ 
ورجال دين مُستنيرون» بعضّ أحاديث البخاري» لتَعارُضها مع العقل»2©. 

ومع هذا كلّه لا زلت أقول: أنَّ طريقةً (رشيدٍ) في بِقدٍ المَرويّاتِ تبقئ -في 
نَظري- فريدةً في زَمَنِهه عزيزةً الشّلوك بالئّظرٍ إلى الحالة العلميّة في عصره» 
إذ كان أغلبُ المُشتغلين بالشَّرِيعَةٍ أجانبَ عن حقيقة هذا العلم ومُعاناته» في 
(1) حاشية «مسند الإمام أحمد» بتخريج الشيخ أحمد شاكر (0800/5). 
(۲) انظر بعض أمثلة ذلك في «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر مُتونّي (ص/9). 
(۳) مجلّة «المنار» (۲۹/ ۴۷)ء قاله في سياق دفاعه عن طعن توفيق صدقي في حديثٍ في البخاري. 
(4) «وهم الإعجاز العلمي» لد. خالد. منتصر (ص/١٤).‏ 


FAo 


الوقتٍ الذي كانت مجه زاخرةٌ بتقرير قواعدٍ هذا الفنَّء وتأصيل بعض مسائلهء 
بل والدّفاع عن بعض الأحاديث ضدّ طعون أهلٍ زمايه . ١‏ 

وفي تقرير هذه الفضيلة في حقّه يقول (مصطفئ السّباعي): «أمّا السّيد رشيد 
رضا فيظهرٌ أنه كان أوَّلَ أمره مُتأئرًا بوجهة أستاؤه الشَّيخْ محمد عبدُه» وكان مثلّه 
في أوَّل الأمرٍ قليل البضاعة مِن الحديث» قليل المعرفة بعلومه؛ ولكنّه منذ استَلّم 
لوا الإصلاح بعد وفاة الإمام محمد عبدّه» وأحَلّ يخوض غِمارٌَ الميادين الفقهيّة 
والحديئيّة وغيرهماء وأصبح مَرجحَ المسلمين في أنحاء العالم في كل ما يَعرض 
لهم من مشكلات: كيرت بضاعته مِن الحديث» وخبرثه بعلويه» حيّى غدا آخرٌ 
الآمر حاملَ لواءِ السّنةء وأبررٌ أعلايها في ر خاصّةء نظرًا لما كان عليه علماء 
الأزهرٍ من إهمالٍ لكتب السّنة وعلومها. وتبځرهم في المذاهب: الفقهيّة والكلاميّة 
واللّغوية وغيرها)7 . 

ولأن کان مُؤدّی كثيرٍ من نّقداتٍ (رشيدٍ) للصحاح إلى تعطيل اعتقادٍ بعض 
السّئّن» ٠‏ لشّبهة عرضت له فيهاء لا تقوئ -في واقع الأمر- على المثول أمام بيّنات 
الحنٌ؛ إلا أن مَرامَه الأول من ذلك: در ما يعتقده من سُبِهاتِ الخصوم الإسلام 
عن سُنّة نيه يلق محاولًا في ذلك استعمالَ قواعدٍ النَقَدِ المُتوار: نه مِن لَدّن التْقادٍ 
الأسلافٍ علي قدر علمه بها . 

فأين هذا مما يَفعله كثيرٌ مِمّن يتبجَحُ بمقالاتِه مْن أنصافي الباحثين في هذا 
الوقت؟!ء مِمَّن يُجهز على العشراتٍ -بل المئاتٍ- من الأخبار النّابتة بمُجرّد 
الرّأي السَّائبٍ أو الهوئ. 

الكن (رشيد رضا) لون آخر؛ فلقد نَذَّر قَلَمَه للدّفاع عن السّنةٍ وحَتْمّلتها بمنا 
نرجو به رفعئّه في الآخرة؛ وتُعظم الآراءِ التي حرج بها عن مسنالك أهل التّقد 
الحقيقيّين قصده من ذلك الذذد عن الدَّينء وما يراه توفيقًا بي بين النُصوص 
ومُستجدّات العصر: إلا أنَّ تَوقْفَ حركة الاجتهادِ رذحا من اليم وقِلّة 


.)۳١ «السّنة ومكانتها في التشريع» (ص/‎ )١( 
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الأعوان» وتَبِنّد الأفهام» وكثرةً الأعداء والطّاعنين في الدّين» وشراسة الحملة 
الغربيّة آنذاك علئ بلاد المسلمين» ذَفْعتْ بالشَّيخِ إلى المُسرُع في الّدٌ على السُبَهِ 
المُثارة بكلّ ما طالته يَدُه ودَقعته إلى الوس ف الذَّودِ عن الإسلام في کل علم» 
مهما كان مَبلغه فيه قليلاء مما أذدّىْ به إلئ الخروج عن الجادّة الموروثة في كثير 
من المسائل»0 . 

فلا يجوز -بحالٍ- أن يُرمَئ الشّيخُ في قصده بما يُرتئ به من كان غرضّه 
التّشكيڭ في السَّنةٍ ة واللّمز بِحَمَلتِها ابتداة» فضلا عن أن نهم بهذم «الصخيحين» 
اللّذين هما قُطب رَحاها؛ وقد مرّ بك قبل ثناءه علئ الكتابين وتبجيله .للشَّيِخِين» 
ومُوافقته لِما عليه المُتخصّصون من صِحََةٍ أغلب أخبارهما. 

وأزيد فيه بيا من الشّعر فاقول: 

إِنَّ هذا الحُبٌّ الظَاهِرٌ مِن (رشييٍ) للسُنة النّبويّة ودفعه عنها شبهات 
المُلحدين؛ فضلًا عن إماميه في وقيه في كثير مِن حقولٍ المُعرفة ومٌيادين 
الإصلاح: هو ما أغرى كثيرًا ِن خصوم السَّن للاستشهادِ بمقولاته» حن يُضفوا 
عليها مَزيدَ قبولٍ عند النّاس ومَيّة. 7 

إِنَّ هذا الخطاب من (رشيد) في نقده للأحاديث علئ محدوديّتِه» قد وجَد له 
صدّى عميقًا لدی كثير م من المُرّاء بعده» ؛ وحين عاب (طه حسين) على (أبو ريّة) 
كثرة استشهاده بأقوال (رشيد رضا)ء اعتذر إليه (أبو ريّة) بأنّه لم يدم على ذلك 
عفرا أو فقرًّا من الأدلّةء وإنّما قَصده مِن ذلك أمور مهمّةء «منها: أنَّ هذا السّيد 
يُعتبر في هذا العصر مِن كبارٍ أئمّةِ الفقهاء المُجتهدين عند أهل الس الّذين يُعمدُ 
برأيهم . «ولاله -بلا منازع- شيخ مخدني أهل السّنة في عصرناء بحيث يَعِلمْ 
مِن الأحاديث التي حمّكتها الكتبُ المشهورة لدی الجمهورء 0 ما اعتراها. ين 
فعل الرُواق وغير ذلك مما يمٌُصل بكتابي» ما لم يعلم مثلّه سوا د 
)١(‏ «موقف المدرسة العقليّة الحديثة من الحديث النبوي» لشفيق شقير .)41١-409(‏ 
)١(‏ «أضواء على السنة المحمدية؛ (ص/ 70-84). 
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يقول (أبو ريّة): «.. علئ أنَّه فوق ذلك ورِتٌ علمَ الأستاذ الإمام محمّد 
عبدٌه» وناهيك به علمًا وفضلاء بحيث لا يختلف اثنان بأنّه من كبارٍ أثمّة الدّين 
المُجتهدين» فما يقوله السّيد رشيد إِنَّما اعتبره كأنّه صادرٌ عن أستاذه الإمامء 
وذلك في ما أرئ أنه من منهج الأستاذ الإمام وأسلوبه في النّظرٍ إلى الّين»”“ 

هذه اليّركية من (أبو ريّة) ل (رشيد رضا) ينقلها (عبد المَجيد الشّرفي) أحد 
رؤوس الحدائيّين في تونس مُتَدَرعَا بها في غارَتِه علئ السُئّن”"©» ثمّ زادّ عليها 
شهادتّه له بأنَّه «مُحَدّثْء يعرف ميدانَ الحديث بِيقّقه9 . 

و(رشيد رضا) -مع اعترافنا بفضله- ليس أهلًا عند أهل الصّنعة أن يُطلق 
عليه لقب مُحدّثء ولا هو مِن أحلاس هذا الفنّ؛ وقد شرحنا قبل كيف تَعنّى 
خوضٌ مُسائلٍ هذا العلم في اة ف الجهل هة وإنّما صادف رده لما رد من 
ثابتٍ الأحاديث هوى في أنفس هؤلاءِ المُعجبين به فصَيّروه مام الأئمّق 
والصَّيرفيٌ الذي لا تخفيل عليه زيوفٌ الأخبار! 

وهو الذي صرح في نصّه الماضي قريبّاء أنَّ الأحاديتٌ التي افق ق العلماء 
عل تصحيجها في «الصّحيحين» لا يُعترّض عليها إِلّا النّادر منهاء ولا أظنٌ لفط 
«النّادر؛ في كلام رشيدٍ مُبهِمًا تحتاج إلى تفسير. 

فما بال 0 د في «الصّحيحين» طولًا وعرضًا دون حياء؟! 
الفرع السّابع: تخفف (رشيد رضا) مِن منهجه القد الكبائل بع 
ا 6 

الذي يعمل عنه كثيرٌ من الدّارسين لموقف (رشيد رضا) من السّنة من 
مُتعجلي النّقد: اله قد درج في الانسلاخ ين عباءة لمعل الگلامي علي نصوص 
السّنة شيئًا فشيئًاء . وقد أظهرٌ رجوعه عن مناهج عُلاةٍ المُتأخرين في مَوقفهم من 
)١(‏ «أضواء علئ السنة المحمدية» (ص/07"9. 
(۲) «الإسلام والحداثة؛ للشَّرفِي (صن/ 90). 
(؟) «تحديث الفكر الإسلامي» للّرفي (ص/ 072 . 
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مصادر الَلفَي اللي“ لاهِجًا باتّباع نهج السَّلفٍ الصًالحين" مُحتَذِيًا لكلايهم 
في الدّلائلٍ العقلِيّة. وذلك في أواخر إصداراتٍ مَجَلَيه. 

كان من جميل ما قرّره من ذلك قوله: 

«ما شَرّع الله الدّين للنَّاسِء إلا لأنّهم لا يُستغنون عن هدايته بعُقولهم» ومّن 
كان يُؤمن بدين مُنرّل مِن عند الله» لا يُمكن أن يُقبل ما يوافق عقلّهء ويردٌ ما 
لا يُوافقه ين المسائل التي يعتقدُ أن الله كُرَضها عليه. . 

فمّن فَعَل ذلكء كان غير مُتبع لدينٍ يُؤمن به قطعّاء وإنَّما يكون مُتّبعَا لهواه 
بغير هُدّى مِن اللهء فوظيفةٌ العقل: أن يعلمّ ويفهمَ ليعمل» لا أن يَتَحكُم في 
ديه .. ثم إن عقو النّاسِ تختلف اختلافًا كثيرًا فيما يُوافق أصحابّها وما 
لا يُوافقهم. وذلك يقتضي أن يكون لكل فردٍ مِمّن يُحكُمون عقولّهم في الدّين دين 
خاصيٌ بها وللمجموع أديانٌ كثيرةٌ بقدرٍ عددهم!» . 

وقد جاء إنكاره شديدًا علئ من أسقط اعتبارٍ حديث في «الصّحيحين» بنَظره 
العقليٌ المُجرَّدء فاشتدٌ على أحدٍ من وقح في ذلك فِن الأدباء» مُشْنّعًا عليه بقوله: 

«لا عبرةً بكلام مثلٍ الشّيخْ عبد العزيز جاويش في إنكارٍ حديثٍ ولا في 
إثابته! فإنَه ليس مِن علم الحديثٍ في شيءء وهو جريء على القولٍ في الدّين 
بالهّوى والرٌأي» حى إِلّه أنكرٌ بعض أحاديث الصحيحين بغير علم» فهو يُنكر ما 
لا يُوافق عله ورآیه» . 


(1) وإن كان رشيد قد وَقُع أحيانًا في لَيّ أعناقٍ بعض النُصوص الشّرعية» والإبعادٍ بمعانيها عن مُراد 
صاحبهاء فقد رَقّض انتهاج هذا في مواطن كثيرة» بل بِيّن خطر التّاويل المُتعسّف على الدّين» وتلاعب 
أهله بنصوص الشّرع ولم يّره جائرًا إلا عند عدم القٌّدرة علئ دفع الشُّبه عنهاء فإنّه -علئ كل حالي- 
خيرٌ من الكفر كما يقول. وذلك في «تفسير المنار» (5/ 19/4). 

() كما تراه لائحًا في مجلته المنار (8/ :)71١‏ وفي رسائله الأخيرة المسمّاة ب «السّنة والشّيعة». 

.)۷٠٥۷ /۳٤( «مجلة المنار»‎ )۳( 

.)۱۸١/١۷( «مجلة المنار»‎ )٤( 
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فمثلُ هذا الموقفٍ القويم من (رشيد رضاح لا بد أنه تأر فيه بأبحاثِ بعض 
المُحقّقين مِن علماء السُنة» كابن تيميّة وتلميذه ابن القيّمء فيما تَيسّر له الاطلاع 
عليه مِن كُتبهما وقتّه» لا سيما مَعْلّمة ابن تيميّة «درء تَعارض العقلٍ والتّقلا؛ وهو 
ما أقبّ به لهماء اعترافًا منه بالحقٌّ وردًا للجميل بقوله: «أنا أشهدُ علئ نفسي» 
ني لم يطمئنّ قلبي لمذهب السّلفء إلا بقراءة كتبهما ..00©. 

وهو مع هذا التّحؤّل المُنهجيّ الفريدٍ في آخرٍ حياته» من الطّبِيعِيَ ألَّا 
يَتخلّص مِن كل رواسب المّفاهيم الرّاكدةٍ في ذهنه» ولا مِن بعض مَواقِفه تُجاه 
بعض النُصوص؛ كيف وقد كان لأفكارٍ (الأفغانيّ) وأستاذه (عبده) عظيمٌ الأثرٍ في 
تصوّراتِه حال طراوة شبِيبَتِه؛ وهذا ما تلمّسه تلميدُه (أحمد شاكر) في شخصيّته 
الفكريّةٍ في معرض رده علئ إنكاره لحديث: «.. أستاذنا محمّد رشيد رضاء على 
عليه وفقهه. لم يستطع قط أن يُقيم حُبّته على ما يرئاء وأفلتّت منه كلماتٌ 
يسمو علئ عليه أن يَقَع فيهاء ولكنّه كان مُتأئرًا أشدّ الأثر بجمالٍ الدّين الأفغاني 
ومحمّد عبدّه. وهما لا يَعرفان في الحديثٍ شيئًاء بل كان هو بعد ذلك أعلمَ 
منهماء وأعلئ قَدَمَاء وأثبتَ رأيّاء لولا الأثرٌ الباقي دخيلة نفيه» . 

والله يغفرٌ لنا ولهم أجمعين. ٌ 


.)1۷١/۳۳( «مجلة المنار»‎ )١( 
.)٠٠١ /1( .حاشية «مسند الإمام أحمد» بتخريج الشيخ أحمد شاكر‎ )۲( 
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القطلب الثاني 
محمد الغزالي (ت ١١٤٠ه)‏ 
وكتابه «السّنة النَّبِونَةَ بين أهل الفقه وأهل الحديث, 


0) 


هو رائدٌ مِن رُوَّادٍ المدرسةٍ الإسلاميّةِ الإصلاحيَّةِ المعاصرة» كان مُلهِمًا 
لكبر من أدبا الفكر والدَّعوة في حِسْبْتهِ على الدّين ومُدافعته لِمَا يراه دَخيلًا في 
6 لحمته؛ أو يُضَادٌ مَقاصدَه» ويُغضي من جماله. 


لقد نا (الغزالي) في رن صي الفهم عل آرباپه» انبعت ت فيه أسئلةٌ 
النّهضْةٍ من جديدٍ لترفع صوتّها المُحتارٍ بعد عقودٍ يِن الصَمتٍ المُطبق على الأمّقِ 
دهشة مِن أليم مُصابهاء ألقّئ بها شبابُ صَحوةٍ لطالّما عانّوا مِن وَيلاتٍ لاسرال 
العاتيق» وأفكارٍ الشَّيوعية الدّامية» وتَلفُلٍ العَلمانيّة في جميع عرو الحياة. 


)١(‏ محمد الغزالي السّقَا: وُلد سنة1741ه 1917م بمحافظة البحيرا بمصرء تَلقَّ تعليمّه الأوّلي والثّانوي في 
معهد الإسكندرية الدّيني» ثم التحق بكليّة أصول الدين بالجامع الأزهر 19117م» وقد كان من أوائل 
الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين» وكان مقربًا للحسن البّاء وفي أوائل الخمسينيات عمل 
في مجالات الحركة الإسلامية دون انتماء لجماعة من الجماعات. 08 
وقد تقلّد عدّة مناصب في وزارة الأوقاف؛ وأعير أستادًا يجامعة أم القرئ بمكة المكرمة سنة 1۹۷۷م» 
كما عُيّن رئيسَا للمجلس العلميٌ لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة بقسطنطينية/ الجزائر إل أن 
استقال ۹م 
تعدّت مُؤلفاته أكثر من خمسين كتابّاء كان أولها «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»» وآخر ما صدر له 
كتابه عن «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم»» كما تُرجمت بعض أعماله إلئ عدّة لغات؛ انظر ترجمته 
في مقدّمة مجلّة «إسلامية المعرفةة '(العدد لاء يناير /1491م). 
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هي أسئلةٌ جَليلةٌ المّغزئ» تزايّدت جيل السّبعيناتٍ والثّمانيناتِ مِن القرنٍ 
الماضي» هَمُها تَطلَبُ قيام أمَةِ الإسلام مِن جديدء وَعَمّها جَهْلّها بحقيقةٍ دينهاء 
والعَجرٌُ عن تقريبه للنّاسٍ من بعيد؛ فتواردت الأجوبة عليها مُتَعَدّدة المَشارِب 
والأغراض» كل يُذلي بدلوه في بئرٍ الدّينء ويَقولف عَقَله ِن أشجار الفكرء يبتغي 
جوابًا يَرْعُمه شِفاءً لأدواء الدَّولةٍ والمُجتمع. 

فأمّا أن يكون هذا المُتجشَّم للجواب فقيهًا في الدَّينء مُتمَرّسًا في الدَّعوة» 
خطيبًا مُقَوَّمًا -كحال (محمّد الغزالي)- فَإن جوابه يكون أدعيل أن يُقبّل مِن 
العقول» وأسرعَ إلى أن يَنَقُدَ في الوجدان؛ فإذا زادَ علئ ما سَلّف انتظامّه في 
سِلكِ حركةٍ إصلاحيّة مُبرّزةِ: فذاك الّذي تَشْريْبُ أعناق العالّمينَ إليه تَلقّمَا لقولفه 
أكانَ الواحدٌ منهم مُوالِيّاء أو خصمًا له مُعاديًا . 

لقد استشعرٌ (الغزالي) مُبِكُرًا -وهو أحد تلاميذ مجلّة المنار وشيخها رشيد 
رضا"""- قَدْرَ المَسئوليّة المُلقَاةٍ على كاهله لتبصيرٍ المسلمينَ إلى سبيلٍ تجاتهم» 
وإنقاذٍ شبابهم ين الصَّلالٍ في عَقائدهم وأخلاقهم وتّصوّراتِهم للحياة» مُشْفِقًا من 
حجم الأسئلةٍ النّي تُثارٌ لديهم علئ موائد الحوارٍء وعلئ أبواب المساجدء وعلئ 
مَوجاتٍ الأثير؛ لا يَسمعٌ في رَدّها ِلّا خشيب الكلام» وعقيمَ الأفكارٍ! 

فتسمع له صوت الأب التنون يُخاطب الحَْرئْ من أبناء أمته فيقول: «قلبي 
مع شباب الصّحوةٍ الإسلاميّة» الّذِين عملوا الكثيرٌ للإسلام» ويُنتظر منهم أن 
يَعملوا الأكير0" . 

لقد شمّر (الغزالئُ) عنه ساعد الجدٌّ لينثر تَصوٌّراتِه للنّهضةٍ في عَديدٍ مِن 
مُؤلّفاتهء لم يُثنه عن غايته التّبيلة الشّاقة إغراء سلطانٍ ولا بهرج مالء مُحاولا 
بإجاباته سَدَّ ما يراه خَللّا في تَصوٌّراتٍ الأجيالٍ المُتلاحقة للدّين والحياة؛ داعيًا 
الشَّبابَ المُقبل علئ الإسلام لا يُضَحُمّ المسائل الفرعيّة فيجعّلوها ركائرٌ أصلّةٌ 
)١(‏ كما صرح بذلك في كتابه «علل وأدرية» (ص/ 07١‏ 
(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١).‏ 
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يُمرّقون أواصر أخوّتهم عليها؛ ولا ترتقي أمّةٌ تمضي على هذا النَّحوء لا سِيما 
ودين الله مَعزولٌ عن الحياة. 

لقد كانت أعظم أماني (الغزاليٌ) ومقصده في دعوته مُجملا في وجيز قوله: 
"نريدٌ للصّحوة الإسلاميّة المُعاصِرةً أمرين: 

أوّلهما: البُعدَ عن الأخطاءٍ الي انحرّقت بالأمَةِ وأذهيّت ريهاء وأظمعت 
فيها عَدُوّها؛ٍ والآخر: إعطاء صورة عَمِليِّةٍ للإسلام تُعجبُ الرّائين» وتمحو 
الشُّبهاتٍ القديمة» وتُنصِفُ الوحيّ الإلهيّ. ٌْ 

ويُؤسِفني أنَّ بعض المنسوبين إلئ هذه الصّحوة فشّل في تحقيقٍ الأمرّين 
جميعًاء بل رُبّما نَجَح في إخافة النَّاسٍ مِن الإسلام» ومَكُن خصومّه من بسط 
َلسِنَيهم فيه!00" , 

إنّما أغلبُ كتاباتٍ (الغزاليّ) ديدئها هذه الرّغبة الجامحة في نفسه؛ وقلمٌه 
وإن لم يتسّم بتحقيقٍ عميقٍ للمّسائل؛ ولا سَردٍ طويل للتُّقول؛ لكنّه كان -والله- 
مُشبعًا بعاطفةٍ إسلاميّة حاشو ورُوح أستاذيٌ راقية» ري ُرّاءها على َل اين 
في تعالييه» وتفهُم أحكايه في ضَوءٍ مُقاصِيه. ٠‏ 

لقد ساعَدَ (الغزالي) في بَثّ تَصوَّراتِه للدّين والحياة قَلَمْ حُلوٌ واف البّيان» 
يُؤنِس القلبّء ويَبسط على قارئه ظلالًا من السّكينة؛ يُحيّل إليك سَماعٌ صَريِفٍ 
قَلّمِه -وَإِنْ خالفته- لحُسن تعابيره» GT‏ 
ولو رَكِبَ فيها: متنّ الخصومة» وتوف بنارٍ الاستخفافي! بمُعجيم ألفاظ لا تكاد 
تجده عند أقرانه مِن الكُئّاب الإسلامِيينء وطريقة بَيانيّة هي عندي مِن اجين ما 
يُقَدّم به العلمٌ والفكرٌ في قالب جَمَاليٌ» لا تطغئ عليه طَرَّاوة الصَّنعةٍ اللّغوية» 
ولا يُعاني مِن جَفافٍ الكتاباتٍ الفكرة الصرفة. 
)١(‏ «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل'الحديث؟ (ص/ .)4١‏ 
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والنَّامِنُ مع ذلك قَلَّ أن يذكروه إِنْ تذاكروا أربابَ البَيانٍ في زماننا هذا! 


الفرع الأوّل: مَوقف محمّد القَزالي من الأحاديث التَبويّة. 

إذا قصَرّنا توجية كشَّافاتٍ البحث المنهجيّ إلئ موق (الغزاليٌ) مِن أحاديثِ 
السَّنةٍ عمومّاء سنجدٌ أبرزٌ مشروع سار عليه قد جلا في أواخر ما سره مِن 
مُؤلّفَاته » أعني به تابه «السنة اللّبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»ء في القصلين 
السّادس والسّابع منه خاصّة» مع بعض فصول قليلةٍ في بعضٍ مُؤلّفاته الأخرئء 
تَناوَلت هذا الموضوع الجليل. 

هذا الكتابٌ حظي بقَبولٍ وسَّحَطٍ كبيرين في السّاحة الفكريّة وقت صدروه: 
قَبِولٍ مَمزوج بالدّهشةٍ والاستحسان من تَطاعٍ واسع مِن دُعاةٍ الحَداثة وأدعياء 
التجديد" / بل ثناء من بعض المّيعَةٍ له ب «الشّيحَ المُجاهدة© لأجل ما أشعله فيه 
من نيران الحرب مع أهل الحديث؛ وسَّخْط لم يكظمه شّداة الآثار ل ره في 
ردودهم المُتكاثرة علئ كتايه9 . 

فهما فريقان مُتناقضان» قد ساهما في الرّواجٍ لكتابه» ما جَعَلهِ يُطبَع سبعَ 
مرّاتٍ في وقتٍ وجيز! 

وعِلَّة هذا القبول والسّخط العارمين: أنَّ الغزاليَ في كتابه قد اختارٌ اترا 
في ساحةٍ و يقتجمها اميوق والكائدون للإسلام منذ قرونٍ -أعني مَيدانَ 
السنة- بِتَصَيّدٍ ريب الحديث» وتم المُتشابهات فيه» أو إقامةٍ قضيَّةٍ علئ ما 
يظبُون أنه مُناقضشٌ ض للعَقلٍ أو العلم؛ فكان ححوض عِراكٍ في هذا المَيدانِ أشبة 


.)1١9 1١375 مِمّن استشهد به في كتاباتٍ العَلمانيين: نضال عبد القادر في کتابه «هموم مسلم» (ص/‎ )١( 

(؟) أعني به جعفر الشبحاني في كتابه «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ 077 . 

(۳) من ذلك: كتاب «اليعيار لعلم العُرالي» لصالح آل الشيخ -وزير الأوقاف السعودي سابقًا-» وسّمط 
الآلي في الرّد علئ الغزالي» لأبي إسحاق الحويني» لم يَخرّج منه إلا طليعَنّه» و«براءة أهل الفقه 
والحديث من أوهام الغزالي» لمصطفئ سلامة» و«الشّيخ محمد الغزالي» بين التقد العاتب» والمدح 
الشَّامت؛ لمحمد جلال كشكء» وأشهرها كتاب د. سلمان العودة «حوار هادئ مع الغزالي»» وإن أبدئ 
صاحيّه بعد ذلك نَدَما علئ إخراجه له وأمثلوبه فيه. 


۳44 


ِمَلِحَمةٍ يقتحِمُها المُجاهِدء لا كاد يَسلّمْ فيها مِن حَدْشٍ أو جرحء بل قَثْلٍ! إن . 
هو لم بحن صو ظيط من يُواجِهُِ أو لم يُنَفِن استعمال سلاجه ذبا عن 

فهذا الذي .أراه حالًا للزاليَ في كتابه؛ فَإنّا وإن شكرنا له ما انطوئْ عليه 
من تقداتٍ مَنهجِيَّةَ راجحة» وتوجيهات تربويَّةٍ ناجعة» فنا لا نخفي أُسَفنا عل 
منهجه الذي ارتضاه فيه لنقد الأحاديث حيث اعتمد علئ معيارٍ عَقليٌ نِسْبيّ 
مُتمَخُْضٍِ -أحيانًا- عن ذُوقٍ شخصىٌ» يعد بهما كثيرًا عن جماعاتِ العلماءِ قديمًا 
وحديئًاً. 

ذلك أنَّ النَظرَ عند (الغزالئ) في المتونٍ هو الأساسنٌ الأمئَنُ فى تمييز 
المقبول ين الأخبارء قد أعلنَ عن ذلك في مَواضعَ من كُتبهء مثل ما ذكر من أنه 
قد يَحتج بالصّعيفٍ وإن بان سَمَص إسناده لإعجابه بمُعناه» ويرفضٌ في المقابل ما 
اتْفِقَ عليه ين الصّحاح إذا استنكرّها فهمّه؛ هذا مُرتكرُه الأساسسٌ ف 0 
الحديث» ثمّ يأتي الإسنادٌ بعد المتن في الأهميّة» وقد يَفْقِدُ المتنُ الأهميّة 
تصدّع الأوّل حسب قوله. 

فاسمّعه وهو يَتَعقّبُ الألبانيَّ تضعيفّه حَديئًا ضَمَّنَه كتابه «فقه السّيرة» قائلا: 

«قد يَرىٰ الأستاذ المُحدّث أن تحسينَ الترمذي وتصحيح الحاكم لا تعويلٌ 
عليهما في قَبولٍ هذا الحديث» وله ذلك؟ بيد أي لم أجذ في المطالبة بحُبٌ الله 
ورسوله وهل ما يحملني علئ التوقْفٍ فيه» ولذلك أثبئّه وأنا مُطميِنٌا وفي الوقتٍ 
الذي فسحتٌ فيه مكانًا لهذا الأثر علئ ما به صَدَدتُ عن إثباتٍ رواية البخاري 
ومسلم -مثلا- للطريقةٍ الي تت بها غزوةٌ بني المُصطلق!»“. 

وقال: «قد قيلت الأث ثرّ الذي يُستقيمٌ مته مع ما صَحّ من قواعدٍ وأحكامء 
وإنْ وَعِيَ سَندُف وا عرف عن أحاديث أخرئ' توصف بالصّحة؛ لأنّها -في فهمي 
لدين الله» وسياسة الدّعوة- لم تنسجم مع السياقي العام . 


.)١١ «فقه السيرة» (ص/‎ )١( 
.)١4 «فقه السيرة“ (صص/‎ )۲( 
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وقد كان المّرض في من يَدَّعي نقد الأحاديث من خلال متونهاء أن يكون 
حاذِقًا بالمّعاني الظَاهِرةٍ والمُودَّعةٍ فيهاء ليَتوَصَّل إل كشفٍ ما يجوز يسبتُه إلى 
الشَّارعَ وما يمتيع 

فأمًا أن يكون النّاقد عاجرًا عن تحقيق المَعنيئ المُراد مِنْ الحديثِ ابتداة» 
فضلًا عن نفيه الفائدة منه بالمرًةء مع ما يحتويه الخّبر من كنوز مُعرفيّة يستثبطها 
فقهاءٌ الحديث: فالحَرِي بمثله التّورُع عن اقتحام سياج المتون»' وترك الاعتراضِ 
على أهلٍ الحديثٍ في صنعتهم» بله التُعريض بأفهايهم . 

فأيُ اعتبارٍ -إذن- لرفضه حديتٌ دِيّةِ المرأق» مع أنَّ مضمونه كلمة إجماع 
بين أهل الفقه والحديث إِلَّا مَّن شد ! وإزراءه در الحديثٍ وحيهم لاهم 
اعتمدوه! واصمًا فعلّهم بأنّه «سَوْءَة فكريّة وحُلقيّةة0"! ناسبًا تكرانه له إلئ «الفقهاء 
المُحَمٌّقيد» 291 

فلستٌ أدريء من يعني بهؤلاء الفقهاءٍ المُحقّقينء وأنّا هو كلامُهم في 
رفض الحديث؟! 

ثم أي اعتبارٍ لامتعاظ (الغزاليٌّ) من كلامَ ابن حُزيمة والمَازريّ ومن 
وراءهم من فقهاء الحديث في تُوجيه حديثِ لطم موسئ للملّك؟! توجيهًا وصَمّه 
بالسّطحيّة فقال: «هذا الدّفاع كله خفيفٌ الوزن! وهو دفاعٌ تافهٌ لا يُساغ! .. 
والعلّة في المتن يُصرها المُحقّقون» وتخفئ علئ د الفكر السّطحي» . 


)١(‏ كما تراه -مثلًا- من دعوئ (الغزالي) في «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهلٍ الحديث» (ص/٤۳)‏ عل 
حديثٍ لطم موسئ 8# للمّلّك كونّه «لا يتْصِلُ بعقيدةء ولا يرتبط به عملٌ»» وتفيه أن يَتَعلّق حديثٌ 
الثُباب «بسلوك عام أو خاصٌ؛ كما قال في «قذائف الحق» (ص/0149. 

(۲) انظر «الاستذكار» لابن عبد البر (۸/ 1۷) و«المغني» لابن قدامة .)٤٠۲/۸(‏ 

(۴) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ .)٠٠١‏ 

(6) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ .)٠١‏ 

(0) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل: الحديث» (ص/77). 
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مع أن أهلَ السنة -وإليهم ينتسبُ (الغزاليُ)- قابلون لهذا الحديث. مُقِرُون 

بصححتِهء منذ عهدٍ الرّواية إلى يوم النّاس هذا لا يُعَلّم منهم للحديث غاينٌ إلا 
ما كان من بعض شَراذم الاعتزالٍ؛ أفيُعقل لم يكن في أولاء عبر تلك القرون 
المتعاقبة «مُحَمّقون؛ يَتَفطنونَ لريعْ الحديث كما تَفطَنَ؟! 

هذا؛ وهو الذي يؤكّد مرارًا بأنّه المع جمهرة الفقهاءء والمُتحَدّئين عن 
الإسلام» ولیس صاحبٌ مَذهبپ ما . 

بل ما أجدر بهذا الحديث المُستنكر عند (العَاليٌ): أن تَتَِرّلَ عليه قاعدته 
الي قكدها هو نفسه حينَ قال: «إذا استجمّعَ الخبرٌ المروي شروط الصّحةٍ المُقرّرة 
بين العلماء» فلا معنئ لرفضهء وإذا وف خلافٌ مُحترّم في تور هذه الشُروطء 
أصبح في الأمرٍ سَعدّء وأمكنّ وجودٌ وجهاتٍ نَظرٍ شّی» . 

فآو للعزاليٌ! لو مشئ علئ هذا الضراط المستقيم في تعامله مع ما أَعَلَّ من 
أحاديث صحاجء إذن لسَلِمْ مِن عارها وث شوم تكرانهاء ولّما تجرّأ عليه أَحَدّ 
بالتنّجهِيلٍ في هذا الفنّ الأصيل مِن علوم الآلة. 

فهذه الأمثلة وغيرها مِمّا أظهرناه من تقريراتٍ (الغزالي)» شاهدة علئ طريفة 
تعامُله مع ما يستغلق عليه فهمه وقبوله من الصّحاح؛ ومن رَأَئ مِن السّيفٍِ أئرّه 
فقد رَأئ أكثرّه! 

ولكم حزن أن أرئ داعيةً في مثل مَعامِه يُستهرٌ في كلام له عن جُملقٍ من 
الأحاديثٍ النَّبويّة» بنوع تعبيراتٍ يَلوحٌ منها ما يكتَيِفُه مِن توت نفسيٌ تُجامَهاء 
جرم أن ألفاظها جانبت الصَّْاب وجفت عن كمال الورّع؛ مهما كانت بَواعث 
صاحبها إلى ذلك . 

وللا فأخبرنی أخي القارئ: ما تة تستشعره ذَالِقَدُك وأنتَ تقرأ نعنّه للأحاديثٍ 
التبويّة ب «رُكام المَرويّات)؟01© 
)١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/8) بتصرف يسير. 


)١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/74). 
() «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ 7؟7). 


۳4V 


نعم؛ أنا علئ بال بأنّ المُحِبٌّ للشّيخ قد يَجد في السّياقٍ ما يَتأوّل له به 
عبارته أو يُقلّل مِن هَولِهاء لكنّها -في معتقدي- لا تصلّح بحالٍ أن َير بمثلها عن 
آخبار نبنا ڳا ووعاء سيه . 

فمثل هذه المواقف السديدة من (الغزاليّ) في كتابه «السّنة النبويّة؛ كثيرء 
يقري العزمَ عندي بأنّ ما خطّته يميئّه فيه إنْ هو إلا ئة مَصدور! وما كان مُحاكمةٌ 
عِلميّة حقيقيّة لاختلانٍ الأدلّةا'؛ وهو الّذي أقرّ بأنَّ مِثِلَ تلك الأحكام الجُزافي 
والألفاظ القاسية تُجاه الصحاح» والتّأيَ عن كلام الأئمّةِ في فهمها علئ وجههاء 
مُفْض إلى إهدارٍ السنة في المآلِء فكان مِن جَميل مَقَالِهِ في ذلك قوله: 

«إِنَّ الوَلّع بالتُكذيبٍ لا إنصاف فيه ولا رُشدء إِنَّ انام حديث ما بالبُطلان» 
مع وجود سن صحيح له لا يجوز أن يدور مع الهّوئ» بل ينبغي أن يخضّعٌ 
لقواعد فَنيَةٍ مُحتَّرمةٍء هذا ما التَرّمه الأئمّة الأوّلون» وهذا ما رى نحن ضرورة 
التزامه. 

لكلّ المؤسف أن بعض القاصرين ممّا لا سهم له في معرفةٍ الإسلام أَخَلّ 
يهجم على السُّنَةٍ بحمق» ويَّردُها جملةً وتفصيلا» وقد يُسرع إلى تكذيب حديثٍ 
يُقال له لا لشيءٍ إلا لأنّه لم يرق أو لم يفهمه!». 

ثم مب (الغزاليئُ) لهذا التّأصيلٍ بحديث الحبَّةِ السّوداءء حيث شُنّع على مَن 
هَرّف «بأنَّ الواقع يُكذَّبُهء وإنْ صححه البخارئ!»» قائلا عنه: «.. ويَظهرٌ أنه فو 
مِن كل داء سائرٌ الهِلّلٍ الي يُصاب بها النّاسء وهذا فهم باطلٌ! والواقع أنَّ (كلّ 
داءِ) لا تعني إلا أمراض البردء فهي مثل قول القرآن الكريم: «تُدَيَرُ کل ىء يمر 
رياه [الحتثل: .[Yo‏ 

بيْدَ أنَّ العنَ هكذا خبظ عشواء في الأسانيدٍ والمتون -كما يصنعُ البعض- 
ليس القصدٌ منه إهدارٌ حديثٍ بعينه» بل إهدارٌ السُّنةٍ كلّها! ووَضعٌ الأحكام التي 
جاءت عن طريقها في مَحلّ الرّيبِةٍ والازدراء» وهذا -فوق اله عمط للحقيقة 


.)1١/ص( انظر «طليعة سّمط الآلي» لأبي إسنحاق الخويني‎ )١( 


۴۹۸ 


المُجرّدة- عرض الإسلام کله للضّياع ؛ ؛ إنّ دواوين السَّنةٍ وثائق تاريخيّة من أخكم 
ما َرَت الذّنيا»“. 

فلأجل هذه اللي المنثورة في غير موطن من كُتبه» اسل رَفضِي القاطع 
لتْهَمَةٍ بعض جُفاةٍ المُشْتَغِلين بالحديثٍ لهذا الحم اللبيل بالُشكيك في اشن 
وعَداوة اهی*؛ ؛ أعاذّه الله من هذا العار» وهو الذي خر خا للب عن 
جياض نيه يل والارتشافٍ من كوثرٍ سيه وإن.أخطاً تلم الحقّ -أحيانًا- في 
سبي بلوغ ذلك . 

فانظر إل صفحة وجهه المُغضب» كيف يُعلِئُهَا حرا على من تُسَوّل له نفشه 
رحرزحة السُنة عَمّا بَوَأها الله مِن مكانةٍ وهو يقول: «.. إل من حَمَّنا أن نغضَبٌ 
لتَطاولٍ البعض دون بصيرةٍ عِلميّةِه علئ أصولٍ الإسلام» ومصادر ثقافته» والجري 
وراء الاستعمار التّقافي في التُطويح بالسّنء والتّهوين من رجالها؛ والشنَةُ هي 
الاستحكاماتثٌ الخارجيّة حول أسوار القرآن» فإذا د م تدرا فَدَوْرٌ القرآنٍ آتِ 
بَعدهاء وذاك مَل المُستشرقين المُبشّرِين» وسائر أعداءِ الدين“ 

فهل يُقال للمُتكلّم بهذا بأنّه طاعِنٌ في السّنة» مُحْاضِمٌ a‏ اللّهم 

والأنصفٌ من هذا الحَيْف ما أجمَلّه صاحبه وصفيّه (القَرّضاوي) في كلام 
قعيدٍ لهء يقول فيه عنه: 

«رُبّما أسْرّف الشَّيحُ في .ردٌ بعض الأحاديث الثّابتة» وكان يُمكن تَأوينُهاء 
وحَملها على معنئ مقبولٍ؛ وربّما فسا كذلك على بعضٍ الفئاتِ» ووَّصَفهم ببعض 
العباراتٍ الْحْشِنة والمُثيرة» وربّما استعجّل الححكمٌ في بعض مسائل» كانت تحتاجٌ 
إل بحب أدقٌء وإلئ تحقيتي أوفئ. 
(1) لیس من الإسلام» (ص/۳۱-۳۰). 
(1) كما تراه -مثلًا- يِن ربيع المَدخلي في كتابه «كشف موقف محمّد الغزاليٌ من السّنة وأهلهاء (ص/ 0). 
(۳) «مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلاميّةه (ص/ .)٤۷‏ 
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ولكنّ الكتابّ ليس كما تُصوّره الحَمَلّة عليه كأنّه كتابٌ ضد السِّنة! 
ولا كما تَصَوّروا مُؤْلّقَه وكأنّه يُنكر السّنة! فهذا ظلمٌ بين للسّيخْ» الذي طالما 
دافعَ عن حُجيةٍ السّنة المشرّفة» وهاجم خصومها بعنفب؟ وإنكارٌ حديثٍ أو 0 
أو ثلاثة» وإن نَبَنَت في الصحاح» لا يعني بحال إنكارٌ السّنة بوَصفها أصلًا ثا 
ومَصدرًا تاليا e‏ 

ولقد رأيتَ أن إقرارنا بهذه البّراءةٍ (للعًزاليّ) ودفعنا لقولٍ مَن أقذعَ فيه» لم 
ينا عن نقه» وبيانِ لله حين رَّلَّ؛ وذلك أنَّ عُذرّهِ الذي بُبديه (الغزالئ) في كل 
مَوطنِ يرفض فيه اللّسليمَ ببعض الصّحاح من الأخبار النَبويّة: من أنه يخا على 
الإسلام من شَّماتةٍ أعدائه» حريصٌ عل الدّين أن يجدّ العلمانيُون واللّاديُون فيه 
ثغرة ينفدُون منها لعن فيه» فكان يقول: «إنَِّي ب كلّ الإباءء أن أربظ مُستقبلَ 
الإسلام كله بحديثٍ آحادء مهما بعت صن . 

أقول: لا يَشْفمُ (للعّزاليَ) مثل هذا الاعتذارٍ مهما حسّن فيه مَقَصِدُّه فإنّ 
كثيرًا مِن الأحاديث لم ي يَرَلُ أهل الأهواءِ وأربابُ المِللٍ قديمًا يَنْعَونَها علئ 
المُسلمين ولا يزالون» فلم نُجد أحدًا من أثمَّةٍ الإسلام يَطعنُ فيها مُجاراةً لحضارة 
أعدائهم» أو شفقةٌ على نظرتهم للإسلام. 

لكن مشكلة (الكَزاليٌ) أنه رأئ إسقاط بعضٍ من تلك الأحاديثٍ الصّحيحة 
المُستشكلةٍ في بعض الأذهانٍ مِن قائمةٍ التّعويل -ولو كان مَقامُها في قلب 
«الصّحيحين»- سبيلًا لدَرْءِ شبهاتٍ أولائكِ النّاعقين على الإسلام» فمتئ كان راي 
الكمرة من الإفرنج وأذنايهم معيارًا مُعتبَرًا عند المُسلمين في تحسين صورة دينهم 
أو تقبيجه؟! 

)١(‏ «موقف الشيخ الغزالي من السنة النبوية» ل د. القرضاوي (ص/0704. 
(1) «الطريق من هنا» لمحمد الغزالي (ص/49). 


fo 


ولان تبادر إلى فهم (العُزاليّ) من مُتونها مَعَانِيَ تنافرها قناعاته» فالمُشكلة 
حينها في فهم السّيخ لا في الأحاديث نفسهاء ولا في أخذ الأئمّة بها؛ ولا أجد 
في هذا المقام جوابًا عليه أسَدَّ ولا أنسبٌ مِن جوابه هو نفيه حين قال: 

«أمّا نقدُ المتن: فقَوامُه مُقاربةٌ الحديثٍ المَنقول بما صَحّ مِن نقولٍ أخرئ. 
والنّظر إليه على ضوءٍ ما تقرّر إجمالا وتفصيلًا في كتاب الله وسُنّة رسوله 8 . 

وقذ استباح بعضٌ القاصرين لأنفسِهم أن يردُوا بعضّ السُّئَن الصّحاح» 
لألهم أساءوا فهمّهاء فسارّعوا إلئ تكذييها دون تبضّرا .. 

وكُتب السّنةٍ المُعتبرةٍ في ثقافينا التّقليديّة مَلِيئةٌ بالأحاديث الصّحيحةٍ 
والحسنةء وفيها كذلك الصعيف الذي كسَّف العلماء عِلَلَّه؛ وعندي أن المُشكلة 
الأولئ ليست في مَيْز الصّحيح يِن الحسن» والحسنِ مِن الصعيف» بل في فهم 
الحديثِ على وَجههء ونرتيبه مع غيره مِن السّئّن الواردة» وهذا هو عمل الفقهاءء 
وجهدُهم الكبير»©. 
الفرع الثاني : مَُوقف (محمّد الغزالي) من «الصّحبيحين». 

لالصّحيحين" مكانة عظيمة في قلب (العَزاليٌ) لا تنك مُث هو بأفضليّتهما 
عل سائر كُتب الصّحاح؛ مُسَلُمٌ لهما بتَجاوزهما -كما يقول- «قنطرةً الصحة» . 

والشّيخ مع هذه الحال من التّقدير الجمليٌ للكتابين» لم يَمْنَعهُ ذلك مِن 
استباحة المّلعن في بعض ما أخرج الشَّيحَان فيهماء وإن لم يُعِلَّه قبله ناقدٌ 
متخصّص؛ كحديث «لطم موسئ للمّلك»؛ فلمًا استوحش الشَّيخْ من فعلته 
هذهء ولم يجد له مؤنسًا من سلف مُعتَبَره انسابٌ قَلَمُهِ عجلًا يدّعي أنَّ الحديتٌ 
«قد جادَل البعض في صكحته»”! 
(1) «مقالات الشَّيخَ محمد الغزالي في مجلّة الوعي الإسلاميّة» (ص/ 048-740 
(؟) كما قال في شرحه لمنهج المنذري في «الترغيب والترهيب» في كتابه «تراثنا الفكري في ميزان العقل 


والشرع» (ص/۹٤۱).‏ 
(۳) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل' الحديث؛ (ص/٤).‏ 


١ 


فمن هذا إلبعضٌ الذي نارّعَ الأئمّةَ في صِحَّته؟ وَلِمّ لَمْ يعتضد هو بذكره 
صراحةٌ؟! 


ولقد أحصيت ما أعلّه (الغزاليٌُ) وهو في «الصَّحيحين» أو أحدهاء فبلغ ' 
عندي خمسة عشر حديئًال"', وهي: حديث: «إنَّ المت ليُعدّب ببكاء أهله 
عليه. .)20 وحديث: «لا يُقتّل مسلمٌ بكافر»0", وحديث شريك بن عبد الله في 


الإسراء»» وحديث أهل القّليب: «ما أنتم بأسمع لِما أقول الآن منهم», 
وحديث فقءِ موس ## عينَ ملك الموت"“ وجديث إغارة التّبي على 
بني المصطلق9", وأحاديث المسيح الجال“ وحديث السّاق والصّورة 
لله كو“ » وحديث: «إذا مر بالتُطفة ثنتان وأربعون ليلة''» وحديث: «يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسوه»'ء وحديث: «كان فيما أنزل عشر 
رضعات يحرم" وحديث: إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنةء وإِلّه لمن 


)١(‏ تسرّع ربيع المدخلي عند ذكره في كتابه «موقف الغزالي من السنة وأهلها» (ص/ 45-44) للأحاديث 
الصحيحة التي عن فيها الغزالئ» حين مل فيها بما حقيقته أنه تأويل للغزاليٌ وليس تعليلًا له! كحديث 
البخاري: «أعطى بل الفارس سهمين »٠..‏ وحديث خبّاب بن الأرت في البناءء وحديث نخس 
الشّيطان للمولود؛ فََزِم التّبي! 

(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١1).‏ 

(۳) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ .)٠١‏ 

.)۳١ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟: (ص/‎ )٤( 

(0) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/١۴).‏ 

(1) «السنة التبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/074. 

(۷) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ ..)١١۷‏ 

(8) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/۹٤٠).‏ 

() «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١19).‏ 

..)٠١٤/ص( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ )٠١( 

)١١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/191). 

(7١)“السنة‏ النبوية بين أهل الفقه وأهلْ الحديث» (ص/ 1974). 


۲ 


أهل الئار»”©: وحديث انشقاقٍ القمر"» وحديث توئّف الشّمس لأحد 
الأنبياء”"» وحديث حذيفة لويل في الفتن“ . 

والّذي أراه جَرَّأ (الكّزالي) على إحالة هذه الأحاديثِ في «الصّحيحين»: 
َي كي لها في صدره؛ : باه يما رج عليه بعش المُتكلوين من اندراج 
أحاديثهما في جملة الآحاد التي لا فيد غير الظن؛ وقد أبان (الغزالئ) عن هذا 

الأصلِ الذي اشتغل به بقوله: 

«الأحاديث في «الصحيحين» المَروِيّة بطريتق الآحادِء هل يَنطبق عليها ما 
تقدّم في درجةٍ القطع بصِحّةٍ الصّحيح؟ 

يرَئ ابن الصّلاح أنَّ الأمّة حيث تلمّتهما بالقبول» فكأنَّ هذا إجماعٌ على 
صِحُتهماء وأنّ كل ما فيهما صحيحٌ سندًا ومتئًا*©؛ ولكنٌّ الجمهورٌ لا يَرَوْن أنَّ 
الأمّةَ قد انََفَتَ علئ صِحَّة هذين الكتابين» بل الاتّفَاقٌ إِنّما وَقَ علئ جوازٍ العمل 

بما فيهماء وذلك لا يُناف أن يكون ما فيهما ثابثًا بطريقٍ غلبةٍ الظْنَء لا القطع. 

إن الله لم يُكلّفنا بدرجةٍ القطع في تفاصيل الأحكام العمليّة» ولذلك يجبٌ 

الحكمٌ بمُوجب البيّنةء وهي لا تُفيد إلا الطّلن. 

وتجدر الإشارة هنا: إلى أنَّ الحديث الصّحيجٍ الآحاديّ» قد تحفُ به قرائن 
مُؤيّدة مُؤكّدةء فينتقل مِن درجة الطّّن إل درجة القطع في الٌبوت» أو إلى ما 

(1) «السئة النبوية بين أهل الفقة وأهل الحديث» (ص/١۱۸).‏ 

(۲) «الطريق من هنا» (ص/ 090). 

() «الطريق من هناء (ص/١9)‏ 

(5) «فقه السيرة» (ص/ 42١4‏ وأعني بالحديث ما في صحيح مسلم (برقم 1441) قال حذيفة وإيه: «والله 
إني لاعلم الئّاس بكلّ فتنة هي كائنة فيما بيني وبين السّاعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله 6 أسرّ 
إليّ في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ٠...‏ ودعواه في ردّه: أنّ التي هة لا يعلم الغيوب علئ هذا النّحو 
المفصّل الشَّامل العَجيب. 


(5) لم يقّل هذا ابن الصّلاح! إِنّْما قال أنَّ المتقطوع به من أحاديث «الصّحيحين ما ثُلقّي بالقبول واثفق على 
صِحتِهء دون ما اخثّلف في تصحيئحه وتعليله من قِبل التّقاده وسياتي كلاه تُفضَلَا. 


۳ 


يقرب منهاء وربّما كان هذا مُنطبقًا علئ كثيرٍ مِن أحاديثٍ «الصّحيحين»» لكن 
لا يُمكن تعميمٌه علئ جميعها. 

فينّضِحٌ ممّا سَبَّقَء أنَّ الحديث يُعرَض عل مُعايير نقدٍ المتن» حي ولو كان 
صحيح السّندء بل الحديثٌ الصّحيح الآحاديُ ليس مُقطوعًا بصصّيِه سواء أكان في 
الصحيحين أو غيرهما» . 

فهذا -كما تَرَئ- تسويمٌ (للعزاليَ) وجه مخالفته لبعض ما أخرجه السّيخان 
في «الصجيحين»» فإ آحادها في أصلها لا تعدو كونّها عنده طنّية» والأصلٌُ في 
الى إذا عارض قطعيًا أنْ يُطرح. 

فلذلك نجده حين يُستنكّر عليه رَدَّ شيءٍ في «الصّحيحين»؛ يجيب بقوله: 
«أريدٌ أن أقرّرٌ حقيقة إسلاميّة رما جِهّلّها البعضش: هل رَفضُ حديثٍ آحادٍ 
-لملحَظٍ ما- يُعَدّ صَدْعَا في بناء الإسلام؟. . 

كلّا! فإنَّ سّئَن الآحادٍ عندنا تُفيد الطَّنّ الهلميَ»”": وبالئّالي «لو 
.العَدَّدَ يِن بضع أحاديث قليلةٍ» ماذا سيجري؟! سواء كان هذا في البخاري 
0 مسلما»۳. ٠‏ 

وسيأتي تقض هذا الأصل الذي ابتنئ عليه الغزاليُ تعليلاته لبعض أخبارٍ 
«الصحيحين»» عند دراسة المُسرّغ اللاني من الباب الالث -إن شاء الله-. 


قينا هذا 


)174 ترائنا الفكرئي في ميزان العقل والشرع؛ (ص/‎ )١( 
«قذائف الحق» (ص/148).‎ )١( 
.)١١/ص(‎ ھ٠٤٠١ جريدة «المسلمون» العدد (71/5) 59 شوال‎ )7( 
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القطلب الثَّالث 
اسماعيل الڪردي“ 
وكتابه: «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 


هذا الكاتبُ مِن قلائل من حاول تعليلَ أحاديث «الصّحيحين» عَبَئّا عبر 
استعمالٍ ما قَرّره أهلٌ العلم مِن أماراتٍ الوضع اللّائحة مِن المتون» ولقد أبانَ 
عن مَغزئ اختياره للصّحيحين محلا لتنزيل تلك القواعد بقوله: «إِلّما اخترتُ 
تطبيقٌ هذه القاعدة علئ بعض أحاديث الصّحيحين. لأنّه إذا تبت ما قُلته فيهما مع 
أنّهما أصحٌ الكتب» فهو ثابتٌ مِن باب أَؤْلئ فيما هو دوئهما في الصّحةٍ من كُتب 
الحديث:9 , 
وزَّعَم (الكرديٌ) أنَّ الباعتَ له لإخراج كتابه أمران» أعربّ عنهما بقوله: 
«هذا الكتابٌ يهدف -مِن جهة- لتأكيدٍ حُجّية المِّنةٍ التَبويّة» وأنَّ بعضّها 
)١(‏ إسماعيل الكردي: ولد في دمشق سنة c4‏ حاز على إجازة في اللغة العربية وآدابها من كلية 
الآداب بجامعة دمشق» ثم عمل في مجال النشر الكتبي منذ عام "1991م2 له مجموعة من المراجعات 
والتحقيقات لبعض الكتب التي تتحدث حول الديانات القديمة والموضوعات الفلسفية مثل مراجعته 
لكتاب نحو أرض جديدة لمؤلفه: كهارت توليه» وانظر ترجمة له موجزة في موقع (دار الأوائل للنشر 


والتوزيم)» وهي التي بعت كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث». 
(۲) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/18). 


fo 


وَحيٌ إلهىٌّ» وجزءٌ لا يتجرَّأ من الإسلام .. ومن جهة أخرئ: يهدف لبيانٍ عدم 
عصمة كل لفظةٍ في الشحيحين». ۰ 

والنّاظر في تسويده ذاك يجده منكبًا في مُجمله على دراسة الأمرٍ الثّانني دون 
الأوّلِء ركه فعلٍ منه لما رآه من تشكيكِ بعض المُثقّفِين في الإسلام بسبب هذه 
المَرويّاتِ المُنكرّة المَنسوبةٍ إلئ الشّارِع الحكيمء عَبَّر عن ذلك بقوله: «إنَّ 
أشخاصًا مِن المُبِقّفين بالنّقافة العصريّة» عندما يرون بعضٌ الأحاديثِ في 
«الصحيحين» وغيرهما لا تنسجمُ مع مُعطياتٍ العلم الحديثٍ . . يرفضون الحديث 
برْمّتهه بل يجعلٌ بعضهم ذلك مُستندًا لإنكارٍ الذّين أو صلاحية الشّرعَ الإسلاميّ 
لهذا العصر مِن الأساس! 

ورْبّما ساعد في أخذِهم هذا الموقف» ما سمعوه مِن علماءٍ الدّين -ولم 
يعقلوا المغنئ الدّقيق لكلايهم- مِن أنَّ كل ما في «الصّحيحين» صحيحٌ! مع أنَّ 
التقصوة بالشخة: التََّنّ بالشحة نحي طا ال وها لفاك ال لما 
فيهماء لا الاستغراق الكُلّي بالمعنئ الحرفيّ للكلمة»" . 

ف(الكردي) كغيره كثير يّرئ آحادّ «الصّحيحين» ظنية الصُدور مُطلقّاء 
لا يُحتَجّ بمثلها في عقيدةٍ ولا أصل عِبادي", فلا حَرّجٍ إذن في الظّعنٍ في ما 
يراه مُختلّ المتنٍ مِمّا نالته يَدُ الإهمالٍ مِن قِبَل الشّيخينء مُعتذرًا لهما بِتَبِصّرٍ 
الصّنعةٍ الإسناديّة والانشغالٍ بِتَحَمّلٍ المُسموعات» دون باع في العَقليّاتِ يُمكنهم 
ن ع لرل ا واد 1 

وعلئ خلاف موتفه السَّلبِيّ هذا من منهج الشَّيِحْين في النّقد الحديثيء فقد 
كان (الكردئ) شديدٌ الحَفاوةٍ بجُهِدٍ المعتزلة في نقد المتونٍ بأصولهم العقليّةِ الي 
(1) «نحو تفعيل قواعد نقد مئن الحديث» (ص/ 019 


() «نجو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ .)١١-٠١‏ 
(۳) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديك» (ص/١٠٤).‏ 


£ 


أصّلوها”'"؛ فكان أن سايّرهم في كثيرٍ من عقائدهم التي يُحاكمون النُصوص 
إليهاء من مثل إنكارٍ رؤية الله تعالى يوم القيامة"» ولفيه لعلو الله تعال على 
خلقه بذاته9 , 

بل بَلَعَت قِحَة إعجابه بهم أنْ نقل هَرَفَ بعض أعلايهم ذ في الطّعنٍ بأبي 
هريرة وله وروايته للحديث!222 ؤالله حسيبّه . 
الفرع الأوّل: لمحةٌ عن مَصادرٍ كتابه وتقاسيمه. 

إن المقلّبَ 'لصفحاتٍ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث»» يجد فيه 
المؤلّف يستقئ جملةً من مُغالطاته الي حشر بها كتابّه ِن مصادر متشاكسة» فمنها 
ما هو أساسٌ يعزو إليها كثيرًا شُبهاتِه : كمّقالات (رشيد رضا) في «مجلته المناراء 
و«فجر الإسلام» ل (أحمد أمين)»؛ و«أضواء علئ السّنة المحمّدية» و«أبو هريرة 
شيخ المَضيرة» ل (محمود أبو ريّة6 2 وبعض كتاباتٍ (محمّد الغزالي) في نقد 
السنَة؛ مع اعتماده أيضًا على بعض ما نَقَله قُدَامئ الكُتَّابِ -كابن أبي حديد في 
اشع E‏ البلاغة»» وابن عبد ربّه الأندلسيّ في «العقد الفزيد»- مِن رواياتٍ 
مُلَفقَةَ مَفضوحة الكذب“ 

وين مراجعه ما هو فيها ثانويٌ المَصدر: ينقّل منها ما يراه عاضِدًا لنقولٍ 
مُصادره الأخرئ» كبعض كُتب المُصطلح والجرح والتّعدِيل؛ حاوّلَ توظيفّها 





(1) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟ (ص/ 44 .)۷١‏ 

(۲) «نحو تفعيل قوأعد نقد متن الحديث» (ص/1717). 

(۳) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (صض/ ۲۱۷). 

(4) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/۸٥۲)‏ 

(0) وقد كان الكرديٌ حريصًا على عدم التصريح بالاقتباس عنه» لعلمه بألّه غير مرضي عنه عند أهل العلم» 
ترئ أمثلة ذلك في كتاب «دفاعًا عن الصحيحين؟ لنجاح العرّام (ص/۸٤)..‏ 

(7) كدعوئ هَجِرٍ الصّحابة وش لمُعظم حديثٍ أبي هريرة ضنه؛ انظر «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 
(ص/۱۰-۹). 


4۷ 


باجتزاء نصوصها حسب ما يخدم أفكارّه؛ غاضًا طَرقّه عن توجيهٍ العلماء لهاء 
سالِكا فيها طريقة تحريفٍ للنُصوص خدّاعة. 

وقد قسّم (الكردي) كتابّه هذا إلى ثمانية فصول: 

استفتحها بذكر مُقدّماتِ حوّتها فضولُه الثّلاثة الأولئ» دندنَ فيها حول نفي 
الثَّلازْم بين صِحََّة أسانيد «الصّحيحين» وصِحّة متونهاء ونفي الإجماع علئ صحّة 
أحاديئهما”"» مُعِلِئًا أنّهما قد حَوَيا من الأحاديث ما لا «يجبٌ أن تَتركّد في رده 
لما في متونها مِن نكارةٍ مخالفةٍ للقرآن» أو للعلمء أو للعقلء أو للتّاريخ» 
أو لطبائع الأمور» وإن كانت مُخرّجة في أصحٌ التب أو من أصح الأسانيد»! 

وأمّا الفصول الئّلاثة الأخيرة المُتبقيّة: فهي لب كتابه» حَصّصها لسردٍ قواعد 
تقد المُتعلقّة بالمتون» وكيف يُسقِط تطبيقُها الاعتدادّ بجملةٍ كبيرة من الصّحاح» 
مكل لهذه القواعد ب (أربعةٍ وسبعين) حديئًا مَعلولةً المتن في «الصحيحين»"» كان 
أغلب ما تطرّق له مِن ذلك -خاصّةٌ في الفصلٍ الخامس- ما وَصمَّه ب «الأحاديث 
التي تشتمل على معاني الجسم للذَّاتٍ الإلهيّة» ويُمتّع حملها على المجاز»©»؛ 
مع تأیه عن سّوق دفوعات العلماء لهذه الإشكالات. 

فين أمثلة أحاديث اليب المُنكرَّةِ عند (الكُرديّ) متنا : 

ما اق عل صحّته ين حديث أبي هريرة خن أن رسول الله له قال: 
«اختصّمّت الجنّة والثار إلئ ربّهماء ٠‏ فقالت الجئّة: يا ربّء ما لها لا يدخلها إِلّا 
ضعفاء الئّاس وسّقطهم؟ وقالت الثَار: أوثرت بالمتكبّرين» فقال الله تعالئ للجنّة: 
أنتٍِ رحمتي » وقال للثار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء ولكلٌ واحدةٍ منكما 
يلوها. .۲“ . 


)١(‏ انظر «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ ۷٤-٠۹)ء‏ وقد أكثر جمال البنا من النقل عن هذه 
المقدمة في مقدمة كتابه «تجريد البخاري ومسلم» (ص/١١)‏ وما بعدها دون عزو إليه! 

(1) انظر التمهيد الثّالث من كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ 01141-1358. 

(۳) «نحو تفعیل قواعد نقد متن الحديث» (ص/9-88١5).‏ 

.)٠١١ انظر هذه القواعد في «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالئ: «إنَّ يَمَت أله قَرِبٌ قت 
لْمُحيِِنَ4. رقم: .)۷٤٤٩‏ 


۸ 


وعند مسلم: «. . فأمًا اللّار فلا تمتلئ حى يضع الله تبارك وتعالئ رجلّهء 
تقول: قطء قطء قط! فهنالك تمتلئ. ويُزوئ بعضها إلئ بعض» ولا يظلم الله 
من خلقه أحدّاء وأمًا الجنّة فإنَّ الله يُشئ لها خلقًاء" . 

يقول الكردي فيه: «إِنَّ في متنه حَللًا في المعنئ» لأنَّ الجنّة والثّار غير 
عاقلتين فتتكلّمان! ..”"©: و«أغلبٌ الطََّنِ أنَّ واضعَ هذا الحديثء يُريد أنْ يُفسّر 
بهذا قوله تعالئل: طبن تول لَه هَل امات فول هَل ين مز [ سا ف : ۳۰)» 
مع أنَّ أدنئ مَن له إلمامٌ وتَذرّق للّخة العربيّة» يُدِرك تمامًا أنَّ الآية بان بلاغ 
تخويفيٌ» رائعُ التعبير عن مّدى سعة جهلم»" . 

ونقول جوابًا للكرديّ: من له أدنئ إلمامٌ وتّذرّق للّغة العرب يعلمُ أنَّ حمل 
الألفاظ على الحقيقة هو الأصلٌ الذي لا يُحاد عنه إِلّا بقرينةٍ توحي بالمَجاز“ . 

فأين هذه القرينة في الآيةِ أو خارِجَها؟! 

وأي مانع شرعيٌ أو عقليٌ يحول دون أن يُنطق الله جهنم أو الجنَّوَء وأن 
يجعل فيهما قدرة اللّمييز إذا أراد ذلك؟! وإن كان «لا يَلزم مِن هذاء أن يَكون 
ذلك التَّمييرُ فيهما دائمًا»* . 

فالأصلٌ علئ هذا أنَّ الآيةَ جاريةٌ على التّحقيقٍء وقياس عالم العّيب علئ 
ما عندنا في عالم الشّهادة باطلٌ؛ وعلئ قَرض احتمالها لكلا الحقيقةٍ والمَجازء 
فقد جاءت المّنة الصّحيحة تُعبّن المُرادَ منهماء فوَجَب الأخدٌ بها مُبيْندّ وطرح 
أي اجتهادٍ عداها“ . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» 

رقم: 20047 

(۲) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثة (ص/1737). 
(۳) «نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث» (ص/۲°۸). 
() انظر «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۹۹/۲). 


(0) «شرح النووي على مسلم؟ (۱۸۱/۱۷). 
(7) سياتي تفصيل الردٌ على الشبهات المُثارة علئ هذا الحديث في مبحيه المُناسب من هذا البحث. 


۹ 


ونظير هذا الرَيغ العلميّ عند (الكردي)ء ما ثّراه أحيانًا من طعنه ببعض 
أخبارٍ «الصّحيحين» لمجرّد اختلافٍ يُسيرٍ في بعض ألفاظها بين رواياتها! مع كون 
هذا الخلاف غير مُوَثْر في أصل الرّواية؛ مثل اختلافبٍ الرّواياتِ في سِعرٍ جَملٍ 
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جابر طلانه 
أو تراه أخرئ يَردُ جُملةٌ كاملة من حديثٍ بدعوئ أنّها مقحمةٌ ِن الصحابيّ! 
كادّعائِه تفرّدَ أبي هريرة طبه بلفظ : «إذا هَلَّك قيصرٌ » فلا قيصر بعده” مع أنه 


قد شارَكّه في روايتها جابر بن سمزة 85" . 

ادي يلك على عَجّلة الرّجل في التّقد وارتمائه على الصحاح بالعن 
من غير تَريْثْ: تَهوُره في نسبةٍ حديث منكرٍ إلى ع أعني 
حديتٌ ابن مسعود ويه الذي طرقه : ایکون آمراءُ يقولون ما لا يفعلون ,¢ 
مع أن مُسلمًا قد أعرضّ 3< الحديث» وخَرّج حديئًا آخرٌ في ااصحيحه) في 
بابه» وهو حديث ابن مسعود طلنه په : «ما من نبي بَعَنه الله في أمَوٍ ي قبلي لا کان له 
حواربُون وأصحاب . ٠».‏ فاختلطا على (الكردي)! وزاد على قبح جهله أن 
عاتب مسلمًا على مُخالفة أحمد بن حنبل” في إنكاره! 

وأمًا في الفصلين الأخيرين من كتابه: 

فقد أبان فيهما (الكرديٌ) عن ما يراه اكتشافًا لسر كثرةٍ المتونِ المَعلولة في 
«الصّحيحين»! ما سمّاه ب «ثغراتٍ في البناءِ السَّنَدي المُحكم”"». فكان أَبْررُ ذلك 


.)17 «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في (ك:. فرض الخمسء باب قول النبي 56: «أحلت لكم الغنائم». رقم: :015١‏ 
ومسلم في (ك: الفتن» باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلاءء رقم: ۲۹۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: فرض الخمس» باب قول النبي 25: «أحلت لكم الغنائم»» رقم: .)١١١١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (2.411/9 رقم: 4407). 

(5) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» رقم: 00). 

.)1437/1( «السنة» للخلال‎ )١( 

(0) .«نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (صن/ 23751417 ۲۹۳). 
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عنده: احتجاج الشَّيحينٍ بمّراسيل الصّحابة وَقر مُطلقًا! ومثّل ببعض ضغار 
الصّحابة» كابن عبّاسء» والتُعمان بن بشير» وأبي الصّفيل» وعبد الله بن الرّبير؛ 
مُبديًا اعتراضّه علئ فكرة التسليم بعّدالة الصحابة وضبطهم من الاساس» وأنْ لابدّ 
من عَرضِهم كغيرهم مِن طبقاتِ الرُواة على مشارح علم الجر والتّعديل! متذرّعًا 
في ذلك بوجود المُنافقين في مجتمع الصّحابة! 

وهذا لا شك خلاف إجماع أهل السّنة» وهو الّذي يدعي الانتسابٌ إلئ 
مُتكلّمِيهم وهم منه بَراء! مُتناسيًا أن المنافقين خارجون عن تعريف الصّحابيٌ مِن 
الأصلء فالصّحابيُ هو مَن لَقِي النّبي ية مؤمنًا به» وماك على ذلك؛ أمّا 
المنافقون فكَفَّرةٌ في الأصلء لمْ تخف آمَارائهم على المُؤمنين عهد النّبي ياء 
ولا جهلوا بهم الجاري في لَحنِ قُولِهمء بل كانوا مُعروفين لّدئ عَدڍ مِن 
الصّحابة» أشهرٌهم حُذيفة بن اليّمان هه . 

يقول الخطيب البغداديٌ (ت477ه) مُعمَبًا علئ جملةٍ ما أورّدّه مِن دلائل 
عل عدالة الصحابة مِن الكتاب والسنة : 

«.. والأخبارٌ في هذا المعنى تتَّسمء وكنّها مُطابقةٌ ليا ورد e‏ 
القرآن» وجميعٌ ذلك يُقتضي طهارةً الصّحابة» والقطعّ على تعديلهم ونزاهتهم 
فلا حتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالئ لهمء المع على بواطيهمء ا 
أجَدٍ ين الخلتي لهم فهم على هذه الصَفةء إلا أن يت على أحيهم ارتكابُ ما 
لا يحتمل إِلّا قصدّ المعصية» والخروجٌ من باب التّأويل» فيُحكُم بسقوط عدالته. 
وقد برهم الله تعالئ من ذلك» ورَفع أقدارّهم عنه. 

على أنّه لو لم يَرِد مِن الله قق ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجَبّت 
الحالٌ التي كانوا عليهاء مِن الهجرة» والجهادء والتُصرة» وبذل المُّهج 
والأموال» وقتلَ الآباء والأولاد» والمُناصحة في الدّين» وقوّة الإيمان واليقين: 


.)4308 كما في البخاري (ك: التفسيرء باب تولا بد كن ِنَم ل أبس تمْزك: رقم:‎ )١( 
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القطع على عدالتهم» والاعتقادٌ لنزاهتهم» وأنّهم أفضل مِن جميع المُعدَّلِين 
والمُرگين الّذِين يجيؤون من بعدِهم أبدّ الآبدين . 

هذا مذهب كافّة العلماءء ومن عند بقوله من الفقهاء» . 

يقول (الكرديٌ) مثلَّ هذا العار في أصلٍ الأسانيدٍ ومُنبعها وهم الصّحابة» 
مع أنَّه صَدَّر كتابّه بإعلانٍ انسحابه مِن معركةٍ الأسانيد وتّهاويلها؛ واقتصاره على 
المتون التي علیها مدار بح ؛ فليته وَقَ! 

ثم ليته إِذْ نَجِشّم الكلامٌ في ما اختّصٌ به فحولٌ الرّجالء أنْ لو العزم 
المنهج العلميّ الذي أصله أئمّة الاختصاص الحديثئ» فكما أنه ادع قبل التَزامّه 
بقواعد الوضع في المتنٍ كما بيّنوهاء فليلتَزم أيضًا بقواعد الإسنادٍ الي أصّلوها! 


)١(‏ «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/18). 
(۲) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحذيث» (ض/١١).‏ 


£۲ 


المَطلب الدَّابع 
جواد عفانة 
وكتابه «صحيح البخاريء مخرّج الأحاديث محقّق المعان» 


الفرع الأوّل: نظرة إجمالية إلى كتاب (عفانة). 

تسويدٌ هذا الكاتب الأردنيٌ أشبه ما يكون بتخريج لأحاديث «البخاري» ونقد 
صحيجه من صعيفه» هذا الصعيف الذي عَلّب على تي «الصحيح»! فليس يصح 
عنده ِن أحاديثِ الكتاب إلا أقلٌ مِن اللث؛ مع اعترافه -مَشكورًا!- أل نسبةً 
الصّحة الإسناديّة في كتاب البخاري» واقعةٌ على «علئ 2/97 مع بقاء */ ين 
«صحيجه» غير صحيح سَنَدَاء وذلك عمل -والله- كبيرٌ كبير»!20 

ولأنَّ (عفانة) عالمّ بخطورة ما أقدم عليه في كتابه من نقضٍ المُسلّمات 
السَّنيّة» مشفقٌ من احتمالٍ صدمةٍ فكريَّةٍ تثفر القارئ من كتابه وتُسخطه على 
راقمه» فقد حاول تخفيف وطأة فِعلتِه بالتّقليل من قيمة السّنة ومَرويّاتها من حيث 
التُشريع» فقال ببرودة دم: 

«إنَّ رد الشنة كلا لا يهدم الإسلام» لأنَّ القرآن محفوظ من ربٌ العالمين» 
وفيه كل الأصول والكليّات وبعض الفرعيّات» فالإسلام قائمٌ بالقرآن حتّئ قيام 
السّاعة ..2. 


(1) انظر كتابه «اللباس الشرعي وطهارة.المجتمع» (ص/0). 
t1۳‏ 


وحين أحسسٌ (عفانة) بتماشي كلامه في هذا الباب مع ما يقوله القرآنيُون 
وانسجامه مع تأصيلاتهم» سارع لردٌ هذا التَّلازْم بتغليط مَن يفهم من كلامه ذلك» 
وذلك -في رأيه- أن القرآنيّين ساعون في إسقاط ال المّنة كلّهاء أمّا هو فساع في 
إسقاط شطرها فحسب! إذ أن «ردّ السّنة كلّها سوف يؤدّي إل مشاكل وصعوبات 
کی ف اقرا وتطبيقاته العملكة». 

ع e‏ في 
الجملةء حيث شَرّح متاسّمًا ما آل إليه هذا الكتابُ مِن تقديس عند العامة 
تسلّط الجهلٍ والتَّقَليدٍ والحُرافة عليهم قرونّ مُتطاولة» فكان أن" عبر عن هذا لرام 
المُتوهّم بصياغة دراميّةِ قال فيها : 

«.. وسَادَ الجهل» وصارٌ فهمْ القرآن عزيرًا بعد اعتماد 000 0 

منهبجاء والخرافة ديدنّاء إثرٌ تخلّيهم عن المنهج العلميّ العقليٌ القرآنيّ؛ 

جمهور المسلمين ضيح البخاري» تمسّكًا شديدّاء وأنزلوه منزلةً عظيمةً» حنّئ 
قال أحدهم: هو أصحٌ كتاب بعد كتاب الله تعالئ! 

وعلئ الرّغم مِن أنَّ هذه العبارة لا تعني أنَّه صحيحٌ كله إلا أله قد خرج 
علينا بعض المُقلّدِين في العصور المُتأخرة بعبارة تقول: صحيبًا البخاري ومسلمء 
تَلقّتهما الأمّة بالقبرل» لشيءٍ لا.يجعله مَصدرًا شرعيًا .0", 

العجيب المُضحك حقيقةً» أنَّ (عفانة) حين أراد تسويعٌ ما اجتزحته يّداه من 
عَبَثِ في نقد كتاب البخاريٌ» رد دّ فكرةً كتابه إل أحدٍ د أعلام الحنفيّة السّابقين» 
مُعتبرًا إيّاه نابعًا مِن نفس الهم الذي احتمّله في كتابه علئ السّنق فاعجب له ؤهو 
يقول: 
٠‏ «.. استمرٌ الحال عل ذلك قروئاء حنَّ جاء أبو العباس زين الدّين أحمد 
بن محمد بن عبد اللّطيف الشَّرجي الرّبيدي لله في القرن النّاسع الهجري» فجرّدَ 


(۱) «دور الكنة في إعادة بناء الأمّقء (ص/7104). 


.)٥/١( #صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني»‎ .)١( 
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كتابَ «صحيح البخاري» واختصّرّه .. ولأن كتاب مُختصر الزّبيدي لم يَتل من 
العناية والاهتمام ما يشتحق فيما أعلم» فقد ازداد تعلق RS‏ بكتاب «صحيح 
البخاري» الأصل» حص صارّت له عند كثير منهم دسيّة خاضّة 

فقد متم (عفانةٌ) في مُقاله هذا علئ الربيديٰ كذِيًا -عن سوءٍ هَمْ أو قل 
فهم- حينَّ اذَّعئ أنَّ قصدّ الرّبيدي مِن مُختصره هذا تنقيحٌ «البخاري» مِن زَيفٍ 
الحديث؛ فإنًا أنَّ (عفانة) لم يقرأ كتابَ الرّبيدي أصلًا! وإنّما تَوَهَّم ذلك 
موضوعّه» أو يكون (عفانة) كذَّابًا مُدلْسَّا على راتا 

والمعلوم بداهة لكل خديثئ» بل لمن تَصَفّح مُقدّمة الزّبيدي للكتاب ولو 
سريعًا: أنَّ غَرَضِه منه حذت المُكرّرات والمُعلّقات من أحاديث البخاري» الأجل 
الاختصارٍ لا غير. 


الفرع الثاني : شروط (عفانة) في السّند والمتنِ ومعناه ليصحٌ الحديث. 
فعلئ ذاك النّحو المُظلم صارٌ (عفانة) يخبط في البخاريّ خبط عشواي 
يرمي كل حديثٍ لا يُوافق قواعده الوَّرْهاءء والنّتي أعرضٌ بها عن كل ما قعّده 
اِلمُحدّئُون في باب التّقد للحديث» حنَّىْ استدركٌ عليهم شروطًا ابتكرها لا يصحٌ. 
خبرٌ في «البخاري؟ إِلَّا بهاء وقد حَصّرها في ثلاثةٍ عناصر: السّندء والمتن» 
والفههم9 . 
فأمًا السّند: فقد شَرَط فيه (عفانة) عدم تفرد راو به في أي طبقةٍ مِن طبقاتِ 
السّند! أي أن يرويّه اثنان فأكثر في كل طبقة؛ وهذا لا شك مذهبٌ باطلٌ مَهجورٌ 
عند أهل الحديث؛ بل روايةٌ الواحدٍ عن الواحدٍ صحيحةٌ إلى النّبي ب ويكفي 
في رد كلامه مثال حديث عمر و#ه: «إنّما الأعمال بالئّيات»» وإجماع العلماء 
على صِحّتهء مع كونه قردًا غريبًا؟. 
)١(‏ «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» (3-0/1). 


(؟) انظر «الإسلام وصياح الدّيك» (ص/88). 
() انظر «توجيه النظر» لطاهر الجزائري (1/ 186-1817). 


f\o 


فضلًا عن رد (عفانة) لمئاتٍ الرّوياتِ الصّحيحة لمجرّد أن أحدّ رواتها قيل 
فيه: (لا بأس به)ء أو (صدوق له أوهام)؛ أو (صدوق ربّما أخطأ)» فيكفيه أن 

يمز الرّواي بأدنئ كلام -ولو كان مَرجوحًا- كي يَتَونّْف في حديثه . 

ترئ صنيعّه هذا ماثلا في رده لحديث ابن عبّاس طلفيه: «إنّهما يعذّبانء وما 
بُعدّبان في كبر حیث قال عقبه : ايُتوقّف فيه سَندَاء فيه عثمان بن أبي شيبة» 
قال فيه أحمد: ما علمتٌ إِلّا خيرّاء وقال أبوحاتم الرّازي: صدوق»! 

وكأنَ (عفانة) يود أن يوهمنا بمثل هذا التّلاعب بأحكام التُقاد أنّه رجل 
عُيورٌ على السُّنة! يخالُ المسكين أنَّ هذا الغلرٌ في معايير القَبولٍ ماش فيه على 
«وفق علم مصطلح الحديث والرّجال)0"؛ وهيهات! فليته إذ تعَسَّف 9 الِطَعنِ 
بئقاتٍ الرُواة» نَظرٌ ألا في مُتابعاتِ حديثهم وشواهدهء عساه يجدٌ ما يُمشِّي به 
حديئهم ويُقوٌيه علئ الأقل» ولكنَّ العَجلةَ أعمَّتهُ عن ّم ذلك 

فمثال ذلك في كتابه: 

ما أخرجه البخاري في «صحيحه» قال: قال مالك» أخبرني زيد بن أسلم» 
أنَّ عطاء بن يسار أخبرف أن أبا سعيد الخدري #5 أخبره أنَّه سم 
رسول الله كه يقول: 5 0 العبدٌء فحسّن إسلامُهء يُكمّر الله عنه كل سيّئةٍ 
کان زلفها . .» الحديث 

فقال عفانة: «ضعيف مُعلَّقَء لا يُوْحَذ منه حكمٌ وفي القرآن ما يُغني 


عه , 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: »)۲٠١‏ ومسلم في 
(ك: الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم: 0591. 
(1) «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» .)34/١(‏ 
(۳) «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» .)9/١(‏ 
() أخرجه هكذا البخاري في (ك: الإيمان» باب: حسن إسلام المرءء رقم: .)٤١‏ 
(0) «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» (19/1). 
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هكذا ضربة لازب؛ لم يكلف الرّجل نفسّه ولو فتحّ شرح واحدٍ من شروح 
البخاريّ ك «فتح الباري»» إذن لوججد أن الحديتٌ فيه مَوصولٌ. يقول عنه 
ابن حجر: «قد وَصّله أبو ذرٌ الهروي في روايته» ولم يسّق لفظهء ووصّله النّسائي 
في السّننء والحسن بن سفيان في مُسندهء والإسماعيليٌ عنه؛ والدّارقطني في 
غرائب مالك» وسمويه في فوائده» وغيرهم» وقد سُّقته من طريق عشرة أنفس عن 
مالك . 
وأمًا شروط (عفانة) في المتن لقبول الحديث: 

فذكرٌ منها: موافقة الحديثٍ للقرآن الكريم» وقصدًه الدَّقيق منه: أنَّ أي 
حديث فيه إنشاء كم ليس له في القرآن أصلٌ فهو مردودا 

وكذا ألّا يُصاومَ عنده العلمَّ القطعيّ اليّقينيَ» أو يناقضّ السّئن الكونيّةء 
أو يحيلّه العقل أو الواقع» أو يُتعارض مع روح الإسلام» أو يُكذّبه التّاريخ» وأن 
لا يطرأ عليه الاحتمال. أو لا يأتي بما تشمئرٌ منه النّفسء أو يُناقض الكرامة 
رآ 

وليس في السَِنِ الصّحاح -بحمد الله- ما ينطبق عليه ما ذكره في هذه 
الفقرة الأخيرة» ولك المُشكلة في فهيه للمتون التي يعارض بها تلك الأصول. 
وأمّا ما بتعلق بشرط الفهم لمتن الحديث عند (عفانة) : 

فقد شرط في المتن أن يكون واضِحًا مِن جهة اللّغة0". يُمكن فهمّه بمُجِيّد 
إسماعة9, 
ولا شك أنَّ هذا أمرٌ نِسبيّ» فلا يُجعل معيارًا مطلقّاء فإنَّ مخزون اللّةٍ عند 
العَربٍ زمنّ الني يكل كبيرٌ يُمكنهم من فهم كلايه تلقائياء بخلافي الخوالف بعدهم 
)١(‏ «الفتح» لابن حجر .01١/1(‏ 
)١(‏ انظر كتابه «الإسلام وصياح الديك» (ص/۸۸). 
(۳) انظر كتابه «الإسلام وصياح الديك» (ص/۸۸). 
(5) انظر «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» .)9/1١(‏ 

oV 


ومن الأعاجم الّذين جاءوا بعد بقرون» فهؤلاء يحتاجون للأجوع إلى شرح غريب 
اللّغة والجنيث لفهم كلاية؛ لا أن يَردُوا مالم يفهموه لوجود غريب فيه. 
هذا كله مِن جهة التّنظير والتأصيل. 


وأمّا من جهة جهة التَطبيقٍ لهذه القواعد على الأحاديث: 
: شطب (عفانة) بها عل جملةٍ وافرةٍ من أحاديث «الجامع الصحيح» 
نافضَت 0 الاعتزاليّة''2» أو خالفت فهمّه للدّين» فردٌ بها كل حديث فيه ذكرٌ 
لأشراط السَّاعَء أو عذاب القبر» واصمًا لها كلها بأنّها مجرد شرافة". بل رَد ما 
لم يُسبَّق إليه مِن السّن» كحديث «صيام يوم عرفة»» حيث استكثر على الله أن 
يُكمّر لعباده بصيام يوم واحدٍ سنتين كاملتين! فرفضه علئ قاعدة: «ما جاء بثواب 
عظيم على نافلة صغيرة»9؟! 
U‏ 5 3 0 9 5 8 

كل هذا العٌبث بدعوى ترسيخ المنهج الاي الواقعيّ» وحض الجمبلين 
على إعادة الّظر في ت ترائهم' 4 سببه الأساس مردٌه إلى ظَنّ (عفانة) أنَّ البخاريّ 
وغيره من أئمّة التّقد سج غَافلون عن دكا الأحاديث المدسوسة في السنة؛ تفهم 
هذا الطّّن السّيء منه مِن قوله مثلًا: «الآن لننتقل إلى أعمال المحترفين في 
التّرييف والتّخريب المتعمّد -يعني حديث: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»- 
الذي لم ينتبه لبعضه أكابرٌ علماء الحديث ورواته» حتى مر على البخاري 
والتُرمذي . كر 

وقد تبيّن لك حال الرَّجِلٍ في السَّفاهةٍ والسذاجة وقلَّة العلم والدّين» فما 
كان أقلّ في جقٌّ مثله أن يُلحَق بِعْسَّيل فَيّادّب بِدُرّة عمر طن . 
(۱) انظر«صحيج البخاري مشرج الأحاديث محقق المعاني» (0149/1 87 11) و(الإسلام وصياح الديك» 

(ص/ام لالاء 19), 
(۲) «حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة» (ص/٤۷).‏ 
(۳) انظر كتابه #دور السُّنة في إعادة بناء الأمّةه (ص/ *, ۱۳۹). 
(4) انظر كتابه #حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة» (ص/٤۷).‏ 
() «الحق آبلج» (ص/ .)۲*١‏ 
۸ 


المُسؤّغات العلمية المُتوَهّمة عند المُعاصِرين 
للطعن في أحاديث الصَّحَيحَيُن 


ويشتمل علئ أربعة فصول: 

* الفصل الأوّل: دعوئ الحلل التّوئيقي في تَصنيفٍ «الصّحيحين» 
* الفصل الثّاني: دعوئ أنَّ أحاديث «الصّحيحين» لا تُفيد إِلّا الطّن. 

* الفصل اللّالث: دعوى إغفال الشّيخين لنقَدٍ المتون. 

* الفصل الرابع : الاحتجاج بسَبْق.ردٌ العلماء لأحاديتٌ في «الصّحيحين». 


الحمد للهء وبعد: 
لمّا تبوًأ الصحيحان تلكم المكانة السّامية عند علماء الأمّة سَلَمًا وخلقًا بما 
حازاه ين قصب السَّبِقِ في مراتب الصّحةء كان ولا بُدَّ لمن أراد الاعتراض علئ 
شيءٍ فيهما أن يُدلي للنَّاسٍ بمُسرّغاتِهِ العلميّةِ الي استجاز بها مخالفةَ جماهير 
العلماء في رفض ما تلمّوه بالقبول فيهما. 
هذه المُسوّغات هي عامّة الأصول. الي أيِّد بها الكُتّاب المعاصرون تعليلّهم 
لما أعلُوه من متون «الصّحيحين»» وعليها ابتنوا عمّلهم التّقديّ لما تضمّناه من 
أخبار» فإنّهم إذا ما طعنوا في شيءٍ منها تذرّعوا بإحدئ تلك الأصول المُسرّغات 
أو بكلّهاء والّي حصرتها في ربع" : 
المُسوَّغ الأوّل: وقوع الكلل التّوثِيقَيَ في تَصنيفٍ «الصّحيحين» وتناقُلهماء 
فكانا عُرضة للتّصرف فيهما والانتحال عليهما. 
المُسوّغ الثّاني: دعواهم أنَّ أخبار «الصحيحين» لا تفيد إلا الّن» فاحتمال 
الخطأ من رُواتها قائم» ما يعني انتفاء الحرج على مَّن غلب جانب الخطأ 
أو الكذب إذا ما استنكر المتن. 
المُسرّغ الكالث: دعوئ إغفال البخاريّ ومسلم للمتونٍ في منهجهم التّقدي 
للأحاديث» لتنتقل مهمّة نقدٍ المتون وتمحيصها إلئ الأجيالٍ اللاحقة. 
المُسوّغْ الأخير: سَبْقِ العلماءٍ إلئ نقد «الصّحيحين» قديمًا وحديئّاء 
فلا حرج على المُحَْدَئين مِن استباحة ما استباحه أسلافهم مِن تعليل بعض أخبارهما . 
فعلئ هذا سينصبٌ تَوَجُهي في هذأ البحث على نقدٍ هذه الأصول 
المُسوّغات أوَّلُا قبل مناقشةٍ طعونهم.الجزئيّة علئ آحاد الأحاديث» حنَّ لا أدع 
ثغرًا ينفذون منه إلئ «الصحيحين» إلا سدّدته عليهم -بإذن الله-؛ إذ كان من 
)١(‏ لم أجعل كلام مَن سَوَّعْ الطَّعنَ في مُتونهما لاجل إكفاره الصّحابة وض أو تفسيقهم -مئلا- مُسوعًا: 
يُستحقٌ الإطنابٌ في دراسيهء كما تذهب إليه عموم الشّيعة الإماميّة؛ فإنَ مَن تَنجّس بهذه البائقةٍ في 


حقهم و المناقشة الحقيقيّة معه هي في اصلٍ الإسلام وصدقي الرسالة أصالةً! لا في جزئيّاتٍ تعلق 
بآحادٍ الأخبار ومفاد متونها . 


4۲١ 


مُرتكز العمليّة التّقديّة في أي علم كان: التَّوجِهُ أوَّلا نحو جذور الأقوال فيه بالنّقد 
والدّراسة» دون الانشغال بنقدٍ مُتخرجاتها من آحاد الأقوال. 

فإذا كان الطّاعئون في السّنة يُركُزون علئ الجزئيّات لتعود على أصولنا 
بالإبطال» فإنا -بالعكس- ستُركز نقدّنا في هذا الباب علئ أصولهم التَّقَديّة لتعود 
علئ الجزئيّات بالإبطال؛ ذلك أنَّ كلَّ شيءٍ لا نُستأصل جذوره لا يُنتفع بزوالٍ 
فروعه! والباطلٌ المُتمكن إذا لم يُرفع بحقٌ مُمائلٍ له في القرّة» لا بُدَّ أن يعود ولو 
بعد حين . 

وإلئ عظيم فائدة هذا المنهج القويم في نقدٍ الُليّاتِ والأصولٍ من أفكار 
المُخالفين» يشير ابن تيميّة (ت17/ه) بقولِه: «إنَّ معرفةً المرضٍ وسبَّبّه يُعين علئ 
مُداواته ويلاجهء ومّن لم يعرف أسبابٌ المقالاتٍ وإن كانت باطلةٌ» لم يتمكن 
من مُداواة أصحابها وإزالة شبهاتهي»“ 

وقبله قال أبو حامدٍ الغزالي (ت505ه): «الوقوف على فسادٍ المّذاهب قبل 
الإحاطة بمٌداركها مُحالٌء بل رمي في العماية والضّلال', 

فكان خلاف هذا المنهج من أخطر المَعايب المَنهجيّة الي يكثّر أن نقع فيها 
-نحن معاشر الباحثين- في هذه الأعصّرة المتأخّرة» أن ننشغل بآحاد الأفكار» 
ونغفل عن التَّظريّات التي أفرزتها؛ أن نتلهّْ بالمُخرجات» وننسئ أصولها التي 
أنتجتها؛ أن نفتتن بما قال فلانٌَ, وما قالت الظّائفة الفلانيّة؛ ولا نهتعّ عميقًا 
بالسّؤال المَنهجىٌ الجوهريّ: لماذا قالوا ذلك أصة؟! 

فلذلك كان منهجي في هذا البحث نقد الأصول التي يلج من خلالها 
الشاعنون لعن في أخاديث «الصحيحين»» حتَّى إذا ما ظهر زيف ما ابتنوا عليه 
نقداتهم» تساقطت مع هذا الزّيف أكثر تشغيباتهم علئ أفرادٍ الأحاديث. 

فأقول مستعيئًا بالله تعالئ: 
)١(‏ «الرد علئ البكري» لابن تيمية (187/1). 
(١؟)‏ «مقاصد الفلاسفة» للغزالي (ص/0). 

۲ 


الفصل الأوَّل 
دعوى الخلل قي تَصنيفٍ «الصّحيحين,» 
والتّشكيك ي صكّة تَناقّلهما 


ثمّة شعورٌ أَوَّلِيٌ يحكمٌ بعض النّاقدينَ المُعاصِرين لمتون الأحاديث. 
إحساسٌ قبليٌ بالتّأي عن تصديقٍ رواياتٍ كتاب ماء بدافع حمولة إيديولوجيّة 
تضطرٌه لمجانبة كلّ ما تُرويه طائفةٌ تناز أصول طائفيه» أو بنفي الثّقة عن الطريقةٍ 
التي وَصَله بها ذاك الكتاب المُخالف» فيُطلق العَنان لنفسه في الإطاحة بكلّ ما 
يستشنعه مِن أخباره» مُظهرًا ذلك في صورة نق علمِي مُتجرّد! 

بخلاف ما لو كانت تلك المُصنّفات تعتمدٌ عليها طائفبّه في تقريرٍ مُعتقداتهاء 
معتقدًا جودّةً نَقْلِها وتوثيقهاء فإنَّ دراه الذهنية على مُمارسةٍ ما يَذّعيه نقدًا للمتون 
تضعُف تلقائيّاء نتيجة إحساسه الدَّاخلي بضرورة التّسليم لها! 

وعلئ هذا المَلمح النّفْسي الدّقيق» يتنرّل لطيف کلام ابن خلدون (ت۸۰۸ه) 
حين قال:. (إنَّ النّمْس إذا كانت علئ حال الاعتدال في قُبول الحبرء أعطته حقّه 

من التّمحيص والنّظرِء حنَّئ تتبن صِدقّه من كذبه. وإذا خامّرها تَشْيّعٌ لرأي 
اا قبِلّت ما يُوافقها مِن الأخبار لأوّل وهلةٍ! وكان ذلك الميْل والتّشيّع 
غطاء على عَيْن بَصيرتها عن الانتقادِ والتّمحيصء فتقع في قبول الكذب ونقله». 


.)٤1/١( مقدمة «ديوان المبتدأ والخبره لابن خلدون‎ )١( 


t۳ 


وإِنَّ من المُتقرّر عقلًا وشرعًا كون «الحُكم علئ الشيءٌ فرعًا عن 
تصوّره”'©» ومن أشنع ما ارتّكس فيه اللّامزون بنقل «الصّحيحين»: تَصوّرهم 
الخاطئ لظرقٍ التَّصنيفِ والرّواية عند المُتقدّمين. 

فلأجل بيان هذا الغلط الخطيرء أتيتٌ بهذا المَبحث مضا بالصّنعةٍ التّوثِيقيَة 
لمُدوّناتِ الحديثِ» والّذي يعنيني منها حصوصًا بيان اللّصور الخاطئ للاعيين في 
طريقةٍ تصنيفٍ «الصّحيحين»؛ فإنّك لو سألتَ عامّتهم عن القواعدٍ العلميّة والمعايير 
التُوثيقيّة الي اتَبعها البخاريّ -مثلا- في انتقاء أحاديث كتابه وثّرتيبها وتبويبهاء ثم 
تبييضه وروايته» فإنّك لن تجد منهم جوابًا ينم عنْ إدراكٍ كامل صحيح للمسألة» 
ومن ثمّ يجيء نقدهم مَغْلوطًَا تَبِعَا لذلك التَّصوّر المختلٌ» يصلٌ في بعض الأحيانٍ 


(1) «شرح الكوكب المثير» لابن النجاز الفتوحي (00/1). 
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البحث الأول 
أصل شبهة المُعترضين على جدوى تدوين السّلف للشّنة 


أساس المشاغيات على منهج المُحدّئين في تدوين السّنة مُنْبَنِ على شَمَا 
جُرفي هارٍ يِن الجهل بتاريخ التّدوين نفيه» مُتولّد -في الجملة-. عن أصلِ 
اعتقادهم بعدم حاجةٍ القرنٍ الأرّل للحديث التّبوي» ما يُفسّر عدم اهتمايهم 
بتدوينه؟ فيكون كل ما أنتجته قرائح أفذاذ المسلمين مِن طرائق التّدوين الحديثيٌ 

وبراعةٍ في إحكام قوانينٍ التَّوثيقٍ باطل لا قيمة له عندهم . 

فانظر -مثلا- إلى الإماميّ (صادق التّجمي) في أولئ فصولٍ كتابه 
المُخصّصة للكلام عن سِيّر الحديثٍ وتدويه" كيف ادع تأخُرَ تدوين السنة عند 
أهل السُنةٍء ليتوسّل بذلك إلى أنَّ «صحيح البخاريٌ» ساقظٌ الاعتبار» كونه لم 

يدون إلا بعد قرنين من وفاة ابي يل" . 

)١(‏ انظر «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» لهشام جعيط (ص/۴۷)ء و«أضواء علئ السنة المحمدية» لأبو 
ريّة (ص/0)177-71 بل يرئ أبو القاسم حاج حمد في كتابه #إيستملوجيا المعرفة الكونية» 
(ص/44): أنَّ تصنيف الصّحيحين وغيرهما من كُتب السّئن إِنّما سيُبه تقليد المسلمين لليهود مُجاراةً لهم 
في «تلمريمم»! 1 

(1) على حُظئْ سَلَفِه (جعفر السّبحانيئ)» مُستَنسِضًا فيه كلّ أغلاطه حذرٌ.القذّةِ بالفُدّة! قارن الفصل المذكور 
من كتاب صادق النجمي بكتاب «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني (ص/ 077-17 , 

(۳) «أضواء عل الصَّحِيحين' (ص/ 077 . 1 

{Yo 


فهذه الشّبهة مع كثرة من يردّدها من المعاصرين ليست وليدة زمايناء 
بل قديمة تكمّل المُتقدّمون بردّها؛ مثل ما تراه في ردٌ الدّارمي (ت۲۸۰ه)"“ على 
ابنٍ التّلجِيَ ( ت٣٣۲‏ ه)“ في قوله له : 

«زعمتَ أنه صح عندك أنه لم تُكتب الآثارُ وأحاديتُ النّبي ي في رمن 
النّبي اة والخلفاء بعده» إلى أن قُتل عثمان ضفنهء فكثرت الأحاديث وكثر العن 
عل مَن رَوَاها . 

فيُقال لهذا المُعارض: دَعْوَاك هذه كَذِبٌء لا يُشوبه شيءٌ مِن الصّدق؛ فين 
.أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب عن رسول الله بء والخلفاء بعده إلى 
أن تل عثمان؟ ومَّن أنبأك بهذا؟ فهُمّ إسناده» وإلّا فإنّك مِن المُسرفين علئ 
نفيك القائلين فيما لا يَعلم. 

فقد صحّ عندنا أنَّها كُتبت في عهدٍ رسول الله ية والخلفاءِ بعده» گب علي 
بن أبي طالب ونه منها صحيفةً -وهو أحدٌ الخلفاء- من رسولٍ اللهء فَقَّرّنها 
بسَيفِهء . . ثم كتّبَ عن رسول الله يل عبدٌ الله بن عمرو وَيهء فأكثرء واستأذته 
في الكتاب عنه» فأذْنَ لهه . 

فأنت ترئ هذا الرّبط بين تأحرٍ تدوين الحديث: وعدم الحاجةٍ إلى السّنة ربظ 
فيه مُغالطةٌ كبيرة» مُتفرّعٌ عن عيب مَنهجيٌ في الاستدلال؛ علئ التََرّل بعدم تدوين 
الحديث حقيقةٌ في القرن الأرّل كما يدّعيه المغالطون للتّاريخ» وإلّا فالدّلائل على 
كتابة الحديث أيّام الصحابة والتابعين متكاثرة تُطلب في مظانّها لو أنصفوا.* 

ثمّ علئ التَّسليم بعدم حصول شيء من التَّدوينِ للسّئّن في الصَّدر الأول 

فإِنّ ذلك غير مُستلزم لعدم حاجتهم للسُنة؛ وما تلك المُصكَفاتِ الحديثيّة التي 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد الدارميئغ: محدّث هراق صلب في المُنة» له تصانيف في الرد على الجهمية» 
أشهرها «النقض علئ بشر المريسي»» و«المسند الكبير»» انظر «تاريخ الإسلام» (917/4/7). 

(۲) محمد بن شجاع الثلجي البلخي: فقيه بغدادي حنفي» علئ مذهب المعتزلة» من مُصئّفاته «تصحيح 
الآثار»ء و«الرد على المُشبهة»» توفي (177ه)ء انظر «سير أعلام النبلاءه .)۷۲/٠١(‏ 

() «نقض الدًارمي على المريسي» :)٠٠٤/۲(‏ 


و 


يُدّعئ تأخُرَها عن الجيلٍ الأول إلا جمع لما ورثه خلمُهم عنهم شفاهًا في عمومه» 
فلم يأتٍ المُدوّنون بشيءٍ من أكياسهم. 

وهذا القرآن 'الكريم نفسّهء لم يُجِمّع كتابةٌ في المصحف إلا مُتأخرًا بسنوات 
عن تمام نزوله» فهل معناه -بمنطق المُخالفين- أنَّ المسلمين منذ وفاة اللي بل 
إلئ أن دون في زْمنٍ عثمان يِه لم يكونوا في حاجة إلى القرآن؟! 

إنَّ المعلوم بداهةً لمن أنعمّ النّظرٌ في كُتب الكّواريخ والسّيّرء أنَّ كَنْبَ 
الحديثِ مَنَّ بمراحل عِذَّةَ مُواكبًا في ذلك الرّواية الشَّمَّهِيّة وحفظ الِصّدور 
سبلت في أوّلها الأحاديث في عصر الصّحابة والتّابعين في كراريس صغيرة» 
أطلق على الواح منها اسم الاصّحيفة» غالبّاء 3 ضمّت الكتاباث المُتفرّقة في 
الربع الأخير مِن القرنٍ الأوَّلٍ وأوائل الثّاني» م ون الأحاديث في مَرحلة تالية 
وفق مَوضوعاتها في أبوابء بَدءٌ من الرّبع النّاني مِن ذاتٍ القرنء وفي أواخره 
ظهرّت إلئ جانب الطّريقةٍ الأولئ» طريقةٌ ترتيب الحديثٍ وفق أسماء 
الصحابة و في كُتب المَسانيد“ 

إِنَّ المسلمين أبدًا كانوا في حاجةٍ إلئ السُنةٍ منذ عهدٍ التُبوة إلئ قيام 
السّاعة؛ كل ما في الأمرء أن الجيل الأول منهم لم يستّج إلئ النُصنيف المي 
للحديثٍ كما عند أخلافهم» لتوافُرٍ الصحابة الُذين بوا في الاس ما باشرّوه من 
اللي كله رواية وتطبيًا . 

ومَعلومٌ أنَّ الحفظ وها عُمدته مُخبَّآت الصُدور بالأساس» وكانت 
الدّاخل في الدَّين مُنصرفةٌ في الجملة إل تحقّظٍ القرآن؛ والسؤالٍ عن را 
دينِه الجديدء دون أن يرئ أكثرُهم حاجةً لأن يجعلّ ما يسمّعه منهم من أخبارٍ 
نبويّة تصنيمًا مُستقِلًا في أوراق» وإن كان ذلك قد كان فعلًا صحائف شخصيّة. 
(1) انظر «السنة قبل التدوين» لعجاج الخطيب (ص/ 7191)» وهتدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن 

الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري» لأحمد مطر الزهراني (ص/١٠).‏ 
EV‏ 


حت إذا تقال الصّحابة مِن حَمّلة العلم وانعدّمواء ونَقْص الحفظ في النَّاسِ 
كما كان عند العّرب» وكير الدَّاخلون في الإسلام وانّسّعت رُقعته» وأمِن العلماء 
على انغراس جذورٌ القرآن في قلوب التاس» وَفشّيه في بُيوتاتهم وأسواقهم» مع 
ما خُشِي من نسيان السنة واندثارها مع الرّمن» وكثُر ابتداع الخوارج وا 
ومُنكري الأقدار: سارّع أَمَنة الشريعةٍ ب من أهل الحديث إلى تدوينٍ تلك المرويّات 
الشَّفهيّة للسّنة وحفظها للأجيال اللّاحقة» كما كانوا كَعَلوا مع القرآن تمامًا؛ إلئ 
أن صارَ النّدوين مأمورًا به رسميًا على لسانِ الخليفة عمر بن e‏ 

يفول المُعلّمِي: «مَن طالعٌ تراجمّ أئنّة الحديث مِن التّابعين فمن بعدهمء 
وتدبّر ما آتاهم الله تعالئ من قوَّةٍ الحفظ والفهمء والرّغبة الأكيدة في الجدٌّ 
والشمير لحفظ السّنة وحياطتها: بَانَ له ما يحيّر'عقلّهء وعلم أنَّ ذلك ثمرةٌ 
تكمّل الله تعالئ بحفظ دينه» وشأنهم في ذلك عظيم جدَّاء أو هو عبادة من أعظم 
العباداتِ وأشرفهاء وبذلك يتبيّن أن ذلك من المصالج المترئّبة على ترك كتابة 
الأحاديثِ كلّها في العهدٍ النبّويء إذ لو كُتبت لأنسدّ باب تلك العبادة" . 


)١(‏ كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» (ك: العلمء باب: كيف يقبض العلم» )71/١‏ وغيره. 
(۲) «الاأنوار الكاشفة» (ص/۳۳). 
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القبحث الثاني 
طريقة تصنيف «الجامع الصّحيج فرعٌ عن مقصدٍ تاليفِه 


بعد أن خر البخاری المُصَئّفات التي سبقته في تدوين الحديث كما لم 
يخبرها أ ؟ءوانتّشّق ريّاهاء واستجلیٰ مُحيّاهاء وعَرّف مناهجها وخصائصَهاء 
وما يُنبغي أن يكون تَتميمًا لمسيرتها وغاياتها في خدمة السَنّة؛ انقدج في ذهيه 
مَشْروعٌ علميٌ بَديعٌ «لمّا رأئ هذه التّصانيف بحسب ب الوّضع جامعةً بين ما يَدخَلٌ 
ل والكثيرٌ منها يشْمَله التُصعيفٌ» للم كم 
فحرك همه لج الحديثِ اج الي لا يَرتاب فيه مین" 
فكان أن شَرَع في ڌ تصني جامع صحيع الشختصر لك نحو سنة ۲۱۷9ء 
خط فيه أولى كلماته وعمره لا يجاوز ثلا وعشرين سنة! حٌى أتّمه الله له وهو 
ابن الأربعيد"؛ فاستفذ منه هذا الممشروع الباذخٌ سنَّةَ عشر سنةٌّء حيث استهلّه فى 
(۱) على ما دلّت عليه سيرته في وريه المتقدّمين من مسيرته العلمية : طور الأسيس والتُكوين» وطور الرّحلة: 
وبدء التُصنيف» انظر «الإمام البخاري وجامعه الصحيح: نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج» لخلدون 
الأحدب (ص/17-7١1)»‏ وهو من أنفع ما كُتب في بابه. 
(؟) «هدئ الساري» (ص/2). 
() أوّل من لفت النّظر إل هذا التُحديد الزّمني فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» /١/1(‏ 2)577-118 
استنبطه مما رُوي عن أبي جعفر العُقيلي (ت۳۲۲م) -كما في «هدي الساري» (ص// و149)- من 


عرض البخاري الصحيح على أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وابن المديني» «فاستحسنوه» وشهدوا 
له بالضّحةء إِلَّا في أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاريّ وهي صحيحة'. = 


£4 





رحاب المسجدٍ الحرام تجميعًا وترتيبًا 
بلده بُخارَئْ وغيرها مِن البلدان". 


> ثم كان يخرّحٌ الأحاديتٌ بعد ذلك في 


= لكن عبد الفتاح أبو غدّة تشككك في صكة هذه الحكاية في كتابه «تحقيق اسمي الصّحيحين واسم جامع 
الترمذي» (ص/۲۸) للجهالة التي في إسنادهاء ولعدم ذكر ابن أبي حاتم الورّاق لها في «شمائل 
البخاري»» وإن كنت لا أرئئ هذا الأخير لوحده لازمًا في إنكارها. 
والقصّة ممكنة غير مستبعدة» على عادة كثيرٍ من الأثمة الماضين في عرض مصنفاتهم على مشايخهمء 
ومّن قَدِر علئ إبداع مثل «التاريخ الكبير» وهو ابن ثمان عشرة سنة» لن.يعجز أن يشرع في تصنيف 
«الجامع الصحيح؛ وهو في الثالثة والعشرين. 
لولا أن في متنٍ الحكاية ما يدفع صحّحة نسبتها إلئ العُقيلي نفيهء فهو الذي ضكّف بعض الأحاديث في 
البخاري! كحديث الأعمئ والأبرص والاقرع الذي أخرجه. في كتابه «الصعفاء 0 -۳۷۰) من 
طريق البخاريٌ» فكيف إذن يُسب إليه قوله بصحّة كل ما في «الصحيح» بما فيها الأحاديث الأربعة التي 
أعلّها أولئك الأئئّة؟! 

)١(‏ «هدي الساري» لابن حجر (ص/189). 
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التبحث الثَّالث 
الباعث للبخاري إلى تقطيع الأحاديث وتكريرها في «صحيحه» 


لقد عُرف البخاريُ حَحصِيبًا في نتاجهء مُتأنّيًا في تصانيفه كلّهاء مع الإعدادٍ 
التّامٌّ لمادّتهاء ومُعاودة النّظرٍ فيها مُراجَعةٌ وتنقيبًا"2» فَبَلَعْ في تنقيح «الجامع 
الصّحيح» ذروةً الكمالٍ المُمكنء وحُقّت فيه شهادةٌ الحاكم أبي أحمد 
(ت8لا*ه): «لو قلت أي لم أرَ تصنيمًا يفوق تصنيقّه في المُبالغْةٍ والحُسن» 
رَجوتٌ أن أكون صادقًا في قولي)0". 
فلمًا بَشَّر البخاريٌ بإخراجه النّاسَء طبَّفّت شُهرَئْهِ الآفاق» ولَّهجَتُ بمَديحه 
أليِنةٌ الحُذّاقء فتكائّر اللبة عليه ما لا يُحصوّن على مَدارِ عُمره المُبارّكء 
فتسَلسّل بهم نقلّه وروايئه» حت بَلغَّ ع مَن سيمع (صحیخه» الألوفى“ وبَلغْ 
حَدّ التّوائرٍ في شُهريّهء وصِحّحة نَقْلِهء ونسبيه إلى المؤلّف, لا يُنكر ذلك 
(1) قد نقل عنه تلميذه ابن أبي حاتم الوراق أنه القائل: «صنفت جميع كتبي ثلاث مرات»» انظر وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي (407/15)» قال ابن الملقّن في «التوضيح؛ :)74/١(‏ «أي أنه ما زال ينقّحها ويراجعها 
أكثر من مرة». .5 
)١(‏ «الأسامي والكنئ» لأبي أحمد الحاكم (مخطوط: ق/ 87اب). 
(5) جاء مجموعهم في عَدّ الفربري تسعين ألقّاء كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 9 ) وجاء 
في «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة البغدادي )١17/1(‏ و#تهذيب الأسماء واللّغات» 


للنووي قوله: «سبعون ألف رجل»» يقول خلدون الأحدب في كتابه «الإمام البخاري وجامعه الصحيح» 
(ص/۲۱۷): «يغلب على القن أنه تصحيف». 


1 


ولا يَتَشْكك فيه إِلَّا من تَشْكّك في المُتواتراتٍ والحقائقٍ العلميّةِ التي تبت 
بالشرورة»0©. 

لقد كان مِن السَّهلٍ علئ مثل البخاري» أن يَسرّد الأحاديتٌ بجميع ظُرقِها 
في موطنٍ واحدٍ من كتابه هذا كما صنعٌ تلميذه مسلم في «مسنده الصَّحيح»» لكنّه 
اختارٌ أن يسيرَ فيه على منهج قوامه: جمع م الأحاديث الصّحيحة المتَّصَلةٍ المُجرّدة 

من أمورٍ رسول الله يل سنه وهديه مِن غيرٍ استيعاب» مع استنباط الفقهٍ والسّيرة 

وَالتَّفْسِيرٍ منهاء مُرئّبَا لها علئ الأبواب الفقهيّة تحت عناوينَ تراجم. وهذا ما 
اضطرًّه إلئ تجزئة الحديث وتقطيعه أحياناء وإيراد كل طرف منه في المموضع 
اللأئقٍ به» وتكراره أحيانًا مُقرونًا بفائدةٍ زائدة. 

وحيث أنَّ بعض خصوم السُّنة لم يفهم غرض البخاريّ مِن تصنيف كتابه 
وطريقته فيه» استثقلوا هذا الأسلوبَ منه في التّقطيع والتُكرار للحديث في مواضع 
من كتابه» ما عبر عنه (جمال البلًا) بقوله: «لو أنَّ البخاريً لم يَعمد إلى هذا 
التُكرار» فلربّما صَدَّر كتابه في نضفٍ حجيه المطبوعء ولاستراخ وأراخ !96 , 

وقال (عبد الصّمد شاكر): «الأحاديث المكرّرة -سواء بلا مناسبةٍ أو بمناسبة 
جزئيّة- في كتابه» قد بلغت إلى حَدّ تَشْمئرٌ منه النّفْس» وينفر منه الّبع! وها 
من خصائص هذا الكتاب وحدّه! .. ويحتمل أن ا ا 
للوق السّليم» ليس من صُنع المؤلّف» فإنّه مات قبل تدوينٍ کتابه» فتركه مُسوّدّاء 
فتَصرّف فيه المُتصرّفون بلا رَوَيّةَ وعليه فيَقِلٌّ الاعتمادٌ على الكتابٍ المّذكور»" . 

فهذا الذي أنكروه على البخاريّ في التَّصنِيفٍ -هو في حقيقته- مَظهرٌ من 
مَظاهرٍ براعته في التّصنِيف لو فقهواء حيث استعاض بهذا التّقطبع وتجزيئه للمتون 
عن تكثير الأحاديث في «جامعه الصحيح!» إلا لكان احتاجَ إلى أضعافٍ حجيه 
)١(‏ «نظرات علئ صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي (ص/٤٠).‏ 


(۲) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (صن/ .)٠١‏ 
() «نظرة عابرة إلئ الصحاح الستة؟ (ص/08). 


۴۲ 


لو أرادَ أن يوفي أبوابَ كتابه؛ و«كَرَّر الأحاديتٌ بكثرة المّعاني الي فيهاء فمّن 
وَهَب الله له فهمّهاء وَدَّ تكثيرهاء ومَن حَفَّت عليه كره تكريرّها»!0© 

يقول الكشميريٌ (ت1757ه) في الباعث للبخاريّ عل هذه الطريقة: 

«إِنَّ المصئّف لما شَدّد في شروط الأحاديث» حب أغمضٌ عمًا حيبوه 
حَسنَاء بل صحيحًا أيضًا: قلّت'ذخيرةٌ الحديثِ في كتابه» ثمّ لما أراد أن يمك 
منها علئ جملةٍ أبواب الفقه» اضطرٌ إلى التكرار» والتَّوسّع في وجوه الاستدلال» 
وذلك مِن كمال بَداعَتِه؛ ومن لا دراية له بمَوامضهء ولا ذوقٌ له في علومه: 
تعب ين حُبجهء ولا يدري أنَّ التّوسعٌ فيه يِن أجل تضبق عل نفيه في ماك 
الأحاديث» فيستلل بالإيماءات» ويَكتفي با لإيماضات»” . 


.)١41//1( «المختصر النصيح» للمهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
.077/1( مقدمة «فيض الباري»‎ )( 


EY 


القبحث الرّابع 
مميزات «صحيح متي 
وأثر منهج البخاريٌ عليه في التصنيف 


و 


كان لهذا المنهج العلميّ البخاري في تصنیف الصّحِيح الأثرّ الحسنّ علئ 
منهج مسلم في جمع امسنده الصحيحا» إن مسلمًا تلميذ البخاري وخِريجه) قد 
أفادٌ مِن فهيه وعليه» فكان كتابّه مُكمّلًا لكتابه. مُستلهمًا من شيخه فكرةً 
الاقتصارٍ على الحيج في الصيف . 

وفي تقريرٍ هذا التّأئّر منه» يقول أبو أحمد الجاكم (ت۳۷۸ھ): 
البخاريّ أنَّفَ الأصولّ مِن الأحاديثء وبَيّن للنّاسء» وكل مَّن عمل بعده 5 
أخدّه من كتابه» كمسلم بن الحجّاج”"© 

َلَإِنْ كان قصدٌ البخاريٌ في «جامعه» تخريجٌ الأحاديث الصّحيحة المُتّصلة 
إلى رسول الله ب وإفادةً ما يُؤخذ ينها من أحكامٍ وآداب» أو تفسيرٍ وسيرة؛ 
فان قصدّ مسلم في كتابه تدوينُ الضّحاح من غيرٍ تَعرضٍ لوجؤه الاستنباط» بعد 
تصدير كتابه بذكر تُبذٍ مهمّة من علم الحديث» ومَيْزِه فيه لطبقاتٍ المُحدّئين في 


)١(‏ هذا ما نص عليه جمع من أئمُة الحديث» كأبي عبد الله الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل؛ 
(ص/۳۰)ء وابن الصلاح في «مقدّمته» (ص/ ۱۷). 

(1) «السّئن الأبين» لابن رشيد السبتي (ص//147): و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر 
.(A0/»‏ 
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القديم وفي زمانهء مع ما اختصٌ به من اجمع الظرقٍء وجودة السَّياقٍ» 
والمُحافظة على أداء الألفاظ كما هي» من غير تقطيع ولا رواية بمعنئ)”". 

ذلك أن مسلمًا وإن تأر بالبخاري في فكرة التَّصنِيفٍ ومنهجيّة الانتقاء إلا 
أنَّ كتابّه تَميّز بخصائص مُنفردة حفظت له ذاتِيّته» وعرّفت بجهوده وقُدرته ف 
التّأليف» ودلّت علئ نَباهتِه وعقليّته المبتكرة”" ؛ فلم يَعمّد فيه إلى ما عَمّد إليه 
أستاده من الاستنباط» بل أخلئ تصنيقّه مِن اجتهاداته الشّخصِيّة فلا تكاد تجدٌ 
للجانب الفقهيّ فيه أثرًا إلّا التَبويبَ العامٌ» تارا ذلك لدَرْس القارئ وفهيه 
لاختيار ما يّراه راجحًا؛ بل كانت همّته مُنصرفة إلى صناعة الأسانيي وترتيبُه 
للأحاديث في الباب الواحدٍ مُرتَبِطُ بهذه الصناعة» مراعيًا في ذلك للشُهرَةء 
وَالعُلرّء والحُلقٌ مِن الهلّة. ۰ 

وبها تدركُ سببّ انفراذٍ مسلم في «صَحييه بِمُقدّمَةٍ في منهج التّقد. عُدَّت 
من أوائل ما كيب في التّقعيد لهذا الباب. 

والّذي يظهر يِن ظريقة مسلم في هذا الوع من الصنيف: أنه تعبا إسعاف 
المُسبَّدلٌ بالمادَّة الحديئيّة الصّالحةٍ للاحتجاج بتيسير وصوله إليها؛ فلأجل ذا صبغ 
كتابه بِسَرْدٍ المُحدِّث المَعْنيٌ بالمتون» المُهِتَمّ بمعرفة الأسانيد, حنَّىْ ترك وضع 
أسماء لأبوابه وتراجهه حرصًا علئ عدم انصرافٍ ذهنٍ القارئ عن مُقصده من 
كتابو 9 , 

وقد ساعد مسلمًا على هذا الإتقان لجمع الأحاديث أنَّه صنّفه في بلدوٍ 
(نَيُسابور) بحضور أصولهء وفي حياة كثيرٍ من مشايخه”'» مُستغرقًا فيه 
خمسة عشرٌ سنة”2: مُتحرّيًا في سياقي أحاديثه» مُتحرّرًا في ألفاظهاء مع الاختصار 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)0114/1١(‏ 
(؟) انظر «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح؟ لد. محمد طوالبة (ض/8١9-1١1).‏ 
(۴) انظر «تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة» لمحمد صادق بنكيران (ص/ .)۴١-۴١‏ 


.)۱۲ «هدي الساري» (ص/‎ )٤( 
.)0۸۹ ذكر هذا تلميذه أحمد بن سلمة» كما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (ص/‎ )0( 


to 


البليغ» وحُسِن الوضع والتَّرتيب؟ ولم يكتفٍ بهذا الجهد كله حيّئ أحَدَ في عرضه 
علئ جهابذة التْقَادٍ واستشارتهم فيه . 

وقد تُوائر عنه هذا النّتاج الحديثيّ الفريد بعد أنْ «رواه عنه جماعةٌ 
كثيرون»”"'» وله مِن الأسانيد الَّتى تُئبت نسبتّه إلئ مُصئّفه ما لكثرتها أفرد له 
جماعةٌ من العلماء مُصِنَّفاتِ خاصّةٍ تُحاول إحصاء ذلك”"؛ وهو مع شهرته التَامّة 
عنه» صارّت روايتُه بإسنادٍ مُتّصل به مُقصورةً علئ تلميذه أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفیان (ت۳۰۸ه) . 


(1) متهم قرينه أبو زرعة الرازي؛ يقول: «.. فكل ما أشار أنَّ له عله تركته» وكل ما قال إنه صحيح وليس 
له علة خرّجته6؛ انظر «صيانة صحيح مسلم؟ لابن الصلاح (ص/1۷). 

(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير (15/ 081). 

(۳) آخرهم في ذلك -فيما أعلم- محمد عبد الحي الكتاني (ت۳۸۲١ه)‏ في جزءٍ سمّاه ب «جزء أسانيد 
صحيح مسلم؟» كما في كتابه «فهرس الفهارس؟ (١/١۸٤)ء‏ وانظر «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه 
في الصحیح» (۱/ ۷٣۳)ء‏ و«صحيح الإمام مسلم أسانيده ونسخه ومخطوطاته» بحث منشور ل د. نزار 
ريان في «مجلة الجامعة الإسلامية بغزة» (المجلد ١١ء‏ العدد ١ء‏ سنة ۳٠٠۲م»‏ ص/١١۳).‏ 

(4) «صيانة صحيح مسلم؛ لابن الصلاح (ص/١١٠).‏ 


ا 


(لمبحث الماس 


التشڪيك في نسبة «الجامع الضّحيح» 
بصورته الحاليّة إلى البخاري 


الطلب الأول 
دعوى ترك البخاريٰ كتابّه مُسودّة وتصرف غيره فيه 


بُشكك بعص من تَصدّئ لنقدٍ «الصحيح' من المُعاصرين في صِكة نسبته إلى 
البخاري كاملاء ويستدلُون على ذلك بما يصفونه اضطرابًا في التّرتيب الذي اعتّمد 
لأبوابه؛ ذلك أنهم لاحظوا أنَّ بعض أبوابه يتضَمّن أحاديث كثيرة» وبعضّها فيه 
حديثٌ واحدّء وبعضُها يُذكر فيه آية مِن القرآن» وبعضها لا يذكر فيه شيئًا البنّهَ! 

فتومّموا أنَّ مَرَدَ ذلك إلئ ترك البخاريّ كتابّه عند موتّه علئ غيرٍ صِيمْتِه 
النهائية؛ ما ادى بناسخيه إلى ضَمٌّ بعض الأبواب» وإضافةٍ تراجم إلى أحاديث 
غير مُترجع لهاء «وهذا بعتي ايف في نَظَرٍ أحمد أمين ومحمود أبو رَيَّة: أن 
«الجامعَ الصّحيح» في شكله النّهائيٌ» أنجَرّه أت البخاري وتلامیده» !^“ 

يقول (عبد الصّمد شاكر) في تقرير هذه الشّبهة: «إنَّ هذا التُكرارَ المُمِلَّ . 


ليس من صُنع الل فإنّه مات قبل تدوينٍ كتابه» فترگه مُسودًاء صرف فيه 
المُتصرّفون بلا روي وعليه فيّقلٌ الاعتمادٌ علئ الكتاب المذكورء فإِنَّ أماندٌ 
البخاريّ ووثاقته لا توجدان أو لم تَبنا لهؤلاء المُتصَرّفين . 

وكان العّرض من هذه الدّعوئ: إسنادٌ ما يدّعونه مُنكراتٍ في الكتاب ب إلى 
تركِ البخاري له مُسودّة» ومن شأنٍ المُسْوَدّات أنْ تكون غيرٌ مُنقّحَة! ومن شأن 


.)1114 «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/‎ )١( 
(؟) «نظرة عابرة في الصحاح الستة؟ (ص/08).‎ 


۳4 


عدم الِّيحٍ أن يأتي الكتابُ على غير ما يُرام مِن الصّحة! ب «أنْ يكون -مثلا- في . 
ا ی ا ا إليهء عل عادة المُصئّفين» تستعجل أحثهم 
في التَّسويدٍ علئ أن يَعود فيُنفّح كل ذلك" ليخأصوا بهذا إلى ما يشتهونَ 

إسقاطه مِن أحاديث البخاريّ. 

يقول (حُسين عُلامي): «انّذي يَتأمّل في حياةٍ البخاريّ وكتابه الصّحيح» 
يُصدّق أنَّ الكتابٍ لم يُكمُل بِيدٍ المؤلّفٍ في حياته» بل إِنَّ بعض تلامِذّيَهِ وغيرَ 
تلامذته أضافوا إلئ ما أنجرٌ في حياةٍ المؤلّف» وهناك شواهد» منها: 

ما صَرَّح به المُستَمْلي (ت/اه) في روايةٍ أبي الوَّلِيدٍ الباجيّ -كما ذكرّه 
ابن حجر- قال: انتسَحْتُ كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد 
بن يوسف الفربري» فرأيثٌ فيه أشياء لم نَم وأشياء مُبِيّضةء منها تراجم لم يُثبت 
بعدها شيئاء وأحاديثُ لم يرجم لهاء فَأضَفْنا بعض ذلك إلئ بعض»©. 

يقول (عبد الصّمد شاكر): «وهذا مِما يُقَلّ الاعتمادَ على الكتاب 
المذكور»" . 1 

ويزيد (صادق النّجمي) مُعقًَا على كلام المُستمليٌّ: «هل المُكمّل والتَّاظم 
للصّحيح استعمل في عمليّةِ التّرتيب ذوقّه ورأيّه الخاصٌ به؟!. . القدرٌ المُتيمّن 
والبَيّن» ن أي كتاب له ظروف مُمائلةٌ للصحيح -الّذي قام الآخرون بتصحيحه 
وتكميلهء وإن كان خالا مِن المؤاخذاتٍ والإشكالاتٍ- فهو سافظ عن الاعتبارٍ 
والأهميّة. ومَسلوبُ الصّحةء ولا يُمكن الوثوقٌ والاعتمادٌ عل ما يحتويهء لأنّه 
يستلزم الشلكّ والتَّردّد في قرارة أنفينا بالنّسبة إليه©. 


(۱) «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ .)٠١۸-۲۵۷‏ 

(؟) «الإمام البخاري وفقه أهل العراق» للهرساوي (ص/ 0181-170. 
(۳) «نظرة عابرة إلى الصحاح-الستة» لعبد الصمد شاكر (ص/00). 
(4) «أضواء عل الصحيحين» (ص16١-157).‏ 
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القطلب الثاني 
دعوى أنَّ اختلاف رواياتِ «الصّحيح, 
أمارة على وفوع العبثِ بأصله 


لقد أوغَلَ (عُلامي) في طعيه بنُسخ البخاريّ حين زادٌ بتصوّره المختلّ 
للاختلافاتٍ الحاصلة بين رواياته شُبِهةَ أخرئء يقول عن ذلك: «يُؤگد بع 
المُحدّئين من أهل السُّنة وجود روايات نُسبت إلى الصّحيح لا توجد في نُسخه 
الأخر اك 

واستشهدّ على دعواه بما رآه أبو العباس القرطبيٌ (ت 107ه) في بعض 
الخ القَدِيمةٍ مِن «البخاري» ما نَصّه: «قال أبو عبد الله البخاريٌ: رأيت هذا 
القَدَح -يعني كدح النّبي يله الذي كان عند أنس بن مالك وب بالبَصرة وشربتُ 
منهء وكان اشتُّري مِن ميراث اللّضر بن أنس بثمانمائة ألف» . 

فكان لازم هذا عند (غلامي) أنَّ انسح المتأخرة للصّحيح قد أحِدتَ فيها 
وغُيْرَه ما جَعَلها تختلف عن النْسَخ القديمةٍ بشهادة كلام القرطبيٌ عنده. 

ثم استرسلّ (غلامي) في محاولةٌ التأكيدِ علئ الخرقٍ السّافر لمُقتضياتٍ 
لتوثيق السليم لمُدوّنات الحديث» باستدعاءه شاهد حديثِ ابن عباس و 


١7 «البخاري وصحيحه» ص/‎ )١( 
201١١ /1١( «فتح الباري»‎ )١( 


44١ 


والّذي فيه: «وَيْحَ عمّار! تقتلّه الفعةٌ الباغية» يَدعوهم إلئ الجِنّةِ ويدعونه إلى 
الئّار؛. 

فبعدٌ أن نقلَ عن بعض شرّاح «الصّحيح» تقريرهم لحذف البخاريّ من هذا 
الحديث جملة: «تقتله الفئة الباغية»» قال (غلامي): ما يُثير الدّهشةء أنَّه ومع 
كثرةٍ المناقشاتٍ في حذي رواية عمّار المذكورة» هو وجودها في التُسَخ التي بين 
أبدينا ا كين اين قضدة ذلك إدن؟1 + . وين هنا يمكن القول أن نا يوجد بين 

2 م 

دَنّتي البخاري» وفي جميع مُجلّداته» ليس كلّه.من تصنيف محمّد بن 
إسماعیل»”“. 

فبنفس هذه النّظرةٍ القاصرة إلى اختلاف رواياتٍ البخاريّ استباح بعض 
مُغَفّلي أهل السُّنةٍ الَّعنَ في بعض متون «الصَّحيح»؛ منهم (محمّد سعيد حَوًَّا)!© 
الّذي احتجّ بظهور الاختلافٍ بين النْسَخْ الخطيّة. ليتشكّك في سَلامَةٍ أحاديثها مِن 
التُصرفي©2 , 

وانّذي أبرد قلبٌ (غلامي) بطروءِ تصرف الرُواة في مُسودّة البخاريٌ: وقوه 
في الكتاب علئ أسانيد مُبتدَّؤُها أَحَدُ رُواةٍ «الصّحيح» من تلاميذ البخاريً! فيقول: 
«إنّنا نجدٌ رواياتٍ يرد فيها محمّد بن إسماعيل البخاريٌُ كحَلقَةٍ في سلسلة الرُواة 
والإسناد! بمعنئ أن المُولّف يتَحوّل إلئ راو للحديثِ فقط! كما هو الحال في 
كتاب الولم. .“ و«لا يخفن أن ذْكرّ المؤلّف لايد أن يأتي في بده السّنده* . 
'(1) «البخاري وصحيحهة (ص/١).‏ 
(۲) أستاذ للحديث النبوي بجامعة مؤتة بالأردنء وهو ابن سعيد حوًا (ت14:9ه)» الكاتب الإسلامي 

المعروفء وهو من أبرز حاملي راية الإخوان المسلمين في سوريا. 
(۳) مقالة محمد سعيد خوا في جريدة «الدستور الأردنية؛ بتاريخ ١١ربيع‏ الأول ١١٤٠ه»‏ الموافق 
لي عدد رقم (10۳۰4(. 
(4) «البخاري وصحیحه» (ص/۱۲). 
(0) «كشف المتواري في صحيح البخاري؟ لجواد خليل .0/1/١(‏ 
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قصدّه بهذاء ما جاء نَضَّا في (كتاب العلم) من «الصّحيح»: «وأخبرنا محمّد 
بن يوسف الفربري: وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدَّثنا عبيد الله بن 
موسی» عن سفيان قال: «إذا فُرئ على المُحدّث» فلا بأس أن يقول: حدّثني»» 
قال: وسمعتٌ أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: «القراءةٌ على العالِم وقراءنه 


سَواء» اه 
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القطلب الثَّالث 
أَؤَّليَِّة المستشرقين إلى مقالة الإقحام والتّصرّف 
في أصل البخاريٌّ 


أصل ما مرّ عليك من شُبه بحقٌ سلامة نُسخ الصّحيحء لم يكُن من كيس 
مَن أسلفنا ذكرٌ أقوالهم من الشّيعة أوالحدائيين» بل ولا مِن مُبتكراتِ (أحمد أمين) 
و(أبو ريّة)» إِنّها تلبيساتٌ استشراقيّة قديمة» مِمّن تزعٌم النَّهويشَ بها المستشرق 
المَعروف (جولدزيهر)' والّدي لم يقنّع بالتّشكيكِ في نسبةٍ الأحاديث إلى نبي 
الإسلام يِه حنّئْ انتقل إلئ الّشكيكِ في نسبة ذاتٍ التّصانيف التي احتوتها إلى 
2 4 3 
مُؤلفيها علئ الشّكل الذي ارتضوه. 
وقد عرف عن هذا المستشرق حنقه على «الجامع الصّحيح» بخاصّةء 
واسترابته من صحّة نُسَخِه بدعوئ وقوع التَّحريفٍ بهاء بلةَ الإقحام! مما يُفقدها 
وثائتها التَاريخيّة وقيمتّها العلميّة» مستشهدًا علئ هذه التٌّهُمةٍ بنصّين مِن «الجامع 
الصّحيح»: 
أمَا مثاله الأول على دعوئ إقحام الرُواياتٍ في البخاري: فأئرٌ عمرو بن 
)١(‏ أجناس جولدزيهر: مستشرق مجرئ يهودي» تعلم فئ بودابست وبرلين» ورحل إلى سورياء كما انتقل 
إل فلسطين ومصرء ولازم بعض علماء الأزهرء عُين أستاذا في جامعة بودابست» وتوفي بهاء وله 
تصانيف كثيرة. في الفقه الإسلامئ باللغات الأجنبية» منها «العقيدة والشريعة في الإسلام»» انظر 
«الأعلام» (44/1). 
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ميمون يقول فيه: «رأيتٌ في الجاهلية قِرّْدة» اجتمع عليها قِرَدَة قد زنت» 
فرجموها»!: 

حيث استدلٌ (جولدزيهر)”" على دَسسّ هذه الرّواية في «البخاري» بكلام 
للحُمَيديٌ (ت188ه) يقول فيه بعد سرد الحكاية: «كذا حكاه أبو مُسعود -يعني 
أثرٌ عمرو بن ميمون-»ء ولم يُذكر في أيّ موضع أخرجه البخاري مِن كتابهء فبَحَثنا 
عن ذلك؛ فوجدناه في بعض التُسَخْ لا في كلّهاء قد ذُكر في (أيّامٍ الجاهلية)» 
ولیس في رواي ية الُييمي عن الفربري أصلًا شيء من هذا الخبر في الْقِرّدةء ولعلّها 
مِن المُقحمات الي أُقجمَت ت في كتاب البخاري». 

وتبِعَ م الحميديّ علئ هذا الادّعاء ابن الجوزيّ (ت5917ه) وأقرّه 22 وكذا 
فعَلَ ابن الأثیر (ت 7)۳۰ . 

ولتأييد هذا الإقحام المُذّعى في «البخاري»» ساق (جولدزيهر) استنكارٌ ابن 
عبد البرٌ (ت477ه) لمتنٍ هذا الأثرء وهو قوله: «هذا عند جماعةٍ أهلٍ العلم 
منكرٌ إضافةٌ الرنا إلى غير مكلف وإقامةٌ الحدودٍ في البّهائم»9© 

وبهذا تصير روايةٌ البخاري لأثرٍ عمرو بن ميمون هذا مُثارٌ غلّط کیر عند 
ثلاث طوائف من المُعاصرين : : 

طائفةٍ أول: ثرت بلباسٍ النّوئيق ثيق في الظاهر -كحالٍ هذا المُستشرق 
المَجَريّ- أنكرّت أن يكون أثرٌ ابن ميمون من جملة ما أودَعَه البخاري في كتابه 
ين الأساس. وأيّدت موقفها هذا بما تدّعيه من نكارة في متنه. 


.)۳۸٤۹ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: آيام الجاهلية» رقم:‎ )١( 

(۲) في كتابه «دراسات محمديّة» (ص/١٠۲)ء‏ وتابعه على تقرير الشبهة (حسين الهرساوي) في كتابه 
«البخاري وصحیحه؟ (ص/ )۱٤-۱۳‏ . 

م «الجمع بين الصحيحين؟ (7/ )44٠‏ ونقل الدميري أيضًا قوله هذا مُوافقًا له في «حياة الحيوان الكبرئ» 
.(rT/Y)‏ 1 

(4) «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» .)۱۷١ /٤(‏ 

(0) «أسد الغابة» (۳/ ۷۷۲). 

.)170© /7( «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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ولا يخفئ أن هذا الزّعم ينتج عنه عدم الؤئوق بجميع ما 500 
الصّحيح»! فإنّه إذا جازت دعواهم في واحدٍ لا بعينه» جازّت في کل رد فردٍ 
أحاديثه» فلا يبقئ لأحدٍ وُثوق بما في الكتاب! 

وأمّا الائفة اللَانية : فلم تنشغل بدّعوئ الإقحام هذه واقتصرّت على إنكار 
متن هذه الرّواية فقطء لا تلوي في ذلك على شيء إلا تسفيه عقلٍ البخاري 
وفهمه! تُهمةٌ له باستساغةٍ حمّاقاتٍ الرُواة مِن غير. فرقانٍ يُميّز به مَعقولَ الأخبارٍ 
من مردودها. 

وفي تقرير دعوئ التّكارة هذه يقول (محمّد جواد خليل): 

«ثلاحظ أنَّ هذا التابعي (ابن ميمون) قد أطلقٌ كلمة الرّنا عل القِرْدّة, . 
وعندما تَرئْ ديكا سَفَدَ علئ دَجاجة» فلا يجوز لك أن تقول إِنَّ هذا إلدّيك يزني» 
وكذلك عندما ترئ كبشا ينزو على نَعجةٍء فلا يجوز أن تقول إِنَّ هذا الكبش 
يزني! وذلك لأنَّ الحيوان غير مُكلّف» فكلمة الرّنا لا تطلق ولا تقال إلا لبني 
البّشرء ولمن عَقلء ووّقع عليه التّكليف الشّرعي .. وهل كان هذا القرد الزّاني 
مُحضئًا؟!. .2300 

ثمَّ يقول: «ثمٌّ ماذا نستفيد من ذكر هذه الرٌواية؟ أليسّ المسلمون في غِنَى 
كه الرّوايات؟ !00" , 

أم «هذا وَحيٌ مِن السّماء؟!02" كما يتهكم به (نيازي) . 

وأمّا الكّائفة الثّالئة: فعلئ خلاف السّابقة حافظةٌ للبخاريّ قامئّه العلميّة, 
مُعليةٌ مِن شأن «جاميهاء من غير أن يمنمّها ذلك يِن الاعترافي بنكارة مثل هذه 
القصّة في «الصّحيح»: 

كما تراه -مثلًا- في تعليقٍ الألبانيٌ عليه بقوله: «هذا أثرٌ مُنكر؛ إذ كيف 
يمكن لإنسانٍ أن يعلمَ أنَّ القِرَدّة تَتََرّج» وأنّ مِن حُلّقَهم المحافظة على العِرْض» 
)١(‏ «كشف المتواري».(174-73794/7) بتصرف يسير. 


(۲) «کشف المتواري» (۳۳۲/۲). 
(۳) «دين السلطان» لنيازي (ص/ .)٤٥٥‏ 
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فمّن خان قَتلوه؟ ثم هَبْ أنَّ ذلك أمرٌ واقع بينهاء فين أين عَم عمرو بن مَيمون 
أنَّ رجم القردة إنمّا كان لأتّها رَنّت؟!». 

وإن كان الألبانيُ قد أحالَ إلى صيخةٍ مُفصّلةٍ أخرئ لهذه الرّواية» تُبعد فى 
رأيه التّكارةً الظَاهِرةَ عنهاء سيأتي ذكرُها في مَوضعها قريبًا إن شاء الله. 1 

فهذا عن اليثال الأول الذي ساقه (جولدزيهر) للدّلالة على الإقحام في 
«البخاري» . 

وأمًا مثاله لاني لذلك: 

فحديث عمرو بن العاص َه يُرفعه: (إنَّ آلَ أبي (...) ليسوا لي 
بأولياء»» الذي أخرجه البخاري في «صحيجه» بقوله : 

حدّئنا عمرو بن عبّاس» حدَّئنا محمد بن جعفرء حدَّئنا شعبة» عن إسماعيل 
بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم, أنَّ عمرو بن العاص يه قال: سمعتٌ 
النّبي يك جهارًا غير سِرٌ يقول: «إنَّ آل أبي -قال عمرو: في كتاب محمّد بن 
جعفر: بَياضٌ- ليسوا بأوليائي. إِنّما وَليّي الله وصالح المؤمنين». 

ومح الشّاهد عنده قول عمرو بن عبّاس شيخ البخاريّ: «في كتاب محمّد 
بن جعفر: بياض». ‏ - 1 

لقد حَمّل (جولتزيهر) هذه الجملة المُعترضة طودًا مِن التّفسيراتٍ الهزيلق» 
من ذلك قوله: «يميلٌ النْسَّاخْ المُتحيّزون في عدم اهتمامهم بقضايا السّلالة 
والنّسبء إلى رغبتهم في ترك الأسماءء وشيح البخاريّ قال عندما وَصَل إلى 
الكلمةٍ النّاقصةٍ في نَصٌّ محمّد بن جعفر ما نضّه: (يوجد بّياض)» وقد زَوّد 
البخاريٌ هذه الكلمات -كلماتٍ شيخه- في نصّهء ولكنّ امسر للحديث فَهم هذا 
كما لو أنَّ كلمةً (بياض) تأتي بعد (أبي)! وبذلك يجعلٌ النَّبِئَ اة لعن غتائلة 
أبي َياض »199 1 3 : 5 

وسيأتي الجواب عن هذه الدّعاوي بأمثلتها في مطالب قريبة لاحقة. 


.)078 «مختصر صحيح الإمام البخاري» للألباني (؟/‎ )١( 
«دراسات محمدية» (ص/119).‎ )1( 
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الطلب الرّابع 
دعوى الانكار لما بأيدينا مِن نُسَخْ «الضّحيح إلى البخاريٰ 


ثم جاء أناسٌ مُتعالمون في بلدي المغرب عدّوا طَورَهم» فادّعوا انتفاء زسبة 
ما بأيدينا مِن سخ ل «الضّجيح؟ 0 البخاريً! لعدم استيثاقهم بأنّها النُسخة 
الأصليّة التي بخط المؤلف وعليها تو 
E‏ منسوبٌ إلئ علي بن مُحَمَّد بن 
أبي القاسم“ أحدِ شيوخ الرّيديّة في القرن اللَاِنء فلقد أشاح بوجهه عن دواوينٍ 
الحديثِ عند أهل السّنة وشّكك في نسبتها إلى أصحابهاء مُحرّجًا علئ من يسِبُ 
ما فيها إليهم» وينها «الصحيحان»؛ وقصده تعسير السَبْل إلى معرفة السُّئَنء 
والافتِنانَ في أساليبٍ النفير عن مطالعتها" . 
لكن الشبهة ما فتئت أن اضمَحلّت بين طيَاتِ الدهورِ» لمشو المعرفة بظرقي 
الرّواية بين عَوامٌ آهل السنة فضلا عن عُلمائهم» فلم يأبهوا لسُخفها؛ حى أعادَ 
الدّندئَةَ حولَّها المُستشرق (مَنْجًانًا)“ في دراسة له عن تُسخة أبي زيد المروزي . 
)١(‏ علي بن محمد بن أبي القاسم. من سلالة الهادي يحيئ ابن الحُسين: مُفْسّر يُماني» من مُجِتَهْدي 
الريدية» صنّف «تجريد تفسير الكشَّاف». وله تفسير للقرآن في ثمانية أجزاءء كما يقول الشّوكاني في 
ترجمته في «البدر الطالع» (1/ 440). 
)1١(‏ انظر الرّد عليه في ذلك مِن تلميذه ابن الوَزير اليّماني في «العواصم والقواصم» (7037/1). 
(۳) .الفونس مَنْجّانا الكلداني: قس عراقي» ولد في قرية شّرانش مِن أعمال المُوصل في سمالي العراق» = 
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ل «صحيح البخاري»”". لم يرعِها إخوانه المُستشرقون كبير بالِء لعلمهم 
بهشاشتها . 

ليتَلقَّمَها بعدٌُ بعض رويبضة العرب -ويا للعجب!- يدلون بها برهانًا عل 
انقطاع الصّلَةٍ بين «صحيح البخاري» ومُؤْلقه . 

ترئ أحد هؤلاء بتَبِرةٍ المَغرورٍ يقول: "من حَقّنا أن تُسَائْل هؤلاء الشّيوخ 
حول النْسِحْةٍ الأصليّةِ لصحيح البخاريّ كما حَطَلها الشِّيخ البخاريٌ» فإذا كان لدينا 
الآن هذا الكتاب الَّذي يُطلّق عليه «الجامع الصّحيح» .. وهو مَلِيِء بالطوام 
الكبرئ» والخُرافاتِ الجَسيمةء والإساءاتِ البالغةٍ للدّين وللرّسول .. مما يجعلنا 
تتسائل بحرقةٍ وبشكُ هو أقرب إلئ اليقين: مَن ألّف صحيح البخاريّ حَمًا؟! وهل 
يُمكننا أن ننييب كتابًا لشخص ماء ولیس هناك أي أثرٍ يَدلُ على علاقێه من قريب 


أو بعيدٍ بهذا الكتاب؟!»" . 


= وبعد أن أنهئ دروسّه فيهاء نرّح إلئ اذلتراء وعمل في مكتبة (رايلند) الشّهيرة بمخطوطاتها العربيّة» حى 
توف سنة (/1919م)» انظر #موسوعة المستشرقين» للبّدوي (ص/4378). 

)١(‏ يوجد منها قطعة محفوظة ضمن مجموعة لهذا المُستشرق» ألموجود من هذه التُسخة اثنتان وخمسون 
ورقة» تشتمل على كتاب الرّكاة» ثم كتاب الصّوم وفيه سقظاء ثم الحجء» » نشر عنها (مانانا) دراسة باللّغة 
الإنجليزيّة عام (19177م) في كامبريدج» ساعدّه في بعضها المُستشرق (مُرجليوث)» وقد تكمّل د. أحمد 
السّلوم بالرّد على بعضٍ ما فيها من أغاليط» في مقالةٍ له بِمُدِوَّنتِِ الإلكترونيّة أسماها: «رسالة في الرّد 
عل شُبه مّنانا حول صحيح البخاري» بتاريخ 14 ماي 1018م. 

(۲) «صحيح البخاري» نهاية أسبطورة» لرشيد أيلال (ص/ 177 .)۲٤۳‏ 
وهو بتطليه لوثيقة ماديّة بخ المؤلف نفيه شرظ إثبات الكتاب لهء ماش في ذلك عل نفس المهيع 
المُعوجٌ الذي ابتدعه بعض المُستشرقين الججددء كالمؤرّخ الأمريكي توم هولاند في برنامج وثائقي 
تلفزيوني له شهير بعنوان: (الإسلام الحكاية المخفية». 
ومقمّشُ هذا الهُراء #أسطورة البخاري» مِمّن ضح النّاس من كثرة سرقاته فيه» منهم كاتب عراقيٌ رافضيٌ 
يُدعئ (ليث العتابي)» ألّف كتابًا بحاله فيه أسماه: «السّرقات التي أصبحت كُتبا! أوضح فيه مكامن 
السّرقات في كتاب (رشيد أيلال) وكُتب (مصطفئ بوهندي) و(الأزرق الأنجري) من مصادرها في كُتب 
الشّيعة الرّافضة» يقول: «.. وكأنَّ بوهندي والأنجري وأيلال تخرّجوا من مدرسة واحدة في السّرقةا» 
كما في حوار له مع يومية النّهار المغربية» علئ موقع «ريحانة بريس»» بتاريخ 37 يوليوز ۲۰۱۹م. 


44 


هذا؛ وتلخيصًا لما مَضئ مِن مُعارضاتٍ مُتعلّقةٍ بنسبةٍ ما في «الجامع 
الصّحيح» إلئ البخاري» نختزل تلكمٌ الشُبّه بردّها إلئ أصلين جامعين لها : 

أوّلهما: أنَّ البخاريّ ترك كتابه مُسودَّة لم يِيِضْه. 

وثانيهما -وهو مُتفرّع عن سابقه-: أن عدم تبييض البخاريّ لكتابه أَئْ إلى 
تصرف رواته فيه ومُحاولة إتمامه. ما يفسّر اختلاف نُسَخْ الكتاب مِن حيث مادّته 
وترتيبه . 

وتمام نقضها في المباحث الثّالية: 
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اليبمثكت الساوس 


دفع دعاوى التّشكيك في نسبة 
«الجامع الصّحيح» بصورته الحاليّة إلى البخاري 


التطلب الأؤل 
نقض شبهة عدم تَبُييض البخاريّ لكتابه 


أنَا أنَّ البخاريً ترك «صحيحّه' مُسَوَّدةَ دون تَبِييضٍ قبل وفاتّه: فهذا القول 
في أصله نتاج فهم عقي لعلام المُستملي (ت>لالاه) أحدٍ رواة الكتاب عن 
القُرّبري» وانجلاء ء عُقمٍ هذا الفهم عنه يكون بتصوّرنا التّصوّر الضّحيح لطريقةٍ 

رواية «الصّحيح» عن مَؤْلّفه البخاري. 

الكتاب قد بق بعد وفاةٍ مُصئّفه عند تلميذه القّربري» وهو الذي اشْتهّرّت روايةٌ 

الكتاب مِن طريقه» وعنه تلماه الوفرةٌ من الرّواة قِراءة وسماعاء أشهرهم قي 

منهم من انتَسَخْ الكتابَ من أصل البخاري نفيه" . 

ثمّ أخذ عن هؤلاءٍ النّسعة الِجَمّ الغفير قراءةٌ وسماعًاء اشتئهرٌ منهم اثنا عَشَّر 
راويّاء منهم أيضًا مَن تشرّف بانتساخ نُسخيّه مِن أصل البخاري» والّذي بِقِي عند 

أبي أحمد الجُرجانئ تلميذٍ القُربري29 . 

)١(‏ ذكر ابن حجر أسماء هؤلاء النّسعة في «هدي الساري» (ص/ 5-6)؛ وأضاف النووي راويين اثنين لم 
يذكرهما ابن حجرء وذلك في أوّل كتابه «التلخيص شرح الجامع الصّحيح» (0191/1. 

(1) أشهرهم أبو إسحاق المستملي» وأبو محمد السّرخسيء وأبو الهيثئم الكشميهني» وأبو زيد المروزي» 
كما في «التّعديل والتّجريح» لأبي الوليد الباجي 2)71١/1(‏ وكذا محمد بن مكي الجرجاني» كما في 
«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني(1/ 109). 

(۳) منهم: أبو نعيم الأصيهاني» وأبو محمد الأصيلي» كما في «المختصر اللّصيح» للمُهلّب (39/1). 
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وهكذا تلاحقّت طبقاتٌ الرواة على رواية الكتاب علئ نفس النَّمَطِ المُتواتر 
في التحمُل“ «فكان ذلك تة لكتاب عاضدة وبصدقه شاهدةٌ فتَطوّق به 
المسلمون وانعَقّد تعفد الإجماع عليه» فلزِمَت الحُبة ووَضحَت المَحجّة0". 

إذا تقرّر هذا؛ فإِنَّ المُستملي -الرَّاوي عن الفربري كتابَ البخاري- يخلو 
كلامّه من مُستمسَكِ لمن توهّم الكتابَ مُسودَةٌ وذلك أنه يقول بنصٌ عبارته: 
«انتسَّختٌ كتاب البخاريّ مِن أصلهء كان عند محمّد بن يوسف ار فرأيته 
ل بجع يدف ائه و ا تنيت يثبت بعدها 
شيئًاء ومنها أحاديثٌ لم يُترجم عليهاء فَأَضَفْنا بعضّ ذلك إلى بعض» 5 

فإنّي أستهجنٌُ أن يُحرّف" هذا النّص خدمة لأغراض من يشتهي إسقاظط 
الوثوقيّة ب «صحيح البخاري»» فنصٌ المُستمليٌ براءٌ مما انقدح في أذهانهم» بل هو 
على نقيضها شاهدٌ! وبيانُ ذلك: 

أن دلالة نص المُستملي مُنحصرة في مَوضوع التراجم الي بَيّضها البخاري 
في «صحيحه» دون أن يَذْكُر تحتها حديئّاء أو في الأحاديثٍ التي ذكرّها ولم 
يُترجم لها بابًا؛ وذلك: أنَّ الأصل الذي كان عند القَرّبري من «الصحيح» كانت 
فيه إلحاقاتٌ في الهوايش ونحوهاء وكان من ينسح الكتابٌ يَضِعٌ المُلحَقّ في 

5 32 

الموضع الَّذي يَظنه لائقًّا به. فون ثم وَقَع الاختلاف في التقديم واللًأخير“ . 

ولعلّ وجة ذلك: أنَّ النَّاسَ لما أخذوا عن المُصئّفِء أخذوا أصلّ 
الحديث» وجعلوا د بعض الخصوصيّاتِ هدَرَاء وحيبوها كالواجب المخيّر» »> فرَووه 
كيمّما ترجّحء والله عل 
() والأمر نفسه حاصل في أخذ الرواة ل «صحيح مسلم؛ ويُعدُ كتاب «الإلماع للقاضي عِياض من أفضل 

الكتب في وصف منهج علماء الحديث في الانتساخ وضوابطه. 

(؟) «إفادة النصيح» لابن رشيد السبتي (ص/19-18). 
م «التعديل والتجريح' للباجي ا 


(؛) انظر «فتح الباري» لابن حجر (0709/5. 
(0) انظر قريبا من هذا التوجيه من كلام القسطلانيٌ في «فيض الباري» للكشميري (۱/ ۳۸-۳۷). 
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فالمُتاح فهمّه مِن ظاهرٍ كلام المُستمليٌّ: أنَّ بعضٌ رُوَاةٍ الكتاب اجتهدوا في 
ترتيب بعض مواضع الأحاديثٍ والأبواب -وهي قليلةٌ على كل حال- تقديمًا 
وتأخيرّاء وليس فيه أنَّهُم أضافوا شيئًا ِن عندهم فيه أو أنقصوا منه! 

ولازمٌ هذا كلّه: أنَّ كتابَ البخاريّ كان مُدوَّنًا في أصل مُحرَّرِ. 

يقول المُعلّمي: «البخاريّ حَدَّث بتلك النُسخةّء وسّمع النَّامنُ منه منهاء 
وأخَذوا لأنفيهم سخا في حياته» فتبت بذلك أَنّهِ مُطمَئِنّ إلى جميع ما أثبنّه 
فيها .. أمّا التَقَدِيمُ والتأخير -يعني في بعض رواياتِ «الصحيح»- فالاستقراء ين 
أنه لم 3 إِلّا في الأبواب والتّراجمء يَتَقدَّم أحدُ الاين في ُسخوّء ويَتأجَر في 
أخرئء و تَقعُ التّرجمة قبل هذا الحديث في نُسخق وتَتأجّر عنه في أخرئ» 
فيلتجقٌ 4 السّابقةء ولم يقع من ذلك ما يَمَس سياق الأحاديثِ بصرر» . 

ومِمًا يشهد لصحّحة هذا التَّمَرِيرِه ما عَلّى به الباجيٌ نفسّه علئ نص المُستملي 
بعد نقله إيّاه”" بقوله: 

«.. رواية أبي إسحاق المُستملي» ورواية أبي محمد السّرخسي 
(ت١۳۸ه)»‏ ورواية أبي الهيثم ا (ت۳۸۹ه)ء ورواية أبي زيد المَرْوّزي 
(تالااه) -وقد نَسَحوا من أصلٍ واحي"- فيها التقديم والتّأخيرء وإِنّما ذلك 
بحسب ما قدَّر كل واحدٍ منهم في ما كان في طْرَةٍ أو رُقعةٍ مُضافةء أله مِن مَوضع 
ماء فأضافه إليه» . 

ومِمّن دقع مَقولّة ترك البخاري ل «جامعه الصّحيح» مُسَوَّدةَ مِن أئمَّةٍ 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۸١۲).‏ ' 
(۲) وهو المتفرّد برواية هذا الكلام عن المستملي من طريق شيخه أبي ذرٌ الهرويّ (ت474ه). 
(۳) وهؤلاء الأئمة الأربعة تلاميذ المَّربري (ت٠۳۲ه)‏ أشهرٍ من سمع من البخاري #جامعه ايخ 


وروايته له أتم الروايات . 
(4) «التعديل والتجريح؛ لأبي الوليد الناجي (1/ 011-7319. 
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الأمصارٍء فجزموا بتبييضه قبل وفاتٍ مُصئّفه بأعوام كُثار: مَن هم أعلمٌ النّاس 
مُمارسة لهذا الكتاب؛ كابن حجر العسقلانى“؛ وقبله بدرٌ الدّين 
ابن جماعة (ت٣۷۳ه)ء‏ والّذي احتجٌّ علئ من نفئ تبييضٌ الكتابَ» بان البخاري 
«أسمَحَ الكتابَ يرارًا على طريقة أهلِ هذا السّأنء وأخَذّه عنه الأئمّة الأكابر مِن 
البلدان»“ 

هذا؛ والمُستّملي الذي يُسب إليه غلظًا ترك البخاري لصحيحه مُسودّة» هو 
نفسّه من رَوئ عن القُربريٌ قولّه: «سَمِع كتابّ الصّحيح لمحمّد بن إسماعيل 
تسعون ألف لس فهل يُعقّل أن يُحدَّث البخاري بكتايه مَرّاتِء وفي بُلدان 
مختلفقء وهو لا يزالٌ مُسوّدة لم يُصَحح؟ 


(۱) وما نجده من قول ابن حجر في «الفتح» (۷/ )٩۳‏ في سياق توجيهه لعدم الترتيب في تراجم مناقب 
العشرة» من قوله: «. . أظنٌ ذلك من تصرف النّاقلين لكتاب البخاري» كما تقدَّم مرارًا أنه ترك الكتاب 
مُسوّدة» اه قد يبدو من ظاهره أنَّ البخاريّ حمًا ترك كتابه من غير تبييض» وعلئ هذا الظاهر مشئ 
د. أكرم العُمري في «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» (ص/ ۳۲٠‏ طه» ١٠٤٠ه)»‏ ومن قبله زاهد 
الكوثري في تعليقه علئ «شروط الأثمة الخمسة؛ للحازمي» حيث اذَعى (ص/ ۱۷۲) أن البخاريّ «لم 
يفرّغ من تبيبض كتابه تبييضًا نهائيا». 
وما شن ظاهرًا من كلام ابن حجر ليس هو مراده» فاه لا ينّفق مع ما قرّره هو نفسه وعمل به ابتدا 
من أنَّ البخاريّ قد بيّض كتابه» فيظهر لي أن مقصوده بالْمُسِودّة في النصٌ أعلاه: مجموعٌ ما تَرَكه 
البخاريٌ من زياداتٍ أو إلحاقاتٍ بهوامش تُسخيه المُراجعة المُيّضة» والّتي احتاج مَن تَقَلّها عنه إل 
تضمينها في الكتاب» وإلحاقٍ كل منها في مكانه المناسب مِن جهة التُرتيبء لا أنَّ مُراده أنَّ الكتاب 
بقي مُسَودّة عل المعنئ الدّارج بينَ المُصتّفين» والّذي يستتبع عدم المُراجعة والتُنقيح والتّرتيب للكتاب 
مِن مؤلّفهء وإنّما أطلق عليها الحافظ اسم (المُسوّدة) مَجارًا في اللَفظ ليس إلا . 
هذا النّوجيه مني لكلام ابن حجر حمل لعبارته المُحتّيلة المُشتبهة» علئ عبارته المُحكية المُفسّرة التي 
كرّرها في عِدَّةَ مواطن من كتابه «هدي السّاري»: كقوله عند كلامه عن بعض مُقاصد الببخاريّ في تراجحه 
(ص/5١): ..٠‏ وللغفلة عن هذه المقاصد الدّقيقة» اعتقدٌ من لم يُميِن النّظر أنَّهِ ترَّكَ الكتاب 
بلا تبييض» ومن تأمّل طفرء ومن جد وَجد»» وانظر أيضًا.(ص/ 4894) منهء والله أعلم. 

(؟) «مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعة (ص/ .)۲١-۲١‏ 

(۳) «تاریخ بغداد؛ للخطیب البغدادي (۲/ ۳۲۲)ء وإن كان في إسنادها نظرء إلا أنه غير مستيجدء فقد بلغت 
شهرة البخاري وصحيحه الآفاق» 'فكان النخاري يُحدّث به في كل مكان» إلى كُبيل وفاته بقليل. 


£ 


وهل أَحَدٌَ قطعًا لجدالٍ كل مُتَعنّتِ في هذه الحقيقة مِن قولٍ البخاريّ نفسه: 


«صَنََتُ جميعٌ كُتبي ثلاث مرا( /؟! 


.)418/0( «سير أعلام النبلاء» للذهبي (2»)407/117 و*تغليق التعليق» لابن حجر‎ )١( 
وقد أعرضت عن الاستشهاد بما روي من عرض البخاري لصحيحه علئ بعض مشايخه - على كثرة من‎ 
استدلٌ به مِمّن كَنّب في هذه المسألة - لما سبق التنبيه على ضعف إسناد هذه الحكاية.‎ 
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المطلب الثَّان 
مَنشأ الاختلافاتٍ في نُسَحْ «الجامع الضّحيح, 


ولأحينا أن يسأل مُستشكلا: مادام البخاري قد بَيّض «جامعَه الصحيح»» 
ولم يتصرف رُوانّه في ماده الأصلبّة من أنفيهم» فما سَّبِبُ الاختلافاتٍ التي 
نراها بين نُسخه ورواياتِه في بعض الألفاظ؟! 

والجوابب على ذلك ما أتقئّه السَّيوطيُ سَبْكَا في كلام جامع مُحرَّرٍ يقول 


«وقع في «الصحيح» بالنسبة إلى هذه الرّوايات اختلاف وتفاوثٌ يسير: 

-١‏ فما كان منه بزيادة حديثٍ كامل أو نقصه: فهو محمولٌ عل أنّه فَوْتٌ 
حصل لمن سقط من روايته» مع ثبوته في أصل المؤلّف. 

-١‏ وما كان بتقديم بعض الأحاديث علئ بعضٍ: فهو محمولٌ على أنه وَقع 
مِن صاحب الرّواية عند نَسخْه بتقلب بعض الأوراقٍ عليه. 

“- وما كان اختلاف ضَبط لفظ واقع في الحديث» كقوله في حديث 
هرقل: «هذا مُلك هذه الأمّةه بلفظٍ المصدر في رواية» وبلفظ الوصف في روايةء 
وَ(يَملِكُ) بلفظ المضارع في رواية» وبلفظ. الجار والمجرور في روايةٍ: فهو 
محمول على أحدٍ أمرين: 

أ- إِما أن يكون المُصئّف نفسُّه حصل عنده شك في كيفيّة اللّفظ المروي» 
فرواه تارة كذا وتارة کذاء فسيحَته منه بعض رُواة «الصحيح» على وجو» وبعضهم 
عل وجو آخر. 


fo 


ب- وإمّا أن يكون الشَّكُْ حصل من الرُواة» فرواه كلّ علئ ما ظنّ أنّه 
أخذه من البخاريّ كذلك» لكونه لم يضبطه حِفظًا ولا خظًا. 

4- وكذلك ما حصل الاختلاف فيه بزيادة كلمةء أو جملةء أو تقديم هذا 
القدر. 

-٥‏ وقد يكون الاختلاف بالئقص» لسقوط كلمةٍ من النّاسخ وَهمّاء 
أو لكونها في الحاشية فاندرّست . 

1- وقد يكون بتغيّر الإعراب» وارتكاب ما هو لحن أو ضعيت في اللّق 
لِقلَّة ضبط صاحب الرّواية وإتقانه» فبُتَحمّل له الأوجٌّه المُتكلّفة» والصّواب في 
مثل هذا الاعتمادٌ على صاحب الرّواية المُوافقة للصواب» |.ه 

قلت: ومَردٌ أوجُه هذا الاختلاف في رواياتِ «الجامع الصحيح»» إلى أنَّ 
رُوانّه -كغيرهم ين نَقّلةَ الكُتب الأخرئ- بَشرٌ لا يُسلمون من بعض تصحيفٍ في 
خط وكتابة» أو تصحيف سماع وأذن» وذلك واقع في كلمات يسيرة» تق منهم 
في بعض ما في الكتاب» مما لا يقدح في سلامةٍ أصلهء «وقد يندُر للإمامين 
مواضع يسيرةٌ مِن هذه الأوهام» أو لمن فوقهما ِن اليُواق . 

وكذا كان من أمَمّ أوجه تلك الاختلاقات بين سخ «الجامع الصّحيح»: 
تَفرّد بعضها برواياتٍ نادرةٍ عن البخاري”''» يَرجِعّ كثيرٌ منها إلى عدم وقوفٍ 
أصحابها علئ التّعديلات الي أجراها المؤلّف نفسه على «صحيحه»» وقد عرف 
عن البخاريّ إدامة انر في كتابه استدراكًا وثهذيبًا. 

ومن أقرب أمثلةٍ هذا الوجهٍ من اليادة: نفس ما اشتبّه على بعض كُتَّابٍ 
الإماميّةٍِ من ذكر القرطبيّ طبيّ رؤيته لبعض الخ القديمةٍ من «الصّحبح" مُتضمُّنة رؤية 
البخاري قَدّح الي يكل الذي كان عند اس ۱ 


.)٠٦٥ /۲( «تقييد المهمل وتمييز المشكل؛ للغساني‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الوجوه لاختلافات الرّوايات مع أمثلتها التَطبيقيّة: محمد بن عبد الكريم بن عبيد في رسالته: . 
«روايات ونُسخ الجامع الصّحيح للإمام محمد بن.إسماعيل البخاري» (ص/ 85-00). 

)( تح الباري» .)٠٠١/۱١(‏ 
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وكذا ما استشكلوه مِن ُلوٌ بعض سخ «الصّحيح» من زيادة: «تقتلّه الفعةٌ 
الباغية» في حديثٍ أبي سعيد'" أ . 


(1) قول الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: «لعلّها لم تقع للبخاريء أو وقعت فحذفها عمدًا». 
تعقبّه فيه ابن حجر في «الفتح؟ (/ )٥٤١‏ قاثلا : «ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدّاء وذلك لنكتة 
خفيّة: وهي أنَّ أبا سعيد الخدري اعترف أله لم يسمع هذه الريادة من التي اء فدل عل انها في هذة 
الرواية مُدرجةء والرّواية التي ينت ذلك ليست على شرط البخاري . .. فاقتصر البخاري على القذر 
الذي سمعه أبو سعيد من الَبي ل دون غيره» وهذا دال على فة فهيه» وتبحره في الاطلاع عل يلل 
الأحاديث». 1 


0 


المطلب الثَّال 
إضافاتٌ الرُواة إلى نُسَجْهِم من «الصّحيح, 
يُميّرْها العلماء بعلامات مُصطلّح عليها 


مثل تلك الاختلافات ونحوها الواقعة بين الرُواة» قد استطاعَ العلماء 
-بفضل الله- رصدّها وتحريرّها ببيان وجهٍ الصّواب فيهاء وذلك من خلال تَتبّع 
بقيّة سخ الدع وسَبْر طرق الرّوايات» ومعرفةٍ تراجم الرُواةٍ لمعرفة اللّقاء 
تَرىْ ذلك -مثلا- ذ في العمل التّقديّ الدَّقيِقٍ الذي قَدَّمَه الجيّاني (ت518ه) في 
كتابه «تَقَيِيدٍ انهل وكذا للقاضي عياض (ت544ه) في هذا جهدٌ مَشكورٌ في 
«مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار»؛ وإلئ ابن حجر المُنتهئ في ذلك في تقَدِمَتِه 
وشرجه للبخاري . 

وكذا فعل العلماء مع نُسخ «المسند الحيح» لمسلم ضبظا وتحريرًا» وفي 
ذلك يقول جمال الدَّينَ المرّي (ت47/ه): «كتابٌ ابن ماه إِنّما تداوَلّته شيوخ 
لم يعتنوا به» بخلافٍ صَحِيحَيْ البخاريّ ومسلمء فإنَّ الحُفّاظٍ تَدَاوَلوهماء واعتنوا 
بضبطهما وتصحيجهيا"" . 

وما نجدّه من زياداتٍ أو فوائد دَوّنها بعض الرُواةٍ مِن مَجالِسَ للبخاري 
أو غيره» ألحقوها بِمَواضِعها المناسبةٍ في تُسَخِهم الشّخصيَّة مِن «الصّحيح»: مما 
(۱) نَقَله عنه ابن القيّمْ في «زاد المعاد» .)413١/١1(‏ 


۱ 


لم يرد في أصلها؛ فإنَّ هذه لا تَشْتبِهُ على النَّاظرٍ أن تكون مِن إنشاءٍ المُؤْلُّف 
نفسِه! كيف وقد مَيّزوها عن المادَّةِ الأصليّةِ بإيرادٍ أسانيدها الخاصّة مُستقَلَّةَ إلى 
مك 60 
من رَووها عنه . 
مِن ذلك مثلا: ما انفرد به المُستَمْلِي في نُسخيه عن الفربري”" في باب : 
«الرّجم بالمُصَلَّىْه بعد حديثٍ جابرٍ ديه في قصّة الّذي اعترف بالرّناء ما نصّه: 
"سل أبو عبد الله0: (فصَلَّئ عليه) يصِحٌ؟ قال: رواه مُعمرء قيل له: رواه غير 
مَعمر؟ قال: لا٤.‏ 
فنظيرٌ هذا المثال -بالضّبط- ما تَعَسَّر علئ المُغالِطينَ فهمُه مِن تصرّفاتِ 
الَمَلة! أعني بذلك قول القربري“: «وحدّثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: 
حدّثنا عبيد الله بن موسى» عن سفيان قال: إذا فُرِئ علئ المحدّث فلا باس أن 
يقول: حدّثني . ٠.‏ فجعلوا مثل هذا -لجهلهم بقوانين الصنيف- شبهةٌ على 
التٌُصرف بأصل الكتاب! 
وقد قدَّمنا أنَّ هذه الإضافاتٍ مِن الرُواة لبعض مواد أجنبيّة فى ما ينقلونه من 
كُتب مُرويّة أمرٌ اعتيادي معروف عند العلماء» وقع مثلّه في غير ما مُصَئَّفٍ مِن 
مُصَتَّفاتِ الآثارء أشهرٌ ذلك ما حوّته رواياثٌُ «الموظّأ؛ مِن ذلك» بل وفي «صحيح 
مسلم» شية من ذلك أيضًا" . 
)١(‏ كنسخة أبي محمد الصاغانيء وقد الع علئ نسخة للفربري من «الصّحيح؛ عليها خظه؛ حيث تميّزت 
عن باقي النسخ باحتوائها علئ زيادات من أقوال البخاريّ فيها فوائد» وانظر مقدمة د. أحمد السلوم 
ل «المختصر النصيح» للمهلب بن أبي صفرة (41/1). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (11/17). 
© يعني البخاري. 
(4) جاء نقله هذا في جميع روايات البخاريء؛ ما عدا الهرويّ وأبي الوقت وابن عساكرء كما تراه في 
هامش الطلبعة السُلطائيّة ل «صحيح البخاري» (14/1؟ ط3). 


.)1۸۲٠ «صحيح البخاري» (ك :الحدودء باب : الرجم بالمصلى» رقم:‎ )٥( 
.)۴١۸/١۱( انظر أمثلتها في كتاب «الإمام مسلم بن الخجاج ومنهجه في الصحيح» لمشهور سلمان‎ )1( 
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وهذا فضلًا عمًّا يتعلّق بالإلحاقات والتّهميشات في الثسخ الخطيّة» فهذه 
أيضًا لها آدابها عند النُساخ والتَّقَلةَء يعرفها أهلٌّ الحديث ويُميّرونهاء 'ويذكرون 
قواعدّها في كُتبٍ المصطلح؛ فما يذكرّه هؤلاء الرُواة مِن زياداتٍ علئ الأصلِ 
يُسمّيه العلماء ب «التّخريج»» ويكون أحيانًا بخ مختلف» أو في حواشي 
الكتاب . 

فبانَ أنَّ هذه الإضافات الجديدة ظاهرةٌ طبيعيّة» لا تخرم مَبداً الأمانة اللميّة 
في تحمُّل مُوْلّفات الأئمّةِ ما دامت مُمَيّرةَ عن أصلها بأمارة ظاهرة لا تَلتبِسٌ» 
«سواءٌ كانت جُملةٌ» أو تفسيرٌ كلمةٍء أو تعليقًا - ما دامت تحمل إسنادًا مُختلقًا 
عن إسنادٍ صاحب الكتابء لم يَكُنْ هناك خَطرٌ لِلعَبث في الكتاب نفيه»” . 

وها نحن في زَّمانِنا نَقتني ما نشتهيه من كُتب» يجد أحدنا في نفسه خريّة 
تامّةَ في أنْ يتصرّف في كتابه المُشترئ كيف شاءء, ما تلا المتنّ طبعّاء وذلك 
بوضع مُلاحظاته بهامشهء أو الكّنْبٍِ بين سطورهء لمقاصِدَ تعود بالفائدةٍ عليه» 
أو غيرنا مِمّن نحتَوِلٌ أن يقرأ تُسختنا ينه؛ فكذلك الأمر كان مع المُرّاء الأقدمين؛ 
كانوا يَتملّكون الكتابٌ شِراءً أو نَسْحَاء ثمّ لا يتحرّجون من التَّعليقٍ عليه وإغنائه 
ببعض الإفاداتِ. 

فهذا الذي يُفسّر لنا وجود اسم البخاريّ وسط بعض الأسانيد التي يَرويها 
بعض نقلة «الجامع الصّحيح»! وهو مع ذلك قليلٌ جدًا في اصحيج البخاري» . 

وأوگد في هذا المقام ختامًا : أنَّ من مَارّس هذه العلوم في توثيق المُصئّفاتِ 
ولو شيئًا يسيرًاء أيقنَ أنَّ تفاوت الرّوايات لكُتب الثّراث القَدِيمةٍ أمرٌ طبيعيٌ 
مُستساغ» في ظلّ اعتمادٍ الئاس قديمًا علئ السّماع والنّسخ اليَدوي؛ وَضعفٍ 
وسائل النّشرٍ والإعلام» والله الهادي. ا 
)١(‏ انظر «الإلماع» للقاضي عياض (ص/١١١)ء‏ وامقدمة ابن الصّلاح؛ (ص/181). 


(۲) «دراسات في الحديث النبوي» لمصطفئ الأعظمي (5/ 2080 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر :)۹٤/1(‏ 


E 


وأمّا ما يَدّعيه (جُولذزيهر) من (دَسنّ) الرُواة لبعض رواياتٍ في «الصّحيحف 
وتحريفهم لبعض ألفاظ المُتونٍ لأغراض أَبليّةِ أو سِياسيّةء فهذا من التَّسكُع في 
از الباطل» وإمعان في الإساءة إلئ أثمَّةٍ المسلمين وحضارتهم الشَّامحْةٍ وقد 


قدَّمنا تسفية قوله من جهة التّأصيل؛ فأمّا من جهة التّمصيل» فيتبيّنُ في: 


4 


المقطلب الرَّابِع 
الجواب عن دعوى المُستشرق إقحام أثر عمرو بن ميمون 
قي «صحيح البخاري» لتكارة متڼه 


فهذا النّص الأرّل الذي تشاغب به (جولدزيهر) ليُنبت إقحام حكاية عمرو 
بن ميمون عن رجم القَردة في أضلِ «الصحيح» بكلام الحميدي؛ مُتبعًا ذلك بذكر 
استنكار ابن عبد البرٌّ لمتيه؛ فلو كان ترَيّث ونظر في تعقُّب ابن حجر علئ 
الحمَيدي عند شرجه لهذا الأثرء وهو قوله: 

«أغرب الحُمَيدي في «الجمع بين الصّحيحين»» فَرَّعَم أنَّ هذا الحديتٌ وَقمَّ 
في بعض سخ البخاري» وأنَّ أبا مسعودٍ وحدّه ذگره في الأطراف .. وما قالّه 
مَردود! فإِنَ الحديثٌ المَذكورٌ في مُعظم الأصولٍ الَّتي وفنا عليهاء وكف بإيرادٍ 
أبي ذرٌ الحافظ له عن شيوخه الئّلاثة الأئمَّةِ المتقنين عن القُربري حُيَةٌ وكذا 
إيراد الإسماعيليّ وأبي نعيم في مُستخرّجَيهماء وأبي مسعود له في أطرافه. 

نعم؛ سقط يِن رواية النّسَفيء وكذا الحديثٌ الّذي بعده» ولا يَلزم فِن ذلك 
أن لا يكون في رواية المّربري» فإنَّ روايته تَزِيدُ على رواية النّسفي عدَّةً 
أحاديث .. وقد أطنبتٌ في هذا المموضع لعلا يَغترٌ ضعيف بكلام الحُمّيديّء 
فيعتمّدٌه وهو ظاهرٌ الفساو» . 
)١(‏ «فتح الباري» (۷/ ١٠٠-١١١)ء‏ وقد وافُقه القسطلاني في «إرشاد السّاري» »)1۸۲/١(‏ وهو من اعلم 

النّاس بعده بِمَرويّات «الجامع الصّحيح». 
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فهذا ما يَستَجِنُ أن يُسَمَّئْ تحقيقًا وجِدَيةً في التّونيِ العلميّ لا عجَلّة 
الاستشراق! هذا والحميدي نفسه لم يجزم بما قال في كلامه السَّالفء إِنَّما ظَنَّ 
ظئًا! بحسب ما توافرٌ لديه مِن سخ وقته» یدل عل عدم جزمه قوله: «.. إن 
صّححت هذه الرّيادة» فإنمًا أخرّجّها البخاريٌ دلالةٌ علئ أنَّ عمرو بن ميمون قد 
أدرك الجاهليّة Oe,‏ 

لكن عببي مِن ابنّ الأثيرا كيف استجاز الجزمًّ بكونٍ حكاية ابنٍ مَيمونٍ 
يما أَدخلَ في صحيح البخاريٌ»”"2؟! مع أنّ مَصدرٌ دعواه هو الحُميديّ ولم يجزم 
بذلك؟ ! 

وأما استبعادٌ (جولدزيهر) أن يُخرج البخاري هذا الخََبرَ في «صحيجه' لِما 
فيه من تكارة تدع في إضافة الرنا إل غير مُكَلْفء وإقامةٍ الحَدٌّ علئ التهائم . 
إلخ. 

فجواب ذلك لون لم يُحط بالأخبار علمًا أن يُقال: 

إنَّ القِرَدَة تختصٌ عن أكثر الحيواناتٍ مِن جنس التَّدِيّاتِء بانّخَاذٍ ذكورها 
لإناثِ تُختصٌ بهاء أشبه ما يكون بما عندنا نحن البشر مِن ارتباط ل بالأنتي 
في عقودٍ الردَاجء بحيث ثَلرّمُ أنئئ ل القُرودٍ ذكرًا واحدًا يَخْتصٌ بهاء يمنمٌ يمنمٌ أن ينزو 
عليها غيرٌهء بل يَهِيجُ غَضَبًا لذلك» لما ركب فيهم من غِيرة مُشابهة لبني آدم» 
' وهذا أمرٌ مَعروف عنها منذ القِدَم . 

فانظر في تقرير هذه الحقيقة الحَيوانيّة» إلى قول الجاحظ في وصفه للقِرّدة: 
«يُحكيل عنه من شِدَّة اراح والغِيرةٍ علئى الأزواج» ما لا يُحكل مثله إِلَّا عن 
الإنسان! .. واجتمع في القِرْد (الرّواجُ e‏ وهما ميان كريمّثئان» 
واجتماعهما ين مَفاخِر الإنسانٍ على سائر الحيوان»"© 
(۱) «الجمع بين الصحيحين» (490/9). 


(۲) «أسد الغابةه (۷۷۲/۳). 
(۴) «الحیوان» .)۳۰۹/٤(‏ 
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ويزيد ابن حجر وصمّه له: «فيه من شِدَّة الفيرة ما يُوازي الآدميّء 
ولا يتَمدّئْ أحدُهم إلئ غير زوجته» فلا يَدَُ في الغالب أن يحيلها ما ركب فبها 
من الغيرة» علئ عقوبةٍ من اعتدّئ إلئ ما لم يختّصٌ به من الأننى»0©. 

وقد ثُبتَ اليومَ فيها أفعال دل عل ذكارتهم» وا ھی ا 
الإعلامٌ مِن برامج» جب منها كل ذي عَيْنِين؛ وقد وَقفثٌ بنفسي علئ دراسةٍ 
عِلميّة حديثة شاهدةٍ علئ ذلك» أجريّت في حديقة وطنيّة بغرب أوعُنداء أظهرت: 
تَشابهَرٍ مَلحوظًا في السّلوكِ الاجتماعيّ بين ذكورٍ (الشَّامْبَانِي) والإنسان» إلى 
الخد الذي بنجتب فيه زواج الأقارب مِن أصولٍ وفروع! 

بل أثبتَ الباحثون من نفس المَحمية» ؛ نتائج دراسة مُلَخّصها في اثني عشرة 
صفحةء استغرقٌ إجراءها تسمٌّ سِنينَ» توصّلوا فيها إلئ: أنَّ قَرْدَ (الشَّامْبَانِي) 
الذّكر فيه مِن (الغيرة الجنسِيّة) ما يُصبح به عدوائيًا عند الاشتباءِ في كونٍ شريكته 
الأند نشی قد ضاجّعت قِردًا آخرً!ا وأنَّ الكثيرٌ منهم نتيجةً ذلك إمّا أن يب یشوه شريكته 
الأنث! أو يَفِرَ منها أَبَدَ الدّهر91© 

فلأجل هذا أقول: 

لا يلزم من كونٍ صورة الواقعةٍ في خبر ابن ميمونٍ صورة الرّنا والرّجم» أن 
يكون ذلك نّا حقيقةً ولا حَدًا! وإنَّما أُطلق عليه لشَبّهه به في الصُورة فقط» 
فلا إيقاع للتكليف على الحيوان كما تُوهّمَه المُعترض . 

فأمًا عن شَبّهِه في الصُورةٍ للرّنا: فلعَلٌ في سَوْقِ أصل القِصّة مِن وجهها 
المُطوّلء تج لوج السب الذي لأجله صوّر ابن مَيمونِ فِعلَ القِرْدين على صورة 
ذلك» وهی 





.)175 /7( «فتح الباري؟‎ )١( 

(۲) دراسة علميّة بعنوان: "Female compitition in champanzee5"‏ › أي: «المنافسة الأنثويّة عند قِرّدةَ 
الشّمُبانزي»» للباحئتين (لإعكنام walker (Anne E.‏ 22122 وهو منشور بالموقع الرّسمي المجلّة الطب 
الكيوي وعلوم الحياة في المكتبة الوطيية الأمريكئة للّحة» وانظر الخبر أيضًا في جريدة (الغد) الأرديية 
علئ موقعها الإلكترونيٌ» بتاريخ 1١‏ يونيو ۲۰۰۱م . 

(۳) انظر «قتح الباري» لابن حجر 0130/0970 
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من طريتي عبد الملك بن مسلم» عن عيسیٰ بن حصان أنه شهد عمرّو 
بْنَ ميمون» حين سيل عن أعجب ما رأئ في الجاهليّة؟ قال: 

«كنتُ في اليَمَّن في عنم لأهلي» وأنا على شُرُفي» قال: فجاء قِردٌ ومعه 
قردة» فتوسّد يدها فوَضع يده فوق حِسَدَها فلم قال: فرأيتٌ قردًا أصغرّ منه جاء 
يمشي خفيّاء حت + غمن القردة بيدمء ثم ول ذاهبّاء قال : فسَلّت يدها ِن تحتِ 
خدّه سل رقيقّاء قال: ووّضَعَت خدّه عل الأرض» ع تَبعته» قال: وفع عليها 
وأنا أنظر إليه. 

٠‏ قال: ثم رَجَعتَء فجَعَّلت تُدخل يدها تحت خدّه إدخالا رقيقّاء قال: 
فاستيقظ فَزِعًا مذعورًا! قال: وأطاف بها وشمِّهَاء ثمّ شم خياها ٠‏ فصاح صيحة 
شديدةً قال: فجَعَلت القُرود تَجيء ينه ويسرةً» مِن بين يديه ومن خلفه» واجتمع 
منهم جماعة؛ قال: فجَعّل يَصيح ويُومئ إليها بِيَدِ ثم سَكَتء قال: فَذَّمَبت 
القرود يمنةٌ ويسرةٌ» قال: فما ليثنا أن جاءوا به بعينه أعرقه» فحَمَّروا لهما حُميرة 
فرّجموهماء فلقد رأيثٌ الرّجم في غير م قبل أن أراه في ا 

وقد علمنا قبل اختصاصٌ كل أن من القرودٍ بكر مُعَيّن 0 الكت 

نفسَّها مِن آخر مع بقاء ارتباطها بالأوّل: عُدَّ ذلك في طباعها خيانة» يستحقٌ فاعِلّه 

العقاب, كحال الإنسان تمامًا ٠.‏ 

)١(‏ عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي» أبو سلام الكوفي» ثقة شيعي» من كبار أتباع التابعين؛ 
انظر«تهذیب الكمال» (۱۸/ .)٤٠١‏ 

(؟) عيسئ بن حطّان الرقاشيل من أواسط التابعين» وَنُقَه العجلي وابن حبّانء انظر «تهذيب الكمالء 
9 
هذا وإِنَّ قول ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» )11١7/7(‏ في عبد الملك بن مسلمء وعيسئ بن حظان: 
«لا يُحْتجُ بهما»: مما رده عليه ابن حجرء فَإِنَّ عبد الملك ثقة مِن رجال الحيح» ولم يسبقه أحد في 
تضعيفه. وأمّا عيسئ فقال في «التّقريب»: «مقبول»» أي حسن الحديث إذا توبع» فحديثه لا باس به في 
غير الأحكام علئ وجه الخصوصء وانظر «لسان الميزان» لابن حجر (5/ 0570 

(۴) أي: دُبرهاء كما في رواية أبي نعيم في #معرفة الصحابة» .)٠٠٤۷/6(‏ 

(4) أخرجه ابن شاذان. في «أجزائه» (ج1/7١٠‏ مخطوط)ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)۲٠٤۷/6(‏ 
وساقها. الإسماعيلي في «مستخرجه» من نفس هذا اللريق» كما في «الفتح» لابن حجر 0130/70 
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وغالبٌ القِرّدَة لا تُعدَمُ مَخَالبَ وأنيابًا تقتلّ بها كالمُفئَرِساتِء ف «منها ما 
يَعَضُْءِ ومنها ما يخدشء ومنها ما يكير ويّحظمء والقرودٌ ترججم بالأكت التي 
جَعَلها الله لهاء كما يرجُم الإنسان»؛ ويذلك تَوسَّلّت لقتل القِردَيْنِ الخائنين. في 
خبرٍ ابن ميمون. 

ومثلٌ هذه العقوبات الانتقاميّةِ مِن الذَّكورٍ على مَن اعتدى عل خصوصِيّيها 
الجنسيّةء قد شاهذه النَّامنُ في زمانٍ ابن تيميّة (ت57/اه) في غير القرود» حنَّى 
في الظيور”"!. 

فحاشا البُخاريّ أن يُريد بهذا الخبرٍ حقيقة الرّنا وحَدَّه في الشّرع» وإِلّا 
لأوردّه في كتاب الحدودٍ في باب (رَجِم المُحصّن) -مَثلًا- أو (إثم الرناة)» وعنده 
في هذين يِن أحاديثِ النبي ية وأقوالِ صحابته ما فيه عُنِيةٌ له عن رواية رجل في 
جاهليّته . 

نما أوتي المُعترض علئ البخاريّ في هذا الخبر: مِن ظنّهِ أنَّ كل حبر 
يورِدُه الأئمّة في مُصَئّفات الحديث هو دِينٌّء يُراد به تشريعٌ أو عقيدة! والحالُ أن 
المحدّثين قد يَرْرُونَ في جوامعهم ما يخرّج عن هذاء فيسوقونَ أخبارٌ تاريخيّة 
منها أحوالُ النّبِي بلهِ قبل البعثة» وأحاديتُ صِفاتِه الجِلْقِيّة وهذان ليسا مِن 
التّشريع في شيءٍ؛ أو أخبارَ الجاهليّين اعتِبارًا أو استظُرَافًا؛ وهنا ساق البخاري 
أثْرٌ عمرو بن ميمون! حيث أخرجه في باب (أيّام الجاهلية) من كتاب المّناقب. 

ووّجه المناسبةٍ بين أثر ابن ميمونٍ وبين ترجمة الباب لا تخفيل: فالقصّة فيها 
تحكي أمرًا غريبًا وَقَ في الجاهليّة؛ وقوله فيها: «.. فرجمتها معهم» : دلالةٌ 
لطيفةٌ علئ عظيم تبح خيانة العَشِيرٍ عند العربٍ مع جاهِليّتهاء حبَّ استحقٌّ فاعلّها 
عندهم شديد العقاب. 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ ۳۷۳). 


() «مجموع الفتاوئ» (016/11) 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «معرفة:الصّحانةة (4/ .)۲٠٤۷‏ 
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وفيه أيضًا دلالة على أنَّ عمرو بن مَيمون مِمَّن أسلَّمَ وقد أدرك الجاهاكة» 
فلاجل ذلك اختارً له البخاري هذه الحكاية» وفي هذا الباب تحديدًا . 

فهذه الكت التي استعضّئ علئ المُعترض لمُحهاء ولعمايته انَّهم الخبر بعدم 
الفائدة؛ وقد أطنبتُ في هذا الموضع -كما أطنّبَ ابن حجر قبلي في الرَّدٍ على 
الحُميدي- كي لا يَخترٌ ضعيفٌ بكثرةٍ ما يبه الرّائغون يِن السب على هذا الخبرء 
تسفيهًا لعقلٍ مُخرّجهء فيعتمدّها وهي ظاهرة الفسادٍ. 


() انظر «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (490/9). 
(۲) قرّر هذه الثكتة ابن الجوزي في «تلقيح فهزم أهل الأثر» (ص/188). 
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القطلب الخامس 
الجواب عن شبهة التَّصرُّف قي رواية ابن عمروء 
دِنَّ آل أبي (..) ليسوا لي بأوليا» 


هذا النّص الثَّاني الذي استدلً به (جولذزيهر) على الإقحام في «البخاري»» 
وهو زعمّه أنَّ بعض التَقَلِ أدخل كلمة (تياض) في متن هذا الحديث, ليخْلّصٌ به 
إلى لعن عائلةٍ تُسمَّْ (آل بّياض)! 

ونقول في جوابه: من الحُجِمةٍ أوتي! ولو صدق هذا المُستشرق في نقده» 
لأَتَدَ بسائر كلام القَسْطلانيَ في هذا الموضعء حيث إِنَّه اقتطع منه ما يروقٌ 
شبهته» مُتعاميًا عَمّا أفادّه القسطلانيُ نفسُّه مِن ضبط هذا اللّفظٍ بالرّفع (بِياضٌ)» 
وليس بالجرٌ (بياض) كما أَوْهَمَه (جولدزيهر). ” 

فالمعنئ علئ ما ضَبّط القسطلانيّ له: أنَّ هذا الموضع من الحديث في 
الأصل الذي أخذ منه أبيض» أي: مِن غير كتابق» قد أبانَ عن هذا الِبَياضٍ شيحُ 
البخاريّ في جملةٍ منه تَوضيحيّة مُعترضةٍ خارجَ نص المتن؛ وقد زاده القَسْطلانيُ 
بيانًا بأنْ قال بعده: «ولا يُعرّف في العَرَب قبيلةٌ يُقال لها أبو بّياض! فضلا عن 
قريش» وسِياقٌ الحديث يُشهر بأنّهُم من قبيلته يل وهي قريش» . 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۱۳/۹). 
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فأعظم بها مِن أمانةٍ علميّةِ مِن المُحدِّئينَ في حفظهم لشكل المَنقرلٍ كما 
هوء تبعت المُستشرِقٌ إلئ النَّحسّرِ على ما ضَيّعه أسلاقُه من أمانةٍ أسفارهم لو كان 
ننا 

وأمًا عن الباعثٍ إلى ترك الرّاوئي لهذا الموضع يِياضًا دون ذكر اسم المُرادٍ 
من الآل: فيقول عنه التّرَوي: «هذه الكنايةٌ بقوله: اليعني لائ هي من بعضٍ 
الرُواة» حَشِيَ أن يُسَمّيه فيرب عليه مفسدة وفتنةء إما في حى نفيهء وما في 
حَقّه وحَقٌّ غيره» فكنّئ عنه» والعَرَض إلّما هو قوله كلهِ: إنما وَلِبِيَ الله وصالح 
المؤمنين ...)20 

خر ان هن اميقم الست درا اة یا تد جا ما يخ عدي 
روايةٍ أخرئ جهلها المُستشرق» يقول ابن العربيّ (ت547ه): ابَيّنها أبو [ذرٌ]9© 
في «جمع الصحيحين؟ء عن شعبة» لتقب a‏ » فقال: «آل ابي طالب ليسوا 
إليّ بأولياء» إنما وَليّيَ الله وصالح المؤمنين»؟". . 


)۲٠١:مقر كذلك جاءت في «صحيخ مسلم» (ك: الإيمانء باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهُم»‎ )١( 
بلفظ : «ألا إن آل أبي - يعني فلانا - ليسوا لي بأولياء».‎ 

.)88/7( «شرح النووي علئ مسلم؟‎ )١( 

(۳) قد صحفت في المطبوع من «أحكام القرآن؛ إلى (أبو داود)! وأبو ذر: هو عبد بن أحمد الهروي صاحب 
الراوية المشهورة ل «الجامع الصحيح»» ولأبي ذر الهروي «المسند المؤلّف علئ الصحيحين»؛ ذكره 
ابن خير في «فهرسته» (ص/ 704)» فهذا الّذي عناه ابن العربي» والله أعلم. 

(4) «أحكام القرآن لابن العربي (6/١417)؟‏ ولذلك لما شرح هذا الإبهام الدّاودي بقوله: «المُرادُ بهذا 
النّمي: من لم يُسْلِمِ منهم». علّق عليه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ )٤٠۲۲ ۰٤۲۰‏ بقوله : «لو قن 
من كَتّ عن أبي طالب لذلك» لاستغنئ عمًا صَنّعا». 
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التطلب الشّادس . 
الجواب عن مُطالبة المُعترض بالتّسخة الأصليّة 
ل «صحيح البخاريٌ» شرطًا لتصحيح نسبته إلى مُصنّفه 


وأا مُطالبةٍ المُعترضٍ لتُسخةٍ من الكتاب بخط البخاريّ لتصِحّ يسببُه إليه» 
فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الكتابَ مَعلومٌ بالصرورة أنه تأليفٌ للبخاري» فَإِنَّ الئاس 
تعلمُ بالصّرورة أنَّ البخاري صَئّف كتابًا في صِحَاحٍ الحديثء وأنّه هذا المَقروء 
المَسموعٌ المُتداوّل بِينَ نّ النّاس؛ ولا فرق في ذلك بين كتابي البخاري رام وبين 
غيرها من سائ مُصَنَّفاتِ علماء ء الإسلام» بل كتبٌُ الحديثِ بالخصوصِ نة 
عنها بصَرفٍ العناية ين العلماء إلى سَماعِها وضَبطها وتصجيجهاء وكتابةٌ حُطوطهم 
عليها شاهِدٌ لمن كرأها بالسّماع» ناطقةٌ لين سَّمِعَها بِالإِذْنِ في روايتها . 

وكنًا قدّمنا أنَّ البخاريً كان يُحدّث بكتابهء وتَلقّاه عنه لابه سماعًا ومُقابلةٌ 
سهم بسخته» فلو افترضنا جدلا ضياع نُسخة البخاري اني بيده» فهذه النّسخ 
تقوم مَقَامَّها لا شكٌ» فكيف وهي مات النسّخ» وكل تُسخة لها سندها إلى 
البخاري» وَثُلّها مُتطابقةٌ في الجملة؟! 

وهذه الصّناعة التّوثيقيّة البديعة هي ما أيّس أهلَ الكذب والتَّحرِيفٍِ مِن 
الكذب في هذه المُصئّفات المسموقة؛ فكما أَنّه لا يُمكِنُ أحدًا أن يُدِْلَ في 
«المُدرّنةه وكُتب السّماعاتٍ.عن مالكِ مسألةً في جوازٍ المَسح على الجَورَبين 
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الخفيفين -مثلا- ويقول: إِلّه مَذهب مالكِ! ويخفئ ذلك على حُفَّاظٍ مَذهبه؛ 
فكذلك لا يُمْكِنُ أحدًا أن يزيد في «صحيح البخاريّ» حديئًا مُختلقًا ويَخفئ على 
أهل الحديث بعده! 
1 الوجه الثّاني: أنَّ النْسَخْ المختلفةً ل «صحيح البخاريٌ» كالرواةٍ المُختلفين» 

واتمَافُها يَدلُ عل صِحَةٍ ما فيها عن البخاريٌ قطعًا كما قدَّمنا. 

فإنّك إذا وَجَدتَ الحديتٌ في نُسخةٍ منه نُسِحَتْ باليّمنِء .ووّجدته في نُسخْةٍ 
الا بالمغرب» وفي السام وغيرها مِن أقطارٍ الإسلام؛ ثم وَجَذْنَه أيضًا في 
شروج «الحيح؛ الي صّفت قریبًا منه» کشرح أبي سليمان الحَطّابِي (ت۳۸۸ه)» 
إن هذا أدركٌ الْذِين رَووا الكتابَ عن شيوخهم عن البخاري رواية سخ ومُطابقة 
وشرحه أثبت فيه كتابٌ البخاريّ بشكله المُتداول؛ 0 
الكتاب» بل كل شروح البخاري المُتقدّمة تعن كا صحيحة منه. 

ثمّ وَجدنّه أيضًا في المُستخرّجاتٍ علئ «البخاري» الجامعةٍ لما فيه 
ك «المُستخرج» للإسماعِيليَ (ت١/اه)‏ عليه وهي التي تأتي إلى الأحاديثٍ الي 
رَرَاها البخاريٌ» وتّرويها بأسانيدٌ تلتقي فيها مع البخاريّ في شيخه أو شيخ 

فلا شك أن النّاظرَ في هذا كله لن يُعدّم العلمّ الصّروريَّ باستحالة تَواطو 
رُواة هذا الكتاب علئ مَحض الكذب والمُباتةء لأنّهِ يَستحيلُ اجتماعٌهم واتّفَاقُهم 
على ذلك. لِتباعُدٍ أزمانهم وبُلدانهمء واختلافٍ أغراضهم ومُذاهيهم. 

الوجه الئّالث: أنَّ الأمّة قد أجمَعَت على جوازٍ إسنادٍ ما في «الجامع 
الصّحيح» إلئ محمّد بْنِ إسماعيل البخاريٌ؛ وذلك أنَّ العلماءة ما زالوا يُقونُون في 
كُتبهم : هذا الحديثٌ رواه البخاري» أو رواه ملم أو اتّقّقا عليه من غير نكير 
في هذا علئ الرّاوي» مع كثرةٌ وع هذا منذ صتمت هذه الكتبٌء إل هذا 
الاخ وذلك قريبٌ ين ألفٍ ومائتي ٠‏ سنةّء والإجما ع حجة قاطعةٌ للتشغيب الذي 

شتهرٌ به المُعترضء ومُزيلةٌ لويش الذي ؤرد : 


.000-794 /١( انظر هذا الوجه في «العواصم والقواصم». لابن الوزير‎ )١( 
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الوجه الرّابع: أنَّ المُعترض إن عَبِيَ عن تفهّم ما قدّمناه مِن بيّناتِء فلعل 
الأنسب لمثله أن يُفَهُم بضرب مثالٍ واقعىٌ» يُعلِمه كيف أزرئ بنفسه حينَ اشترط 
توقيعَ المُؤلّف على الكتاب بخط بيده» وذلك بأن يتخيّل نفسّه: 

قد دَحَلَ مكتبةً عالميّةَ مَرموفةًء أو دارًا للنَّشْرٍ مَطروقةٌ» على رفوفها أوقارٌ 
أسفار في س شَنََّْ أودية العلوم, فلاح له منها كتابٌ «الجمهوريّة» ا 
(ت۷٤۳‏ ق.م)» وكتابٌ «الأمير» لمِيكُيّافيلي (ت1917م)» فلم يلبّث حٌى وجه 
بهما إلى كَيّم الخزانةٍ قائلا: إن لا أعترف بصحّةٍ هذين الكتابين» حى تُخرجوا 
لي نُسخةٌ أصليّةَ لكل واحدٍ منهما كتبها المؤلفٌُ بخط يَّده! بل لا أعترف بأي 
كتاب حَوّته خزانتكم إِلّا بهذا التّرطء حت اطمئْنّ إلئ العو إليه! 

فحدّثني -بالله عليك-: عن أي لونٍ أو صورةٍ تخيَّلتَ بها وجه قيّم الخزانة 
وهو يُلظم بهذا اک وقد تجاورٌ هذا المُتحذْلِقٌ > جميمٌ الأعرافٍ الإنسانيّة 
والمَسالك العلميّق التي تضمَنٌ سَلامَة الكُتب» وعدم انتحالها في عصرنا الرّاهن! 

الوجه الخامس: أنّا لو افترضّنا جَدلَا طَنْيَةَ نسب ما في «صحيح البخاري» 
إليه» فإنّه مع ذلك يستحيلٌ وَصمٌ ما فيه مَعَرُرًا إلى النبّي يل بالكذب؛ لأنَّ 
البخاريّ لم يَتَفرّد أصلًا برواية حديثٍ نَبويّ دون سائرٍ الأثمّة» بل هي نفسُها مُفرّقَةٌ - 
عند غيره في كُتب السّئَن والمّعاجم والمّسانيد والأجزاء ونحوها؛ فأكثرٌ أحاديثٍ 
البخاري لها العشراثٌ مِن الظّرقٍ في كُتبٍ الحديث المُختلفة» ولله الحمد. 

فاي طائل وراء هذا التَّشَغِيب والتّشكيك في تُسخ البخاري؟! 


{Vo 


المبمث (لسابع 


دعوى اختلال المتونِ في «صحيح البخاري» 
لروايتها بالمعنى وتقطيعها 


الطلب الأؤل 
احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريٌ للأحاديث 
وروايتها بالمعنى على انتفاء مصداقيّة كتابه وضعفٍِ أمانته 


يُعتبر تقطيعٌ المُحدّثين للحديث واختصارُهم له ذريعةً احتجّ بها كل مَن أفقد 
الثّقة بما يَزبْرهِ المُصنّفُون من متونٍ في كُتب الحديث, يحتّملون بذلك منهم الغلط 
في نقل غيرٍ المَعنئ المُرادِء أو خوقًا من تصرّف المُحَدَّنِينَ في تُشكيلِها حسبّ 
أهوائهم العقديّة و فصارٌ هذا التَّصرّف مِن المُحدَّثين في متونٍ بعض 
الأحاديث مَلبة يقصًدها بالتّشهير کل مُناوئ لهم في هذا الرمان“. 

والبخاريٌ قد أوف بالنّصِيبٍ الأوفر مِن هذا التّشنيع» لما عُرِف عنه مِن 
تقطيع بعض المتونِ في «صحيجه» واختصارٍهاء حى لقد بلع الفجورٌ في 
الخصومة ببعضِهم» أن يَعْدّ هذا العمل المَنْيَ مِن البخاري «نوعَ خيانةٍ علميّةق 
ناجمةٍ عن روح ماعب لمذهبه الحقدي» . 

وبالئّظر في كتاباتِ من توجه إل «البخاري» بالطلعن في منهج نة ءاثر 
مَن يُدَنْيِنُ حول تقطيعه للأحاديثء ويجرّم ذلك منه: إلِشّيعة الإماميّة» 
والمُعاصِرون منهم علئ وجه الخصوص؛ فكان فيما ادّعوه عليه: أنه تَوسّل بهذه 
)١(‏ كما تراه في «أضواء علئ السنة المحمدية» لأبو رية (ص/ .)۸۳-۷١‏ 
(۲) انظر «أضواء على الصحيحين» لصادق النجمي (ص/7١1).‏ 
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الظريقة في التَّصنِيفِ لإسقاط أحاديتٌ تشتمل على مَنقبةٍ لعلئّ وَنءء وحذف ما 
بوهم منقصةً لغيره من الخلفاء الراشدين؛ أي أن البخاريّ کان يعمد إل حذفي 
صدر المتنٍ - مثلا - أو ذيلهء أو تقطيع المِتنٍ مِن وَسَطِ لكي تخفَّئ المنقبةٌ 
أو المَنقصة. 

ترئ هذا الافتراء في مثل قول (عبد الصمّد شاكر): «كل مُنصفٍ تَعمّق بعد 
مُطالعة البخاريّ في سائرٍ الصُحاح» يفهمٌ بوضوج أنَّ البخاري يَرِىئْ جوارٌ الحذفٍ 
والتَّغيِِرٍ في متونٍ الأحاديث بما يّراه مُناسبّاء وهذا أمرٌ خطيرٌ» يُسقط اعتبارٌ 
الكتاب إلئ حَدَّ بعيدء رغم اشتهاره» واعتمادٍ مُعظم أهل العلم عليه . 

وفي قول (جعفر السبحاني): «إنَّ البخاري وإنْ دك شيئًا من فضائل علي 
وأهلِ بيتهء إلا أن قَلمَه يرعش عندما يَصِل إلى فضائلهم فيَعبّتُ بالحديث مهما 
أمکن۳». 

أمّا (صادق النّجمي)! فكان أطولٌ القوم نَفْسًا في التّعريضٍ بالبخاريٰ سلوگه 
لهذا التّجِ في اختصارٍ المتون وتقطييهاء وكثيرٌ من كلم ِن بعده في هذا ِن 
أهل طائفته إنّما يستفي أمثلته مِن كتابه «أضواءٌ على الصجيحين»» من غير تثيّتٍ 
مِن مصادره! ولا مُبالاةٍ لتوجيهات العلماء في كشف مُغالطاتهم على تصرّفاتٍ 
البخاري . 

فكان مِمّا يزعمه هذا (النّجميُ)» أنَّ مِما يَسلْب الاطمئنانَ والاعتمادٌ على 
ااصحييح البخاري»» .ويُوجبٌ 7 الوثوق بمَرويّاته: أنّ قِسمًا مِن أحاديثه قد رُوِيَت 
بالمعن ولم يَنقّلها المُصِئُف ينغ بنفس اللَّفٍْ حسب ما سيمّها ين ناقليها. 

مُستشهدًا فى ذلك بما قله الخطيبُ عن البخاري قال: «رُبّ حديث سمِعيه 
بالبصرة» كتبثه بالشّام» ورُب حديث سمخته بالشّامٍء كتبه بمصرء فقيل له: 
(۱) «نظرة عابرة في الصحاح الستة؛ (ص/ .)5١‏ 
(؟). مقدمته ل «القول الصراح في البخاري» لفئح الله الأصبهاني (ص/ب). 

EA: 


يا أبا عبد الله بكماله؟ قال: فستگت»؛ وبقولٍ ابن حجر عند كلامه على حديثٍ 
سحر اللي 256 : «.. هذا مِن تَوادِر ما وَقَع في البخاري» أنه يُخْرج الحديتٌ تامًا 
بإسناد وَاخل بفظیں»* , 

وهذا بخلاف مسلمء فليس يَنْقِمُ عليه المُخالفون هذه الطريقة كثيراء 
لا يكادون يذكرونه29؟: لأنّهم يَعلمون أنَّ «مسلمًا إنّما صَئّف كتابّه في بليى 
بحضور أصوله. في حياةٍ كثيرٍ مِن مَشايخْهء فكان يتَحرَّز في الألفاظ» ويتحرّئ: في 
السياق)9؟, 

وفي تقرير هذه الشبهة في متون البخاريٌ» يقول (النّجميُ): 

الو تَتبّعنا وفخصنا الأحاديتٌ التي رَّواها البخاري في «(صحيجه»» لوَجّدنا 
أن البخاري انُبَمَ أسلوبَ لتقل بالمعنئ في كثير منهاء .. وعليه؛ فهل يُمكن 
لقارئ أن يَعتمِدَ على كتا وَصَبعَه مُولَقُه في مد سنّة عشر سنة» كما اعترت 
البخاري أنه خوج وضَبّط فيه تلك الأحاديث الي سَيعها في بلدِء وبعد مُدَّةِ مِن 
الزّمن كتّبها وهو في بلدٍ آخر؟ 

لا ريب أن هذه الفترة الرّمنية اي قصلت بين سماع الحديث وبين تُدوِينه» 

سوف تُنسيه ألفاظ الحديث» ويأتي مكائها بألفاظ أخرئ غيرهاء أي يكؤن ال 
فيه نقلا بالمعن» وبهذا يَفقد الحديثٌ شأنّه واعتبارّه. . . ولهذا السَّبب جَعلنا 
موضوعٌ التّقلٍ بالمعنئ الذي انّبعه البخاريٌ في تخريجه للأحاديث في صَحيحه 
دلیاد عل ضَعفٍ أحاديئه»2 , 


)00( «تاريخ بخداده (۲/ ۳۲۲). 

() «فتح الباري؟ ا 

(۳) ولذلك ند (حيدّر حب الله) احد الباحثين الإماميّة المعاصرين على (صادق التُجمي) عدم شكره لمسلم 
صنيعه في المحافظة علئ المتون» فقال في «مَوقف الإماميّة من الصحيحين» (ص/ 04): «. . المُلِفت 
أنَّ الناقد المُوفّر هناء لم يمتدح مسلم بن الخيجاج علئ غذم حذفه هذه الأمثلة كما عل البخازي» مع 
له جَمَل عنوانَ بحثه في إشكاليّات على الصّحيحين! فيما هي إشكاليهٌ علئ البخاريٌ» ومدحٌ لمسلم على 
مُوضوعيّته |6. 

(4) الكت علئ كتاب ابن الصّلاح» لابن حجر (۲۸۳/۱). 

(5) «أضواء علئ الصّحيحين» (ص/16١175-1).‏ 
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القطلب الثاني 
دفع احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريّ للأحاديث وروايتها بالمعنى 
على دعوى الخلل المُتوهّم في كتابه وضعفٍ أمانة صاحبه 


الفرع الأوّل: اختصار المتن وعلاقته يتقطيع المتن وروايته بالمعنئ. 

اختصار المتن: هو حذف راويه أو ناقله شيئًا منه» فيكون بهذا الاعتبار له 
صورتان عند المُحَدّثين 3 

الأول: حذف بعض المتنٍ» والاقتصار على بعضه الآخر بلفظه. 

الكّانية : حذف بعض المتن» والإتيان ببعضه الآخر على المعنئ دون اللّفظ . 

فعل هذاء يحصل اختصار المتن تارةٌ بتقطيع الحديث في الأبواب» بحيث * 
يذكر المصنّف كل قطعةٍ فصَّلّها مِن الحديث في باب مُستقل مِن. مُصَنَفِه؛ وتارةٌ 
برواية بعضه دون كمالهء بحيث يُقتصر على رواية بعضهء ويحذف بعضّه الآخر 
من غير أن يذكره في موضع آخرٌ من تصنيفه؛ وتارةً أخرئ يكون بحذفٍ بعض 
ألفاظه» والإتيان به علئ معناه بعبارة وجيزة. 

وبهذا يتقرّر: أنَّ العلاقة بين اختصارٍ المتن وتقطيعه علاقةٌ عموم وخصوص 
مُطلق» فإِنّ الاختصارً أتَمّ من التّقطيع» فإِنّ كلّ تقطيع اختصارٌ وليس كلّ 
اختصار تقطيعاء بل يحصّل بِظرقٍ أخرئ غير طريقة التُقطيع» » كأن يحُذّف بعض 
المتن» ويُجول بقيّتّه على المعنيل كما تدم . 


)١(‏ انظر شواهد هذا التّفصيل من كلام العلماء في «اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه» لمحمد 
الحنبرجي (ص/۲۷-۲۹). 


AY 


كما أنَّ العلاقة بين روايةٍ المتن بالمَعنئ وبين اختصارهء أيضًا علاقةٌ عموم 
وخصوص وجهيٌ» إذ يُجتمعان في حديثٍ حُذِف منه بعضٌ ألفاظه؛ وتُصُرّف فيه 
بما يُوافق المعنئ؛ وتَنفرِدٌ الروايةٌ بالمعنئ عن الاختصار بحديث حَصّل فيه تَغييرٌ 
في ألفاظٍ المتن» دون أن يستلزم ذلك حذف شيءِ من المتن . 


الفرع الثاني : حكم الرّوايةِ بالمعنى واختصار المتنِ› وشروط ذلك. 

أمّا الرّواية بالمعنيل - وإن كان الخلافٌ فيها ثابئًا بين المُتقدّمين - فإن 
جوازها بشروطها هو مَذْهبُ جمهور العلماء("» و«الّذي تَسْهدٌ به أحوالٌ الصّحابة 
والسَّلّفء ويَّدلُ عليه 1 القصّةً الواحدةً بألفاظ مُختلفة»”"»: وهو المُستَفَرٌ 

عليه عند عامّة المُتأخُريه9© © ١‏ 

والأصلُ وإن كان ا الرّاوي للحديث كما سَيعه بلفظهء فهو لا ريب أبرأ 
للدّمة؛ لكن للمَشقَّة فيه رخصوا أَنْ يديه على معناهء حيث العبرةٌ في نصوصٍ 
السنة هو ما تدُلُ عليه من الأحكام والشرائع» فإنَّ الأداة للحديث بمعناه عند 
مَشْقّة الإتيان بلفظه مُحقّوَ مُحقّق للعّرض» ما دام المعنئ صحيحًا مُوافقًا لدلالة أصلٍ 

لفظه , 3 

فلأجل ذلك نرئ المحدّثين شَرَطوا عليل مُؤدّيه علئ هذا الوجِهٍ أن يكون 

فقيهًا عالِمًا بما تُحيل المعاني» وحرّموا ذلك علئ الجاهل بمّواقع الخطاب» 

ودقائت الألفاظء لثلاً يَقعَ في الكذب علئ النَّبِي ي؛ حتَّئ كان مِن صُوّر العلل 

الواردة عندهم على الأحاديثٍ التَبويّةَ: التَعليلُ بالخطأ بسبّبٍ الرّواية بالمعنى . 

.)44/١( وإلئ هذا التقسيم يشير كلام القاضي عياض السّبتي في كتابه «إكمال المعلم»‎ )١( 

() انظر «نزهة النّظرة لابن حجر (ص/194١1).‏ 

(5) «تدريب الرّاوي» للسيوطي (۱/ .)٥۳۳‏ 

(4) ذكرٌ اتَمَاقَهَم الخطيبٌ البغدادي في «الكفاية؛ (ص/ .)٠٠١‏ 

(0) مع اتّفاقِهم جميعًا على حُرمة رواية ما تَضمّنته بطونُ الكت بالمعنئ» فليس لأحَدٍ أن يُغيّر لف شيء مِن 
كتاب مُصَئْفٍ ويْبِتَ بَدَلّه فيه لانتفاء المَشْفّةَ انظر «مقدمة ابن الصّلاح» (ص/ :)1١4‏ و«فتح المغيث» 
للسخاوي (۱۳۷/۳). 

(7) انظر أمثلة ذلك في «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)٤۲۷/١(‏ 


AY 


يقول ابن تيميّة في ما يقعُ في نَل المتونٍ بالمعنئ أو تفسيرها من غَلط: 
«إنَّ الله يُقيم له مِن الأمّة مَن يُبيّنهء ويذكرٌ الذّلِيلَ علئ غلط الغالِاء وكذب 
الكاذبء فإِنَّ هذه الأمّة لا تتجتمع علئ ضلالة» ولا يَرَالُ فيها طائفةٌ ظاهرةٌ على 
الح حنَّ تقوم السّاعةٌ» إِذْ كانوا آخِرٌ الأمَمء فلا نبيّ بعد نَبيّهُم» ولا كتابّ بعد 
کتابهم». : 

اء ولبس ما نزاء من تَعَدّه رواياك الحديث- الواعد اصله دافنا مق 
النَقَلة» بل يكون أحيانًا بسبب تَنوعٌ ألفاظ النَبي ية نيه بين الحينٍ والآخر؛ فَرْبٌ 
حديثٍ قاله في مَجلسء أعاده في مجلس أو مناسبةٍ أخرئ بلفظٍ آخرء فيّرِوِي كل 
صَحابيٌ ما سَمِعَه فیا و 

ويتَمرّع عن هذا المبحث من الرّواية بالمعن» 'حكمٌ اختصارٍ الحديث:' 

فقد ذهب إلئ منع الاختصار مُطلقًَا أكثرٌ مَّن مَنَع نّقلّ الحديث بالمعنئ» 
وهم بعضٌ أهل الك المُتقدّمِينء تحررًا مِن قطع الخبرٍ وتّغييره» فيُؤْدي ذلك 
إلى تغيير ا دون تفظن؛ وهذا اختارّه أبو الحسين البصري (ت475ه) ين 
المعتزلة" . 

وعلئ خلاف هذا المذهب مَشِئ سائر المُحدّئين والأصوليّين» أي إلئ 
جوازٍ الاختصارء بل قال النّووي: «أمّا تقطيعٌ المُصَئّفين الحديتٌ الواحدّ في 
الأبواب» فهو بالجوازٍ أؤلئء بل يبعٌد طَردُ الخلاف فيه» وقد استمّرٌ عليه عِلِمْ 
الأئئةٍ الحَفّاظ الجلّة من المُحدَّثين وغيرهم مِن أصنافي العلماء»“. 
(۱) «الجواب الصّحيح؟ 079/6 . 
(۲) انظر أمثلة لذلك في «أسباب تعدّد الروايات في متون الحديث» ل د. شرف المُّضاة وأمين القضاة 

(ص/۱۰). 
(۴) «المعتمده لأبي الحسين البصري .)٠٤١/۲(‏ 
(4) «شرح النووي علئ مسلم؟ (44/1). 
يك 


وهؤلاء الأعلام في مذهبهم هذا لم يُغفلوا تقييدٌ الاختصارٍ للمتون وتقطيعها 
بشروط تَقي من تَغيير المعنيل» هذه الشّروط منها ما يَتَعلّق بالرّاوي المُختّصِر 
نفيهء ومنها ما يعلق بالحديث الَّذي يُراد اختصاد©. 

فأمًا عن الواجب توثُّره من ذلك في المُحْتَصِر: 

فيلزمه العلمٌ بمدلولاتِ ألفاظ الحديث» وما يل حذفّه ين المتن بالمعنئ . 

وكذا يلزمّه الفقهُ بمعنئ المتنِ» وما يدل عليه من أحكام» لكي لا يحدّف ما. 
له تعلق بحكم منه» فيقطع الخبرٌ عن وجي . 

وفي تقريرٍ هذه اللّوازْم للمُخْتَصِر يقول ابن حيّان: «.. أنْ يعلّمَ مِن الفقهِ 
بمقدارٍ ما إذا أدّىْ خبرّاء أو رواه من چ أو اختصرهء لم يُحِلْه عن معناه 
الذي أطلقّه رسولٌ الله يل إلى معن آخر»”© 

فإذا شك الرّاوي في الارتباط بين اللقّظ المُقتصّر عليه وما تَرّكه مِن 
الحديث» تَعيّن عليه ذكرٌ الحديث بتمايه» كونه أسلم للرواية وأحفظ . 

هذا مع لزوم انتفاء التّهمة عن المُختصر عند اختصاره للحديث؛ فإن كان 
حذفٌ الرّاوي لبعض المتنٍ يعرّضه لتهمةٍ الاضطراب بالتّقل -مثلًا- أو الغفلةٍ 
والنّسيان» فلا ينبغي له حينئذٍ الاختصار»ء اللّهم إل من إمام حافظ معروفٍ 
بالإتقان . 

وام الشروط الواجب توفرها في المتن المرادٍ اختصاره: 

فهي شروط صحََةٍ للاختصار ترجع عند من وضعها إلى ارتباط اللّفظ 
بالمعنئ المُراد تبليمُهء .فلا يجوز اختصارٌ المتنٍ إذا كان اللّفَظُ المُراد اختصارٌه 





)١(‏ انظر «الكفاية» للخطيب (ص//195-191). 

(؟) انظر «إكمال المعلم» :)44/١(‏ و«نزهة النظر» (ص/ 2)97 وافتح المغيث؟ (۱۴۹/۳)ء و«البحر المخيط» 
للزرکشي .)۳۹۳/٤(‏ 

(؟) «صحيح ابن حبان» (۱/ .)۱٩۲‏ 

() انظر «فتح المغیث؛ .)۱١۹/۳(‏ 

(5) انظر «المستصفئ» للغزالي (ص/ 2)177 و«مقدمة ابن الصلاح» (ص/١٠۲)ء‏ و#توجيه النظر».لطاهر 
الجزائري .)۷٠٤/۲(‏ 
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مُتعلَّا باللّفِظٍ المقتصّر عليه؛ لأنَّ اختصارٌ ما كان هذا حاله يؤدّي إلى قَكُ التعلّق 
المُفضي إلئ الإخلال بالمعنق. 

وهذا التعلّق بين اللّفٍْ المتروك واللَّفظ المُثبت في الاختصارٍ عل ضربين: 

إمَا أن يكون تَعلّقًا لفظيًا: كتَعلُقِ المُستثنئ بالمُسِتثِئَئْ منهء والشّرط 
بمشروطه» كما قال ابن الحاجب (ت145ه): «حذفٌُ بعض الخبر جائرٌ عند 
الأكثر» إلا في الغاية والاستناء ونحوه» . 

أو يكون التَعلّق مَعنويًا: كأن تكون إحدئ الجُملتين من الحديث مُخصصة 
لعموم الأخرئ» أو تكون مبيّنةَ لمُقتضئ الحال الذي لأجله وَرّد الحكم في الجملة 
الأخرىئ”“. 
وفي تقرير هذا التوع من التعلق وحكمه» يقول ابن حبّان البستي : 
«كل خطاب كان من النَِي ية عل حسب الحالٍ فهو على ضربين: 
أحدهما: وجودٌ حالةٍ من أجلها ذُكر ما دُكرء لم تُذكر تلك الحالة مع ذلك 
لخر 

والَّاني : أسئلةٌ سيل عنها الي ي فأجاب عنها بأجوبق» فرُويّت عنه تلك 
الأجوبة من غير تلك الأسئلة» فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا نعنّه في 
كل الأحوال. دون أن يُضَعمَّ مُجِمَله إلئ مُفسرّهء ومُختصّره إل مُتَقضّاهه © , 

ويدڅل في هذا الصرب من اعلق المَعنويّ: أن يكون المتنُ مُتمَبّدًا بلفظه؛ 
كأن يكون مِن ألفاظ الذُعاء المُقيّدة ببعض الأحوال: كالتّشهدء والأذكار» ونحو 
ذلك مما هو تَوقِبفِىُ اللّفظء وهذا ما دعا البخاريّ لأن يُبِقِيَ -مثلًا- علئ متن 
)١(‏ «مختصر منتهئ السؤل والأمل» لابن الحاجب المالكي (1/ 0314-7031). 
() انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/191)» و«المستصفئ» للغزالي (118/1)» و«فتح المغيث» 


للسخاوي )/101-10¥(. 
(۳) «صحیح ابن حبان؛ .)٤۲۹/۱(‏ 
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دعاء اللوم : «اللّهم اسلَمْتُ نفسي إليك. .2 في عِدّة مواضع مِن «صحيجه؛ كما 
هوء دون أن يتصرف فيه بالاختصارٍ في مَوضع منها. 27 

فأمًا أن يكون المتنُ مُتضَمْئًا لما يُمكن أن يَستقِلٌ عن باقيه: فلا حرج عند 
المُحدّئين في فصل الجزء المُستقل منه. بغرضٍ مُناسبةٍ الأبواب -مثلا-» قِياسًا 
منهم على السورة من القرآنء تسل الآية منها للاستدلال بها في الباب من 
الأبواب» وكذلك ينبغي أن يكون الحديث» إذا صح وجودٌ معن الاستقلال 
للجزء المقطوع منه»"؛ وعلّة ذلك: أن المعنئ المُحتاج إليه مِن المتن إذا أمكنّ 
تفصیله من جملة الحديث دون تعلق بالمحذوف ولا إحالة للمعنىء فته يقوم 
بذلك مُقام حَبَرَيْن مُنفصلين”". 

على هذا رئ عمل كير من الصّحابة والتابعين في استشهاوهم ببعضٍ 
الحديث دون بعض» وهم لا شك قدوةٌ لنا في ذلك» ونحن نرئ كُتب الأئنّةٍ 
ومُصَئّفاتهم مشحونة ةَ بأبعاضٍ الأحاديث» يُذکرون کل بعض منها في باب يَخْضّه 
ليستدلُوا به على ذلك الباب»ء لاسيما إذا كان المعنئ المُستنبّط مِن تلك القطعة 
يَدِقُّء والحديث طويلء فإنَّ إيراده والحالة هذه بتمايه تقتضي مزيدٌ تَعب في 
استخلاصه» بخلاف الاقتصارٍ عل محل الاستشهاوء ففيه بر . 0 

ويدخل في هذا النَّوعَ ما كان يفعله البخاريُ كثيرًا ومسلم أحيانًا مِن ذكر 
طرّف الحديثٍ دون باقيه لأغراض مختلفة: كبيانٍ المُتابعات» والتَّنبِيه على العلل 
واختلاف الرّواة» ونحو ذلك كا لسن هو عل وجه الاستدلال © 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الوضوء باب: فضل من بات على وضوءء برقم: 1414) وفي 
(ك: الدعوات» باب: إذا بات طاهرّاء برقم: 20907 وباب: ما يقول إذا نام» برقم: 20404 وباب: 
النوم علئ الشق الأيمن» برقم: 0407)» وفي (ك: التوحيد» باب: قل الله تعالئ: أنزله بعلهه . 
والملائكة يشهدون» برقم: .)۷٠٠١‏ 

(۲) «تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجدیع (۲۸۸/۱). 

(۳) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/۱۹۲). 

(4) انظر «مقدمة ابن الصلاح؛ (ص/۷٠۲)ء‏ و#إكمال المعلم» لعياض (١/۹4)ء‏ و«التقريب والتيسير» للنّووي 
(ص/ ۰)۷۰ ودفتح المغيث» للسخاوي .)١137/7(‏ 

(5) «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۳۷۹/۲). 
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فبانَ بهذا أ لالخراة ر بن کرو ی او پو ن 
كراهةء ليس معناه الكراهةً الاصطلاحيّةَ وإنمًا المُراد أنَّ سَوْقَه تامًا أحسنٌ 
اول" يقول ابن الأثير (ت505م): اوالأولوية درجةٌ وراة الجواز» وما قَصَد 
ا تقئ» والتَّحرُرٌ عن التّسامح والتساهلٍ في لفظ 
الحدي»“ 


الفرع اللًالث: مَذهب البخاريّ في اختصارٍ المتون وروايتها بالمعنق. 

ما تَقدَّمِ تقريرٌه مِن تجويز عامَّةٍ المُحدّثين لتقطيع الحديثِ واختصاره 
بشروطهء هو تذهب البخاريٌ تَبَّمَاه كما أنَّ عامّةٌ المتأُرين الَّذِين اعتنوا 
ب «الجامع الصّحيح» للبخاريّ مُتوافقون على أنَّ مذهب البخاريّ تجويز اختصار 
المتون وان لم ع بذلك» نظرًا لصنيعه في كتابه ومُقارنةٍ ما يرويه بغيره. 

وقد شُهِرٌ عنه تقطيعٌ المتونٍ وتفريفُها في الأبواب» فيّروي -مثلا- بإسناده 
تحت بعض التَّراجِمٍ قطعةٌ من الحديثء ويذكر المتنّ في مَوضع بتمامهء ثمّ يذكره 
باختصارٍ مُقَتَظعًا منه في مَواضع أخرئ بنفس الإسناد”” . 1 

وهو في هذا التقطبع أو الاختصارء مُلتزمٌ بالشُروط الي أشرنا إليها قريبّاء 
فليس يَعمَدٌ إل إلى ما لا تعلق له بالمقتصر عليه تعلمًا يفضي إلى اختلالٍ المعنى 
گلا أو جر . 

يشرح ابن حجر (ت107ه) السَّببَ في ذلك فيقول: (إنَّ البخاريّ استنبّط 
فِقة كتابه مِن أحاديثه» فاحتاجٌ أن يُقظع المتنّ الواحدّ إذا اشتمل على عِدَّة 
)١(‏ «النكت الوفية» للبقاعي .)٦4/٤(‏ 
(1) «جامع الأصول» لابن الأثير .)1١37/1(‏ 


(*) انظر أمثلة لذلك في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي :)84/١(‏ وكذا «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0 ) و«مقدمة ابن الصلاح» (ص/1١2»)5‏ و«فتح الباري» لابن حجر )84/١(‏ و(١/587).‏ 
(4) «فتح الباري» /١(‏ 84). 
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أحكامء ليُورد كل قطعةٍ منه في الباب الّذي يستدلُ به علئ ذلك 0 الذي 
استبّط منه لأنّه لو ساقّه في المواضع كلها برته لطال الكتاب». ٠ ٠‏ 

والبخاري قد يكتفي بإخراج قطعةٍ مِن الحديث دون أن يَسوقها اق في أي 
مُوضع آخرء وروايتُه بهذه الصُورةٍ قد نَبّه مِن أهلِ الحديثٍ إلى وقوعها في 
«صَحيحهاء بحيث يكون المّحذوف موقوفًا علئ-الصّحابِيء وفيه شيء قد يُحكم 
برفهه» فيقتصرٌ البخاري علئ 'الجملة التي يُحكُم لها بالرّفع علئ الغالب» ويحذف 
الباقي؛ لأنّه لا تَعلّق له بأصلٍ موضوع كتابه؛ أو يفعلٌ ذلك قليلًا لكونٍ الحديثٍ 
مَشهورًا بتمامه. أو لكونه لم يرد لا الاستشهاد بتلك اللَفظة . فيقتصر عليها 
اختصارًا» وهذا فلیل جا" . 

هذا بعد النَنرّل بان التقطيع للحديث واختصاره حاصل من البخاري نفيه! 
وإلَا فمن الباحثين المعاصرين مَن يرىْ خلاف ذلك» ودَلّل على أنَّ البخاري إنَّما 
يورد الأحاديث المُسندة كما سمعها من شيوخه من وجوو عن الواحد منهم. وأنَّ 
التصرُف في الرٌواية إنّما هو ممَّن فوقه لا من البخاري» وإنّما يضع هو كل رواية 
بصورتها التي تلقَّاها فيما يراه مناسبًا من الأبواب0© 


الفرع الرّابع : قِلّة ما رواه البخاري بالمعن في «(صحيجه». 
مع ما سبق تقريره من كون الرُواية بالمعنئ لا حَرّحٍ فيها للمتأمّل عند 
الحاجة» فن البخاريٌ أهلّ لتوفيّة شروط ذلك بحمّها؛ فإنّه إمام في الحديث» 
ر بارع في اللْةء فقية: النّفس» شهد له بذا أشياځه والامةٌ مِن بعده. لا يُزالون 
ينهلون مِن كنوز دقائتي المعغاني التي أودعها ترام كثابه. 
)١(‏ «التكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (۲۸۳/۱). 
(؟) انظر «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۳۹۷)» و«هدئ الساري» لابين حجر (ص/ 13-/0010. 
(۳) انظر بحا للدكتور محمد الحَوّري الأردنيٌ بعنوان: رواية الإمام البخاري الحديث مختصرًا- تصرف منه 
أو رواية كما سمع؟ شارك به في المؤتمر الدولي عن صحيح الإمام البخاري» مقاربة ترائيّة ورؤية 
معاصرة» بتاریخ ۲۰۱۹/۱۱/۳م بإسطنبول. 
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ومع ذلك فلن ما يرويه البخاريٌ في «صحيحه» بالمعن قليلٌ جدًا! خلانًا 
لما يُهِوّلُ به النّاقِمون مِن كثرة ذلك. 

فهذه طرق الأحاديث التي أخرَجَ البخاري في «صحيجه» مُتكاثرة خارجه» 
فعلئ مّن يدّعي كثرة روايته المتون بالمعنئ» أن يُرجِع البَصّر في طرق الحديثِ 
الواحدٍ منها كلّهاء ولينظر: هل تمايّرٌ البخاريٌ بلفظ مُغْايرٍ لِما عند باقي 
المُصئّفين؟ ثمّ إن رى اختلافًا منه عن سائرهمء فليُرجِع البَصَرّ كرّتين بعد ذلك: 
هل هذا اللَّفظُ المُختلِف ين تصَرّف البخاريّ نفيه» أو هو ممن فوقّه؟ أو مِمّن 
تحتّه مِن النُساخ والرُواةٍ عنه؟! 

فمن لفِعْلٍ ذلك وَجَدَ الفروق قليلةً جدّاء خصوصًا في الأحاديث 
القصيرة» وهذا شيءَ نقوله عن دراسةٍ واستقراءء لا أل على ذلك: أنَّا لو جَعلنا 
المُقارّن برواياتٍ البخاريّ هي روايات «صحيح مسلم»»؛ باعتبارٍ ما قرّرناه سابقًا 
من كون مُصِئّفِهِ مُحافِظًا على ألفاظ الحديثِ» مُتحرّرًا فيها -بإقرارٍ المُعترضين 
علئ البخاري-. 

فلو قارَنًا بين روايةٍ البخاريّ ورواية مسلم للحديث الواحدٍ عن الشّيخ 
واحي" سنجد أنَّ المُتَّمْنَ عليه بينهما علئ هذه الصّفة: واحدٌ وثلاثمائة (001) 
حديث؛ ما لم يُتطايّق فيه لفط المتنٍ في هذا العديء قد جاء على صُوَّرٍ مختلفة 
زيادة ونقصّاء تقديمًا وتأخيرّاء وإبدالَ كلمةٍ بكلمة» وضبطهاء ونحو ذلك. 

فكان مجموعٌ هذا مِمّا ترجعُ الفروق بينهما فيه إلئ الوا ية بالمعنیٰ يبلغ 
ثلاثةٌ وعشرين (57) حديئًا فقط» وهي نسبة ضثيلةٍ إلى مجموع (1:") حديئاء» أي 
فرابة (%0۷) فقط . 
)١(‏ وقلنا: بشيخ واحدء لأن اختلاف المشايخ بينهما يأتي منه احتمال أن يكون اختلاف ألفاظ ما أخرجاه 

من حديث مره إل اختلافهم» فكل حدّث أحدهما بلفظه . 


(۲) مُستفاد من بحث «الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحدة لد. حسن محمد 
جي» منشور بمجلة جامعة الملك سعود (17/ 49/15 ,)1١40-1١‏ 
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ومع هذاء فإنّه لا يُستّطاع الجزمٌ بأنَّ التصرُت في المتنٍ في هذه النسبة 
الصئيلةء هو ين قِبَلِ البخاريّ نفييه» اللّهم إِلّا في حديث واحدٍ فقط! يغلب علئ 
الّنّ أنّ البخاريً تَصرّف في متنه وهو: ما أخرجه البخاريُ من حديثٍ 
أبي موسئء ان ابي ي قال: «مُثل الذي يُذكر ربّهء والّذي لا يَذكر ربّهء كمثل 
الحيّ والمیّت»'. 

فقد رواه مسلم مِن الطريق نفيه بلفظ: : اقل البِيتِ الّذي يُذكر الله فيه. 
والبيثٌ الذي لا بُذگر الله فيه؛ ممثل الحيّ والميّت:". 

يقول ابن حجر: «انفرادٌ البخاري باللّفظ المذكور» دون بقيّة أصحاب 
أبي كريب وأصحاب أبي أسامة» يُشعِر بأنّه رواه من حفظهء أو تَجوّز في روايته 
بالمعنئ الي وَقع له» وهو أنّ الي يُوصف بالحياةٍ والموتٍ حقيقةٌ هو السّاكن 
لا الگ" . 

وعامّةٌ ما أشارَ إليه ابن حجر مِن ذلك هو مِمًّا رواه البخاريٌ مُعَلّمَا في 
#صحيحه) . 1 ١‏ 

وأمّا عمًا اسكدلٌ به (التُجمئُ) مِن قولٍ البخاريّ: «رُبٌ حديثِ سمعئُه 
بالصرة» كتبئُه بالشَّام ..» على أنَّ أحاديث كتابه مُتصرّف في لفظها بالمعنئ: 

فقد قدّمنا بأنَّ البُخاريّ مِمَّن يَرئ جوارٌ الرّواية بالمَعنم» ولا حرج عليه في 
ذلك» مادام هو أهلًا لتحقيقٍ شروط ذلك؛ لكن ليس في مَقولِه ذاك دلالةٌ قَطْ علئ 
أنَّ عامّة ما رواه كان بالمَعنى! ولا أنَّ ما أودّعه «صحيحّه» هو كذلك؛ كل ما في 
هذه العبارة» أنه كان يَسْمِعٌ الشّيء» ولا يكتبّه حيتهاء » بحكم ظرو السَّمّرٍ وضيق 
الوقتٍ» حنّئ إذا مر وقثٌ على سَفْرِ ووّجَد مناسبةً له كتف أو ترجمة لائقة 
وَضَعه فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الدعوات» باب: فضل ذكر الله تعالئ» برقم: )3١44‏ من طريق محمّد بن 
العلاء؛ عن حمّاد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي موسئل. 

(۲) في (ك: الصلاة» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» رقم: ۷۷۹). 

() ففتح الباري» .)53١/11(‏ 
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وليست بضعةٌ أيّام ولا حتّئ بِضعٌ أسابع» بالطرفٍ الذي يُنسِيه ما سَمِعه 
البخاريٌ» وهو إمامُ زمانِه في الحفظ؛ مع ما كان عليه يِن عادةٍ أنَّه لا يَكتُب 
السَّيء حتّئ يكونً انتهّئ مِن تَحَمَّظها,فقد قال: «ما كَتَبِثُ حكايةً قط كنت 
أتحقّظها”!"؛ فالحديتُ الذي سَمِعَه في البّصرة» لم يكبه في الشَّام حبَّ يكون قد 
انتهين مِن تَحفظه فيما بينهما. 

وأمًا سكوته عن جواب من سّأله عن كتابةٍ ذلك بگماله: : فهو منه نوغ تور 

عن الجزم» لكطرتي الاحتمالٍ إلئ ما سَمِعه أن يكون تصَرَّفَ في لفظ بعضه بما: 

يُوافق المعنول الذي سَمعه. 

فلو أجابَ السَّائلَ د (نعم)» لم يكن بذلك مُوافًْا لما في نفسه مِن احتمالٍ 
ضِدَّه!ا ولو أجاب ب (لا)» فلَعلَ كَلِيلي الهم -كبعض أهلٍ زماينا- أن يُرْروا عليه 
ذلك» وينتقصوا مِن ضَبطه للمتون! فاستحبٌ السكوت. 

وأمًا ما نَقّلهِ المُعترض من قولٍ ابن حجر في حديث اخرجه البخاري: «هذا 
من نوادر ما وقع في البخاري. أنْ يُخرج الحديتٌ تامًا بإسنادٍ واحدٍ بلفظين»: 

فقد أجابّ محمّد أبو شّهبة (ت ٠14ه)‏ عن هذا بقوله: «هو أبعدٌ ما يكون 

عن الرُوايَةٍ بالمعنئ» ولم يَسُّقه الحافظ لهذاء وإنَّما ساقّه في مَعرضٍ الكلام عن 

ل وأنَّ البخاري رواه مرَّةٌ عن شييفه إبراهيم بن موسئ 
بلفظ : «حتّل إذا كان ذاتٌ يوم أو ذاتَ ليلة» بالنَّكء وفي موضع آخرّ عن هذا 
الشّيخْ نفيه بلفظ : «حتّئ إذا كان ذات يوم» فن يرشك »وقد فن السافظ 5ل 
أن السك يِن البخاري» ثم ظهَر له أن الشَّك من شيخ شيخه عيسئ بن 
يونس . .۳ » وداح أبو شهبة يُدلّل على ذلك. 

وحاصل القول في هذا الباب: 

أن هذه التَّصرّفات مِن البخاريّ في الاختصار والتّقطيع والرٌواية بالمعنئ لم 
يُخالف فيها مذهبَ جماهير المُحدّثين» وقد تحرّى الإتقانِ فيما ينه من متونِ في 


.)431/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
.)0778 «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرفين» (صن/‎ )( 
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«صحيجه»» وبمُقابأتها بغيرها من المتون المَرويّة في باقي مُصتّفات الحديث يظهر 
مصداق ذلك. 

ومَرَدُ هذا الصَّنِيع من البخاريّ إلئ أنَّ مَقصِدّه الأعظم في الجملةٍ هو 
الاستدلالٌ بالحديثِ على الأحكام» فإذا ذكر مِن الحديثِ ما هو دليلٌ على الحكم 
المُراد تحقيقه» فقد حَصّل الغرض الخادمٌ لموضوع كتابه""» وإن كان لا يلزم أن 
يحذف ما زاد عل موطن الشَّاهد عنده كل مرة. 
الفرع الخامس: موافقة مسلم للبخاريٌّ في منهج تقطيع الأحاديث 
واختصارها. 

أمّا تلميذه مسلم؛ وإن كان مشهورًا عنه التّباعد عن أسلوب التّقطيع للمتونٍ 
في «صَحيحهاء إِذْ يُفضّلٌ سرد الحديثٍ بتمامه وظرقِه في مكانٍ واحدٍء وقد عد 
صنيعُه هذا مِن أبرز الصّفَاتٍ المنهجيّة التي ميّزته عن شيخه في التأليف» «بحيث 
إِنَّ بعضّ النَّاسٍ كان يله على صحيح محمّد بن إسماعيل» وذلك لما اخقّصّ به 
من جمع الظّرّقِء وجودة السياتي» والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي» مِن غير 
تقطيع ولا زوا بمعنی»" . 

ْ فال صني مسلم هذا هو في الغالبٍ الأعمّ ِن كتابه» وليس مُطلقًاء وهو 
من جهة التُنظير موافقٌ لشيخه في جوازٍ ذلك» بشروطه المُعتبرة عند المُحدين؛ 
إنَّه صَرَّح في مُقَدّمة «صحيجه» أنه ربّما اخكَصر الحديتٌ الذي يَشْثَمِلُ على عَِةِ 
أحكام إِنْ أمْكنه اختصارٌ المتنِء وصل ذلك المعنى الرّائد من جملةٍ الحديث» 
إذا لم يُخْلَّ ذلك بالمعنئ» وأنَّ تفصيلَ ذلك رُبّما عَسُّر عليه مِن جُمِلَتِه فإعادة 
الحديثٍ بهيئته إذا ضَاقَ ذلك أسكمُ لديه©؟. 
)١(‏ انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (1/ 001١7‏ 
(۲) «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۱١٤/١١(‏ 
() نص على ذلك القاضي عياض» كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي .)٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ مقدمة #صحيح مسلم؟ .)٤/1(‏ 
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فلأجل هذا نرئ مسلمًا قليلَ الاختصارٍ للمتون» وما اختصّره إمّا أن يذْكْرّه 
بتمايه في مَوضع آخر"» أو لا يذكره تامًا أبدا”» وهو يُنبّه على ذلك في 
الأغلب بقوله: «ذكر الحديث »٠..‏ أو «مثل حديثِ فلانِ» ونحوها من العباراتِ» 
وقد لا ينص صراحةٌ على الاختصار © 
وفي ختام هذا المبحث: أستطيع أن أسججل هنا بلا ارتياب قناعتي بأنَّ 
انعدامَ الخبرة عند هؤلاء المُعترضين المُعاصرين في التّعاملٍ مع الثّراثِ الشّرعيٌ 
على وجه العموم» وضحالةً المعرفة بطبيعة ة علوم التّوئيق القديمة» والغفلة عن 
مناهج المُتقدّمين في عرض المادّة العلميّة في مُصتفاتهم على وجه الخصوص: هو 
السّببُ الرَئيس في مثلِ تلك الإيراداتٍ المتهرّرة على تصنيفاتٍ المُتقدّمين؛ ناهيكٌ 
إن كان صاحبٌ هذا الإيرادٍ مِئّن أشرب قليّه حقدًا على السنة. 
ونحن إِذْ نقول هذاء تُدرك يقيئًا أنَّ بعض المُتفرّغين لطرح شبهاتهم على 
مَصادرٍ أهل الحديث لَيَعلمون مقدارٌ السّخْفٍ في كثيرٍ مما يُطرحونهء لكنّهم 
مُسترسلون في هذا الظرج» مايا3 اذ تيد لعل ا ا 
وضعاف الهُويّة! والغايةٌ تهشيمٌ قضايا التّسليمٍ لأصولٍ الشّريعة» والتّشكيكٌ في 
. مصادر تلقّيهاء لعليهم بأنَّ لكل ساقطةٍ لاقطء والله من رواءهم محيط 


(1) مثاله ما أخرجه في (ك: النكاح. باب: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء حتئ يأذن أو يترك» 
برقم: “1411) عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لا يسم المسلم علئ سوم أخيه» ولا يخطب على 
خطبته»» ثم كرره في (ك: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه» برقم: 1616): 
بلفظ : «لا يسم المسلم علئ سوم أخيه؟. 

() انظر مثاله في (ك: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له برقم: 079017. 

() بخلاف ما توحيه عبارة العلاء ابن العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص/۲۷۹) من أن «الّاهر من 
مذهب مسلم إيراد الحديث بكامله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه (مثل حديث فلان) 
أو نحوه»» وتبعه عليه طاهر الجزائري في «توجيه النظر» .)۷٠1/۲(‏ 
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الفصل الثاني 
دعوى ظنيّة آحاد «الصّحيحين, مطلقًا 


يحتجٌ أغلبُ من يَردُ أحاديث «الصّحيحين» على سَوَاغْ ذلك بأنَّ آحادها 
لا تعدو نِطاقٌ الطّيَّ بحال» فهي علئ ذلك مُحتملةٌ للكذب والخطاء على تفاوتِ 
بينها في درجات هذا الاحتمال؛ فهي لأجل وصفها الظنّي هذا لا تقوئ عل 
الصمود مام ما يرولّه قطعيًا من المعقولٍ أو المحسوسء فلا حرج حينئكٍ لمن 
تعليل هذا الظّنيٌَ بل تكذيبه! حنَّْ وإن جرئ عمل المتقدّمين على تصحيجه 
والعمل به. 

وفي تقرير هذا المبدأ يقول (محمّد رشيد رضا): «رواياتٌ الآحادٍ العدولٍ 
الئّقات -كالصّحابة وأئمّة:التّابعين المعروفين» ومّن عُرف بالصّدق وحسن السّيرة 
مثلهم- لا يفيد أكثر من الطَّنء وأجمعوا علئ أنه إذا رُوي عنهم ما يخالف 
المعقول القطعيّ والمنقول القطعيّ كنصٌ القرآن: فإنَّه لا يُعبَدٌ بالرّواية ولا يُعوّل 
عليهاء إِلّا أن يُومّق بينها وبين القطعيّ منقولًا كان أو معقولًا فقط:©. 

وهؤلاء في مثل حكمهم هذا لا يفرّقون بين ما آخرجه السيخان» وبين ما 
في سائر كُتب الحديث -إِلّا المتواتر- فالكلٌ عندهم منضو تحت ذاك الأصل 
العام من الظّبّة . 


(1) «مجلة المنار (04/5). 
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وقد كان من الطّبيعي أن ينحاز دُعاة تنقية «الصّحيحين» -بمًا يزعمونه فيهما 
مِن أباطيل- إلئ رأي اللّووي الذي ارتأى حصر أحاديث الكتابين في نطاقي الطّن 
كباقي الآحاد» مستبعدًا القول بقطعيّتهاء فلذلك لا تجد أحدًا من هؤلاء 
المعاصرين تخلو نقداته للكتابين من التّمهيد بتقرير هذا الرّأي من التووي» ليا 
لكلام هذا الجهبذ من هيبة علميّة كبيرة في نفوس المسلمين. 

يقول (جولدزيهر) عن جامع البخاري: «كان الاحترام للكتاب في مجموعه» 
ولكن ليس لسطوره المنفردة وفقراته» ولهذا الاحترام جذور في إجماع الأمّة 
يقول الشخ ابن الصلاح : بأنَّ ما رواه الشّيخان أو أحدهما هو صحيح مقطوع 
بصځته» وأنَّ العلم القاطع يتبع منه» ولكنّ باحثين عن الحقيقة ومعظم الدّارسين 
يناقضون الشَّيخ في الأمرء ويقولون: إنَّ الطّْن هو الأصلء طالما أنَّ التواتر لم 
يتاگد» هذه الكلمات للنّووي» . 

وكان هذا المُسوّعٌُ ملجأ لبعض أقطاب الدَّعوةٍ الإسلاميّة المعاصرة في 
سعيهم إلى تجديدٍ الذّين» وتنحية مَا يرونّه دخيلًا يُودي بصورة الإسلام شوهاء في 
نظرٍ الخرب؛ أظهر من تلمح منه هذا (محمّد الغزاليُ) في ما سطّره ردًا علئ من 
عاب عليه طعئّه في بعض أحاديث «الصّحيحين»» حيث أعتذر عمًا بَدَّر منه في 
حمّها بكونٍ «الحديث الصّحيح الآحاديٌ ليس مَقطوعًا بصصّتهء سواءً كان في 
الصحيحين أو غيرهماء وصكته ثابتة بطريق غلبة الطّن ما دام غير مُتواتر» 
ولا مُدعُما بالقرائن المؤيّدة”" . 

وبهذه الاعتذار نفسه اعثّل من اقتفئ خطوّه في الطّعنِ بما صَححه الشَّيخَانِ 
بل جاوزه في هذا الخّطو كثيرون! منهم (محمد بن سعيد حوًا) الذي أعلن صراحًا 
بان الحديث مادام ظنَّيّاء فلا مانع من احتمالٍ رَذّه ولو كان في أحدٍ 
«الصحيحين»ء أو مُنَمْقًا عليه من الئيخين . 


)١(‏ «دراسات محمدية» لجولدزیهر (ص/۲۳۷-۲۳۹۱). 

(۲) «تراثنا الفكري في ميزان الشرع؛ (ص/177). 

) في مقالة له بعنوان «قراءة في شخصية النَّبِي الإنسان» بجريدة «الدستور» الأردنية (بتاريخ 
6 ١1م‏ العدد: 1ه 
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وصاحبه (إسماعيل الكردي) يعتبر أحاديتٌ الآحاد ظنّية الصّدورِ مُطلقّاء 
لا يُحتح بمثلها في عقيدة ولا أصل من أصول العبادات وهذا يسحبه على 
آحاد «الصّحيحين»؛ فلا حرج عل من ردَّها لخلل يراه في متونها" . 

فلقد تحذلقٌ بهذه الدّعاوي مَن لم يشم رائحة الحديث ولم يدرٍ ما حقيقته» 
يتوگؤ على أخطاءِ دقع فيها بعض .أرباب اللو فيُبِعئِرها في أوراق تُزري 
بالحديثٍ وحَمليِهء إراحةً منه لضميره من لوم اللّائمين علئ غمزه صحاح السلّن» 
ولان حاله يقول: قد سُبقت في هذا من رجالات الحديث أنفسهم! 

ترئ هذا الانتكاس المنهجيّ مائلًا في دعوئ العلمانيّين أيضّاء كحالٍ 
(عبد المجيد اللَّرفي) حين سرع رفضه لكثير من الصّحاح في جملقٍ واحدة: «إنّها 
باعترافي کل القدماء -باستثناء الظّاهريّة- تفيد الطَّن ولا تفيد اليّقين»!0© 

ولعلّك بعد أن عايّنت تلك الجرأةٍ على النُصوص النَّبِويّة بالإبطال بدعوئ 
احتمالها للكذب» علمتَ حكمة الشَّافعيٌ في التَّمِهِيدٍ.لكتابه «اختلاف الحديث» 
E‏ وإفادتها للعلم بشرطه! 

وبهذا تظهر أهميّة د تحقيق القول في هذه المسألة الأصوليّة» وتقرير مَفاد هذه 
الآحاد الصّحيحة قبل الشّروع ف الدب عن أفرادهاء إِذْ أنَّ إبطال هذا الأصل 
الذي يعتمده المعاصرون في رد صحاح الأخبار كفيلٌ بتضييق مسالك الاعتداء 
على الجزئيّات التي تندرج تحته» وإمساك حُجَزْهم عن اقتحام الجمئ النّبوي 
الشّريف. 


فنقول مستعينين بتوفيق الله وتسديده: 


.)۴١/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؟‎ )١( 
.)٤٤/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛‎ )1١( 
.)۳۲ «تحديث الفكر الإسلامي» للشرفي (ص/‎ )( 
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البحث الأول 
مازق بعض المُتكلّمِين ف تصنيف الآحاد من حيث مرتبةٌ النّصديق 


ما مرّ عليك آنقًا من دعاوئ حكميّة علئ أحاديث «الصّحيحين»» ليست في 
حقيقتها إِلّا نتاج سوءٍ استعمال لتأصيلاتٍ المتكلّمين في باب الأخبار الشّرعيّة 
وحُجّيتهاء وإقحامٌ مثل مصطلح «الظنّ» ومّراتبه في علم الحديث أو الأصولٍ» 
والحكمٌ به عل أحاديث الآحادء كير استعماله عند المُتكلّمين» ثمّ شاع بين أهل 
الفقه والأصول. 
وقد تمكّن من استهوته تزغات التَمعقّل من بعض دُعاة تجديدٍ الثّراثِء أن 
يوجدَ مداخل بتقريرات المتكلّمين في هذا الاب من 'ترتيت الأحاد من .حي 
التُصديق, فتسلّلوا من خلال ثغراتها لِواذّاء ليقتلعوا ما استطاعوا مِن غِراسٍ 
السّنة؛ حتَّئْ بلغتٍ القحة ببعضهم أن يُعلنَ إنكارٌ الآحادٍ جملةً» مُعَيَلّا بنفس ما 
أَصَلَّه هؤلاء المتكلّمين من ظَتَتِهاء ما دُمنا قد أمرنا في القرآن بالعلم والعمل به» 
لا ١‏ بان والعملٍ بما احتملّ الكذب في نفسهء فيشملٌ الفروع أيضًا" . 
)0( انبا العّلن المرجوج الخالي عن العلمء هو الذي ا الكريم ذمه» في قوله تعالی مثلا : ل 
حل دم بن لر شرج کا إد تبثت إلا ل إن أ إلا ضرت @ ل کر تة مرت ما 
اتباع الظن الرّاجح المستند إلئ علم: فإنه لا يدخل في الظن المذموم» لاله انبا للعلم في حقيقه؛ فإن 


ترجيح ظن علئ ظن لا بدُ له من دليل» فيكون ترجيحه مستندًا إلئ علم ودليل» فاتباعه لهذا الظن 
الراج NEE EE E‏ فيدخل في قوله تعالئ: طالْدَِ ينْتممونَ الول 


یو م لخي . 


۸ 


لقد استشعرٌ المُتكلّمة حجمّ المأزقٍ الذي حوصروا فيه في هذا الباب مِن 
مّراتب الأدلّة» فانبعتٌ أفذادُ أصوليّيهم إلى مُحاولة سَدِّ هذه التُغورء فلم يجدوا 
أمتنّ مِن استعمالٍ دليل «قطعيّة العّمل» للردٌ على مُنكري حجيّة الآحاد بإطلاق» 
بِالتَسليم بأنّها ظنيّة المَفاِء لكنْ مع القولٍ بقطعيّةِ وجوب الأخذٍ بهاء استنادًا إلى 
دليلين اثنين» يفصّل فيهما الجُويني القول فيقول: 

«أحدهما: يستند إلئ أمر مُتواتر لا يُتمارئ فيه إلا جاحدٌ» ولا يّدرؤه إلا 
معاندء وذلك أنّا نعلم باضطرارِ من عقولنا أن الرسول َة كان يُرسل الرُسلء 
ويُحمّلهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل الحلالٍ والحرامء وربّما كان يُصحبهم الكُتّب. 

وكان نقلُهم أوامرٌ رسول الله ي على سبيل الآحاد» ولم تكن العصمة 
لازمةً لهم» فكان خبرّهم في مَظلّة الطّنون» وجرى هذا مَقطوعًا به مُتواترًا 
لا اندفاع له. إِلَّا بدفع التّواتر» ولا يدفع المُتواتر إِلّا مباهتٌ. فهذا أحدٌ 
المَسُلكين. 

والمسلك الثّاني: مُسَنِدٌ إلى إجماع الصحابة وء وإجماعهم على العمل 
بأخبار الآحاد منقول مُتواترًا .. فهذا هو المُعتمد في إثبات العلم بخبر 
الواحد»2 

بهذا تمكّن جمهور المتكلّمِينَ مِن الانفصالٍ عن الحجّة التي أوردها مُنكرو 
الآحاد لظتييه" . 

غير أنَّ الاقتصارٌ عل استعمالٍ هذا لتيل اقطعيّة الحمل» مع واقعيّته» 
يحصّر الاحتجاجٌ به علئ خبر الواحدٍ في الفروع العَمليّة» دون الأصولٍ العقديّة 
والعلميّةًا وهو ما سَلَّم به به كثيرٌ من متأخري المتکلمين"» وليس يسم من فرق بين 


(۱) «البرهان في أصول الفقه» (۲۲۸/۱). 

() انظر «المعتمده لأبي الحسين البصري (4۸/۲)ء و«المستصفئ؛ للغزالي (ص/١١١)ء‏ والإحكام» 
للآمدي .(o/Y)‏ 

(؟) انظر «إشكالية القطع عند الأصوليين» لأيمن صالح» بحث منشور بمجلة «المسلم المعاصر» 
(العدد:۱۱۷» ص/۳۱). 
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الأحكام والعقائد في حجيّة الآحادٍ أن يُماريَ هؤلاء» لخفاء دليل التّفريق؛ وبهذا 
الاعتبار تظلٌ الأحاديث الخبريّة العقديّة مُستباحةً الجمئ مِن قبل كل مَّن لم تُوافق 
هوی طائفته . 

فلهذا كان أعدلٌ المذاهب في حكم هذه الآحاد الصّحاح» وأقطعَها لدابر 
كل مُعبَدِ علئ ثوابتٍ الأخبار» وأمنعّها لتَسلّل المُتطفّلين إلى رياض السّئّن: ما 
قرّره جمعٌ من العلماء مِن تقعيدٍ عدلٍ في هذا الباب يُقضئ فيه بالتّفصيل» ويُنهئ 
فيه عن التّعميم» وذلك بالتّاكيدٍ علئ أنَّ هذه الآحاد قد يُفيد العلمّ في حالاتٍ» 
مُستندين إلئ دليل «القرائن» الملتَفّةِ بالأخبارء وإلئ «دليل الحفظ الإلهي 
وبهما حَكَموا علئ جملةٍ ما في «الصّحيحين» من أخبار بالعلم. 

وتفصيل القول في هذا المذهب الرّجيح يأتي تباعًا في المباحث الثّالية. 


)١(‏ سيأتي تفصيل الكلام في هذا الدّليل الأخيرٍ من هذا البح بإذن الله تعالئ. 
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المبحث الثاني 
دفع دعوى ظثية الآحاد عن أحاديث «الصّحيحين, 


فأمًا الجواب عَمَّن نفل إفادة ما في «الصّحيحين» للعلم من المعاصرين» 
فيْمَهّد للجواب عنه بالتَّبِيه على ثلاثة مَطالب: 


القطلب الأوّل 
الاختلاف في ما يفيدّه خبرٌ الواحد 
على ثلاثةٍ أطرافٍ والصّواب في ذلك 


اختلف .النّاس في ما يفيدُه خبرٌ الواحدٍ على ثلاثة أطرافي: 

طرف ين آهل الكلام ونحوهم: مِمّن هو بعيدٌ عن معرفةٍ الحديث وأهلهء 
لا يُميّز بين الصّحيح والضّعيف. » فيشكُ في صكة أحاديث» أو في القطع بهاء مع 
كونها لر ار ا فل العام بع مت ا ا ماج 
المتواتر 0 , 

فبهؤلاء تأثّر الّووي في رَدّه على ابن الصّلاح . 

وطرف آخر: ممّن يدَّعي اتّباعَ الحديث والجمل به: كلّما وجد لفظًا في 
خديثٍ قد رواه ثقة» أو رأئ حديئًا بإسنادٍ ظاهرٌه الصّحة: يريد أن يجعل ذلك من 

جنس ما جزم أهل العلم بصِحّته. حتى إذا عارّض الصَّحيحٌ المعروف» أخدّ 

بيعل له التّأويلات الباردة» أو يجعله دليلًا له في مسائل العلم» ب مع مع أن أئمّة' 
الحديث يعرفون أنَّ مثل هذا RAS‏ 


.)97/5( انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(1) انظر هذا التقسيم في «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية (17/ 001 . 
ويلاحظ في وصني ابن تيميّة لهذا الطرف الثاني نه لم ينسب إليه القول باعتقادٍ القطع بكلّ آحاد رواه 
الثقة» وإنّما وصفهم بسوءٍ استعمالهم لهذم الآحاد وتجازوهم للحدٌ الشخول ن فيها لفرط جهلهم بمنزليها - 


o. 


والصّوابٍ في هذا مذهبٌ جمهور العلماء بالحديث والأصول من 


المُتقدّمينء وهو الموافقٌ للشّرِع والعقل: أنَّ خبر الواحد النّقة إذا كان خاليًا من 


أي 


قرينةٍ جابرةٍ لاحتمال الغَّلِطِ فيه بقي على أصلهٍ الصّحيح مُفيدًا للظّنّ من 


حيتُ هوء قبل انضمام القرائن المُقويّة إليه”2؛ كتلقّيه من قبل الأمّة بالقبول» 
واستفاضيه» أو تسلسله بالأئمّة الحَفَّاظ الفقهاء. ونحو ذلك من القرائن» قدرٌ ما 
يكفي النَاظرَ فيها للتَّسلِيم بكونه صادرًا عن المُخبر به» فيرتقي الحديثٌ إل مرتبةٍ 
العلم ب . 


(0) 


م 


هذه القرائن» وإِنّْ كان المارَّرئُ (ت 085ه) لا يّراها مما يُشار إليها بعبارة 


المُستحمّةء وإلّا فلا أحد من العقلاء يقول ذلك. 

ومن هنا يظهر غلط عددٍ من الأصوليّين في نسبةٍ القولٍ بإفادة الحديث الواحدٍ للقطع إلئ الحنابلة وأهل 
الظَاهره ونبزهم فوق ذلك ب «الحشويّة» لأجل ذلك كما تراه عند الجُويني في «البرهان» (1/ 2581 
-غفر الله له-» وهذا ناتج عن توهُيه من بعض عبارات المحدّثين» أنّهم يحكمون للآحاد بالعلم اكتفاءَ 
بظاهر الإسنادء دون التدقيق في باطن عللها والنُظر في مُعارضات ذلك. 

هذا فضلًا عمّن يغلط علئ أحمد بنسبة هذا القولٍ إليه! كما تراه عند الآمديّ في «الإحکام» (۴۲/۲)» 
وبَيّن أبو يعلئ في «العٌدةء (5/ 401-400) أنَّ إمامّه أحمد إِنّما يقول بالعلم إذا كان الحديث قد تُلقيّ 
بالقبول» أو احتفٌ به من القرائن ما يفيده ذلك. 

وقد أغلظ ابن القيّم القول في هؤلاء الاصوليّين لأجل هذه النّسبة المغلوطة» حتّئ قال: «كذب بعض 
الأصولبّين كذبًا صريحًا لم يقله أحد قط فقال: مذهب أحمد في إحدئ الرّوايتين عنه أن خبر الواحد 
يفيد العلم من غير قرينة» وهو مرد عندهم في كل خبرا .. فيا لله العجب! كيف لا يُستحي العاقل 
من المجاهرة بالكذب علئ أئمّة الإسلام؟! لكنّ عذر هذا وأمثاله انهم يستجيزون نقلّ المذاهب عن 
الئاس بلازم أقوالهم» ويجعلون لازم المذهب في اصطلاحهم مذهبًاء؛ انظر. «مختصر الصّواعق المرسلة». 
(ص/010). بن 

«النكت الوفية» للبقاعي .)۱۷1/١(‏ 

انظر «الفقيه والمتفقه» »)71/8/١(‏ و«نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص/ 1908-1761)» و«المختصر 
لابن الحاجب - بشرح الأصفهاني» (240/1)» وقروضة الناظر» (171-170/1)» و«الإحكام» للآمدي 
2071/1١‏ و«مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (11/ 20101 و#مختصر الصواعق المرسلة» (صن/2)409-407 
و«إرشاد الفحول» (ص/178). 

«إيضاح المحصول» للمازري (ص/ ٠0474‏ 


تضبطها”"', فيُمكن أن يُقارّب تعريفها بأن يُقال: «هي ما لا يُبقى معها احتمالٌ» 
وتسكن التفس عندهاء مثل سكونها إلى الخبرٍ المُتواتر أو قريبا منه» . 
وما يحقّق أنَّ خبرٌ الواحدّ الواجبٌ قَبوله يُوجبٌ العلمَّ: قيامٌ الحيّة القويّة 
5 ا 2 و * 04 

علئ جواز نسخه للمَقطوع به» فمَّشهورٌ رجوعٌ أهل قباء عن القبلة التي كانوا 

يَعلمونها ضرورةً من دين الرّسول ية بخبر واحد» وكذلك إراقةٌ الخمر ونحو 

كذلك «فإذا قيل: الخبرٌ هناك أفادهم العلم بقرائن احتَفّت بهء قيل: فقد سلّمتم 

المسألة» فإنَّ التّراع ليس في مُجرّد خبر الواحدء بل في أنه قد يُفيد العلم»©. 

ومن أحسن ما يُمَئّل به للدّلالةٍ عل مَعقوليّةٍ هذا المذهب: ما مئّل به 
الآمدي من جهة الواقع: أنْ لو كان في جوار إنسان امرأته الحامل» وقد انتهت 

مدّة حملهاء فسمع الطللق من وراء الجدار» وضبَّة النُسوان حول تلك الحامل» 

ثم سمع صراخ الظفل» وخرج نسوةٌ يقلن: إِنَّها قد ولدت, فإِلّه لا يستريب في 

ذلك» ويحصل له العلم به قطعّاء وإنكار ذلك مما يخرج المناظرة إلى 

المكابرة“ . 

وتفريعًا عن هذا التأصيل» نسأل سؤالًا ينضح به المُرادء فنقول: 

هل يستطيع المسلم المتّبع أن يُحلف -مثلًا- عل حديث: (إنَّما الأعمال 
بالئياتِ» أنه قول لني يكلو؟ 20 

فإن قال: نعم؛ فهذا معنئ إفادة العلم» لأنّه إنّما حَلّف علئ ما جزم به. 

(1) «البحر المحيط» للزركشي (18/5), 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص/۷٤۲).‏ 

(۳) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۳۷/۲). 

(4) يقول تق الدّين ابن تيميّة: «قوله يك «إنّما الأعمال بالنّيات» هو مما تلقّاه أهل العلم بالقبول والنُصديق 
وليس هو في أصله متواترٌاء بل هو من غرائب الصّحيح» لكن لما تلقُوه بالقبول والتّصديق صار مقطوعًا 
بصكته» وفي السّئن أحاديث تلقّوها بالقّبول والتّصديق» كقوله #5: (لا وصية لوارث)» فإِنَّ هذا مما 
تلقّته الأمّة بالقبول والعُمل بموجبه» وهو في السّنن ليس في الصّحيح». 


وده 


وإن قال: لا! فهنا انغلقّ عليه فهمُ الأصل الذي ابئّنيت عليه مَراتب 
الأخبار. 1 ١‏ 

بيانُ ذلك: أنَّ «الخبرٌ لا تأتيه الآفة إِلّا من كَذِبٍ المُخبر عمدًا أو من جهة. 
حطيه»" فإثبات القطعيّة أو نفيها عن الأخبار مداره على احتمال وجود تلك 
الآفةِ من عدمهاء وما دام الرّاوي غير مَعصوم من هذا كلّهء تأتي بعض القرائن 
مَضمومةً إلئ خبره» فتزيل هذا الاحتمال مِن الأذهان وتُلغيه. 

وما دامّت قرائنٌ الُصحيح مُفيدةً للظنّ عند النّجريد في الجُملةء كإتقانِ رُواة 
الإسنادٍ وإمامتهم في الحديث, الَّذِي حاصل في سّلاسل الذَّهبٍء أو حديثٍ 
مَشْهورٍ ذي طرق كثيرة مُتباينة» سالمةٍ من أي علّة: فإنَّ هذه القرينةً -والحالة 
هذه- تقوم مُقام خبر آخر؛ ثمَّ لا يزال التّزايد في الطّنّ بزيادة اقترانٍ القرائن 
بالخبر» أو قرّتَها في ذاتهاء إلى أن يحصّل العلم» حنَّئ لا يرد عليه ما اقُترض 
من احتمال كذب الرّاوي أو غلطه 

فإذا كانت القرائن وحدّها قد تفيد العلم» فإذا انضمّ إليها ما صَحََت نسبئه 
برواية العدل الضَّابط عن مثله. فقامت بذلك مَقام الشّواهد: أفادّت العلمَ ِن باب 
آول. 

وفي تقريرٍ هذا الأصل في تقويةٍ القرائن للأخبارء يقول الشّاطبي: 
«للاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد التّواتر القطمّ» وهذا نوعٌ منه» 
فإذا حصّل من استقراء.أدلّة المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو الدّليل المَطلوب» 
وإذا تكائّرت علل النّاظر الأدلّفَ عضّد بعضّها بعضّاء فصارت بمَجموعِها مفيدةً 
للقطم» . 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» لابن تيمية (ص/٦۳).‏ 
(۲) انظر «خبر الواحد وحجيته» لابن عبد الوهاب الشنقيطي (ص/ ۱۸۳٠ء‏ ١٠۲)ء‏ و«القطعية في الأدلة 


الأربعة» لمحمد دكوري (ص/ 0774 . 
(©) «الموافقات؟ .)۳٠/۱(‏ 


لكن لمّا كان النّاظر في مثل هذه الأخبار يحتاج إلئ جهدٍ في استقراء 
الظرق والشّواهدء وأحوالٍ الرّواة والمتون» كي يطلِع على تلك القرائن العائدٍ 
مُجملها إلى المُخبرء وبعضّها يرجع إلى المُخبّر عنه» وبعضها يرجع إلئ المُخبّر 
به: كان الحُكم بالقطعيّة بهذه المثابةٍ لا يُتأنّ لأيّ أحدء ولا يلزم اراد هذا 
الحكم لجميع مّن وقف على ذاتٍ الحُبر. 

فلا يُستشكل -إذن- عدمٌ إفادتها للعلم لبعض العلماء غير ذوي التّخصّص 
الحديئئ» فإنما تدرك الكلكات باستقراء الجزئيّات» وهذه القرائنٌ إِلّما عالجها 
المُحدئون حت صاروا أَحَنَّ بها وأهلّهاء فما مِن حديث إلا وتجدٌ لأهل الحديث 
فيه حُكمًا مع إحاطةٍ واسعةٍ بالظرق» وطبقات الرُواة» ومداخل الوّهمء حنَّ كانوا 
أدرئ النّاس بلسان الى يكل وحاله0؟, 

وفي هؤلاء يقول ابن القيّم: «. .إنّما يعلم ذلك: من تضَلَّم في معرفة السُّئّن 
الصّحيحة» واختلطت بلحيه وديمهء وصارّ له فيها ملّكة؛. وصارٌ له اختصاصٌ 
شديدٌ بمعرفة السّئَن والآثارء ومعرفةٍ سيرةٍ رسول الله يك وهديه فيما يأمر به» 
وينهئ عنهء ويُخبر عنه» ويّدعو إليه» ويحبّه ويكرههء ويشرعه للأمّة» بحيث كأنّه 
مُخالط للرّسول اة كواحدٍ من أصحابه» . 

وأمّا من نح خلاف هذا الأصل الذي قَرّرناه صوابًا من بعض علماء أهل 
السّنةء مِمّن يظهر من كلامه المنمُ من تأثير القرائن في التَّصديقٍ مطلقّاء فإنَّ قصده 
نفي القطعيّة عن قرائن معيّة لا عن كلّهاء أو يكونَ بعضهم قد استبعدَ تحقّقها من 
جهة الواقع» لانتفاء النّجربة الدَّالة علئ ذلك في واقع النّاس"» وإن كان جنس 
تأثيرها مُسلّمَا عندهم؛ والله أعلم . 


.)034 و«مختصر الصواعق المرسلة» (ص/‎ 2)7١-79/14( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)٤٤/ص( (؟) «المنار المنيف»‎ 

() قد صرح بمثله الغزالي في «المستصفئ» (ص/9١1).‏ 

. 781 انظر «القطعية من الأدلة الأربعة» (ص/‎ )٤( 


o۷ 


القطلب الثاني 
احتفاف القرائن المفيدة للعلم بجمهور أحاديث «الصّحيحين,» 


بعد أن تقرّر الوجه السَّابق في كون الآحاد يُفيد العلمّ بشرطه. ينبغي أن 
يُعلّم تبعًا: أنَّ أحاديتَ «الصّحيحين» قد احتف بها من القرائن ما يقطمٌ النّاظر فيها 
بصدقهاء ففيها الأحاديث المُخْرّجة بسَّلاسل ذهبيّة» والأحاديث المُسلسلة بِحُذَّاقٍ 
الحمَاظ» والعامّة من أحاديثهما مَشهورٌء قد رُويت من غير وجو صحيح» رواها 
هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يُتواطآ» ومثل هذا يوجب العلم 
القطعت”" . 

ومالم يحتّفٌ به شيءٌ مِن هذه القرائن المذكورة» فيكفيه اندراججه في 
مجموع ما تلقّته الأمّة بالقّبول قرينةً للجَزم به» فأي قرينةٍ افُرضَتء كان تلقّي 
الأمّة للحديث بالقّبول» أقوئ منها في إيجاب القّطع بصحّة الحبر» حي عدَّها 


كثيرٌ مِن الأصوليين بمنزلة المتواتر . 


(1) ادعئ الحاكم النيسابوري في «المدخل؛ (ص/ 154) أنْ ليس في الصّحيحين شيء من الأحاديث الغرائب 
الأفراد» وهذا مخالف لواقع الكتابين» وقد رد عليه ابن حجر في «التُكت» (778/1) بأن فيهما «قدر 
مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد». 

(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۲۲/۱۸). 

(۳) «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصّاص (۸۳./۲)ء و«البحر المحيط» للزركشي .)١19/5(‏ 


ممم 


القطلب الثَّال 
تَلمَّي الأمّة لأحاديث الصّحيحين بالقّبول فرينةٌ تفيد العلم 


الفرع الأوّل: شهرة تقرير ابن الصّلاح لتلقّي الأمّة لأحاديث 
«الصّحيحين» بالقّبول. 

عمد ابن الصّلاح اشهر مَن أعلن القولّ بتلقّي الأمّة للصّحيحين بالقبول 
وفضّل القولٌ فيه» ولم يكن ذلك منه بدعًا من الحكم» بل مسبوقا في ذلك من 
جهة التعريض والإيجاز من أصولبّين ومُحدّئين. 

فبعد أن ذكَرٌَ أقسامٌ الصّحيح الذي خرّجه الأئئّة في تصانيفهم من حيث 
الرُتبة قال: «هذه أمّهات أقسامهء وأعلاها الأرّل» وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيرًا: (صحيح متّفق عليه)» يُطلقون ذلك ويُعنون به انُفاق البخاري 
ومسلمء لا اثّفاق الأمّة عليه» لكل الفاق الأمّة عليه لازم من ذلك وحاصلٌ معهء 
لاتّفاق الأمّة على تلقّي ما انّفقَا عليه بالقَبول» وهذا القسم جميعٌه مقطوع بصصّته. 
والعلم اليّقيني النّطريُ واقمٌّ به. 

وما ایغ إل سبق عفر لي قبن نا لع سل لعلقّي الأمّة 
کل واحدٍ من كتابيهماٍ بالقَبول» علئ الوجه الي فصّلناه من حالهما فيما سبق» 
سوئ أحرف يسيرة و تكلم عليها بعض أهل التّقد من الحُفّاظ كالدٌارقطني وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشّأن»“. 


(۱) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (ص/۲۹-۲۸). 


اه 


ويقول في شرحه على «صحيح مسلم»: 
«ما افق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبرِهء ثابت 
يقيئاء لتلقّي الأمّة له بالقبول» وذلك يفيد العلمّ النَطري» وهو في إفادة العلم 
كالمتواترء إِلّا أنَّ المتواتر يفيد العلم الصَّروريَ» وتلقّي الأمّة بالقبول يفيد العلمّ 

التظري»“. 

فقد جعل ابن الصلاح من خلال هذين النّصين: 

-١‏ ما افق عليه الشَّيِحْان أعلئ مراتب الصّحيح. 

؟- واتّفاق الأمّة تابعٌ لاثّفاقهما لتلقّيها ما أخرجاه بالقبول. 

“- وأنَّ التّلفّي في صورته تلك لا يفيدٌ الطّّن الرّاجح فحسبء بل هو مُفِيدٌ 
للعلم التُظريٌ”"2. سواءً ما اتّفقا عليه» أو ما انفرد كل واحدٍ منهما به. 

. ومستنده في هذا الحكم إلى عصمة الأمّة من الاجتماع علئ خطأ‎ -٤ 

57 ا 5 5 

5- ومن ثمّ استثنئ من حكمه بالقطع أحاديتٌ يسيرةً منهما تكلم فيها بعض 

ئمّة الحديث. لخروجها عن نطاق الاتّفاق السّابق تقريره. 

8 
ومُراد ابن الصّلاح بهذا التّلقي ما كان محلّه الأحاديث التي سيقت لأضل 
موضوع الكتابين» أعني الأحاديث المُرفوعة المُسندة» فتخرج المُعلّقات 
والموقوفات» ومتون الأبواب» دون التّراجِم ونحوها؛؟ لان في بعض الأخبار 

المّسوقة فيها ما ليس مِن ذلك قطعًا© . 

(۱) نقله عنه النووي في مقدمةة شرحه على «صحيح مسلم» .05١/1(‏ 

(1) العلم بمعناه الخاصٌّ: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» ومعنئ كونه (نظريًا): أنّه يحصل للإنسان 
بعد النظر والاستدلال لمن له أهلية النظرء وبالتالي فرّقه ابن الصلاح عن المتواتر الذي, يفيد (العلمّ 
الضّروري) الذي يضطر الإنسان إليه دون نظر أو استدلالء انظر «التعريفات؛ للجُرجاني (ص/١١٠)»‏ 
و«نزهة النظر» لابن حجر (ص/ 5 50-4). . 

() كأن يُخرج البخاريُ -مثلا- حديثًا لا يرب علئ جزءٍ مِن أجزائه» فهذا لا يكون مُفيدًا للعلم في هذا 
الجزءِ ِن الحديث؛ لأنَّ عدمّ تبويبه له أورث فيه شبهة» والقطعٌ كان على جهة القرائن» وهذا قرينة عل 
خلافه» انظر «مقدمة ابن الصلاح؟ (ص/٠۲)ء‏ وانظر مثال هذه القرينة المانعة في «فيض الباري» 
للكشميري .)٤۲/۱(‏ 


01۰ 


الفرع النَّاني: موافقة عامّة العلماء لابن الصّلاح علئ تلقّي الأمّة 
لأحاديث «الصّحيحين» بالقبول. 

وافق ابن الصّلاح علئ حكمه العام لأحاديثٍ الصّحِيحين كثيرٌ من أثمّة الفقه 
والحديثٍ قبلهء أقدمٌ ما وَقفتٌ عليه من كلامهم مِمَّا يُخبرون فيه بتَلقَّي 
«الصّحيحين» بالقّبول» يبدأ عامَنّه يِن القرن الخامس» أي بعد فرابة قرنين من 
انتشارٍ كتابَئ الشَّيخينَ» منهم: ١‏ 

أبو بكر الجَورّقي (ت۳۸۸ه)» صاحب «المُستخرج على مسلم» . 

ثمّ أبو إسحاق الإسْمَراييني (ت418ه)» وقد اشتهِر عنه قوله في رسالتِه في 
ا الفقه»: «أهلٌ الصّنعة مجيعون على أنَّ الأخبارٌ التي اشتمل عليها 
الصّحيحان مُقطوعٌ بصحّة أصولها ومتونها" ولا يحصّل الخلاف فيها بحاليء 
ون حخصّلء فذاك اختلافك في ظرقها ورُواتهاء قال: قمّن خالت حكمّه حَبرًا 
منهاء وليس له تأويلٌ سائمٌ للخَبرِء نَقَضِنا حُكمّه؛ لأنَّ هذه الأخبار تَلقّتها الأمّهُ 
بالقبول»””. : 

ثمّ أبو نصر السّجِرِيٌ (ت٤٤٤ه)ء‏ الذي قال: «أجمّعَ أهلٌ العلم الفقهاء 

وغيرُهم على أن رجلا لو حلّف بالطّلاق» أنَّ جميعَ ما في كتاب البخاريٌ يِمًا 
رُوي عن النّبي يلل قد صح عنه» ورسول الله بيا قاله لا شك فيه أنَّه 
لا يحئث. .229: 

ثمّ أبو المعالي الجُُويني (ت4178ه) في قولِه: «لو حَلّف إنسانٌ بطلاق 
امرأته» أن ما في كتابي البخاريّ ومسلم مِمّا حَكما بصحّيّه من قولٍ اللي ية 
لما ألرمه الظلاقء ولا حنُّهء لإجماع علماء المسلمينٍ على صِحَّتِهما» . 





)١(‏ نقل ذلك عنه ابن حجر في «النتكت على ابن الصلاح» 0078٠ /1١(‏ ولم أقِف علئ عبارَتِه. 

)١(‏ إطلاق الإسفراييني لهذا الحكم علن كل حديث آخرجه السّيخان غير صحيح» وقد خالف بعض أهل 
الحديث في صكة بعض متونها كما سيأتي بيانه. 

(۳) «النکت علیٰ ابن الصّلاح؛ لابن حجر (۱/ ۳۷۷)ء و«فتح المغيث» للخاوي (/۷۲). 

.)۲١/ص( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )٤( 

() «صيانة صحيح مسلم؛ لابن الصلاح (ص/۸1). 


اله 


ومحمّد بن أبي نصر الحُميدي (ت488ه) بعد نقله لاثّفاق الثقاد على صِحّة 
ما فيهما قال: « .. فتبادرت النّيات المُوفّقة على تباعُدهاء مِن القّلوائف المُحقّقة 
علئ اختلافهاء إلى الاستفادة منهماء والتّسليم لهما في عليهماء وتمييزهماء 
وقبولٍ ما شهدا بتصحیجه فيهما»0©. 

ثم نقل ابن طاهر المَقدسيٌ (ت507ه) في كتابه «صفوة التَّصِوّف» إجماعٌ 
المُسلمين علئ صحّة ما أخرج فيهما". 

وغير هؤلاءِ مِن أئمّة الأصول والحديث ممّن جاء بعدهم كثير””". حيّ عد 
ابن تيميّةٌ قولّهم هذا «مذهبّ أهل الحديث قاطبةٌ» وهو معنئ ما ذكرّه ابن الصّلاح 
في مدخله في «علوم الحديث؛»؛ فذَّكر ذلك استنباطاء ووَافقَ فيه هؤلاء 
الأية“. 

ثم وَافقَ ابن الصّلاح من بعده جل أهلٍ الحديثِ وصّححوا قوّله منهم ابن 
حجر (ت807ه) وهو مِن أخبرهم ب «الصجيحين»» حيث قال: «والخبر المُحتف 
بالقرائن أنواع : منها ما أخرجه الشّيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حدَّ التواتر 
فإلّه احتف به قرائن» منها: جلالتهما في هذا السّأنء وتقدّمهها في تمييز الصّحيح 
على غيرهماء وتلقّي العلماء لكتابيهما بالقَبرل» وهذا التّلقي وحدّه أقوئ في إفادة 
العلم من مجرّد كثرة الظرق القاصرة عن التّواتر» . . 

وقال الشّوكاني (ت1100ه): «إعلم أنَّ ما كان مِن أحاديثٍ هذا الكتاب 
في أحد الصّحيحين» فقد أسفرٌ فيه صُبح الصّحة لكل ذي عينين» لأنّه قد قطع 
(1) «الجمع بين الصّحيحين' ,0/4/١(‏ 
() انظر «محاسن الاصطلاح» للبلقيني (ص/177» بهامش ابن الصلاح»؛ لكنه أغربٌ بعدها خين أضاف 

إل مسألة المي والإجماع» ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. 
(۳) انظر «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص/ ۳۳)ء و«محاسن الاصطلاح» (ص/۱۷۲)» و«فتح 
المغيث» (۱/ ۷۳)» و«تدريب الراوي» .)٠٤١ /١(‏ 


() «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر .)۳۷١/١(‏ 
(5) «نزهة النظر؛ لابن حجر العسقلاني (ص/07). 


o1۲ 


عرق التّزاع ما صحّ من الإجماع علئ تلقّي جميع الطّلوائف الإسلاميّة لما فيهما 
بالقبول» وهذه رتبة فوقٌ رتبةٍ النّصحيح عند جميع أهل العقولٍ والمنقولٍء علئ 
أنّهما قد قد جمعا في كتابيهما من أعلا أنواع الصّحيح ما اقتدئ به وبرجاله من 
تصدّئ بعدهما للنصحيح» . 
الفرع الئّالثك: استثناء ما وقع بينه التّعارض في أحاديث الصّحيحين 
بلا مُرجّح من إفادة العلم. 
فحيث قرّرنا كونً الصحيج من مذاهب العلماء فيما صحّ من الآحاد أنّها 
مفيدةٌ للعلم حيث تنضمٌ إليها القرائن لا بدّ من التّنبيه علئ سلامة هذه الآحاد .من 
موانع القطعيّة وإلّا بقيّت في حيّر الطن» بل قد تهوي بها تلك الموانع إلى القطع 
بكذيها إذا قويت آفات التخطعة" . 
كما قاله أبو العبّاس المبرد (ت708ه": «إذا صَكَّت دلائلٌ الحقٌّ في 
الظنّء وقامت أمارائه» كان يقيئاء وإذا قامت دلائلٌ الشَّكء وبظلت دلائلٌ 
اليقين» كان 0000005 
فاعتبارًا لهذه التَّروطٍ السّلبية مؤْثّرةٌ في الحكم على آحاد ما في 
«الصحيحين»» نحل ابن حجر إلى استثناء ما «يقع التّجاذب بين مدلُوليه مما وقع 
في الكتابين» حيث لا ترجيحَ» لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلمّ بصدقهما مَن 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/۷). 
(؟) اختلف الأصوليُون في اعتبار بعض الموانع دون أخرئ في رد الحديث أو ترك العمل به علئ أقلٍ تقدير 
' -بغضٌ النّظر عن صحّة اعتبار بعضها في المنع من عدمه-» .ككون الخبر مخالقًا للقياس أو القواعد 
العامة مع عدم فقه راويه عند الحنفية» أو يكون الحديث مخالفًا لعمل أهل المدينة عند المالكية» 
أو يكون مخالقًا لعمل راويه . ٠.‏ إلى غير ذلك من القرائن التي قد تتائّر بها الأخبار سلبًا 
انظر تفصيل هذه القرائن المانعة للقطعية في «إشكالية القطع عند الأصوليين» ل د. أيمن صالح» من 
«مجلة المسلم المعاصر» (ص/۱۹)ء العدد ۷١١١ء‏ لم 
(؟) محمد بن يزيد المِبّرّد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أثمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته 
ببغداد» من كتبه. «الكامل في اللغو والأدب»» انظر «الأعلام؛ للزركلي .)۱٤٤/۷(‏ 
(4) «الأضداد» للأنباري (ص/157). 
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غير ترج لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماعٌ حاصل علئ تسليم 
6 
صحيّه) 
وأصل استثناء العسقلانيٌ للمُتعارضين من أصل إفادة العلم مَبنيُ على كونِ 
التّعارض لا يقع بين القطعيّين» إذ القطعٌ باعتبارٍ ذاه لا يتفاوت» ونفي الاحتمال 
عل الإطلاقي شية + واحد لآ يَتَعدّدا"“) إِنّما يقع التّعارض والتَّفاوتُ في 
الات 


0 1 


وابن حجر مُسبوق في هذا الاحتراز من الآمديّ (ت71اه)» حيث قال: 

«لو كان حديث الثّقة مُفِيدًا للعلم بمجرّدهء فلو أخبرٌ ثقةٌ آخرٌ بضدٌ خبره» 
فإن قلنا: خبرٌ كلّ واحدٍ يكون مُفِيدًا للعلم» لزم اجتماعٌ العلم بالسّيء وبنقيضه» 
وهو مُحال» وإن قلنا: خبرٌ أحدهما يُفيد العلم دون الآخرء فإمًا أن يكون معيّناء 
اور 

فإن كان الأوّل: فليس أحدّهما أولئ يِن الآخر» ضرورة تساويهما في 
العدالةٍ والخبر. - 

وإن لم يكن مُعيّنا: فلم يحصّل العلم بخبرٍ واحدٍ منهما علئ التّعيين» 
بل كل واحدٍ منهما إذا جَرّدنا النّظرَ إليه» كان خبرُه غير مُفَيدٍ للعلم» لجوازٍ أن 
يكون المُفيد للعلم هو خبرٌ الآخر»“ . 

وحيث أن التّعارض مِن جملة المواع من الحكم بقطعيّة الحديثين» احتاجَ 
النَاظر إلى ترجيح أحدهما على الآخر بإحدئ المرِججحاتٍ المتعلّقة بالمتن 
أو السّندء هذا.إن عجرٌ نظرّه عن الجمع بينهما”“؛ فإمًّا أن.يقضي بعدمًا بإبطالٍ 
)١(‏ «نزهة النظر» لابن حجر (صن/01-01). 
(۲) نقل غير واحدٍ من أهل العلم اتّفاقَ العقلاءِ على ذلك» انظر «درء اا لابن تيمية (94/1)» 

و«شرح العضد علئ مختصر ابن الحاجب» (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر «المنخول؛ للغزالي (ص/ ٤١٥)ء‏ و«البحر المحيط» للزركشي 0 
() «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۲/ ۳۳). 
(5) انظر «البحر المحيط؟ للزركشي (۸/ .)٠١١‏ 
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الحديثٍ المرجوع» لقوّة الموايع من القولٍ بصحَّتِه فيحكم للرّاجح بالقطعيّة إذا 
ساعدته القرائن على ذلك؛ أو يعترف بأنَّ المرجوح .لا يزال دليلًا قابلًا لأن يكون 
صحيحًاء غايته أنَّه جد لمُقابله ما يقتضي الطّن بأرجحيّتى فيبقيان في حيّز 


الاب“ 
أمّا إِنْ عجرٌ عن القدح في أي منهما بعينه» فأؤلئ أن يَبْقيّا على حالهما من 


وحيث أنَّ التّرجيح فرح عن الإقرانٍ بِالتّعارضء فإِنَّ الحديثين القطعبّين 
لا يُتأنّئ التّرجيح بينهما إِلَّا مِن جهة النّسخْ. خاصّةً فيما كان مِن القطعيّاتٍٍ قزيبًا 
سبَبُهه واضحًا مأخذهء لا يحتاج إلى دقيتي نَظر واستقراء؛ فهذا الع لا يبقئ معه 
مَسلكٌ للتّرجيح مِن الأساس» ولا يَسوغ فيه التّعارض» إلا كما يسوغ التّعارضٍ 
الظاهريٌ بين الآياتِ الكريمةٍ أو الأخبار المتواترة» كونها ضروريّةٌ يهجم تصديقها 
على التفسر . 

أمّا ما كان منها مبنيًا على نظر المُستدلٌ في القرائن واستقراءٍ الشَّواهد - 
كما هو الحاصل في «الصّحيحين» - فيقمُ أن ينظر المستدلُ في حديثين قد احتفٌ 
بهما من السّواهدِ ما يوحي بقوًة الخّبرين بادئ الأمر» حى يلوح له التُعارض بين 
مَفهوميهماء ويعجرٌ عن اللّوفيق بينهماء فيكون واقع الأمر أنَّ أحدهما ليس قطعيًاء 
أو لا تعارضَ بين مدلوليهما إلا في ذهنِ النَاظر"» بحيث يمكن الجممعٌ بين 
. الحديئين جمعًا مُقبولا للنّفس» با ل و بعکس ما لو کان 
الجمعٌ مُتكُلقَا ب بعيدٌ المأخذٍ 2 فالأشبهُ عندئٍ تقديمُ رتبةٍ التّرجِيح على الجمع* . 
)١(‏ انظر تأصيلًا قريبًا من هذا في حاشية د. الدراز علئ «الموافقات» للشاطبي (749/0-:080. 
(1) انظر «القطعية في الأدلة الأربعة» (ص/۲١۳-۲٠۲). ٠‏ 
(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (079/1» والمعنل نفسه تجده في «البحر المحيط؛ للزركشي 

11/١ 

- (4) انظر تقرير هذا المعنئ في «البحر المحيط» .)٠١١/۸(‏ 
)٥(‏ كالحاصل من جماعة من المحدّثين حين ذهبوا إل ت تصحيح الرّواياتٍ الي فيها أن الي ية صل سك = 
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ولا أعلم في «الصّحيحين» حديئًا توافقٌ العلماءُ علئ رده بتمامه» لمعارضة 


حديث آخرٌ لهء مع استحالَةٍ التّوفيق بينهماء باي وجه من وجوه الجمع المُعتبرة: 
فلست أعلمٌ له مثالا صحيجحاء وأكثرُ ما يُستدعي التّرجيح من أهل العلم في هذين 
الكتابين» ما كان الاختلاف فيهما بين بعض ألفاظ الَقَاتِ في خبر صحيح في 
أصلهء وهذا واقعٌ في مسلم أكثرٌ منه عند البخاري , 


الفرع الرابع : ما استدركه ابن حجر على ابن الصّلاح من استثناءِ ما وقع 
التّعارض فيه عن إفادة العلم» من لوازم عبارة ابن الصّلاح. 


هذا؛ وقد ظهر لي في أمرٍ ما استدركه ابن حجر على ابن اللاح ِن 


استثناءِ ما وقع التُعارض فيه عن إفادة العلم؛ أنه داخلٌ باللّزوم في مفهوم عبارة 


0 


ابن الصلاح من حيث الأصل المنهجي؛ وبيان ذلك : 


وثمانٍ ركعات في ركعني الكسوف» فضلًا عن المعروف من صلاته لركوعين في ركعة» لورود ذلك 
عندهم في صحيح مسلم» حيث حملوا هذا الاختلاف في العدد علئ أنَّ النِّي ‏ فعلّها مرّاتِ! مع أنَّ 
النَابتُ مِن فعلهٍ و صلائّه الكسوف مرّة وَاحدةٌ في عمره يوم مات ابنه إبراهيم نه ولذلك ضكّف 
البخاريٌ والشَّافعي وأحمدٌ غير رواية الركوعين في ركعة» لمخالفتها لرواية الجماعةٍ من النّقَاتِء انظر 
«الجواب الصحيح؟ لابن تيمية (440-440/5) 

من أمثلة ذلك: ما أخرجه مسلم في (ك: الزكاةء باب: فضل إخفاء الصدقةء رقم: )٠١۳١١‏ من حديث 
أبي هريرة نه في السّبعة الّذِين يظلّهم الله يوم القيامة» وفيه: «حيّ لا تعلم يمينه ما تُنفق شماله»» 
وهي قلبٌ لرواية الثقاتٍ: «حنَّئ لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه». 

وقد تكلف بعض المتأخرين الجمع بين هذه الرواية المقلوبة ورواية الجماعة من الثقات» يقول ابن حجر 
في «الفتح» (147/7): «وليس بجيّدء لأنَّ المخرج متّحده. 

وكرواية سعيد بن فنصور عند مسلم أيضًا (ك: الإيمان؛ باب: الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم:70؟): «ولا يرقُون» بدّل: «ولا يكتوون»» وقد أنكر بعض الحُفّاظ 
هذه الرّواية وغلّطوا راويهاء واعتلُوا بأنّها تعارض ما جاءت به الاحاديث الأخرئ في «صحيح مسلم» 
نفيه وغيره: من أنَّ الرّاقي قد أذن له في ذلك» وأنه يُحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون هو مطلوبٌ 
التّرك؟! اما المسترقي فإنّه يسأل غيرّه ويرجو نفعّهء وتمامٌ التُوكل المرادٌ وصف السّبعين ألفّا به ينافي 
ذلك. 

انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١/۱۸۲)ء‏ والمستدرك عليه (057/1. 
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في أنَّ الواحدّ ين العلماء إذا تعارض عنده حديثان» قد تَعدَّر الجمعٌ بينهما 
بوجو مستساغ مقبولٍ» فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولئ: أن يرجح قبولَ أحد الحديثين علئ الآخرء فيكونٌ رده 
للمرجوح تعليلًا له في واقع الأمر. 

الحالة اللّانية : أن يعجر عن التّرجيح والقدح في واحدٍ منهما بعييْف 
فلا يحصّل العلم بخبر واحدٍ منهما على التّعيين. 

ومن ثم فان المرجوح والمتوقّف فيه -في كلتا الحالتين السّابقتين- يخرجان 
عمًا تلقّته الأمّة بالقبول أو انفقوا عل صحّتهء كونهما خارجين عن حيّزٍ الثبوت 
ومعنئ الصّحة مِن الأساس؛ إذ الفرضٌ فيمن خلّص إلي هذا الموقف في هاتين 
الحالتين أن يكون جُملة مَن يُعتبر قولهم في الإجماع. 

كل ما في عبارة ابن الصّلاحء أنه لم يُشر فيها إلئ ما يُفَهّم منه استيعابها 
لمضمون استدراكِ ابن حجرء بل قصر الاستثناء مما لا يفيد العلمّ علئ ما تنازع 
الحمًاظ في حكمهم على أفرادِ الأحاديث» فأيّما حديثِ بعينه لم نجد فيه كلامًا 
لأحدٍ المُحدّثين فالأصل أنه يفيد العلمّ بصته عند ابن الصّلاح» في حين أنَّ 
ابن حجر لاحظ في نفس ما لم يتكلّم فيه الحْمًاظ بعض ما يصدق عليه التُعارض 
الذي ينفي عنها القطعيّة» وقد أحسن في استفناءء ما وقع الانّفاق عل صحّيه 


فيفيد العلم» والله أعلم . 


(1) انظر «نزهة النظر» (صن/34). 
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المتبحث الثّالث 
الاعتراضاتٌ على تقريرٍ ابن الصّلاح 
مَفاد أحاديث «الصّحيحين, للعلم 


اعترّضّ بعضٌ الأصوليّين من المُتكلّمين علئ الحُكم الذي قرّره ابن الصّلاح 
في حقٌّ ما اتّفْقَ عليه مِن أحاديثٍ «الصّحيحين»: فيهم مَن هو مُشتغل بالحديثٍ 
علئ قلّتهم» تَنرّعت جهاتٌ اعتراضاتهم على دعواه بحسب تأخذها التّقليٌ 
أو العقليٌ؛ راجعةٌ في مُجملها إلى أصلين اثنين» لا تكاد تخرجُ تلك المُعارضات 
المُنتثرة في كُتبٍ الأصول أو المُصطلح عن واحدٍ من هذين: 

الأصل الأوّل: نفي وقوع التَّلقّي نفيه. 

الأصل الثاني : منع إفادة التَّلنّي للمطلوب المُتنازع فيه. 

فأمّا الأصل الأوّل في معارضة تقريرٍ ابن الصّلاح ومن وافقّه: فَمَبنيٌ على 
نقض مُقدّمات دليله» لترجع على التتيجة بالتّقض» وهذا الأصل مُتفرّع بدوره إلى 
جهتين من جهاتٍ البح والمناظرة: 

الأولئ: من جهة نفي الدّليل على الدَّعوئ في أصلها. 

الثّنية : من جهة إثبات الخرام بعض شروط تحققها . 
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وأمًا الأصل الثاني في مُعارضة تقرير ابن الصّلاح: 

فيتمئّل في نفي النّتيجة التي خَلُّص إليها ابن الصَّلاح ومّن وافقه» لتعود 
بالقطع بين مُقدّمات استدلاله» وما أفضت إليه من نتيجة» وهي مُتفرّعة إلئ ثلاث 
جهاتٍ: 

الأولى: يِن جهة محل وقوع التَّلنّي . 

الثانية: مِن جهة نفي أثر هذا التَّلقَّى في الاعتقاد. 

الثّالئة: مِن جهة نفي التتيجة بنفي بعض لوازمها . 

وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مُستعينين بالله تعالئ نقول: 
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القطلب الأول 
الاعتراض على صحَّة الثَاقَّي مِن الأمّة 
لأحاديث «الصّحيحين, والجواب عنه 


الفرع الأوّل: منع النُسليم بوقوع التَلنّي لأحاديث «الصّحيحين» يِن جهة 
المطالبة بتصحيح الاثفاق. 

يقوم أصل هذا. الاعتراض"علئ استبعادٍ العادة لاثّفاق جميع المُجتهدين علئ 
صحّحة أحاديث «الصّحيحين»: مما يغْلّب جانب الغلّط عندهم في نقلٍ من تقل هذا 
الاثّفاق» لانعدام الدّليل الكاشف عنه؛ واستعمال هذا الاعتراض غالبًا ما 
يُستدعئ في دعوئ الإجماع السّكوتيٌ» ويُّراد به بيان ظهورٍ وانتشار القولٍ الذي 
أو ولم گر . 1 

ولستٌ أعلم أحدًا أسبقّ من محمّد بن إسماعيل الصّنعاني (ت1185ه) إلى 
تفصيل هذا الاعتراض على كلام ابن الصّلاح» حيث حاول التَّشْكيكَ به في 
خصول الاق العلماء علق :قول أخبار الكجتييين: 

فمن ذلك قوله: «دعوئ علئ كل فردٍ من أفراد الأمَة المُجتهدين» أنه تلف 
الكتابين بالقّبول» فلا بدَّ مِن البرهان عليهاء وإقامته علئ هذه الدّعوئ من 
(۱) انظر «المعونة في الجدل» للشيرازي (ص/۲۸) و«الواضح؟ لابن عقيل (۲/ .)۱۸٠‏ 
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المتعذّرات عادةٌ. كإقامة البيّنة على دعوئ الإجماع الذي جَرّمَ به أحمد بن حنبل 
وغيره أنَّ من اذَّعاه فهو كاذتُ)0 , 

والجواب عن هذا الاعتراض مِن عِدَّة أوجو: 
الوجه الأوّل: 

أنَّ العُمدةَ في نقلٍ الإجماع في أي فنّ مِن فنون الشّريعة أو غيرها إنّما هي 
على أتمَّةٍ ذاتٍ الفنٌّ وأرباب الاستقراء فيهء فهم الأمّة في صناعتهم! وأهل 
التَخصّص أخبرٌ النّاسِ بمَواطن الانّفاقي والاختلافي في جزئياتِ تخصّصِهم فضلًا 
عن كُليَاتِهه فلا يَضرَّهم جهل المُشْتَغلين بغير شأنهم أن يُعارضوهمء لخلوٌ نفوسهم 
مِن الأهليّة لذلك أصلاء وإنّما كان الواجبٌ «علئ كل من ليس بعالم أن يبع 
إجماعَ أهلٍ العلم»”" , 

ولا يخفئ علئ الدَّارسِ لتاريخ السنةٍ ومراحل تدوينهاء مُوافقًا كان لمل 
الإسلام أو مخالمًاء أنَّ علماء الحديث مِن أشدّ الئّاس تدقيقًا في مَباحثِ 
تخصّصهمء وأكثرهم استقصاءً لآراء أئمّتهم فيما يراد إصدار حُكم تأصيليٌ 
أو فرعي فيه لو كان قضيَةٌ دقيقةٌ» فما الظنُّ بموقفِهم من قضيّة جَليّة شائعٍء قد 
بلغ مّداها الآفاق في الشُّهرة مثل «الصّحيحين»؟! 

والإجماع قد وَّع من أربابٍ العلوم المختلفةٍ والفنونٍ المتنوّعةء علئ كثيرٍ 
من مُصئَّاتهم؛ فما نحن فيه أَوْلئ بأن يّقع مِن أئمّة الحديث قياسًا أؤْئويّاء إن 
لديهم مِن الدّوافع الدّينيَّة لأجل الاثّفاق علئ الحقائقٍ الشَّرعيّة ما ليس عند 
غيرهم . 


(1) «ثمرات النظرء للصنعاني (ص/۲١٠).‏ 
)¥( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۸/ .)٥۳‏ 


o۱ 


الوجه الثاني : 1 

قد يُستسهل التَّوقّف في اتَفاقٍ تَقَله فردٌ مِن أفرادٍ أهل العلم» خاصّةٌ إذا ما 
كان معروفًا بالتّساهل في هذا الباب» لكنَّ الأمرّ يعسّر إذا كان التّاقل لحكاية 
الاثّفاق أثمّة أفذاذ» يتصدّرهم أبو عمرو ابن الصَّلاحَ؛ بل يصير مُستبعدًا بالمرّة 
ونحن نتحقّق أنَّ التّاقلَ لم يُنفرد بحكاية ذلك» بل سَبّقه طوائف مِن أهل الفنٌ 

ولجقه آخرون. 

ونظرة عابزةٌ في مظان هذه المسألة مِن كُتب الأصولٍ أو المُصطلح» ٠»‏ كفيلةٌ 
بإقناع النّاظر أنَّ اختلاف أرباب هذه المصئّفات إِنَّما هو في ما يفيدهُ هذا التّلقي 

مِن حيث مراتب النصديق» أي حصول التّلقي ذاتِه : فلم يختلفوا علئ الإقرار به» 

فضا عن إمكانه من حيث الواقع» بل حكوه طْبَقَةَ بعد طبققء وجيلا بعد جيل”2, 

دون أن يبز أحدٌ يُنكر هذه الدّعوئ, ويبيّن زيقّها عل مَدئ هذه القرون 

المُتلاحقة؛ وهذا مِن أقوئ الأدلّة على صِحَّة ما قرَّره ابن الصّلاح وموافقوه في 

حى «الصحيحين». 

الوجه الكّالثك: 

لو تأمّلنا جميلَ ما احنّف بهذين الكتابين من صفاتٍ تفرّدا بها عن سائر 

كُتبٍ الحديث قاطبةًء قد حازا بها مَرتبةٌ لم يحُزها أي مُصنّفٍ آخر في الأمّة'"ك ك: 

جلالةٍ مُصِنّفِيهما في الحديث روايةً ودرايةً» وتقدّمهما علئ تمييز الصكيح 

على غيرهماء بشهادة أقرانهما ومن جاء بعدهما يِن أئمّة الحديث9 . 

)١(‏ لاشكٌ أن هذه الصّورة من التّقل للتَّلفّي متواترةٌ عن أهل' الظبقات الأولئ بعد الصّحيحينء فينطبق عليها 
ما اشترطه الصّنعاني في «توضيح الأفكار» )114/١(‏ لدعوئ التّلقي من تقل مثواتر غن أهل الطبقاث 
الأولئ بعد الصّحيحين تقوم به الحيجة علئ تلقّيهم للكتابين بالقبول» والئقل الآحاديُ عنهم فلا تقوم به 
حجة ملزمة عنده. 

(؟) استقصل د. خليل ملا خخاطر مزايا الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث في أربعة عشر مزية في 
كتابه «مكانة الصحيحين» (ص/ )۸۷-۷١‏ وترجع في أغلبها إلئ ما ذكرت» مكتفيا بما نص عليه علماء 
الحديث مما له صلة مباشرة بموضوع بحثي. 

(۴) انظر «نزهة النظره لاہن حجر (ص/ »)٥۲‏ و«مكانة الصّحیحن» لخلیل ملا خاطر(ص/ ۲۷-۲۱). 

oY 


وأنّهما أوّل مُصَنَِّين في الحديث الصّحيح المُجرَّدء ذالم يَتقدّمهما إلى ذلك 
أحد قبلهماء ولا أفصح بهذه النّسمية - يعني الصَّحيح - في جميع ما جمعه أحدٌ 
توا هما :فما علمنا . 8 

وأنّهما انتهجا في كتابيهما أدقّ المناهج العلميّة في انتقاء الحيح» حى 
عُدَّ ما كان علئ شرطهما أعلئ مّراتب الصّحيح”"» واتّقِق «علئ أنَّ أصحّ الكتّب 
المُصئّفة صحيحًا: البخاريٌ ومسلمء وانَفقَ الجمهور على أنَّ صحيح البخاري 
أصخُهما صحيخًا وأكثرهما فوائد»9 . 

أقول: لو تأمّلنا هذه المُميّزات الّي بوّأت «الصَّحيحين» تلك المكانة 

الرفيعة عند خواصٌ أهل العلم وطَلبتِه : عَلِمنا أنَّ كل ميزة منهنّ» لو تُظر إليها 
بمُفردهاء لكانت كافيةٌ في شحذٍ هِمَم العلماء في زمنٍ الشَّيخين وبعدهما للنّظر في 
كتابيهما واختبارهماء تحمُقًا من انطباقٍ تلك المزيّة الواحدةٍ منهنَّ عليهما), 
وهذا -لعَمري- مِن الأسباب التي هيّأها الله سبحانه لكتابيهما حلَّى يشهدَ لهما 
أهلّ الاختصاص بالإتقانٍ والقبول. 

يقول أبو عبد الله الحُميديُ في سياقٍ سرده لمسيرة التَّصنيفٍ الأوّلٍ في 
الحديث: 

«.. وانّصَّل ذلك إلى زمانِ الإمامين أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاري» وأبي الحسين محلم بن الحسّاج النّيسابوريٌ -رضي الله عنهما 
وعنهم-» فحُّضًا مِن الاجتهادٍ في ذلك» وإنفادِ الؤُسع فيه» واعتباره في الأمصارء 
والرّحلةٍ عنه إلى مُتباعدات الأقطارء من وراء النّهر إلى قُسطاطٍ مصرء وانتقاده 
حرفا حرقًاء واختياره سَّنْدًا سَندَاء بما وَقَعْ اتََاقُ التْقَادٍ مِن جهابذةٍ الإسنادٍ عليه 


والتّسليم منهم له. . 


() «الجمع بين الصحيحين؟ للحميدي (۱/ )۷٤-۷۳‏ 

(۲) إنظر «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» (۷۳/۱)» وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية (۳۲۱/۲۰). 

(4) والصّنعاني مع ذلك مُعترفٌ بما اختُص به الصحيحان من عناية وبحث في كل ذرةٍ منهما من أثمّة هذا 
الشَّأنَء وما رُزقاه بذلك من حَط :وقبول؛ :انظر «ثمرات الّظر» له (ص/٣۳۷-۱۳٠).‏ 


or 


فتبادّرّت النّيات المُوفّقة عل تباعٌُدهاء مِن الطّوائف المُحقّقة على 
اختلافهاء إلى الاستفادة منهماء والّسليم لهما في عليهماء وتمييزهماء وقبول ما ما 
شَهِدا بتصحيحه فيهماء يَقيئًا بصدقهما في النية» وبراءتهما مِن الإقبالٍ علئ جهةٍ 
بحَميّةء أو الالتفاتِ إلى فئةٍ بعصبيّة. سوئ ما صح عمّن ا بالرُجوع الیب 
والتّعويل في كل ما أخبرنا به عليه يِه حى استقَرٌ ذلك وانتشر» وسار مُسيّر 
الشّمس والقمر»0 , 

فليس الفاق الأمّةِ وعلمائها علئ أصحيّة الصّحيحين وفضلهما علئ سائر 
الكتبْ مجرّد صُدفة. ولاعن طَواطوؤ ومُؤامرة» «فقد أعادً الله تعالئ هذه الأمة 
التي اختارّها لحمل دينه وتبليغ رسالته» مِن أن تكون فريسة غفلةٍ وغباوةٍء وأن 
تجتمع على الضّلال» بل كان ذلك إلهامًا مِن اللهء ومُكافأةً على ما قام به مُولَّا 
هذين الكتابين من جهادٍ في سبيل حفظهما الأحاديث الثبويةء ثمّ تحقيقِها 
وتنقيجهاء ومعرفةٍ رجالها ورُواتهاء وكشفي أستار الكذَّابِين والوضّاعين» وتمييز 
ا ال رون ثم في نقلها ونشرها في الآفاق» وجميها في مجموعةٍ 
وة ت . 

فإذا تأمّل المُنصِف ما حَرّرته مِن هذه الخصال آنفّاء عظّم مقدارٌ هذين 
السْفْرِين في نفيهء وجل تَصنيفهما في عينهء وعدّرٌ الأئمّة مِن الهندٍ شرقًا إلى 
الأندلس غربًا أن تلقُوهما بالقّبول والنُسليم؛ وقدّموهما علئ كل مُصئّفٍ في 
الحديثِ والقديم . 


الوجهالرّابع : 

ربط الصّنعانيّ حكايةً التَلنّي للصّحيحين» بدعوی الإجماع الذي أنكره 
أحمدء هو في حقيقتّه ربظ ب ين مُبايئين» والقلط إذن قد تخل كلامة من جهتين: 
(1) «الجمع بين الصّحيحين؛ (1/ 074-07 بتصرف يسير في آخره. 


(؟) «نظرات علئ صحيح البخاري» (ص/ ۲۲) بتصرف يسيرء: وأصلّه مَقالةٌ قدّم بها أبو الحسن النّدوي كتاب 
«لامع الدّراري» للكاندهلوي. 


ort 


الجهة الأولئ: من جهة اعتراضه باحتمالٍ وجود الإنكار" : 


وذلك حين ربُطه بين جكاية التّلَّي للصّحيحين بالقًبول وبين الإجماع 


2 0 
الأصوليّ الذي يرئ تعذِّرَ العلم به بعد زمن الصّحابة له لتَمّرقٍ العلماء في 
الأمصار“. 


وقول الصَّنعانيٌ في تحجير الإجماع ومنع تحقّقه ضعيفٌ عند جمهور 


الأصوليّينء وليست هذه الوُريْقات محلا لنقضه”"؛ فإنَّ ابنَ الصّلاح وعلماء 
الحديث والأصول معه حين تكلّموا عن موضوع الانّفاق على صصَّةٍ 
«الصّحيحين»؛ إِنّما عبّروا عن ذلك بلفظ (التلمّي مِن الأة بالقبول)؛ وهذا إجماعٌ 
خاصٌ سبيله التّتبع والاستقراء» يَصِحُ بمُجرّد شُهرةٍ الحديثِ الصّحيح بين أئمّةٍ 
الحديث» دون إنكار أو إظهار عِلّةِ تمنع القول بصكيه ولو من واحل©©؛ وهذا 


التّقد يمتدُ في ظرفي زمني مسّيع بلع في حقّ الصحيحين قرونًا من الرّمن . 


وځکم أهلِ العلم إذا تكرّر على ما عَمَّت به اللو واشتهر أمرُه» وتكرّرَ 


مِمّن ذكر هذا النوع من الاعتراض علئ الاستدلال بالإجماع الأصوليٌ: أبو المعالي الجويني في 
«البرهان» (۱/ ۲۷۲)ء وابن عقيل في «الجدل علئ طريقة الفقهاء» (ص/ ۸). 

انظر «مزالق الأصوليين» للصنعاني (ص/ 77)» وهو مذهب الظاهريّة وكثير من أهل الأصولء انظر 
«التّيذة الكافية» لابن حزم (ص/ 0010-19 و«البحر المحيط» للزركشي (۲۸۲/6). 

وقد ررّج لشُبهته هذه حول الإجماغ بعض المُعاصرين؛ مِن أشهرهم أحمد شاكر» كما تراه في رسالته 
«نظام الطلاق في الإسلام» (ص/517) حيث حصر الإجماع الصّحيح في الأمور المعلومة من الدّين 
بالصّرورة! 

انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)٤٤/۱۸(‏ 

ين الجدير لفت التّظر إليه: أنَّ النّوكاني مع كونه موافقًا لقولٍ الصّنعاني بتعدّر العلم بالإجماع الاصوليٌ 
علئ فرع فقهيّ معيّن في الأزمان المتأخرّة» واضطرابه في هذا الباب أحيانّاء كان أدرئ بحقيقةٍ لفظ 
التّلقي عند أهل الحديث مِن بلديّه الصّنعاني» ولهذا لم يتوارٌ عن إثبات تلقَّي الأمّة للضّحيحين بالقبول» 
وإثبات الإجماع على صحّتهماء والأخذ بلازم ذلك من جهة النُصديق بجملتهماء كما تراه في كتابيه 
«ادب الطلب» (ص/٠۲۰)‏ و«إرشاد الفحول» (ص/178). 


oro 


سكوتُ الباقين عن هذا الحكمء مع طول الرّمن» دون إبداء مُخالفة لهء فإنَّه 
-والحالة هذه- من الصُوّر الي تُفِيد الهلم عند جمهورٍ الأصولئّين . 

وقد أشار ابن السّمعاني (ت489ه) إلى هذه الدَّقيقة بقوله: 

«إنّ التّمادي على ذلك الرّمان الطويل» ثمّ لا يظهر من ذلك القول أحد 
ینکره» لأنه بدونِ هذا يجوز أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض» ويجوز أن يكون 
لهيبة له أو لوجل منهء فأمًا إذا مر على ذلك الزَّمان الطويل فلا يُتصوّر 0 
عن الإنكارٍ من كل القوم مع اختلافي الطباع» وتباينٍ الهمم» وكثرة الدّواعي من 
كل وجوء ومنها خبرٌ الواحد الذي تاقته الأمّة بالقّبول وعملوا به لأجلهء فيُقطع 
بصدقه» وسواءٌ في ذلك عمل الكل به» أو عمل البعض وتأوّله البعض». ٠‏ 

هذا الّذي يؤصلّه السمعانيُ لمسألة تلمّي الأخبار بالقبول» ألْزقٌ ما يكون 
بتقرير الأصوليّين في باب الإجماع حين قالوا: أنَّ حُكمَ أهلٍ العلم إذا تكرّر على 
ما عَمّت به البّلوى واشتهر أمرّه؛ وتكرّرَ سكوث الباقين عن هذا الحكم» مع طول 
الرّمنء دون إبداء مُخالفة له. فإنّه مِن الصُوّر الّتي تُفيد العلم عند جمهورٍ 
NT‏ 

وقول من قال بجواز كتمان من حمّله الله أمانة ديه لحكم حَديئيٌ أو إغفاله 
مِمًّا يرب عليه إيمان وعملٌ» يجري قوله هذا في القّبح مَجرئ إخبارٍ العلماء عن 
أمرٍ خلاف ما هو عليه! والله تعالئ قد رز في طباع الخلت من توفيرٍ الدواعي 
على نقلٍ ما علموه؛ والتّحدث بما عرفوه» حََّْ أنَّ العادة لتُحيل كتمانّ ما لا يُؤبه 
له يِمّا جرى ين صغار الأمورٍ على الجمع القليل“» فكيف على الجمع الكثير 
(1) انظر «التقرير والتحبير» لابن الموقّت الحنفي (۳/ ١٠٠-١١٠)ء‏ و«النكت علئ ابن الصلاح» للزركشي 

زر مداولا وافتح المغيث» للسخاوي .)۷۲/١(‏ 

() «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 0777 . 
(۳) انظر «التقرير والتحبير؛ لابن المونّت الحنفي »)1١7-1١6/7(‏ و«النكت علئ ابن الصلاح» للزركشي 


۷0 ۲۸۱-۰). و«فتح المغیث» للسخاوي (۷۲/۱). 
() «قوادح الاستدلال بالإجماع» لسعذ الشثري (ص/ 0771١‏ . 
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مِن أهل العلم فيما هو يِن عظائم الأمور ومُهمَّاتهاء كما الشَّأن في أقوالٍ 
الي اة وسيرته؟! 

فلو افترضنا أحدّ المُحدّئين المُعتبّرين خالّف في صِحََةٍ شيءٍ مِمَّا في 
«الصّحيحين»؛ وكان إنكارٌه له حَشَّاء فَإنّه لا بُدّ أن يبل إنكارٌه» تمامًا كما بلغتنا 
تَعقّبات الدّارقطنيّ والغسانيٌ وغيرهم مِن الحفّاظِ عليهما -مع تباعُدٍ أصقاعهم- 
فَأحَذّنا منها وتَركنا. 

فأمًا أن يخالِف أحدٌ مِن مثل هؤلاء الأعلام في هذا القبول للصّحيحين» 
ولا يُنقل إلينا البنَّ كما احتمّله الصّنعانَيُ: فلم يّلتفت إلى مثلٍ هذا الاحتمال أحدٌ 
من المحقّقينء إذ كان خلاف الظّاهر عند الأصوليّينء فلا يُؤّر في دعوئ 
الاثفاق9" , 
الجهة الثّانية : الاستشهادٌ بما لا يُطابق دعوى الاعتراض. 

استشهد الصَّنْعانِنُ علئ إضعافي حكايةٍ التّلقي للصّحيحين بالقبول بمجمل 
قولٍ أحمد بن حنبل (ت١14ه):‏ من ادع الإجماع فقد گذب» لعل الاس قد 
اختلفوا»" . 

وهذا استشهادٌ بما لا يُطابق دعوئ اعتراضه؛ فإنَ مَن يطالع كُتبَ الأصوليّين 
من الحنابلةٍ أنفيهم» يجدهم يحملون قول إمايهم على حالاتِ خاصّةء وهُم أعلم 
الاس حتمًا بمقصودٍ مقالاته» دون ما قد يُفهم من إطلاق عبارته. 

فهذا أبو يعلئ الفرّاء (مت508ه) عمدة الحنابلة في مذهبهم» يقول في توجيه 
كلام أحمد: «ظاهرٌ هذا الكلام أنه قد منّمّ ' صحّةٌ الإجماع» وليس ذلك على 
ظاهره» انما قال هذا علئ طريتٍ الوّرع» نحو أن يكون هناك خلافٌ لم يبلغه» 
(1) انظر «شرح الكوكب المنيرء «(too‏ ولو التّفت إلى مثل هذا الاحتمال لم يصح أن يُستدلٌ بإجماع 


أبدَاء لاله ما من إجماع إلا ويتطرّق إليه مثل هذا الاحتمال. 
(1) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برؤاية ابنه عبد الله (ص/۳۹٤).‏ 
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أو قال هذا في حقٌ مّن ليس له معرفةٌ بخلافي السَّلفِ؛ٍ لأنّه قد أطلقٌ القول. بصحَةٍ 
الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث»“ 

ويّنحو ابن تيميّة منح آخر في توجيه كلام الإمام» حيث جعل مُرادّه الأمور 
الخفيّةٍ دون الجليّة الشّائعة”"“؛ وعلئ هذا التّوجيه يكون موضوع «الصّحيحين» 
خارجًا من مرام كلامه» كونهما من الأمور الشّائعة في الأمّة بلا مواربة. 

فأمًا ابن القيِّم (ت1هلاه)» ففضّل تفسيرٌ نصّ إمامه باستحضار السِّياقٍ الذي 
وَرَد فيه» فارتأئ كونّه صدر منه ردَّةَ فعل مبالغةً لِما قد بُلي به أحمد وشيحُه 
الشّافعي”" وغيرهما مِن طوائف أهل الأهواءِ وقتهم في طعنهم بالسُّئَنْء بدعوئ 
عدم مَعرفتِها بمّن َكب إليها“ ؛ فسمُوا عدم علمهم هذا إجماعًا! واستشهد على 
هذا التّوجيه بقولٍ أحمد في ختم عبارتّه: «.. هذه دعوئ بشر المرّيسي 
والأصمٌ ا 

والمقصود بِيانُ ضعفٍ استدلال الصّنعاني بكلام أحمدء وعدم انطباقِه علئ 
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دعواه بالتمام . 

ورُبدة القولٍ: 

أن تلفي جملةٌ ما في «الصّحيحين» بِالقبرل عند علماء الحديث مما لا يُمكن 
جحوده عند المُنصفين» ولا يُتصَوّر في أصله أي خلاف؛ والصّنعاني نفسّه لم 
يُصرّح بالمخالف في ذلك! ولو حدّث خلاف بين العلماءِ ء المُعتبرين فيهء وكان له 
وجه من النّظرء لاعتُبر ذكرٌه». واشتّغل بجوابه؛ فنحن نعلمٌ تحقٌّة تحقّق الإجماع على 
صحََةٍ جمهور أحاديثهما بهذا الاعتبار. 
)١(‏ «العُدة» لأبي يعلي الفراء (4/ .)0١5‏ 
)١(‏ «نقد مراتب الإجماع» (ص/0707. 
(۳) انظر کتابه «جماع العلم» (ص/۲۹). 
(4) يقول ابن تيمية : «فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدّعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة 


ومالك ونحوهماء ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين»» انظر «المسودة في أصول الفقه» (ص/١٠۳).‏ 
(5) «مختصر الصواعق المرسلةه (ص/ .)١١١‏ 
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لکن يبه هنا : 

إلى أن الحكمّ بنفس هذه الدّرجة من القطع لكل حديثِ من «الصّحيحين» 
عل حدة أمرٌ ظنِيٌ بالنّسبة لناء لعلمنا أنه ليس حاصلَا في كل فردٍ من أحاديثهماء 
فلا نقطع بنفس الدّرجة لكل حديث منهما بعينه إلا ما علمنا منه ذلك بمُوجباته» 
وهو الأصل الغالب في أحاديث الكتابين» وهذا لا يتم إِلّا بعد عمليّة بحثٍ 
واستقراء لأقوالٍ المُتقدّمين والمتأخرين في هذا الحديثٍ الفردٍ بعينه . 


الفرع النّاني: الاعتراض بالاستفسارٍ على التّلقي. 

وهو أنَّ ابن الصّلاح حين لم يحدّد في عبارته مُراّه مِن لفظ (الأمّة) نضاء 
راح بعض المُعترضين عليه يُفرزون ما تحتيله هذه اللّفظة من معانٍء فكرُوا على 
كل منها بِالتعَقُبِء ليردُوا ما تحصّل لدئ ابن الصّلاح من نتيجة حكميّة عن طريتي 
توهين مقدّماتِ تلك النتيجة . 

وهذا المسلك من مسالك الاعتراض يُسمّئ في علم الجّدل ب: «الاستفسارٍ 
على الإجماع؛“ء وصورنّه: أن يأتي المُستدكُ في دليله الإجماعيٌ بلفظة غريبةٍ 
أو مُجملةٍ لا يَفهمها المُعترض» فيعترض على الإجماع بعدم وضوح بعض 
ألفاظه» ويطلب تفسيرها وتمييرّها. 1 

فكان أن اسيُعمل هذا الاعتراضٌ من بعض المُعترضين لاستشكال المُرادٍ من 
لفظٍِ (الأمّة) في عبارة ابن الصّلاح» ليتوصّل بذلك إلى نفى دخولٍ الأمّة أجمعها 
في دائرة التّلقي المُدّع. 1 

ترئ مثال هذا الاعتراض بالاستفسار.في قول ابن المُلقَّن (ت٤‏ ٠۸ه):‏ «إن 
)١(‏ وجمهور أهل الاصطلاح في فن الجّدل يعدُون الاستفسار من الاعتراضات الصحيحةء بل هو مُقدّمهاء 

وألحقت بالقوادح في الاستدلال تجوْرًا لأنها مقدّمة ومُكمّلة لهاء لأنَّ المرء إذا لم يفهم المعنن» 


فلا معنئ بعد ذلك لإيراد غيره من الاعتراضات» انظر «شرح الكوكب المنير» (71/4)» و«قوادح 
الاستدلال بالإجماع» (ص/۷۴). ' 
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أرادٌ -يعني ابنَ الصّلاح- كل الأمّة: فهو أمرٌ لا يخفئ قَسادُه؛ وإن أرادً الأمّة 
الّذِين وُجدوا بعد وضع الكتابين: فهُم بعض الأمّة لا لھا۲“ . 

واستُعمل هذا نوع مِن الاعتراض الجَدليّ أيضًا لنفي دخولٍ كل المُجتهدين 
في لفظ (الأمّة)» كما تراه في دعوئ الصّنعانيَ حين قال: «الَّذي يَغلب به الطَلْنَ 
أنَّ يمن العلماء المجتهدين مَن لا يَعرف الصّحيحينء إذ معرفتهما بخصوصهما 
ليست شرطًا في الاجتهاد»”" . 

وقال: «.. بل صرّح إمام الشّافعية الغزاليُ» أنَّه يكفي فيه -يعني في شرط 
الاجتهاد- سُئَن أبي داود» وصَرّح السّيد محمّد -يعني ابن الوزير- في كتابه 
القواعدء أنه يكفي فيه التلخيص الحبير»9؟. 

ومِمًا يَتَحقّى به هذا المسلك في الاعتراض أيضًا: استفسارٌ صاحب الدّعوئ 
عَمّن وَقّع له التّلقي» ET‏ «هل هو لكل فردٍ فردٍ ِن 
أحاديثهما؟ فإن كان هو المُرادء فلا يتم فيه الدعوئ» . 

والجواب علئ هذه الاستفسارات المُشكلة كلّها من عدَّة وجوه: 


الوجه الأوّل: 
أنّ هذا المّسلك في الاعتراض إِنّما بصخ بالاستفسارٍ في حالةٍ إجمال لفظ 

المُستدّل بالإجماع حيث يدل ظاهره على عدَّةٍ احتمالات مُتساوية©؛ لكن لفظ 
ابن الصّلاح ظاهرٌ في قصده بعض الأمة لا كلّهاء وهم المُختصّون بالحديك 
وصنعته» وأنَّ سائر الأمّة تبعٌ لهذا البعض. 

() «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (۷۷/1). 
(؟) «ثمرات النظر» للصنعاني (ص/1737). 
(۳) «إسبال المطر عل قصب السكر؛ (ص/١٠١).‏ 


(4) «توضيح الأفكار» (113/1), 
(0) «التقرير والتحبير» .)۲٤۹/۳(‏ 
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وما ذكره ابن الملقّن من احتمالٍ إرادة ابن الصّلاح كل الأمّة: أي مُنذ عهد 
الصّديق م ظا إل ساعة كتابته لعبارته في مُبيضّة كتايه كما يُفْهم هذا ين كلامه 
لزامًا: : ففَرْضٌ مُستبعد أن يخطر ببالٍ مُحدّثٍ مُدقي كابن الصّلاح؛ فأيْ دخل لأمةٍ 
قد تحلت في مُصنَّفين حادثين في القرن اللّالث؟! الله لا إن كان المقصود 
بِالكُليّةِ في عبارة ابن الصّلاح الكُليّة اليسبيّة» أي الأمّةَ الّذِين عايشوا زْمنَ هذه 
الدّعوئ ومن بعدهمء لا مَن قبلهي . 

والّذي بعلم :من يخال ابن الصّلاح براءئه من هذا القصدء وأنّ راه ما 
سطّره في هذه المسألة بعضٌ الأمّة ة لا كلّهاء واللين هم تحديًا ين بعد قاليف 
«الصّحيحين»» بِقَرينةٍ إخراجه من حكاية الاتّفاق على صحَّة أحاديث «الصّحيحين» 
الأئمّةَ انّذِين ضَعَّفوا منها شيئًا مِكِّن جاؤوا قبل الشّيخْينٍ» فلم يُمكّل بأحدٍ منهم» 
بل مئل بمَن كان زمّنهم أو بعدهمء كالدّارقطني» وأبي مسعود الدمشقي» 
وابن مُندهء وأبي بكر الإسماعيلي» والغسّانيء وغيرهم من جهابذة المُحدّثين» 
وهؤلاء في البقاتِ الأولئ التي تلي الشّيخين بخاكًة" . 

وهؤلاء قد مضو الأمرٌ عندهم في تلكم الظبقاتِ المتلاحقة على تبجيل 
الكتابين» والتّسليم لهما بأصحية ما فيهما إلا ما هوا على علَة فيه إلئ أن استقرٌ 
الحالُ عند أهل الدَّرايةِ بالحديثِ - كابن الصّلاح ومّن جاء بعده - علئ أنَّ عامّةٌ 
ما فيهما قد تَلقّتهما العلماء بالقّبول» وأنّه مَذهب أهل الحديث؛ وأهل الفنّ إذا 
اجتمعوا علئ أمرٍ يخصّهمء ؛٠‏ فھم بلا ریپ حُجة عند الفاقهم» ولا يضرهم سبق 
الخلافِ من بعض المتقدّمين قبلّهم على ما اتّفقوا هم علئ صكّته”". إِذْ الصّحيح 
من جهة الأصول أن الإجماع قبل استقرارٍ الخلافي» يُزيل حکم الخلدفي0. 


.)4179/1١( «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

() انظر «توضيح الأفكار» للصنعاني (1194/1). 

(۳) انظر «توجیه النظر» (ص/۳۲۱). 

(4) انظر «فصول البدائع» لشمس الدين الرومي (707/1) و«البحر المحيط» للزركشي »)٠٠٦-٠٠٤/١(‏ 
ونقل أبو الخطاب في «التمهيد؛ (۳/ ۲۹۷) أنه قول الجمهور من الأصوليين. 
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الوجه الثّاني: 

يظهر جَليًا من عبارةٍ الصّنعاني توسيعْه دائرةً المجتهدين المَعْنيّين بالحكم 
على الحديث» لتشمل عنده غير أرباب الفنٌّ والقريئة علئ قصده ذلك: استشهاده 
عل في الاتفاق عل «الصّحيحين» بكتابين قد اخنّضًا بأحاديث الأحكام سنن 
أبي داود» و«التلخيص الحَبير»؛» وهذان إن كَمَياء فيكفيان المُجتهدَ ذ في الفقهيّات» 
فألحق الفقية بزُمرة من عُنوا بالإجماع وهم المُحدّثون. 

. بل نراه يُوسّع رُقعة الاجتهاد في أحاديث السّنة» لتشمل أرباب المقالات. 
البدعيّة» بدعوئ دخولهم في مُسمَّئْ الأمّة(“! وكأنّه يَرمِي إلى ضرورة اعتبارٍ 
خلاف طائفيه الرّيديّة في أحاديث الأصولٍ من «الصحيحين» »")! > حتل عابت 
لأجلهم قول ابن الصّلاح: «إنَّ الأمّة تلّقت ذلك بالقبول» سِوئ من لا يُعتَدُ 
بخلافه ووفاقه)0 . 

فاعترضَ الصُنعاني عليه بما يراه إلزامًا له بعدم تمام دعواه» بقوله: 
«.. ولا يخفئ أن مُسمَّئْ الأمّة» ودليل العصمة» شاملٌ لكل مجتهدٍء والقولٌ بأنَّه 
لا يُعبَدُ بمُجِتَهِدٍ. وإخراجه عن مُسمَّل الأمّق» لا يقبله ذو تحقيق» وإِلَّا لادّعئ مَن 
شاء ما شاء بغير دليل»29 . 

ولقد وجدنا كَدّر هذه الشّبهة لائحًا في كتابات بعض المُعاصِرين» كما عند 
(الكردي) في قوله: «دعوئ الإجماع باطلةٌ» إِذْ الأمّة المحمديّة بمختلفٍ مَذاهبها 
الفقهيّة. ومّدارسها الكلاميّة ميه لم تُجمع على ذلك فالمعتزلة والشّيعةء لا يرون 
صِحة ما في الصحيحين» بل أغلوهاء وقالوا بأنَّ مُعظمّها مختكق»© . 


)١(‏ وبهذه الحجة نفسها ردٌّ بعض المعاصرين دعوئ إجماع الأمة على تلقيٍ الكتابين بالقبول» كإسماعيل 
الكردي في كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (صٍ/ ۴۳). 

0 مع ن أئمة الزّيديّة أنفسهم من جملة من تلق أحاديثهما بالقبول» كما صرّح به این الوزير في «الروض 
الباسم؛ .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) «صيانة صحيح مسلم؟ لابن الصلّاح (ص/ 80). 

(4) «توضيح الأفكار» للصّنعاني (117/1). 

.)۴۳ في کتابه «نحو تفعیل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )٥( 
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قلت: إن كان هؤلاءٍ انين وصَمّهم الصّنعانِيُ بالاجتهادٍ ليسوا مِن أهلٍ 
التَخصّص الحديئيٌّ» فلا دخل لانتسابهم للأمّة في ما لا علم لهم بهء فإِنَّ العلماء 
«متّفقون علئ الرّجوع في كل ف إلى أهله"". 

ولا رټ أ عا الفرق المُجافية لمنهج أهل السّنة والجماعة علئ جهل 
مُدقع بالصّناعة الحديثية ومَعرفة السُنّن» إلا من سَلّك مسلّك آهل اتخات 
منهج التّقد فهؤلاء بمثابة «مَن عرف مِن العلم ما لا أثرَ له في معرفة الحكم» 
كأهل الكلام» وال والنُحوء ودقائتق الحساب؛ فهو كالعامي لا يُعتَدُ بخلافه» 
فان كل أحدٍ عام بالنّسةٍ إلى ما لم يُحصّلْ علمّهء وإن حصّل عِلمًا سواه . 

فكان الفَرضُ إذن في ما نحن بِصَدَّدِه أن يُسلُّم العامئْ -من أيّ طائفة كان» 
ولو كان فقيهًا بالحلالٍ والحرام- أن يُسلّمٍ بقواعدٍ تقد الحديث للعالم بها . 


)١(‏ «فتح المغيث؟ للسّخاوي (ص/18). 

(1) «أصول السرخسي» (711/1) بتصرف يسيرء وانظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (؟/ .)18٠‏ 

(۳) حين لم تنضبط هذه المسألة في ذهن الصنعاني» امتدح قول ابن تيمية: «ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يُعلم علماء الحديث علما قطعيًا أن اللي ية قاله»» ظلًا أن كلام ابن تيميّة هذا خلاف 
ما ادّعاه ابن الصلاح من إجماع من الأمّةء بينما حصره ابن تيميّة في نظر الصّنعانيٌ في علماء الحديث 
فقط! كما تراه له في #توضيح الأفكار؛ (0111-115/1. 
لكن فاتٌ الصّنعانيَ نصوصٌ أخرئ لابن تيمية» يؤكّد فيها بأن الامّة تُبِع لأهل الحديث هؤلاء في 
تصديقهم» وأنه موافق لكلإم ابن الصلاح كما سيأتي. 
وقد تفرّع عن هذا الاعتقادٍ الخاطئ نفيهء غلظ ما قرّره رشيد رضا -ومن قبله شيخه محمّد عبده- أنَّ 
الحديث الصّحيح يكون حيجة عند مَن أيقن أنَّ رسول الله 6 قاله؛ أمّا مَن لم يّقع عنده العلم بذلك» 
فهذا لا يَلزمه الإيمان بما جاء به ذلك الخبرء فضلًا عن أن يلزمه العمل بما دل عليه» كما تراه في 
«مجلة المنار؟؛ )١17/1(‏ (؟/ 5146) (/ا/784). 1 
والشّيخ رشيد بهذا قد وسّع محجورّاء بفسحه الكلام في الحديث للعامّة» وليس كل مسلم يقعد عن 
الإيمان بدلالة الحديث» لمجرّد شبهةٍ لاحت لهء كأن يظن عدم ثبوته» ولو بعلت السّنة عرضة لآراء 
العامّة» لمَا بقي لها أساس تقوم بهء ولا فرع تمتدٌ إليه؛ وانظر «موقف المدرسة العقلية الحديئة من 
الحديث النبوي» لعبد الله شقير (ص/177). 
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وأهلٌ الكلام -في الجملة- مِن هذا الصّنف المُهِمّل قولهم في هذا الفَنٌء 
إذ لم يَستوفوا شروط الاجتهاد فيه؛ فإن وُجد منهم من شّعّله علمٌ الأصول وبرّز 

فيه» فشأنُ الأصوليٌ الصّرفٍ البحتثٌُ في مَراتب ثبوت النُصوص يِن جهة التّأصيل» 

أمّا أن يحكم بمرتبة مِن تلك المراتب وصمًا لحديث بِعَينِهء فهذا لا يكون إِلّا 

للعَالِم بالحديث”"؛ نظيرٌ قولهم «أنَّ تحقيقٌ المَناطٍ من صناعةٍ الفقيه المُجتهد. 

لا ن تحقيتي مَسائلٍ الأصولٍ في ذاتها» . 

وفي تقرير هذا الوجه من الجواب» يقول أبوالمظمّرٍ السّمعاني (ت۸۹٤ه):‏ 

«اتَمَنَ أهلٌ الحديثِ أن نقد الأحاديثِ مَقْصورٌ علئ قوم مخصوصين» فما 
قبلوه فهو المَقبول» وما رَذوه فهو المردود؛ وهم: أًبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشّيبانيء وأبو زكريًا يحي بن مَعين البغدادي» وأبو الحسن علي بن عبد الله 
المديني» وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .. وجماعةٌ يكثُر عَدُدُهم 
ذَكَرَهم عُلماءُ الم 

فهؤلاء وأشباههم أهل نَقَدِ الأحاديث وصيارقَةٌ الرّجالٍِء وهم المَرجوعٌ إليهم 
في هذا الفنٌء وإليهم انتَهَتُ رئاسةٌ العلم في هذا التّوع ؛ قَرَحِمْ الله امرءًا عَرَف 

قَدْرَ نَفْسِهِ وقدرٌ بضاعته مِن العلم» فيطلبَ الرّبحَ على قَذره» . 

)١(‏ فلا يدعلون في الخلاف الحاصل بين الأصوليّين في اعتبار عدالة المُجيعين من عيمها -والابتداع فرع 
عن هذه المسألة- لانَّ الّذِيْن اعتبروا قول غير العدول في الإجماع» اشترطوا بلوغهم درجة الاجتهاد في 
العلم المُتكلّم في وقلٌّ أن يوجد في أهل الكلام من يفهم الحديث على طريقته . 
انظر «الموافقات» للشاطبي »)777-177١/0(‏ و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» ل د. النملة 
.(AVE /)‏ 

(۲) من تعليق محمد عبد الله الدرّاز على «الموافقات» للشاطبي (۱/ ۲۷- حاشية ۲). 

(۳) «قواطع الأدلة» للمعاني (۴۷۰-۳۹۹/۱). 
وأبو المظفّر السّمعاني: هو منصور بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار الّيمي المروزي» مُفتي حُراسان 


وشيخ الشَّافعيّة» من المنتصرين للسَة» مِن تصانيفه : «البرهان»» و«الأمالي» في الي انظر «أعلام 
النبلاء» .)١١٤/١۹(‏ 
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وأرباب الكلام وإن كانوا ذوي حجاج في نُصرةٍ أصول الدّين» فقد ضَعُفتَ 
قلوب كثيرٍ منهم -وبخاصّة المتأخرُون- عن تقبّلٍ كثير مِن الصّحاح» جرّاء إقبالهم 
على نحاتةٍ الأفكار الفلسفيّق: حت فقدّ أكثرُهم الوعياريّة العلميّة الصّحيحة في نقدٍ 
الأخبار» حى إذا أورد علئ بعة بعض أصولهم حديثٌ صحيحٌ عند المُحدّئين» أوّلوه 


إن وَجدوا تأويلّه قريب المَأخذء وإ REE‏ 


فكانوا في جملتهم غايةٌ في ضعف المعرفةٍ بالأحاديث؛ لا يحصل لهم 
العلمٌ بمَخبرها بسبب ذلك» «وتجدٌ أفضلّهم لا يعتقدٌ أنه رُوِي في الباب الذي 
يتكلّم فيه عن النّبِي بل شية» أو يظنُ المَرويّ فيه حديثًا أو حديثين» كما تجده 
لأكابر شیوخ المُعتزلة» مثل أبي الحسين البصري» يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا 
حديئًا واحدًا! وهو حدیث جریر طش ولا يعلم أنَّ فيها ما شاء الله مِن 
الأحاديث النّابتة المتلمًاة بالقبول»" . 

فإنكارٌ مثلِ هؤلاءٍ لما عَلِمه وقَّطع به أئمّة الحديث» أقبح من إنكارٍ ما هو 
مُشهور من مذاهب الأئمّة الأربعة عند أتباعههم””© 

وحاصل القولٍ في هذا الوجه: أن لا اعتداد عل صدقٍ حديثٍ وعدم 
صدته إِلّا بأهل العلم :برق ذلك. وهم علماء الحديثء العاليون بأحوال 
رسول الله ية الصّابطون لأقواله وأفعاله» العالمون بأحوالٍ حملة الأخبار» فأّن 
علمّهم بحال المُخبر والمخبّر عنه» مما يعلمون به صدق الأخبار» وسائر الاس 
تب لهم في معرفة الحديثِ. 
الوجه اللّالك: 


د سؤال الصّنعاني عن هذا التَّلقّي لِما في «الصحيحين؟؛ هل هو لکل فرد 
من أحاديثهما؟ جوابه أن يُقال: 
)١(‏ انظر «توجيه النظرء .)۳١۸/١(‏ 
(۲) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 070 . 
(۳) انظر «مختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم (ص/0494): و«نخبة الفكر» لابن حجر (ص/ 00). 
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إنَّ التلقَي للكتابين بالقبول إِنَّما هو لما تضمّناه من أخبار مُسندةٍ مرفوعة في 
الجملة» لا لكل حرفي أو لفظ فيهما على جدة» فهذا ليس إلا للقرآنِ الكريم» 
فهو الذي قبوله فرضٌ علي الأعيانٍ بحروفه وألفاظه؛ وجميعٌ أهلٍ العلم 
بالحديث. إِنَّما يجزمون بصحَة جمهورٍ أحاديثِ الكتابين» لا بكلّ حرفي فيهما . 

فالصّواب أن نقول: 83 (جمهور) متونٍ «الصّحيحين» مُعَلومة الصّحة متقنة» 
تلقًاها أهل العلم بالحديبِ بالقبول والّصديق» وأجمعوا علئ صكتهاء وأنُ فيهما 
ما هو مَعلول الإسناد والمتن معّاء لكنّه قليلٌ جدَّاء وهذا ما ذكره أبو عمرو 
ابن الصلّاح ومن قبله» کالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره”“. 

وبهذا نعلمٌ أنَّ ما وَرَد عن بعض العلماءٍ مِن تعميم هذا الاتّمَاقَ علئ كل 
حديثٍ فيهماء كما تراه في دعوئ الدُهلوي (ت1175ه): «الصّحيحان قد اتَّفْقَّ 
المْحدّثون على أنَّ جميعَ ما فيهما ين المتّصلٍ المُرفوع صحيحٌ بالقطع»' ؛ وکذا 
قولٍ أحمد شاكر (تلالا١ه):‏ «أحاديث الصحيْحين ميس كلها » ليس في 
واحدٍ منها مَطْعنٌ أو ضعفٌ”"؛ فضلًا عمًا تَقدَّم مِن عبارة الإسفراييني في زعمه 
صحّة كل ما اشْتَّمّل عليه الكتابين: فهذا منهم نوعٌ تساهل» مُؤْدَّاه الغلط وعدم 
الدّقة في العبارة؛ والأؤلئ أن يُستثنئ مِن جملة الاتفاق ما قدَّمنا شرحه آنقًا . 

وهذه الدّقة في الاحتراز هي ما تراه في مثلٍ قول التّخاوي: إن الذي 
أورده البخاريٰ ومسلم» مُجّمعين ومُنمَردين» بإسناديهما المْنّصِل» دون ما سيأتي 
استثناؤه من المُنتقد والنَّعالِيقٍ وشبههما : مَقطوع بصته» . 

وختامًا؛ نستطيع بعد ما مضئ في هذا المَطلب كله أن نسوغ جُملا مُختصرة 
لم شعت ما تَقدّم مِن الأدلّةء في ما يتعلّق بالموقفٍ العلميّ من دعوئ الإجماع 
علئ «الصّحيحين»: في كونٍ الإجماع على صِحَةٍ جمهورٍ أحاديثِ «الصحيحين؛ 
() «جواب الاعتراضات المصرية» (صر/ +04 . 
(۲) «حجة الله البالخةه (۱/ ۲۴۲). 


(۳) تعليقه على «اختصار علوم الحديث؟ لابن كثير (174/1). 
)٤(‏ «فتح المغيث» .)۷۲/١(‏ 
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أمرٌ مقطوع بهء للعلم بانتفاء المخالفٍ المُؤْمّل في ذلك», وأنّهما أصَحّ دواوين 
السّنةٍ علئ الإطلاق؛ لكن لا نقطع بنفس الدّرجة لكل حديث منهما بعينه إل ما 
علمنا له ذلك بمُوجباته» بعد عمليّة بحثِ واستقراء لأقوالٍ المُتقدّمين في هذا 
الحديث الفردٍ بعينِه؛ والله أعلم. 
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المطلب الثاني 
الاعتراض على الاحتجاج بالثَّامّي 
مِن جهة وجه الاستدلال والجواب عن ذلك 


الفرع الأوّل: الاعتراض بالمشاركة في الاستدلال بالتّلقي. 

والمَقصود بهذا النَّوَع مِن الاعتراض: إتيانُ المُعترض بوجو للاستدلالٍ من 
دليل الإجماعء يُخالف ما ذهب إليه المُستدِلُ به» وهو بهذا الاعتبارء إِنّما يكون 
بعد التسليم بسلامة النَلقي أو الإجماع وجيت . 

وهذا عين ما سَلّكه النّوويُ ومّن تبعه على ما قرَّره ابن الصّلاح في حقٌّ 
أحاديث «الصَّحيحين» مِن نتيجته الحُكميّة» حيث رأوا أنَّ انّفاق العلماء إِنّما 
أوجبّ العَملّ بأحاديثهماء لا القطمّ بنسبتها في نفس الأمر كما قولُ ابن الصّلاح. 

فدعوئ النّووي تتَلخّص في أن تصحيح المُحدّئين للخبرٍ المستجمع لشروط 
الصحة يجري على حكم الظَّاهرٍ لا الباطن» وأنَّ غايةً ما في الحكم الظّاهِرٍ أن 
فيد الّن الرّاجح» فلا وجه عندهم للقطع والحالة هذه. 

ومَنشأ العّلط في هذا الاعتراض كامنٌ في فهم ما يَقصده المُحدّثون 
بتعبيرهم: (إنَّ هذا الحديث تَلقّته الأمّة بالقبول)» حيث ظنٌّ النّووي ومن معه أن 
)١(‏ أنظر «قوادح الاستدلال بالإجماع» (ص/۴١٤)ء‏ و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (5593/0). 
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مُستئّد ابن الصّلاح في جزيه بالصحّة هو النّظر إلى مجرّد اتَّفَاقٍ العلماء علئ 
العمل بمتونٍ تلك الأحاديثٍ وتصحيجهم لأسانيدها؛ وهذا ما يُفَسّر لنا لِمّ شنّع 
العرٌ بن عبد السَّلامِ (ت570ه) علئ ابن الصّلاح قولّه في إفادة أحاديث 
الصحيحين للعلم» وتشبيهه بقول بعض المعتزلة الذين يرون أن الأمّة إذا عملت 
بحديث» اقتضئ ذلك القطمّ بصِسّته”'2. قال: «وهو مَذهِبٌ رَدي2"! 

فعلل أساس هذا النَّصور بن النّوويٌ رده عل مذهب جمهور أهل 
الحديث» مُستشهدًا بموقف ابن برهانَ البغدادي (ت ۳)۱۸ مِن أصل 
مَقوله : أن الصَحيحَ ما ذهب إليه الْمُحقّقون والأكثرون -على حَدٌ عبارته- مِن” 
انتفاء «الفرقٍ بين البخاريّ ومسلم وبين غيرهما في ذلك إن أخبارٌ الآحاد التي 
في غيرهماء يجب العمل بها إذا صخت أسانيدهاء ولا تُفيد إلا الضّن» فكذا 
الصّحيحان»" . 

ومن ثمٌّ لم يكُن للكتابين مَزيّة عند النّووي وابن برهان غير الجزم بالصّحة 
الإسناديّة واستوجاب العمل» وبهذا افترقا عن باقي كُتب الحديث» أي «في كون 
ما فيهما صحيحًا لا يُحتاج إلئ النَّظرٍ فيهء بل يجب العمل به مُطلقَاء وما كان في 
غيرهم لا يُعمّل به» حى يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح؛ ولا يَلزم مِن إجماع 

الو 5 7 2# 3 ا د 

الأمّة على العمل بما فيهماء إجماعُهم على أنه مَقطوع بأته كلام اللي ل . 

ومِمّن سلك هذا المسلكٌ أيضًا في الاعتراض على هذه الجهة من 
الاستدلال: بعضٌ المُتفقّهة مِمّن قَفَىْ قولًا غريبًا حمّل فيه كلام ابنَ الصّلاح ما 





.)84 انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري المعتزلي (؟/‎ )١( 

)١(‏ «التقبيد والإيضاح» للعراقي (ص/41). 

(*) أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح: فقيه بغدادي شافعيٌ» غلب عليه علم الأصول» كان يضرب به المثل 
في حل الإشكال؛ من تصائيفه (البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز) في الفقه» و(الوصول إلى الاصول»» 
انظر «أعلام النبلاء» (403/19). 

(4) «الوصول إلئ الأصول» لابن برهان البغدادي (۲/ .)۱۷١‏ 

)٥(‏ «شرح النووي عل صحيح مسلم» (۲۰/۱) بتصرف يسير. 

0) «شرح النووي عل صحيح مسلمء :)۲١/1(‏ 
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لا يحتملٌء حيث اذَّعَئ أبو الفضل الأدفويُ (ت۸٤۷ه)‏ في كتابه «الإمتاع 
بأحكام السّماع». أنَّ ما احتجّ به ابن الصّلاح من تَلقَّي الأمّةِ للصّحيحين بالقبول 
NE E‏ أنَّ هذا لا يختصٌ بالصّحيحين» فإنَّ 


الأمّة تَلمّت الكتب الخمسة أو الس أيضًا بالقبول» وان ج جماعةً أطلقوا عليها اسم 


الصّحيح أيفًا!"“ 

والجواب على هذا اللّوع من الاعتراض من عدَّة وجوه: 

الوجه الأوّل: إِنَّ مجملّ ما ساقّه المُعترضون في الرّد عل أبي عمرو 
ابن الصَّلاح» راجمٌ إلئ اعتقاد أنَّ الاتَّاقِ علئ تلقَّي الأمّة «الصّحيحين» بالقبول 
نما هو انّفاق علئ العمل بمتونها فحسبء غير أنَّ النّاظر في كلام من تَوَلىْ 
حكاية هذا التّلقي مِن الأئمّة» يظهر له جليًا تقصّدهم لصحَّةَ النُسبة وصدقِها 
لا مُجرّد العمل. 

شاهد ذلك: ما نقلّه ابن الصّلاح عن أبي نصر السّجزي (ت444ه) 
وأبي المعالي الجُويني (ت۷۸٤ه)‏ يِن حُكيهما بعدم حنثِ من حَلف بأنَّ ما حم 
التّيخان بصكَيّه هو ين قول اللّبي بل" فهذا لا شك منهما مُنَّجةٌ إلى تصديق 
نسبةٍ الأخبازٍ إلى التي ية لا مجرّد العمل. 

ثمّ الأصلُ في حكم المُحدّئين علئ حديثِ ما أن يتعلّق بصدق النسبة إلى 


)١(‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي أبو الفضل: مؤرخ» له علم بالادب والفقه والموسيقئ؛ وُلد في أدفو 
بصعيد مصرء.وتعلم بقوص والقاهرة» وتوفي بهذه بعد عودته من الحجء انظر «الأعلام؛ للزركلي 
كا 

() كتابه هذا لم بزل مخطوظا إل ساعة كتابتي لهذه الاحرف» وقد نقل عنه هذا النّص علي الميلاني في 
كتابه «نفحات الأزهار في خلاصة عقبات الأنوار» (ج104/1(. 
وقد أشار إليه وإلئ كلايه هذا الرّركشي في «الثكت على مقدمة ابن الصلاح» (974/1) دون أن يُسمّيه 
والعجيب أنْ احتّمّله الصّنعاني في رده علئ ابن الصلاح! كما في «ثمرات النّظر» (ص/ 0177 
ثم نم إلى علمي انكباب عدة محققين علئ إخراج هذا الكتاب للأدفوي! ثلاثة منهم سيخرجونه في 
معارض هذه السنة ١۲٠۲م»‏ من خلال دار اللباب بتركياء ودار الرسالة بالقاهرة» ومركز الأطرش بتونس. 

(*). «أنواع علوم الحديث» (ص/17)» و«صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص/87). 
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قائلهاء وإلّا فإنَ علوم الحديث لم توضع إِلّا للفصل بين المَقبول والمّردود من 
الأخبارٍ من جهة التّصديق أساسّاء فلا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل راجح 

وبهذا يتبيّن أنَّ جوابّ النّووي علئ ابن الصّلاح بأنّه «لا يلزم مِن إجماع 
الأمّةِ علئ العمل بما فيهماء إجماعهم على أنه مَقطوعٌ بأنَّه كلام النِي :9" : 
خارجٌ عن محل التّزاع والبحث» إِذْ لم يجرٍ ذكرٌ العمل في كلام ابن الصّلاح 
أصلًا؛ فضلًا عن أن يكون في كلايه نفحةٌ اعتزالٍ كما رَعَم المِرٌ بن 
عبد السلا" ؛ ولكن الفاق العلماء على صكة صحُحةٍ ما في «الصّحيحين» هو ما أفادٌَ 
العلمّ بما فيهماء لا الاتّفاق على العمل كما تصوَرَ النّووي. 

ومن ثمٌّ جّرئ تَعقبُ ابن حَجرٍ عليه مِن جهة نفي هذا النَّصوُّرء وإثباتٍ أنَّ 
المتمثّل في اتّفاقهم على الصّحة هو الأجدر بالتَّصرّرء إذ هو الأصل في كلايهم 
كما قرّرناه”” » فكان أن دعا مَن يقول بغير هذا إلى الاعترافٍ بوجودٍ مَزِيّةٍ للاتّفاق 
علئ ما صَحّ سنَدُه زائدةٍ على مَزيّة العمل لما تلفي وهو ضعيف الستّر . 

قال: «.. أمّا متئ قلنا يوجب العمل فقط: لزم تساوي الضّعيف 


وال 9 ٠»‏ فلا بِدَّ ك : من مزیة»" . 


.050/١( «شرح النووي عل صحيح مسلم؟‎ )١( 

(1) لاله تكم أن قول ابن الصّلاحء يُشبة قولٍ بعض المعتزلة الّذِين يرون أنَّ الأمّة إذا عملت بحديث. اقتضل 
ذلك القطع بصححته 

(۳) وقد نقلَ ما يؤيّد هذا التّقرير عن بعض علماء الأصول أنفيهم» كالجُويني» وابن فورك» وعبد الوهاب 
المالكي» والبُلقيني» في آخرين من علماء المذاهب» انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» .)۱۳۸/١(‏ 

(4) باعتبار أنَّ الحديث الضعيف في سنَذِ إذا تلقته الأمة بالقبول» فإنه يوج العمل بمدلولهء لا القول 
بتصحيحه» على قول الحافظ وغيره من بعض أهل العلم» أما علئ قول من يُرقّيه بهذا القبول إل درجة 
الضّحة» فلا إشكال معه أصلا فيما يريد ابن حجر الإلزام به» وانظر أقوال العلماء في مسألة تلقي 
الضعيف بالقبول في «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» ل د. ماهر الفحل (ص/۳۸). 

(0) «نزهة النظر» (ص/ 08). : 

(7) «التكت على مقدمة ابن الصلاح» .)۳۷۲/١(‏ 
ودعوئ النّووي أنَّ الانّفاق محصورٌ رٌ على العمل بما فيهما قد تعقّبه فيها العسقلانيٌ )۳۷١/١(‏ بكوهما 
قد حرّيا أحاديث ترك العمل بما دلّت عليه؛ لوجود معارض من ناس أو مخصّصء إلا أنه لم يُصب 
في اعتراضه هذا عليه لأنَّ قول النّووي: .«أجمعت علئ العمل؟ إِنّما مراده: مما تُعبّدنا بالعمل به = 
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والباعثُ للنّووي إلئ أن يَظنَّ كونَ التَّلقّي واقعًا علئ العمل بمتونهما دون 
صدق النّسبة -في نظري- شبهتان: 

الشبهة الأولئ: اعتقادٌ أنَّ الآحاد لا تُفيد إِلّا الطَنّ مطلقّاء سواء بقرينةٍ 
أو بدونهاء وهذا مذهب جمهور المعتزلة والخوارج. أيصًا"» وطن بعض 
الأصولبّين -لتقص استفراء منهم- أله قول الأكثر"! 

يقول النّووي في تقريره هذه الشبهة: «هذا الّذي ذَكّره ابن الصّلاح في هذه 
المَواضع» خخلاف ما قاله المُحقّقَون والأكثرون» فإنَّهم قالوا أحاديثٌ الصّحيحين 
ااي ليست بمُتواترة إِنَّما تُفيد الطّنء فإنهًا آحادء والآحاد إِنّما تفيد الطّلن عل ما 
تق . : 

والشبهة الانية : انفكا الجهة بين الحُكم الباطن والظاهر: 

بمعنئ أنَّ الحكم الشّاهر علئ الإسناد لا يُعلّم به صدقٌ الحديث في نفيه 
ولو باتّفاقٍ المُحدئَّين على صِحّة إسناده أو توافرّت قرائنٌ تُقرّيهء فلا أثرٌ لهذا 
الاتّفاق علئ الحكم الظّاهري في إثباتٍ العلم الباطنيٌّ» ومُستند هذا كلام 
للباقلّاني (ت407ه) تأتي مُناقشته إن شاء الله. 

فأمّا الشبهة الأولئ: فعلمنا أنَّها مُستند النّووي في إنكارٍ إفادة ما في 
«الصّحيحين» للعلمء وهو -كما قال ابن تيميّة- «قد بَنِئ هذا على أصله الواهي» 
أن العلم بمَخبرٍ الأخبار لا يحصّل إلا ِن جِهة العدد فلَزِمّه أَنْ يقول: ما دون 
الغدو لا ينيد أصلاء وهذا غلئل غالند فيه ذاق أباغا؟ , 
- فالمنسوخ والمخصّص قد خرجا من ذلك كما أوضحه الصّنعاني في «توضيح الأفكارة (114/1). 


وقد غلط حافظ ثناء الرّاهدي حين تابعٌ ابن حجر في هذاء في بحثه «أحاديث الصّحيحين بين الظن 
واليقين» من «مجلة البحوث الإسلامية» (۱۸/١٠۳)ء‏ وفيه هذا ين النَعقباتٍِ ما لا يلزم الووي. 


.)119/1( انظر «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 

(1) انظر «الإحكام» للآمدي (1/ 2017 و«تشنيف المسامع» للزركشي (1/ 0970 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ :053١/١(‏ وانظر في «التقريب» له -١41/1(‏ مع تدريب الراوي). 
(4) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 40). 
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والردّ عليه فيها ِن وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الأصلَّ عند المحدّثين إذا حكموا على حديث بالصضّحة» 
أنّهم لا يُفرفُون في ذلك بين الإسنادٍ والمتن» لأنَّ اقتصارّهم علئ الإعلان بصحَّةٍ 
الإسنادء تعني عند السَّامع أنَّ كل رَاوٍ أصابٌ في نقل الخبرٍ عمّن فوقّهء من أوَّلٍ 
الند إلى آخره"؛ اللّهم إلا إن وُجد ما يُشهِر بتقضّدٍ الواحد منهم مجر الحكم 
الوَضْفيّ للتّندِء دون الحكم حقيقةٌ على نسبةٍ الخبر إلى قائله . ۰ 

فلذلك عِيبَ على الدّارس للحديث أن يُفرّق بين الأسانيد والمتون في 
أحكام المُحدَّئينء وأصلٌ هذه الشّبهة تَولّدَ عند المُعاصرين مِن مُغالطاتِ 
المُستشرقين في فهم مناهج المحدّثين» فارتكبوا نفس: الحماقة التي لا يزال 
المُستشرقون وتلامدّتهم يرتكبونها كلّما عرضوا للحديث التّبويء إِذْ يُفصِلون بين 
السَّندِ والمتن مثلما يُصَّل بين تحصمين لا يلتقيان» أو صُرَّتين لا تجتمعان! 

فمّقاييس المُحدَّئين في السّند لا فصل عن مَقاييسهم في المتنء إلا على 
سبيل التّوضيح والتَّبويب والتّقسيم. وإِلّا فالغالبُ على السّند الصحيح أن ينتهي 
بالمتن الح“ . 

الوجه اللّاني: أن الحديتً إذا تَلقَّته أئمّة الحديث بالقَبولٍ تصديقًا له 
وعملا: كان قريئة تُلحق الحديتٌ بصدق النُسبة» لِما قدّمناه مِن عصمة الله لهذه 
الام أن تجتمع علئ الخطأ والكذب. 

يقول ابن تيميّة: «هذا هو الذي ذّكّره المُصئّفون في أصولٍ الفقه» مِن 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشًافعي» وأحمد إلا فرقةً قليلةً من المتأخحرين 

)١( `‏ هذا بُصرف النّظر عن ضبط هذا الرّاوي ووثاقته» ومن هنا تجدهم يصخحون حديث بعض الشمفاءء 
وينكرون في المقايل حديث بعض النّقات. 
(؟) انظر في ذلك «النكت علئ مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر .)٤۷٤/1(‏ 
(7) انظر تقرير هذا المعنئ في «علوم الحديث ومصطلحه» لصبحي الصالح (ص/۲۸۳). 
of‏ 


انّبعوا في ذلك طائفةً من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكنّ كثيرًا مِن أهل الكلام 
أو أكثرهم يُوافقون الفقهاءَ وأهلّ الحديث والسَّلّف على ذلك. 

وهو قول أكثرٍ الأشعريّة» كأبي إسحاق [الإسفراييني]ء وابن فورك . 
وهو الّذي ذكرّه الشّيخَ أبو حامد [الغزالي]» وأبو اليب [الطبري]» وأبو إسحاق 
[الشّيرازي]» وأمثاله مِن أثمّة الشّافعيّة. 

وهو الذي ذكرّه القاضي عبد الؤهاب [البغدادي]ء وأمثاله يِن المالكية . 

وهو الذي دَگره أبو يعلى [ابن الفرًّاء]ء وأبو الخاب [الكلوذاني]ء 
وأبو الحسن ابن الرّاغوني» وأمثالهم من الحنبلية . 

وهو الذي ذكره شمس الدّين السرخسي» وأمثاله من الحنفية»" . 

فما نَعَت به التُووي كلام ابن الصّلاح بأنّه خلاف مذهبٍ المحقّقين 
والأكثرين» غير مجه . ْ 

عیب ابن الصلاح الوحيد حين صح حکایته عن رة أحاديث 
الصّحيحينء أنَّه الم يعرف مذاهبّ النَّاسٍ فيه ليُتقرّئ بهاء وإنّما قاله بمُوجب 

و ٩ a E‏ 1 1 . 5 
الحججة. وظنَّ مَن اعترض عليه مِن المشايخ الذين فيهم علم ودينٌ» وليس لهم 
بهذا الباب خبرة تامّة» لكنَّهم يرجعون إلئ ما يجدونه في مختصر أبي عمرو 
ابن الحاجب» ونحوه مِن مختصر أبي الحسن الآمدي والمُحصّل» ونحوه من 
كلام أبي عبد الله الرّازي وأمثاله: ظنُوا أنَّ الذي قاله الشَّيحَ أبو عمرو في جمهور 
أحاديثِ الصَّحيحينٍ قولٌ انفرّدَ به عن الجمهور؛ وليس كذلك! بل عامّةٌ أئمّة 
الفقهاءء وكثيرٌ مِن المتكلّمين أو أكثرُهم» وجميعٌ علماء أهل الحديثِ على ما 
ذكره الشَّيخَ أبو عمرو» . 
)١(‏ ويظهر أن ابن فورك (ت407ه) هو أول من صرح بقرينة تلقي الأمة للحديث بالقبول والقولٍ بالصّحة في 
إفادة العلمء انظر «البرهان» للجويني (0717/4/1. 

0) سسجموع الفتاوئ» (1/ 008017-01 وأقرّه ابن حجر في «النکت» (۱۳۹/۱). 
(۴) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر .0774/١(‏ 
(4) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/٤٤).‏ 
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الوجه الثّالث: أنّا قدّمنا آنقًا في الردٌ على الصّنعانيَ أنَّ ما يجب على الأمّةٍ 
قبوله شرعًا لا يكون باطلًا في نفس الأمرء بل كل دليل يجب انّباعُه شرعَا 
لا يكون إِلّا حمّاء ويكون مّدلوله ثابتًا في نفس الأمرء فن الله تعالئ لم يأمرنا 
اع ما لیس بح ؛ هذا ابتداء. 
ثم كيف لمن قال بمثل قول النّووي أن يوجب على المُسلم اعتقاد مضمونَ 
حديث عَقديّ ما في «الصّحيحين»» ثم يَأمُره في الوقتٍ نفيه بان يعتقد احتمال 
غلط الرّواية فيه؟! كيف يقبل مسلمٌ أن يُقال له: إِنَّ الإيمانَ والعملَ بهذه 
الأحاديث الَّتي أخرجها الشَّيحَان واجبٌ شرعًا للإجماعء ولكنّ العلمَّ بها ظنيٌ 
محتمل للكذب لا تثبت به أصول العقائد؟! 1 
ليس هذا عي الناقضٍ الذي استهجنه أحمد بن حنبل؟!0© 
بل استهججّنه (رشيد رضا) نفسُه! وهو يقرّر «أنَّ أكثرٌ الأحاديث الآحاديّة 
المتَّمَّىَ على صِحتها لذاتها -كأكثر الأحاديث المُسندةٍ في صَحِيحي البخاري 
ومسلم- جديرةٌ بأن يجُرّمِ بها جزمًا لا تَردْد فيه ولا اضطراب» .. ولا شك في 
أنَّ أهل العلم بهذا الشَّانَء قلَّما يَسْكُون في صِحَّةٍ حديثٍ منهاء فكيف يُمكن 
لمسلم يجزمٌ مُ بأنَّ الرّسول يل أخبرَ بكذاء» ولا يومن بصدقه فيه؟! اليس هذا من 
قبيل الجمع بين الكفر والإيمان؟!»" . 
(1) «المسودة في أصول الفقه» .لآل تيمية (ص/ 01489 
(۲) كما في «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء (۸۹4/۳). 
(؟) «مجلة المنار» (07417/19. 
مع التنبيه: بان راي رشيد رضا قد اضطرب في تحديد معنئ اللّن اي تفيده أخبار الآحاد الصضّحيحة, 
اضطرايًا يصل حدٌّ الُناقض أحياناء فبينا نجده يقرر أن الطّن مرادف للعلم في معناه اللغوي وأ“ حجة 
في الإيمان الشّرعيء بل يرد قول من خالف ذلك» نجده في مواطن أخرئ يقرّر أنّها اا في 


باب الاعتقاد. مستشهدًا بالآيات الواردة في ذم الظنَ» حنَّئ تجد هذا الاختلاف في الموضع الواحد من 
مقالاتِه! وانظر «آراء رشيد رضا في قضايا السنة» لرمضاني (ص/١١٠).‏ 


oto 


وأما شبهة انفكاكِ الجهة بين الحُكم الباطن والظاهر: 

فتمامٌ الجواب عنها عند الكلام عن الجهة الّانية من جهات الاعتراض على 
إفادة التَّلقَّي للجلم إن شاء الله تعال. 

وأمَا الجواب الثاني علئ دعوئ الأدفويٌ ومن تابعه ان التلقي للصّحيحين 
بالقبول حاصل لغيرهما من الكتبٌ السنن . . إلخ : 

فهذا صحيح لو كان حاصلَا لأصل «الصحيحين» على معنيئ العمل بما فيها 
وتداولهما روايةٌ وتدريسّاء وهو الحاصل لباقي الكتب السّتة؛ لكن ما أراد العلماء 
هذا فقط! وإلَّما تلقَّي الأمّة لأخبار الصّحيحين تلق خاصٌ» هو نتاج سبر ونقد 
واختبار لصحّة انطباق شروط الشَّيِحْين في الصّحة. 

وما کان الأدفوي مِن أخلاس هذا الفنّ حنَّ يُستشكل بكلامه علئ تقريراتِ 
الأئمّة! وما صل بجوائه. علن لتوو فن الوه السابق كاف في إسقاطٍ كلامه من 
أسياسة: 

نعم؛ قد ورد عن بعض العلماء وصفَّهم لبعض كُتب الحديث غير 
«الصّحيحين» بأنّها مُتلقّاة بالقَبول» كقول الخطابي عن «سُئْن أبي داود“» وقول 
ابن حجر عن «مسند أحمد؛ لكن كلام هؤلاء - كما أسلفنا شرحه - هو 
باعتبارٍ تقديرٍ الأمّة لها وتكرييها والعمل بما فيهما في الججملة» وأنَّ تلك 
المُصنّفات هي المُتلَقّاة بالقبرل» لا أنَّ مادّتها هي الصّحيحة المُتلقّاة بالقبول» وإن 
شكت قُلتَ: أكثر ما فيها مَقبولٌ غير مردودء وإلّا فنفسٌ مُصئّفيها لم يزعموا لها 
الضحة وله بتكدوها . 


.)5/1( «معالم الّنن» للخطابي‎ )١( 
«القول المسدد؛ لابن حجر (ص/7).‎ )۲( 


الفرع الثّاني: الاعتراض من جهة القولٍ بمُوجب الاجماع المستدلٌ به 
بدعوى عقليّة وأخرى نقليّة. 
حقيقة هذا الاعتراض على تلقّي أحاديث «الشحيحين؛ بالقبول» تكمنُ في 
أن المُستيِلٌ بالإجمع عل حكي ما إذا ما وَضْحَ ثبوتَ هذا الإجماع ووجة 
استدلالِه منه» فإنً المُخالِف يعترضل ن عليه بأنَّ دليل الإجماع لا يُفيد المُسِتَدَلّ 
عليه» ودي مُستنّده في القول بالمُوجب» مع بقاء الخلافي بينهما . 
وهذا «الاعتراض بالقولٍ بالمُوجب». يكون بحملٍ الإجماع علئ غير 
الموضع الذي قله عليه المُسعدلٌ: بالاستنادٍ علئ دليلٍ عقلىٌ أو نقليٌ» وقد 
استُعمل كلا الدّليلين في الرّدِ على كلام ابن الصّلاح» فنقول: 
فأمًا مستندهم العقليُ في هذا الاعتراضل: 
فيتلخَص في نفي قطعبّة ي مُستندٍ الإجماعء وذلك بمنع تأثيرٍ اناق الطّنون في 
حل المَظنونٍ من المَنقولاتِ قطعيّاء حيث يدَّعون أنَّ احتمال الخطأ أو الكذب 
في الروابةٍ صِفةٌ مُلازْمةٌ للمَنقولء يستحيل على النّاظر رفمُهاء كونّه أمرًّا غيبيًا 
لا يقدرون علئ الجزم به أصلاء فكيف أن يُتصرّر إجماعُهم عليه؟! إِذْ لو وَجَب 
القطعٌ بانتفائه عندهمء لبَل كوثه ظناء والفرض أنه ضر . 
وبهذا أنكر الباقلّانِيُ (ت40ه) أن يكون للإجماع علئ تصحيح الخبرٍ أئرٌ 
في إفادّه للعلم» حيث قال: «فإنَ الخبرٌ الواحدّ إذا لم يُوجب العلمّ» فلا يُنصوّر - 
اناق الأمّة علئ انقطاع الاحتمالء حيث لا يُنقطع. والإجماعٌ إنّما يُتصوّر فيما 
يجوّزه العقل» وهذا لا يُجوّزه العقل» . 
(۱) القول بالمُوجب: أحد القوادح التي يذكرها كثير من الأصوليين عند تناولهم لموضوع الاعتراضات 
الواردة علئ الاستدلال بالقياس» حيث اعتبروا القول بالموجب أحد هذه الاعتراضات؛ انظر «البرهان» 
للجويني (۲/ 4۷۳)ء و«المحصول» للرازي (179/6). 


(؟) انظر «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (۲۹۳/۳)ء 
() «النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ للزركشي. (۱/ ۲۸۲). 


عه 


فلمًا قيل: «لو رَفَعوا هذا الطَّنَّه وباحوا بالصّدقء فماذا تقول؟ 
قال مُجيبًا: لا يتصوّر هذاء فإتهم لا يَتَوصّلون إلى العلم بصدقه» ولو 
قطعوا لكانوا مُجازفين» وأهلٌ الإجماع لا يَجتمعون على باطل»0© . 
وأمًا المستند التّقلي للاعتراضٍ على الاتّفاق : 
فمُنبن على دعوا هم أنَّ الُصوص دلت علئ عدم عصمةٍ ظَنٌ الأمّةِ أن تتفق 
عل خطأء وذلك أنَّ الشَّرع إنّما كفل للأمّة العصمة في طلبها للواجب عليها 
طلبّهء لا العصمة في إصابتها ذاتَ المَطلوب! فلا يُوصَّف حينئظٍ هذا الخطأ منها 
بقبح؛ قياسًا علئ خطأ الأنبياء في بعض الأحوالٍ مع انّصافهم بالعصمة أيضّاء 
وما دام أنَّ الكل حي فالحُكم واحدٌ فيما أجيع عليه وفيما صَدَرَ عن الرُسُّل. 
ولقد أطالَ ابن الوّزير اليّماني (ت٠84ه”"‏ التَّمَسَ في تقريرٍ مُخرجاتٍ هذا 
القياس”"» يريد به الرّدّ علئ القائلين بأنَّ ما أخرجه الشّيخان مَُقطوحٌ بصِحّته؛ 
ذلك أنَّ ابن الصّلاح لما استدّلَ بأنَّ ظنَّ مَن هو مَعصومٌ ِن الخطأ لا يُخطئ» 
والأمّةَ في إجماعها معصومةٌ من الخطأ؛ رد عليه بتجويزٍ خطأ المّعصوم في ظنْها 
واستدّلٌ على ذلك بوقوعه مِن الرُسل عليهم السَّلام مع عصمتهم؛ يعني أنَّ الخطأ 
يجوز في الإجماع أيضًا إذ لا يُناف العصمة؟. 
(۱) «البرهان في أصول الفقه» للجُويني (۲۲۳/۱). 
(؟) محمد بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوزير اليماني: فقيه نار زيدي» منافح عن السنة» من مؤلفاته 
«العواصم والقواصم؛» و«الروض الباسم؛ء انظر «البدر الطالع؟ للشوكاني .)۸١/۲(‏ 
(۳) انظر «العواصم والقواصم؛ لابن الوزير اليماني .)۳٠١/۲(‏ 
(5) أصل هذا التقرير قد سبق فيه من أبي حامد الغزالي» وإن كان كلامه عن الفاق العمل لا عن الافاق 
عل صحّة التّقل» فقد قال في «المستصفئ» (ص/7١١):‏ «فإن قيل: لو قُدّر الرّاوي كاذبًا لكان عمل 
الأمّة بالباطل» وهو خطأ ولا يجوز ذلك علئ الامّة» قُلنا: الأمّة ما تُعبّدوا إلّا بالعمل بخبر يغلب على 


القن صدتهم فيه وقد غلب على ظّهِمٍء كالقاضي إذا قضئ بشهادة عدلين» فلا يكون مخطثاء وإن كان 
الشاهد كاذبّاء بل يكؤن محمّاء لألّه لم يؤمر إلَّا به». 


o4۸ 


فيقول: «سرٌ المسألة: هل تجويز الخطأ في ظِنٌّ المعصوم يناقض العصمة؟ 

والحنٌ أنه لا يناقضهاء حيث يكون خطأه فيما طلب لا فيما وجب» 
ولا يوصف خطأه حينئٍ بمّبح» كتحرّي القبلة» ووقتٍ الفطرء والصّلاةٍ وعدالة 
السّاهد .. وأحاديثِ سهو النّبي بي في الصّلاة . »٠.‏ ف «العصمة إِنّما هي عن 
مُخالفة المَعصوم فيما أوجَبّه الله عليه» لا عن مخالفته ما طلبه؛؛ ومثّل لكلايه 
بوجوب حكم الرُسل بين الخصمين بالبيّنة» فهذا قد عُصموا عن مخالفته. 
فلا يُحكمون إِلّا حُكمًا جامعًا لشرائط الصّحةء وأمًّا المطلوب لهم وهو موافقة 
الحقٌ في نفس الأمرء فهذا لم يُعصموا عن مخالفته9©. 

فأمًا الجواب عن المُستندٍ العقليٌّ لهذا الاعتراض» فين وجهين : 

أمَا الوجه الأوّل: فمّنشأ الجزم بصدقٍ الحديث بعد اتّفاقٍ المُحدَّئين على 
صِسّته وتَلقَّي الأمّة له بالقبول» راجمٌ إلئ اعتقادنا أنَّ الخبر لو كان في نفس الأمرٍ 
كذيّاء لكانت الأمّة قد اتّمّقت عل تصديتٍ الكذب والعملٍ به» وهذا مما لا يجوز 
عليهاء لسَبْقٍ القضاءِ الكونيئ بحفظ الله لهذه الأمّة ن توق الخطؤ عليهاء 
ومُستندهم في هذا أصل «الحفظ الإلهي لأدلّة الوحي . 

هذا الأصل مُستقرًأ من مجموع أده شفط ارسق نظيرٌ جزم الفقهاء بصحة 
حکم شَرعيٌ قد أجمعوا عليه؛ بجامع أن الفقهاء والمُحدّثين إِنَّما يُنسبون ما 
اعرا عليه إلى قول الشّارع؛ فكما أن إجماعهم هذا أفاد القطعّ بصحَةٍ هذا 
الحكم الفقهيّ في باطن الأمرء مع أنَّ حكمّ أفراوهم ظنَّيّ في ذاته؛ فكذلك 
أجماعٌ المحدّثين على صِكة الخبر يُفيد القطع في باطن الأمرء وإن كان حكم 
أفرادهم على الخبر ظبيًا في ذاته. 

وفي تقرير هذا الاستدلال يقول ابن تيميّة: «لو كان الحديث كنبا في نفس 
الأمرء والأئّة مصدّقة له قابلةٌ له: لكانوا قد أجمعوا على تصديقٍ ما هو في نفس 
الأمر كذب» وهذا إجماع علئ الخطإء وذلك ممتنعء وإن كُنَا نحن بدون الإجماع 


. .)۱۷۲/٤( «العواصم والقواصم؟‎ )١( 
لحك‎ 


نجوّز الخطأ أو الكذب علئ الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماعً على 
العلم الّذي تبت بظاهر أو قياس ظنّى أن يكون الحنٌ في الباطن بخلافٍ ما 
اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جَزمنا بأنَّ الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا»9 . 

فما حَكُمَ به ابي ٤ي‏ وقالّه في شريعته قولًا وفعلا وتقريرّاء هو من الذّكرٍ 
الّذي تَكَمّلَ الله تعالئ بحفظهء لأنّه «مُتناول للمُنةٍء إن لم يكن بلفظه فبمعناه؛ لأنّ 
المقصودّ ِن حفظٍ القرآن» إِنّما هو حفظ ما يُعلّم به أمرٌ الله يق ونهيّهء وهذا 
ثابت للشّنة90؛ فلو جار على ذلك العّلظ أو السَّهِوٌ أو الكذِبُ مِن الرُواةء ولم 

تقّم أمارةٌ على ذلك ولا ظهرت عله لجميع أهل الحديث: لسَقَط حكمٌ ضَمانٍ 

الله قق وحِفظِه لهذا الذّكرء ولكانَ أوجَبّ الله على النَّاسٍ أن يقولوا في شريعته 
ما هو في نفس الأمرٍ كنبًا! 

وهذا من أعظم الباطل؛ بل المُحقّقون يقولون: «متئ كان المُحدّث قد 
كدت أو غلط» هلبد أن ينغيب الله هة من بها ذلك كنا قال عة 
السّلف: لو هَمَّ رجلٌ في السّحَر أن يكذبّ علئ رسول الله ب لأصبحٌ والنّاس 
يقولون: هذا کاب . .»۳ . 

والًاريځ خير شاهدٌ! فلقد عُرِف كذِبٌ الكاذبين في حديثِ رسول الله يا 
ووَضعٌ الوَصاعين فيه» ودُوّن ما ضحت نسبنّه إل رسول الله يله وكُشِف حال ما 
لم تصحّ نسب إليه؛ كما دُوّن مَن يروي عنه ممّن لا يروي عنه» «حنَّ أصبحٌ من 
المستحيل بول حديثِ ليس معروفًا في دواوين السّنة» ولم يبقّ مجالٌ لطعنٍ 
مَقبولٍ إلّا بما هو مُدوّن في كُتبٍ علوم الحديث والرّجال؛ اللَّهم إلا ما قد يفرضٌه 
العقلء . والعقلٌ قد يفرض المُحال!»* . 
(۱) «مجموع الفتاوئ» .)۳١۱/۱۳(‏ ن 
(1) «الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل» للمعلمي (44/16- آثار المعلمي). 
(۳). «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 148). 
(4) #خبر الواحد وحَبيُهه لأحمد عبد الومّاب الشَّنقيطي (ص/١01).‏ 
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ون فا الاو أن لفن لري ها لیر ها عل وه لا کن 
لأهل العلم نفيّه عنهاء ومن تمام ذلك: أن يجعلّ الله عددًا ِن العلماء إن أخطأ 
الواجة متم في انل ديت ان الأ قد امات ميد بسك لا متخ 
الحقٌ'2؛ فمن هنا كُلنا بلزوم نقل الحقٌّ الذي عند المُنكر للحديثِ ضرورةً» كي 
ثقام به الشجّة. حت لا رُم ما ليس بدليلٍ دليلا. 

ومن هنا أيضًا قلنا: أنَّ الإجماع علئ خبر لو لم يكن حكمّه مُطابقًا للحقٌّء 
لما مُكَنِت الأمّة مِن الاتّفاق عليه أصلاء «لأنَّ عادةً خبرٍ الواحدٍ الذي لم تفُم 
الح بال تجتمع الأمّة على قبوله»" . 

فهذا الأصل من الحفظ الإلهيّ هو الباعث لابن الصلاح على ترك قولِه 
الأوّل والّذي عليه النّووي» والإيمان بأنَّ انَاقَ الأمّة يفيد القطعَ ولو كان ظنيٌ 
المُستئّد في أصلهء كما في قوله: «.. ولهذا كان الإجماع المنبني علئ الاجتهاد 
حُبَّة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك»26 . 

وحاصل هذا الوجه من الجواب: أنَّ ما صَحّ مِن الأخبارٍ وتلقّته الأمّة 
بالقبول -كالحاصل لجمهور أحاديث الْصَّحيحين- مقطوع بِصِحيِهء لا من جهة 
كونه خبرٌ واحلء فإنّه ِن حيث هو كذلك مُحتَّملء لِما ذُكر مِن الكذِب والغلط 
على الرَّاوي. 

وإنمّا وَجَبِ أن يُقطع بصحَّتِه لأمر خارج عن هذه الجهة: وهو أن الشَّريعةَ 
محفوظةٌ والمحفوظٌ ما لا يَدخْلُ فيه ما ليس منه» ولا يخرج عنه ما هو منه؛ 
فالعلم بصدقٍ الخبر المُتلقّى بالقبول هو مِن هذه الجهة. فصارٌ بهذا كالإجباع» 
والعصمة المُحصّلة مِن هذا الاتّفاق أقوئ مما ين أنه يقينٌ عقليٌ . 
() «منهاج السنةه .)٤٠۹-٤۰۸/۳(‏ 


() «المُدة» لأبي يعلى الفراء )۹٠٠/۳(‏ 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» (ص/۲۸). 


ثمّ الوجه الثاني من الجواب: 

أنَّ استدلال الباقلاني ومن تبعه بأنَّ الخبرٌ الواحدّ إذا لم يُوجب العلمّ في 
نفسهء فلا يُتصوّر اتَّفاقُ الأمّة علئ انقطاع الاحتمالٍ فيه؛ غلظ مَنشأه نظيته 
الانفراديّة إلى آحادٍ الأدلّة مُجِرَّدةَ عمّا يحتف بها مِن دلائل وقرائن» تفيد 
بمجموعِها غيرٌ ما تفيده آحادُها؛ وهذا غلظ حاصلٌ في كتابات كثير مِن أرباب 
العلوم الكلاميّة في المسائل الأصليّة والفرعيّة. 

وقد نبّه الساطبي إلى خلل النّظر إلئ النصوص بهذه النٌظرة القاصرة فقال: 
«.. قد أدّئ عدمٌ الالتفاتٍ إلى هذا الأصل وما قبلهء إلى أن ذهب بعض 
الأصوليّين إلئ أنَّ كونَ الإجماع حُبةٌ ظنئٌ لا قطعيئ» إِذْ لم يجد في آحادٍ الأدلّة 
بانفرادها ما يفيده القطعَّ» فأدَّاه ذلك إلئ مُخالفةٍ مَن قبله مِن الأمّة ومَن 
بعده!)"2؛ هذا من جهة. 

ومن جه ثانيةٌ: فإنَّ استبعاد الباقلّاني تصوُرٌ الاتّماقٍ علئ انقطاع الاحتمالٍ 
في خبرٍ الواحدٍ إذا لم يوجب العلمَ مُتَجةٌ لو أنَّ كلّ فردٍ من أفراد المُجيعين 
قَصَدوا رفعَ هذا الاحتمالٍ ابتداء! في حين أنَّ الاحتمال انقطعَ عن تلقّي الأمّة 
للحديث بالقّبول باعتبارٍ الهيئة الاجتماعيّة لا الهيئة الانفراديّة! 

تمامًا كالعادة المُطردة التي أحالت تواطو رواة التّوائرٍ علئ الكذبء حتَّ 
أفادٌ خبرُهم العلمَ الضَّروريَ» مع أنَّ خبرٌ الواح منهم لا يفك عنه احتمالٌ الخطأً 
أو الكذب”"'؛ فكذا قول الأمّة من حيث هو وحكمهم لا ينافي الخطأء لكن لما 
قام الدّليل على عصمة هيئتهم الاجتماعيّة وجب القول به من هذا الوجه. 

ومن جهةٍ ثالثة: أصلُ اعتراض الباقلاني مُتفرّعٌ عن مسألةٍ أصوليةِ مُتعلّقة 
بمستندٍ الإجماع الظنّي» ذهبّت فيه طائفة من الأصوليّين إلئ أنَّ الدَلِيِلَ الظئي 
(۱) «الموافقات» (۱/ .)۴١‏ 
(۲) «الموافقات» (۲/ ۸۲). 
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لا يُوجب العلمَ القطعيّ» فلا يجوز أن يَصدُّر عنه الإجماع؛ لأنَّ الإجماعٌ يُوجب 
العلمَ القطعيّ؛ إذ لو استنّدَ الإجماع لغيرٍ القطعيّ لكان الفرعٌ أقوئ مِن الأصل» 
وهذا عندهم غير مُعهود في الشَّرع. 

والصّواب في المسألةٍ: ما ذهب إليه الجمهور مِن أنَّ الاتّمَاقَ إن وُجد مِن 
علماء الفنّء فهو دليل وحُحجةٌ بُفيد القطعَ» سواء أكان هذا الاثّفاق عن دليلٍ قطعيٌ 
أو ظنّي» لأنَّ الحبّة تنتقل مِن ذلك المستندٍ إل الإجماع ذاق , 

هذا؛ ولسنا كك بصحّة سوال الباقلاني هذا مِن أساسهء حيث أحالَ 
انقلاب الطّني المُحتَملٍ إلئ قطعيّ»:فضلًا عن أن يُعترّض بمثله علئ ما قرَّرهِ 
ابن الصّلاح ودَلّل به؛ وذلك: لأنُ الّن والقطحَ ليسا فة مُطردة للدّليل في 
نفيهء بل هما مِن عوارض اعتقادٍ النّاظر المُستَدلٌ بحسب ما يظهر له من الأدلّ 
أمَا الخبرٌ في نفيه فلم يكتسب صفةٌ في ذاتِهء حنَّئ يُستدكر تحؤله إل صفةٍ 
أخر 0 

وعلئ هذا: فإنَّ وصفّ الحديثٍ بالقطعيّة أو الظنيّة وَصفٌ يُسبيٌ ليس 
مُطردٌاء يختلف باختلافي مَّداركِ المُستدلٌ في نظره إلى أحوالٍ النّاقلين» وأحوالٍ 
طرق المَنقولاتِ» وفي قرَّةٍ الإدراكِ والاستقراء أو ضعفِه» وكثرة البح وقِلّته 
ونحو ذلك؛ فانصراف نظر الباقلاني عن هذا التّقرير الدَّقيّق هو ما أوجب له ذاك 
السّؤال. 


(1) انظر «التقرير والتخبيرة (8/ )1١١‏ لابن الموقت الحنفي» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية» لد. رشدي 
عليان (ص/ 28). 
(0) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (14/148). 
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وأمّا الجوابُ عن مُستئّدهم التّقلي في نفي دلالة التّلقي للحديث بالقبول 
علئ الجزم بصدقه. فمن وجوه: 


الوجه الأول: 

اعتقادٌ ابن الوزير كفالة الشَّارِع العصمة فيما وَجبَ على المعصوم فعله» 
لا فيما لب ين الحو : : غير صَحيحء فإنَّه يُنافي الحكمة يِن بعثِ الرْسل عليهم 
السّلام» مع إفضائه إلى تجويز اجتماع الاأمّة على خطأء يقول فيه ابن تيميّة : «يلزم 
منه أن لاد يكون قول أهل الإجما 0 بل هو كقولٍ الواحدٍ مِن المُجتهدين» 
ولیس هذا مذهبّه» وإِن لزم تناقضه»“ 

وما استدّل به ابن الوزير مِن أمثلة مأ جارّ أن يُخطئ فيه الأنبياء» ثمَّ قياسه 
علئ ذلك أن يُخطئ الإجماعٌ الحيٌّ بجامع العصمة فيهما: استدلالٌ منه خارج عن 
محل النّراع» كونُ ما مثّل به واقعًا في ما لم يكفل فيه الشَّارِعٌ عصمة لنبي أصلا؛ 
بيان ذلك: 1 

أن عصمة الرُسل عليهم السّلام إِنّما كُفلت فيما يخصٌ تحمُلّهم للدّين 
وتبليغه. فلا يجوز أن يستقرٌ في ذلك شيءٌ مِن الخطأ البنّةا"©؛ وحيث احتجنا أن 
نقيسَّ عصمة الإجماعَ على عِصمة الأنبياء» فليكُن في هذا النّطاقٍ من التّبليغ 
والتّشريع» فما حَكمّت به الأمّة أنه ِن دين الله تعالى» فهو حُبَة قطعيّة لا يجوز 
المُعارضة فيه» كما أن النَّي إذا حَكم علئ قولٍ أله من الله كان حُبَة قطعيّة. 


0( بمعنئ أنه قد حُصم عمًا وجب عليه أن يُخلَّ به ولم يُعصم عن الإخلال بما يطلبّه ويريدُه من الإتيان 
بالواجب على الوجه المطابتٍ لما في نفس الأمرٍء فإنّه يُطلبٌ الإتيانُ به عليه» لكنّه لم يُعصم عن أن 

(۲) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 40). 

(۳) انظر «منهاج السنة» (١/١۷٤)ء‏ و«النبوات» لابن تيمية (۲/ .)۸۷٤‏ 
ويلتحق بهذا النوع من العصمة ما كان تابعًا لها: كالإفتاء» وما كان من لوازمها كحفظ الله 8ق لظواهر 
الأنبياء وبواطنهم مما تستقيحه الفطر الليمة قبل التُّبوةء وحفظهم من الكبائر وصغائر الخسّة بعدهاء 
وغير ذلك ينا يدل علئ دناءة الهمّة» وير النّاسٍ عنهم وعن دعوتهم» وتوفيقهم للتوبة من الصغائر 
وعدم إقرارهم عليهاء انظر «عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» لأحمد آل عبد اللطيف 
(ص/٤۲).‏ 
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أمّا في غير التّبليغ الدّينيّ -كالأمورٍ البشريّة المّحضة:» أو ما لا وحيّ فيه 
مِمّا يُستوجبٌ اجتهادًا مِن الأنبياء- فيجوز على الأنبياء في ذلك ما يجورٌ على 
غيرهِم من البّشر من الخطأ والنّسيان» وإن كانوا أكمل النَّاس في الأمرين عقلا 
وتدبيرّاء وهم لا يُقرُون علئ خطأ في التشريع . 

فكان منشاً الغلط الذي وقع فيه ابن الوزير: أله استشهد بأمثلة من تصرّفات 
الأنبياء مُتعلّقة بغير التّبليغ والتُشريع؛ كسهر النَّبِي يي في الصّلاةء إذ كان واقعًا 
منه مِن غير تقَّصّدء بل لما استُفير عنه أزالَ احتمالَ الّشريع مِن تصرُفه» وبين 
بقوله أنَّ فِعلّه خطأ خارجٌ عن قصدٍ التَبليغْ. 

وكذا ما ذكره من مثال أقضية النّبِي كَل المَبنيّة عل شهادة الخصومء فن 
الأمور القضائيّة علئ الأعيانٍ ليست من ذاتٍ التّشريع» فَإنَ الله تعالئ لم يتكفّل 
بحفظ الدّماء أن تُهرق» ولا بصيانةٍ الأموالٍ أن تُوْحَذْء ولا بالفروج أن تُستباح 
بغير خقٌّء في الخصوماتٍ والأقضيةء لا في عهد التُبوة ولا بعدهاء وهذا من 
بصائر قوله ب : «إلّما آنا بشرء وإلّه يأتيني الخصم.ء فلعلَ بعضكم أنْ يكون أبلغ 
من بعضٍ» »> فاحسب اله صَدَق» فأقضي له بذلك, فمّن قضيتٌ له بحقٌّ مسلم» 
نما هي قطعةٌ من الثَّا فليأخذها أو فليتركها»0 . 

ما اتفاق العلماء على صحّة حكم شرعي» فهو من لب التشريع! وما يدرك 
على احتمالٍ الكذب أو الهم في الرّواية مِن المَحظورات» لا يترتّب على احتمال 
كذب الشَّاهدٍ في قضاءٍ من الأقضية» فلا يصحٌّ قياسه على تلك الأمثلة. 

يقول المُعلّمي: «إِنْ اسثمرٌ الحالُ على إثباتِ حديثِ ولم يُتبيّن فيه خطأ» 
فقد يُقال إن صارّ مَقطوعًا بصحّته؛ وهذا بخلافي الشّهادة» فإنَّها قد تكون باطلةٌ 
في نفس الأمرء ولا يفضحها الله وقء لأنَّها في واقعةٌ واحدةٌ؛ لا تقتضني الحكمةٌ 
أن لا يقع الحُكم بها" . ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: المظالم والغصبء باب: إثم من خاصم في الباطل وهو يعلمه؛ رقم: 2054808 , 


ومسلم (ك: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم: 1717). 
(؟) «رسالة في الكلام علئ أحكام خبْر الواحد وشرائطه» (194/19 - آثار المعلمي). 
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ومن هنا يظهر خطأ آخر لابن الوزيرء حينَ أوجب استيفاء حكم الواحدٍ من 
الرّسلٍ بين الخصمين للبيّنات» وأنّه «قد عُصم عن مُخالفته» فلا يُحكم إِلّا كما 
جامعًا لشرائط الصحةا“» دون لزوم إصابة الحقٌّ في نفس الأمر كما اذَّعاه. 

ونحن نقول: أن ذاتَ الآلياتٍ القضائيّة لا عصمة فيها أيضًا! وقِصّة قضاء 
داود ## على مَّن تسؤروا المحراب» وعِتابٌ الله له عدم استيفاء السّماع مِن 
الرفين لأكبر شاهلٍ على ما نقول. 


الوجه الثاني : 

أنَّ ما طابقٌ ما في نفس الأمر مِن أفعالٍ الرُسل وأقوالهم أكنرٌ مما خالف. 
فإِنَّ المُخالف أندرٌ شيءٍ بالنّسبة إلى ما طابقّء وما خالف منه جاءَ الوح 
بتصويبه» فلا يُقتدَئ بما لم يُصادف الحقً"؛ لكن لا سبيلَ لنا إلئ العلم بأنَّ 
العصومٌ قد أخطأ في نفس الأمر إلا بوحي» وان الوزير قد جوّز الخطأ على 
المُجمعين» فكذا لا سبيلَ لنا إلن معرفةٍ خط هذا الإجماع لما لب إلا بدليل 
الوحي! والوحي قد انقطع؛ فيبقئ الأصلّ في الإجماع مُطابقته للشَّرع . 


الفرع الذّالثك: الاعتراضُ عل دعوى الاثّفاق بنفي تحقق تحقٌّة تحقق لوازمه. 

مِن الأدلّة التي سی بها المُعارضون لنفي إفادة أحاديث «الصّحيحين» 
للعلمء قولهم بانتفاء تحمّق بعض لوازم هذا القولٍ» وأنّه لو كان صحيجاء 
لؤجدت معه تلك اللوازم. 
هذه اللّوازم ثلاثة: 

اللّازم الأوّل: أنه لو حَصَل العلمُ بأخبارٍ «الصحيحين»» لما «وَفَع فيهما 
أحاديثٌ مُتعارضةٌ لا يُمكن الجمعٌ بينهماء والقَطِعيُ لا يَقع فيه النُعارض؟. 
)١(‏ «إسبال المطر» (ص/517). 
)١(‏ انظر «الفصل في الملل؛ لابن حزم /٤(‏ ۲)ء و«الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي (ص/ 540). 


(۳) «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن »)۷۷/١(‏ وانظر نفس هذا الاعتراض من ابن الوزير: في 
«إسبال المطر» للصنعاني (ص/ :)11١‏ وكذا عند ابن عبد الشّكور في «مسلم الثبوت» (177/1). 
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واللّازم النّاني: أنّه لو حصّل العلمٌ بأخبارهماء «لحصل لكاقَةٍ النَّاسِ 
کالمُتواتر». 

واللّازم الثّالث: أنه لو حصّل العلم بأخبارهماء لأوجبنا عصمةً صاجبيهما! ' 
و«البخاريٌ ليس مَعصوماء وأهل العلم غلّطوهما في مَواضم»؛ ومن هنا ادع 
(صادق النجميئ) على علماء السنة أنّهم يقولون بعصمةٍ «الصّحيحين»! وأنَّهما 
مُتَرّهين «مِن أنْ تنالهما الآراء والأفكارٌ وإبداء الرّأي فيهماء وأنَّ البحتٌ والتّحقيقٌ 
فيهماء يكادُ يكون تَوهيئًا لهماء وهذا بمثابةٍ التّوهين للقرآن» ولا توبةٌ ولا غفرانَ 
لمن يقومٌ بذلك»!. 

فأمًا الجواب عن اللّازم الأوّل: 

قد سَبق ذكر احترازٍ ابن حجر 'باستثناء ما تَعارض مِن أحاديثهما من غير 
مرجّح أن. يفيد العلم» فلا طائل من إعادة الكلام فيه. 

وامّا الجواب عن اللاذم الدّانيء في دعوئ أنَّ العلم بتلك الأحاديث لو: 
حصل لكان لكاقّة النّاس كالمتواتر: 

فقد نبّهنا قريبًا إلئ كونٍ الحديث ظنّيًا أو قطعيًا أمرٌ نسبئٌ لا يعم إذ ليسا 
صفة مُلازْمةٌ للدّليل في نفيه» بل يختلف الأمر بحسب ما وَصل إلى المُدرِكِ من 
الأدلَّةَء وقدرته على الاستدلالٍ بهاء والئّاس يختلفون في هذا وذاك» ومن ثمَّ 
فلا يجورٌ نفئ قطعيّة الدّليل عند زيل لمجرَّدِ أنَّ عمرّوا رآه ظنيّاء كما لا يجوز 
نفيُ القطعيّة عن الخبر عند المُحدّثين أهل الاختصاصء لمُجرَّد أنَّ العوامٌ يرونّه 
ظ۵“ . 
() «الوصول إلى علم الأصول؛ لابن برهان البغدادي .)۱۷١/۲(‏ 
() «الوصول إلى علم الأصول» لابن برهان البغدادي (۱۷۲/۲). 


(۴) «أضواء على الصحيحين؛ (ص/ .)۸٠‏ 
() انظر تقرير هذا المعن في «مجمؤع الفتاوئ؟ .)۳۷١/6(‏ 
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وأمّا الجواب عن اللآزم الّالث في دعوئ أنَّ الجزم بأخبار «الصّحيحين» 
يقتضي عصمة صاحبيهما : 

فإنَّ عدم عصمة الشيخين تُنتج احتمال الخطأء لا الجزم بالخطأ! وهذا 
الاحتمال ارتفع بتواتر أنظار التّقاد علئ كتابيهما طيلة قرون؛ فما في «الصحيحين» 
لم يُِدنا العلمَّ بصسّحئه لمجرّد أنّهما من تصني البخاري ومسلم؛ فما نبس بهذا 
أحدٌ من أهلٍ الفهم» وما ينبغي للعاقل أن يقولّه» بل هذا الحكم نتاج تراكم 
مُعطياتٍ علميّة أخرئ أفادت أحاديث الكتابين ذلك. أي أنَّ مُتملّق العصمة هو 
نظر الأئة مّة إلئ كتابيهماء لا شّخصا البخاريٌ ومسلم! ونتيجةً لعدم إدراكِ هذا 
الفرق» دخل الالتباس علئ من يعترض بهذه الشّبهة. 

ثمّ نا قد قدّمنا أنَّ أهلّ التّقد قد حََطؤوا الشّيخين في مُواضع من كتابيهماء 
وكان الرّاجح في مُواضع منها قول من خطّأهما -وإن كان نادرًا-؛ ولذلك نقول 
على وجه الدّقة: (جمهور) أحاديث الصّحيحين تفيد العلمء أو: أحاديث 
الصّحيحين مقطوع بصحّتها (في الجملة) لا مطلقًا . 

فها نحن ذا تنبت أخطاء في الصّحيحين! فاي محل مِن الإعراب يبقئ لذكرٍ 
العصمة هنا؟ وای ارد باطل أبين مِن هذه المُغالطة؟! فلكم ارتكبت في 
هذا الزّمان من جرائم في حقٌّ العلم آهل بهذم الذريعة: 

يُتطاوّل عل جناب الصحابة وء بحكة عدم عصمتهم! 

ويُعْمَط فقهُ الأثمّة الأربعة» بحُبّة عدم عصمتهم! 

ويُقّضٍ أصول العلوم الإسلاميّة؛ بحبّة أنّها نتلجُ بشري غير مَعصوم! 

وهكذا يطعن في «الصّجيحين»» بحُجّة أنَّ الشَِّحِينِ غيرٌ مُعصومين! 

وكأنّ نَفْيَ الوصمةٍ عن هؤلاء الأكابر» يُبيح للأصاغر الكلامّ فيما ليس لهم 
به علمٌ» مع جرعةٍ زائدة مِن قل الأدب! 

ولسنا في المُقابل نمنمٌ تخطئةٌ العلماء ونقدّ'نتاجهم عمّن كان مُؤْمّلا بدعوئ 
أنَّ لحوم العلماء مسمومة! كما لا نَدّعي أنَّ الدّعوةً إلى تنقية التراث الإسلاميّ في 


oo 


مُجملها دعاوئ مَشبوهة ممنوعة بإطلاق» بحُجّة أنَّ مَن ينين عليها هم ين 
المُتلاعبين بالدّين! 

فلسنا ننزع إل هؤلاء ولا إلئ هؤلاء؛ فَإنَّهما آفةُ العلم في زمانناء وكلٌ 
طائفةٍ منهما فتنةٌ لأختهاء وضجييُّهما في العلم أكثرٌ ما يملا السَّاحَةٌ العلميّة 
والفكريّة ف زماننا للأسف؛ وإلى الله المُشتكى . 


00۹ 


(لفصل الثالتكت 


دعوى إغفال البخاري ومسلم لنقد المتون 


المبحث الأول 
٠‏ مقالات المُعاصرين في دعوى إغفال الشيخين لنقد المتون 


إغفال تفحُص المتون في عمليّة التّقد الحديثيٌ» بعرضها على أصولٍ الشّرع 
ومُسَلّمات العقل؛ ثُهمة اتُخذت مِعوَلَا توسّل به كل مَن أزّته نفسُه لرَّْمٍ ما لم 
يستيغه عَقَلَهِ أو ذَوْقُه من أخبارٍ «الصحيحين». 

وهي لا شك تهمةٌ وشَيْنٌ لذاتٍ المنهج التّقديّ الذي ابتَئَئ عليه الشَّيِخَانِ: 
أحكامهما الحديئيّة» واعتمداه في تمييز الأخبارٍ كسائر المُحدَّئينء منهج بانَثْ 
مَعالِمه جَليةَ في ممارساتهم التَّدبّةِ للّراثِ الشَّرعي عبر دهورٍ من الزَّمِن؛ قوم 
أنهكوا أعمارّهم في تفص الرّواياتِ وفق نظر مَنهجيٌ ي صارم لا يحابي أحدّاء 
وممارساتٍ تطبيقيَّةٍ دَؤوبِةٍ لهذا الفن» لا ينكرٌ جهدّهم في ذلك إلا جاحد يُرري 

وكثيرٌ مِمّن تجاسرٌ مِن أهل زماننا علئ أخبار «الصّحيحين» بالطعن» 
يشكرون للشَّيِخْينِ جهدهما في ما نَم تَقصّداه مِن التَّصنيفقٍ» ؛ لكنّهم يحكمونٌ على 
مُحاولتهما في ذلك بِالقَسَّلِ! بحبّة اختلالٍ التَسْلكِ التّقدي الي وة في ذلك؛ 
منشأ هذا الخَلّلٍ كام بزعمهم في تَمَحورٍ عملهما -كباقي المُحَدَّئِينت حول رُكنٍ 
واحدٍ مِن رَُكْنَي الرُواية» وهو الإسنادٌ وما تعلق به من مَباحثء فلم يّرعوا المتنّ 
تلك العناية اللّازمة. 
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وفي تثبيت هذه الدّعوئ علئ البخاريّ بصفة خاصّةء يقول (حُسين أحمد 
أمين)”'' بعد أن سّخر مِن حديثٍ أخرجه: «كان التقاءٌ البخاريّ للأحاديثٍ 
الصَّحِيحةٍ على أساس صحََةٍ السَّندٍ لا المتن» فالإسنادُ عنده وعند غيره هو قوائم 
الحديث. إِنْ سَقَط سَقَطء وإنْ صَعَّ السّندء وَجَبٍ قَبول الحديث؛» مهما كان 
مضمون المتن»!" . 

ويقول (عابد الجابري) في حقٌّ روايةٍ صحّحها البخاري: «بوسع المّرءِ أن 

يَشُّمّ في الرواية التي أوردها البخاري شبهةٌ سِياسيّة» ولا لَوْمَ للبخاريٌ عليهاء 

مادام قد قَصّر مُهمَتَه علئ اعتبار السند لا غير“ 

وغير هذين من المعاصرين اختاروا تلطيف الكلام في انتقاد نهج البخاري 
والتّمهيد له بشكر لطيف» أعقبه بخمز سخيف! کالّذي سره (حسن عَفانة) في 
قوله: 

«جَرَى الله البخاريّ ومسلمًا وإخواتهما أصحاب السَّئّن وكتب الحديثٍِ 
والرّجال عن الإسلام خيرٌ الجزاءء وأدخلّهم فسيحٌ جنانهء لما بذلوه من جُهي 
ولزموه من أمانةٍ في نقل وتدوین ما سمعوه بعد تمحیص سَّده» حٌى وَصَلنا منه 
ذخيرةٌ لا مَثيل لها في أي دين سَبّقه . 

على أنَّ يِقَنَ المهمّة» وصعوبةً العمل في تحقيقٍ سندٍ الحديث» قد أحَذ من 
أولئكِ العلماءٍ الأفذاذ جُلَّ أوقاتِهم» فلم يَبْقَ لهم مِن الوقتٍ ما يَكفِي ليُمَحصوا 
كك 


متونَ الأحاديث! 


)١(‏ حسين أحمد أمين: كاتب ومفكر ودبلوماسي مصريء ابن الكاتب والمؤرخ المشهور أحمد أمين صاحب 
«فجر الإسلام؛ وأخواتهاء تخرج في كلية الحقوق؛ جامعةٍ القاهرة عام 1407م0 وعين في عدة مناصب 
ديبلوماسية وإعلامية» وحصل كتابه «دليل المسلم الحزين؛ على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب عام ۱۹۸4ء توفي سنة ٤٠١٣م‏ . 

(؟) «دليل المسلم الحزين» لحسين احمد امین (ص/۹/۸١-٠٠).‏ 

(۳) نقلا عن المتطبوع مِن «ملتقئ أعلام الإسلام - البخاري نموذجًاء (۲۷۸/۲). 

)4( «اللباس الشرعي وطهارة المجتمعة (ص/8). 
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كذلك قال الَّذِين مِن بعده مثل قوله"؟! وكأن شغل المُحدّئين م 9 
المُتقدّمِينَ كان مُنحصرًا ذ في التّقميشٍ لِما يسمعؤن» دون تفتیش عن صلا جيه 
للحبّة! وكأنّهم مَعاشرٌ راون غير مُخاظبين بتلكٍ الأصوص التبريقء ا 
-لقلَّةٍ أفهايهم وضِيتٍ أوقاتهم- أن ينقلوها إلى الأجيال اللاحقة ٠‏ لتنظرٌ هي في 
يها دونهم. 

نْ وَا أسف (عَفانة) على تَرِكةٍ السّلف! فإنَّه لم يَجد من «يَأتِ بعدّهم 
فيُمخص متونّ الآثارٍ والأحاديث! ليقف الاس على صَحيجها متنا وسَندّاء وذلك 
بِرَدّها إلى كتاب الله الكريم» وعَرْضِها علق دوج الشَّرِيعة» إِنّه للأسفٍ التَّدِيدٍ 7 
يحدّث من ذلك إِلَّا القليلء بل الذي حَصّل: هو تسليمٌ غالبيّةِ الفقهاء بصحّةٍ 
الحديثِ إذا صح سند . 

فهذا 0 السّيء في جهو الشّيخين وسائر إخوانهما من المُحدّثين لحفظ 
السَُنَّق هو ما َر هذا الات ومن عل شاكليه للشّمي في سَدٌ ما يرو فجوة. 
ترائيّة عظيمة» تَعَلّلوا بها تسويدٌ نَقَداتِ في مُخلفاتِ الآثارء يبتغونَ تخليصٌ الدَّينِ 
مِن مُقحَماتٍ الأخبار الرّائفة؛ حل رأينا مَن تعَذَّر بنفس هذه الدّعوئ لتَصنيفي 
كتاب في «تجريدٍ البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزمت يزعم فيه ل 
الاعتماة شِفاهًا أو عَنْعَنَةَ على الست لتقدير . حالةٍ الحديث» وصِحّته مِن عَدَمِه 
لا يُمكن أن يُقبّلء وإنّها -دون أقلّ شك ب سَمَحت بدخولٍ الكثيرٍ مِن الأحاديثِ 
الموضوعة أو الصعيفة أو الرّكيكة"! 

وبهذا يكون لَب دعويهم هو «استمرارٌ عمليّة نقد نصوص الحديث النّبوي» 
وإبقاءهذه الُصوص مُنفتحةً ومُتحرّكةٌ» وقابلةً للنّجِدُ عن طريق مُواصلة عمليّة 


(1) انظر -مثلا- «الحقٌ الذي لا يريدون» لعدنان الرفاعي (ص/١۲).‏ 

(۲) «اللباس الشرعي وطهارة المجتمم» (ص/۸). 

(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/8» 015 انفتقّت فيه قريحتُه عن 
اكتشاف اثتي عَشر معيارًا قرآنيًا لنقدٍ المتون» يُفتَرض ألا يخال أي حديثٍ واحدًا منهاء هذه المَعايير 
كافيةٌ عنده لتكون العِوّضّ عن منهج المحدّئين عُشَّاقٍ الأسانيدا 


همده 


تا الحديث قبولًا ورفضًاء بناءة علئ مَعَايِيزٍ اجتهاديّة» ووفقٌ ق فكرٍ إنسانيٌ 
مُتطور»” يتجاوز ذاك النّقد الحديثيّ القديم الذي قام علئ الأسانيد والرواة» 
والحفظ والإتقان والمقارنات؛ فكل ذلك لا يكفي! بل ينبغي تقد الأحاديث وفق 
مَعاييّر اجتهاديّة جديدةٍ تستجيبٌ تستجيبٌ لروج العصرٍ -بزعمهم- ولمقاصد الإسلام. 

لقد كان من اللّازم أن يُعيدوا النّظر في منهج الشّيْحَينِ النّقديّ من أساسه؛ 
كونه قواعد لا تقل الجديد والتَّطَوْرَ والإبداع في ذاتهاء قد بَلَغت حَدّ النُصج عند 
أربابها ؛ لم يجذ (نَضر أبو رّيد) فيه للشّبِحَينٍ مَوققًا لتجديدٍ مَعايمه إلا «موقق قت 
التَردِيدٍ والتُكرار إذْ يتصوّر كثيرٌ مِن علمائنا أنَّ هذا النمَط من العلوم يَفَع في 
دائرة العلوم التي نَضّجت واحترّقثُ» حيّى لم يَمْد فيها للكَلّف ما يُضِيقُه إلى 
الل 


() مقال ل (فيصل خرتش) في قراثته لكتاب «الحديث النبوي» لمحمد حمزة» منشور بمجلّة «البيان 
الإماراتية (بتاریخ ۳ أكتوبر ١٠٠۲م).‏ 
(۲) «مفهوم النص» لنصر أبو زيد (ص١١/)‏ بتضرف يسير. 
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القبحث الثاني 
دعاوي تسبّب منهج المُحدّثين 
ا 
في تسرب المُنكرات إلى كتب الثراث قديمة 


هذا الذي تقدَّم من عَيْبٍ المُحْدَئِينَ على المُحدَّئين استغراقّهم في دراسة 
الأسانيدٍ دون المتونٍ ليس أصيلا من بناتٍ أفكارهم» ولا عن جهدٍ في استقراء 
عَملٍ المُحدَّئينَ وتأمّل مُصئّفاتهم؛ بل هي إشاعةٌ كاذبةٌ قَدِيمدٌ» تُلقّفت من عَهِدٍ 
الصراع العقديّ الدّائر بين أهلٍ السَّنةٍ ومُخالِفيهم» ترجع في مُجِمَلِها إلى مقالات 
الخ وانّني «جَعَلَتَ جل همها النّظرّ في نفس الحديك» فإِنْ راقّها أمرّه 
حَكَمّت بصكّته وأسندته إلى النَّي بل وإن كان في إسناده مَقَالٌ . . وان رَاعَهم 
أمرّه لمخالفيه لشيءٍ مما يقولون بهء وإن كان مَبْييا على مجرّد الطّنِ: بادروا لردٌ 
الحديث! والسكم بوضعه» وعدم صِحَة رفيه» وإن كان إسناده خاليًا عن كل 
. 

هثل هذه النَّظرةٍ المُزدرية لمَدْرٍ المُحدَّثِينَء كانت مَفْنَعَا للفخرٍ 
الرَّازِي (ت507ه) -مع وافر عقله- لأَنْ يَدَّعِيَ «بأنَّ جماعةً مِن المّلاحدة وَضِعوا 
أخبارًا مُنكرة» واحتالوا في ترويجها علي المُحَدّثين» والمُحَدّثون لسلامة قلوبهم 
ما عَرّفوهاء بل قبلوها ..» 


,)197/1( #توجيه النْظر» لطاهر الجزائري‎ )١( 
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ولأنَ الرّازيّ يَعلمُ قَدْرَ السّيْخّينَ في قلوب العَامّةٍ والخاصّةء اعتذّر لهما 
لكن بما يؤول إلئ نعتهما بنوع دَروسْةٍء فقال: «.. البخاري والقشيري ما كانا 
عَالِمين بالغُيوبء بل اجتهداء واحتاطا بمقدار طاقتهماء .. غايةٌ ما في الباب أنَا 
تُحسن الطّن بهما وبالَِّين رَوَيَا عنهمء إِلّا أنّا إذا شاهدنا حَبرًا مُشتملًا على مُنكرٍ 
لا يُمكن إسناده إلى الرّسول ي قَطعنا بأنّه ِن أوضاع المَلاحدةء وين 
ترويجاتهم على المُحدثين»" . 

فمُقالة الدِّسِ هذه في الصّحاح قديمة» قد بلغت من القُبح في تَصَوّر هذا 
العِلّم ما لأجله شنّع أبو المظّر السّمعاني (ت484ه) على مُحَْدِيْها بنعته «جاهلاء 
ضالاء مبتدعًاء كذَّابَاء يريد أن يُهبّن بهذه الدّعوئ الكاذبة صِحاحَ أحاديثٍ 
الي كل وآثاره الصّادقة» فيغلّط جُهّالَ النّاس بهذه الدّعوئ؛ وما احتج مُبتدع في 
رد آثارٍ رسولٍ الله كلخ بحبَّةٍ أوهئ منهاء ولا أشدَّ استحالةً ِن هذه الحجةا. 

ولم تسمح للسّمعانيٌ نَخْوّنه على أهل الحديثِ حى رد على هذه الدّعوئ 
بقوله: «لَيِن دَكَل في غِمار الرّواة مَن وُسم بالتلط في الأحاديث» فلا يروج ذلك 
علئ جهابذة أصحاب الحديثٍ ورُتوتٍ العلماءء حى أنّهم عَدُُوا أغاليظ مَن غلط 
في الأسانيد والمتون» بل تراهم يَعدُون عل كل رجل منهم في كُمْ حديثِ غلط» 
وفي كمْ حرفي حرفي» وماذا صَحف؛ فإذا لم ترّج عليهم أغاليط الرّواة في 
الأسانيد والمتون والحروف. فكيف يروج عليهم وضعٌ الرّنادقة وتوليدهم 
الأحاديث؟9201 , 

وانّذي يُلمّ بشيءٍ مِن حال الروايةٍ والتّصنيفٍ الحديثيّ من حين نشأتِه 
والجهدٍ المبذول في تفخص أدقٌّ تفاصيله» والمتعلّقة بالرّاوي وروايته ومّن رَوىئ 
() يعني مسلم بن الحجاج. 


(؟) «أساس التّقديس» (ص/۲۱۸). 
() «الانتصار لأصحاب الحديث؟ للسّمعاني (ص/05- /اه). 
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عنهء وطريقةٍ روايتِه» مِن قِبَلِ أثمّةِ نَذروا أنفُسهّم لهذا الئان خصيصةٌ لهذه الأمّة 
شهد بفضلها بعضٌ الدَّارسين الغربيّين أنفسهم''': يجعلٌ من القولٍ بِتَسرّبٍ 
المكذوباتٍ فيما صنّفوه مِن أحاديث» دون أن يفطَنَ لذلك أحدٌ مِن أولئك 
الجهابذة طول تلك القرون المتلاحقة» ضربًا من ضروب الخيالٍ المَمجوج. 


(1) انظر عددًا ين شهاداتهم في «المستشرقون والحديث النُبوي» لمحمد بهاء الدّين (ص/070. 
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المقبحث الغَّالث 
آكَر الأطروحات الاستشراقبّة 
في استخفاف المعاصرين بمنهج المُحدّثين 


مع مرور الزّمن وخمولٍ علم الحديثِ في هذه الأعصر المتأخُرة» انبعت من 
المُستشرقين من جَدَّد النَّمَحَ في هذه الشّبهة» والتّرويج لها عبر المُنتدياتٍ العلميّة 
والمجلّات البَّحئيّة» دون إمعانٍ للنّظر في الدّعوئ» أو إعمال للفكر في كلام 
المُدّعئ عليهم» أو سبرٍ في البحثِ في مُصنّافتهم» زاعمين أن حكمهم علئ منهج 
المُحدّثين نتاج بحث موضوعيّ» اقتضاه المنهج التّقديُ المُستحدّث في توثيق 
الأخبار. 

بل هؤلاء المُستشرقون قد زادوا علئ تشنيعات الأقدمينَ على المحدّثين 
أمثلةً مِن عنهم جديدة» حيبوها شاهدة على اختلال الأسس المنهجية التي ابت 
عليها المُحدّثون صناعةً الأخبار؛ فإذا بَلغوا مُنْيتَهُم في هدمها -وهيهات لهم- 
انهدم تبعَا لهذا العلم باقي العلوم التّقليّة مِن تَفسيرٍ وفقو ولو وتاريخ! لاعتماد 
المُشتغلين بها على منهجيَّةٍ أهل الحديث في الرّواية والإسناد» ؛ وهنا تكمُن 
خطورةٌ إسقاط علم الحديثِ على الإسلام كلّه! 

ترئ شاهدَ هذا الالتفاتٍ الخطيرٍ لحرب المُحدَّئين في مثل قولٍ (عابدٍ 
الجابري): « .. إِنَّ الموروت الثّقافي العربيّ الإسلاميّ الذي تناقلته الأجيالُ» 


o۷۰ 


منذ عصر التّدوين إلى اليوم؛ ليس صحيجًا على وجع القطعء بل هو صحيحٌ فقط 
علئ شروط أهل ا الشّروط التي وَضَعها وتضّع لها المُحدَّثون والفقهاء 
والمُفْسّرون والتّحاة واللُعْويُيون الَّذين عاشوا في عصر التَّدوينء ما بين مُنتصف 
القرن اللّاني» ومُنتصف القرن الثّالث للهجرة»9©. 

فما هذا الكلام إِلّا علقم من مشروع أقامه المستشرقون في دراستهم للمّنة» 
ور لهم بنجاح تسريبٍ كثير ين أحكايهم البَحنيّة وإنفاذها في عقولٍ جمهرة ن 
المُئقّفين المُحْدَثين؟ كتلك الإشكالات الفيّة المتعلّقة بِالتَّدوِينِء وتحريفهم لمفهوم 
بعض المصطلحات 5«السّنة؛» وقضيّة اختلاط الأحاديث بالإسرائيليّات .. إلخ؛ 
ومن أكثر ما راج لهم مِن ذلك في القرنين المنصرمين: مَقَولُهم بإغفال المُحَدّثين 
لنقدٍ المُتون في توئيقهم للأحاديث . 

كان مِن أوائل من هرّش تناد عي مستشرق إيطاليٌ يُدعئ 
«كايتاني» ؛ تَضمّنت فقرةٌ من كتابه «الحَوْلِيّات الإسلاميّة»!؟2 زبدةً ما 
حص إليه في هذا الٻاب» وهي قوله: «كل قَصدٍ المحدّثين ينحصر ويتركّز في وادٍ 
جدب مُمجل يِن سَردٍ الأشخاص الَّذِين تُقلوا المَروي» ولا يشخل أحدٌ نفسَه بنقدٍ 
العبارة والمتن نفسه! ..»؛ ثم خمّن عِلَّةَ هذه الغفلة منهم بقوله: «.. إن 
المحدّثين والتْقادَ المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التّحليل التّقدي للسّنة 
إلى ما وراء الإسنادء بل يُمتنعون عن كل نَّقَدٍ للنّصء إذ يرّونه احتقارًا لمشهوري 
الصّحابة؛ وقِحةً ثقيلةً الخظر على الكيانِ الإسلامئ»” . 


.)1٤ «تكوين العقل العربي؟ (ص/‎ )١( 

(؟) انظر «المستشرقون والسنة» لسعد المرصفي (ص/ 14). 

(۳) ليوني كايتاني: مستشرق إيطالي» اشتهر بكتابه «الحوليات»: وهو أوسع تاريخ استشراقي لعهد النبوة 
والخلفاء» توفي (ت٠١۹٠م)ء‏ انظر «موسوعة المستشزقين» للبدوي (صن/ 497). 

(4) «المستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء الدين (ص/159). 

(5) «دائرة المعارف الإسلامية» (مادة: أصول» المجلد الثاني» هامش ۲۷۹)ء وانظر «المستشرقون والحديث 
النبوي» ل د. محمد بهاء الدين (صن/17:0-1759). 


o۷۱ 


غير أنَّ المرجعيّة الاستشراقيّة قد تركّزت قبله في استقاء ما صَوَّبه 
(جولدزيهر) إلئ منهج المحدّثين مِن مَعاول التّقتض0"؛ فكانت مُؤْلّفات هذا 
المَجَريٌّ هي الأكثرٌ تَداوٌلُا في هذا الفنّ بين الدَّارسين”"2» وهو كسالفه (كايتاني» 
يعتبرٌ «أنَّ نقد الأحاديث عند المسلمين قد غَلَب عليه الجانب الشّكلي منذ البداية» 
0 لا يخضع للتَّقَدٍ إلا الشّكل الخارجئ للحديث. 
ذلك أن صِحَّة الْمَضْمون عندهم تبعل أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسنادء 
فإذا استقامَ سند حديثِ لقواعد النّقد الخارجيٌ؛ فإِنَ المتن يصخّح» حى ولو كان 
معناه مُجانبًا للواقع» أو احتوئ علئ مُتناقضات» ويكفي للإسناد أن يكون مُتُصل 
الحلقات» وأن يكون روائه ثقاتٍء الّصل الواحد منهم بشيخه» حى يُقبل مَتن 


4 


مَرويّه) 

وقد جاء بعد هؤلاءٍ مَن حص البخاريّ صراحةً بهذه الفرية» فأقحمّه في 
زمرةٍ المُتهالكين على الإسنادٍ من غير تفهّمء كالذي زعمه المستشرق 
(ألفريد يُوم)“ فيه بقوله: «متئ ما اقتنعَ البخاري بتحديدٍ بحثِه في سلسلة الرُوَاةٍ 


(1) ككتاباته المُضْمّنه في الجزءٍ النّاني مِن كتابه «دراسات إسلاميّة»» حيث خصّص نصفه الأرّل عن علم 
الحديث وتاريخه وتطؤره» وهذا الجزء طبع سنةّ ١۱۸۹م»‏ وكتابه الآخر «مذاهب التّفسير الإسلاميي»» 
المترج م إلى العربية باسم #العقيدة والسّريعة في الإسلام» وهو في أساسه مجموعة محاضرات ألقاها 
أمام اللجنة الأمريكية للمحاضرات في تاريخ الأديان» والكتاب طبع سنة ١٤۱۹م»‏ وانظر مقدمة 
المترجمين للكتاب .)0/١1(‏ 

)1١(‏ تولي هذه الدعوئ جماعة غير (جولدزيهر)؛ منهم (نيكولاس أغنائدس) و(وليام مُوير) و(إسبرنجر)» انظر 
مقالاتهم في «الظاهرة الاستشراقية وأثرها علئ الدراسات الإسلامية» ل د. ساسي.الحاج ” 
(ص/ 2770-0486 و«منهج النقد عند المحدثين» ل د. محمد مصطفئ الأعظمي (ص/049-178). 

() «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/ .)51١‏ 

(؛) الفريد كيوم: إنجليزي معاصرء اشتهر بالتعصب ضد الإسلام» حاضر في جامعات انجلترا وأمريكاء 
وتغلب علئ كتابته وآرائه الروح التبشيرية» من كتبه (الإسلام)» يقول محمد البهي: «من المؤسف أنه 
تخرّج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية في بعئات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية!»» 
انظر ترجمته في كتاب هذا الأخير «المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام؟ (ص/ 097 . 


"لاه 


في السّندء مُفضّلَا ذلك علئ نقد المتن» صارٌ كل حديث مَقَبِولَ الشّكلٍ قطعيًا. 


بحكم البع». 
1 فهذه الدّراساثٌ الغربيةُ بما أفرزته من نتائج حُكميّة على عمل المحدّثين» قد 
تبتتها شرائح واسعة من مثفّفين إسلاميّين وغير إسلاميّين» تراها منتثرةً في كتاباتٍ 
مثل (أحمد أمين)» و(علي عبد الرًازق)» و(محمود أبو ربّة)؛ وكان (رشيد 
رضا) في مقدّمة هؤلاء المتأئّرين في هذا الباب بسمنوم الاستشراق» وعليه يُثني 
(محمّد حمزة) أحدٌُ حَدائيّي تونس بقوله: «محمّد رشيد رضا كان بحقٌ مِن أوائل 
المُفكّرين في بداية هذا القرن الّذِين نَبهوا إلى ما اعترئ منهج المُحدَّئِين القُدامئ 
من خلل» حين رَكّزُوا نقدّهم على السَندٍ دون المتن» . , 
إلئ أن جاء الحَدَائِيُونَ ليحتسبوا الجُهدَ في تَعْريبٍ تلك الدّراساتٍ 
الاستشراقيّة في هذا موضوعه السّنة والحديث» ثمّ الاستعانة بها للتّشْكيكِ بمَصادر 
التّلقي عند أهل السُّنْةٍ بصفةٍ خاصة . 


Guillaume, Alfred: The Traditions of Islam, P. 55 (۱)‏ نقلا عن «موقف الاستشراق من السنة 
والسيرة النبوية» لأكرم العمري (ص/٤۷).‏ 

(۲) علي بن حسن بن أحمد عبد الرٌازق : باحث من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصرء ولد بإحدئ أعمال 
المنيا بمصرء وتعلم بالأزهرء ثم بجامعة أكسفوردء وأصدر كتابه المثير للجدل «الإسلام وأصول 
الحكم؟ سنة 1910م توفي سنة (1147ه)ء انظر «الأعلام» للزركلي (9177/4). 

(۳) انظر أثر تلك الأطروحات الاستشراقية في النة على هؤلاء الكتاب وغيرهم في «المستشرقون والحديث 
النبوي» (ص/ ۲۸۰-۲۷۲) ل د. محمد بهاء الدين. 

(4) «الحديث النبوي» (ص/١11).‏ 

() فلا يُسأل بعد عن فرحة السّيعة الإماميّة بهذه العونِ» وهي بأقلام مَن يُحسبُ في ظاهره على اهل 
السنةء والاستشهاد بها في طَيّات ردودهم علئ علماءٍ السّنة» كما تراه - مثا - في كتاب «أبو هريرة» 
العبد الحسين المؤسوي (ص/2»)01-78 و«معالم المدرستين؟ لمرتضى العسكزي .)١١١/١(‏ 
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المتبحث الدّابع 
المُراد ب «نقد المتن» 
عند عامّة المعاصرين النّاقدين «للصّحيحين» 


أولئ المعاركِ في ساحة التّدافع الفكريّ بين أهلٍ الحديثٍ وخصويهم ينبغي 
أن تبدأ ب: تحديد المُراد بالمُصطلحات» فإنّ حُسن التَّصِوّرٍ لمُراد الخصم من 
«التّقد للمتن» -مثلا- كَفيلٌ بإفحام جوابه» واختصارٍ وقتٍ نِزالِهء بدل النّيه 
الحاصل في كثير من الجدالات العقيمةٍ النّاجمة عن اختلافٍ مُراد كل طرف من 
هذا البَصَطلع: 1 

فقد كنت ألاحظ في تَتَبّعي لجملةٍ مِن كتاباتٍ المُعترضينَ عل منهج 
المحدّثين» أنَّها تحصر معنئ النَّقَدٍ للمتنٍ في معنئ «تمحيص الأحاديثِ من جهة 
معقوليِ تعانيهاء بعرضها علئ الأصولٍ القطبيّة». 

ترئ مثال ذلك في قول (محمّد حمزة): «نقد الحديث يتفرع إلى قسمين : 

قسم: يستند فيه علئ الرّواية وصحَّتها والرّجال» ومقدار الثّقة بهم. 

أمَا القسم النَّاني: فيعتمد فية علئ الحذيث نفيه ووضعوا له علومّاء منها: 
علم غريب الحديث ومُختلفه» وناسيخه ومنسوخه. 

بيدَ أنَّ الَطر في صحّحة المتن» وما إذا كان مُساوكًا للطّرف الّذي قيل فيهء 
وانّفاق ذلك الحديث مع سُنن الحياة» والقوانين الظّبيعيّة» وحكم العقل: لم يحظ 

5لاه 


بما حظي به القسم الأوّل من عناية المُحدَّئِينَء وهو ما حدا بالباحثين المُخدثين 
إل توجيه نقدهم إلى هذا الخلل في منهج المحدّئين»”" . 

غير أنَّ فئةٌ مِن أذناب المُستشرقين تُصِرٌ علئ أن تفهم مِن عبارات 
المُستشرقين نفيَ نظر المُحدّئين في المتون بالمرّة» حى ما تعلق بالشُذوذٍ 
واختلاف الألفاظ! وأنّهم يتَعبّدون بالحديث لمُجرّد وثاقةٍ رواتّه وانَّصالٍ سنده! 
فيَتَعلّقون في هذا الفهم بمثل فقرةٍ للمستشرق (كايتأني) قال فيها: «إِنَّ المحدّثين 
لا يجسّرون عل الاندفاع في التّحليلٍ التّقدي للسّنة إلئ ما وراء الإسنادء 
بل يمتنعون عن كل نقدٍ للنّص)9 , 

ولا أخالُ أحدًا أشهرٌ مِن (أبو ريّة) في إشاعةٍ هذا التّعميم الطّالم في حقٌّ 

1 i 2 8 5 ا‎ 

المحدثين» فقؤّلهم ما لم يقولوا حين زعم تنکبهم عن «غلطٍ المتونء فهم يقولون: 
مت صح السّند صح المتن» . 

وعلئ هذا المنوالٍ في الفِرَئ جرئ (إبراهيم فوزي) في قوله عن المُحدّثين : 
. اليعتبرونٌ نقد المتن لا يجوز البحتُ فيه مت صح الإسناد» فابتعدوا عنه» . 

فهذا التَّصوّر السَّيء لمنهج المُحدّثين انسحب على عمل البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء فلم يُتوَرّع عن إلزاق هذه التّهمة بهما بالتَّبع» إذ كانا في نَظرٍ 
المُعترضين لا يَعدُوان العناية «بالتّحقيقٍ في السّندء وبَنيًا صَحَيحَيهما على 
شروطهما فيهء أو علئ ما صَحّ عندهما من الإسناد» فإذا صَحّ الإسناد وكان 
رجالّه يُقانًا في حكيهما عليهم» كان مَتَنُ الحديث صَحيسَاء بمعنى أنَّه مما قاله 
رسول الله ل عل وجه التّحقيقي0"؟. 
)١(‏ «الحديث التبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» (ض/09١5).‏ 
(؟) من حاشية الخولي على «أصول الفقه المحمدي» لشاخت (ص/ .)٠١-٠1١‏ 
() «أضواء عل السنة المحمدية» (ص/108). 
(4) «تدوين السنة» لإبراهيم فوزي (ص/1717-177) بتصرف يسير. 
(0) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين؛ للأدهمي(ص/ ۲۷) . 


ولاه 


فتلك المُّقولة من (محمود أبو ريّة) -هو ومن تأبّطها معه- لا يستحيي من 
الإعلان بهاء وهو يَعلمُ يقيئًا بأنَّ علم « الحديث» زاخرٌ بمباحثٍ الشُّدْوذٍ 
والاضطراب» 55 ل الحديث» وهذه كلها من 
ساخت:الترن؛ وعد أنَّ علماة الحديثٍ قد أُوْلّوا هذه المَباحث المَتنّة حيرا في 
مُصئّفات العلل والتّخاريج. 

هذا الإقرار تجده في مثل قولٍ (كائْتّاني) نفسه: «إنَّ المحدّثين صرّحوا أنه 
لا يلزم من صِحّة السّند صحََةٌ المتن» فكانوا صريحين في عدم ربط السند بالمتن 
بالقبول والرفض» وإن كل واحد منهما وحدة مستقلة لإجراء النقد والتحليل عليه» 
وإن هناك أشياء تؤثر علئ المتن مع صحة السند كالشُذوذ ووجود علَةَ في 
المت“ . 

فالّدي أفهمه من هذا الكلام» أنَّ المُستشرقين المُعتنين بموضوع الحديث» 
يريدون من إطلاقٍ هذا التّفي للنّظر المَتنيٌ عن المُحدّئين: نفي النّظر إلى معقوليّة 
معاني المتون في نفسهاء ومدئ انتفاء المُعارضات الحسيّة والتّاريخية ونحوها 
عنها؛ ولكن كثيرٌ من المُتْقّفين العرب انساقوا وراء تلك الإطلاقاتِ من غير عي 
تام بحقيقتها وسياقاتهاء فوقعوا في كذب مفضوح علئ المُحدّثين؛ ولعلّهم 
تقصّدوه من باب التَّهُويلٍ في التُوصيب! تشنيعًا وتصغيرًا لأقدار المُحدّثِين في نظر 
التُكب المُثقّفة المُسلِمة. 

فلهذا أجِدُني مُستثقَِلًا بعض كتاباتٍ الإسلاميّين مِمّن تَعَنّئْ الردٌ على 
المستشرقين وأفراخهم في هذا الباب» وهم يُستجلبون رُكامًا من أمثلةٍ نقِدٍ 
المُحدّثين لألفاظ المتونء زيادةٌ» ونقصّاء وتفرّدّاء واضطرايًا .. إلخ. مما يذكره 
العلماء في كُتب «المصطلح»» يما يعلمه المُستشرقون قبلهم"؛ فهذا عندي 
)١(‏ انظر قوله في «دائرة المعارف الإسلامية (1/ الهامش 174- الخولي). 
(1) كما ترئ هذا الصنيع -مثلا- عند عبد الله الخطيب في كتابه «الرد علئ مزاعم المستشرقين: جولدزيهر 

وشاخث» (ص/١۳)»‏ وصالح رضا في «النظر في متن الحديث في عصر الثُبوة (ص/۳۷۸) وغيرهما 
كلاه 


-والله- مَضيعة لوقت القارئ» واستكثار للأوراقٍ بلا فائدةق» وخروج عن محل 
التراع» بما يَعود علئ أفهام أهل الحقٌ بالمُثلبة. 
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المَبحث الخامس 
دور بعض كبار كناب العربيّة 
ي 3 23 
في تَفَشي ثهمة إغفال المحدّثين لنقد المتون 


لقد ساهم في استشراءٍ هذه الشّبهة في أوساط المثْقَّفيْن قامةُ مَن تَصدّر 
القولّ بها مِن العلماءِ والمفكرين في الصف الأول من القرن الماضي؛ نستحضر 
منهم -علئ سبيل المثال- أحمد أمین (ت۷۳١١ه).‏ 

فلكم أبدئ هذا الرّجل تحسّرًا على افتقارٍ المُحدَّئين إلئ النّظر الاعتزالي 
العقلانيّ إلئ المتونء فإنّهم كانوا -بزعمه- «يعنون عِنايةً تامّةَ بالتّقِدٍ الخارجيّ» 
ولم يُعنوا هذه العنايةً بالتّقد الدّاخليء .. فقَلَّ أن تظفر منهم بنقدٍ من ناحية أنَّ ما 
نُسب إلئ النبي كل لا يتفق والظروف التَّاريخْيّة: أو أنَّ الحوادث التَّارِيخِيّة 
تناقضهء أو أنَّ عبارة الحديث نوع من التُعبير الفلسفي يخالف المألوف من تعبير 
اللّبي ية أو أنَّ الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقهء وهكذا .. فلم 
نَظْمَر منهم في هذا الباب بِعُْشْرٍ معشار ما عُنوا به في جرح الرّجال وتعديلهم» . 

ومِمّن يعنيهم (أحمد أمين) بهذا المثلبة البخاريٌ؛ فإنَّه على ما يُكنّه له 
لمُحاولات نقده للأحاديث مِن تقديرء يراه من ايُثْبِتُ أحاديتٌ ّت الحوادث 
الزّمنية والمشاهدة والتجربة علئ أنهًا غير صحيحة»©. 
)١(‏ «فجر الإسلام» (ص/۲۳۸) بتصرف . 
(1) «فجر الإسلام» (ص/۲۳۸). 
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وانّذي علينا التَّنبه إليه هنا: أنَّ طبيعة هذه الشّبهة كانت محتاجةً لكشفها 
وقتَ بروزها على يَدٍ مثل هؤلاءٍ الُنّاب المُبرّزِينء إلى من يسبر أقوال المُحدّئين» 
ويستحضر مُمارساتهم النّقَديّة ِن مَظانّهاء ومّن له اطلاعٌ واسمٌّ على تأصيلاتهم في 
كُتب الحديثٍ والتّواريخ» واستقراءٌ لأحكامهم التّطبيقيَّة في كتب التَّخاريجج 
والعِلّل. 

وهذه درجة لم يكن قادرًا على بلوغها إلا النّادر من العلماء وقتئذ! من 
بعض مَن کان له فهم لهذا ا ی ا فقل أن تجد هذا الصّنف 
إبّان تلك الحقبة العلمية المُوجشة ِن تاریخ المسلمين» التي غرفت رکودا في 
شى العلوم الشَّرعيّة والكونيّةء فما ظنّك بعلم دقيتي مثل علم الحديث في رة 
مشايخه؟! 

لقد كان غياب الدَّرس الحديثيٌ المتخصّص» ٠»‏ وقِلّة الغائصين في أعماقٍ نقده 
ودقائقه. سببًا مؤثّرًا في توالي الظّعونٍ في آربابهء وتكائر الاستشكالات مع تأخر 
الإجابات» والتباس الأمورٍ علئ جملةٍ كبيرة من المُثقّفين» بسبب التّسلط الفكري 
العَرْبيّ على العقل العَربيّ» أكرةَ الجماهير على مُسايرته والخنوع له. 
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القبحث السّادس 
مركزيّة مقالات (رشيد رضا) 
أف انتشار الشبهة في الطبقات اللاحقة من المُثقّفين 


مع ما فُلناه عن تلك الحقبة من القرن الماضي» فلسنا ممن يحص من قيمة 
بعض الرُموزٍ الجليلة القدرٍ وقتهاء المُتفهّمة لجملة من هذا الفنّ العزيز مِن فنون 
الشَّريعَةٍ أعني منهم بالدّرجة الأولئ (محمّد رشيد رضا)ء في محاولاته لإحياء ما 
اندثرٌ مِن هذا العلم» وبَثّ شيءٍ مِن ثقافته في الأوساط العلميّة والأدببّة. 

لكنّ النَّبحَ مع هذا - مثله مثل كثيرٍ من المُتشرّعين الإصلاحيّين وقته - لم 
ينج من سطوة التَّيار الكلاميٌ الجاري في أروقةٍ أغلب المعاهد الشَّرعيّة في ربوع 
البلادٍ الإسلاميّة» المُتلكئة في حُبّية الآحادٍ في العقائد؛ فرشيد أحدٌُ خرّيجيهاء 
وقد ورت من تمعمّلات شيخه (محمّد عبده) في نقدٍ النُصوض الشَّرعيّة ما ورث» 
فضلًا عمًا علق في ذهنه مِن مُقالات المُستشرقين. 

فكان لكل هذا الدَّافمُ له لأن يجترئ علئ المُحدّئين في مَواطن مِن كتاباته» 
لأنّهم في اعتقاده «قلّما يُعنّون بغَلّطِ المتونٍ فيما يخصٌ معانيها وأحكامّهاء وإنَّما 
كانت عنايتهم الثّامة بالأسانيدِء وسياق المتونٍ وعباراتها»!". 


(۱) «مجلة المنار» (۴۳۷/۲۹). 
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ويبلُعَ ب (رشيد) العٌّمز في بديهة البخاري ومسلمء إلى أن يُتعقَّبَ اتفَاقَهما 
عل تصحيح حديث أودّعاه كتابيهما بقوله: «.. أمّا علماء الرّوايات» فليسوا 
ممن يطلب منهم معرفة هذه الحقائق في نقد المتون»“! 

حتّ صارٌ (رشيد رضًا) في نَظر المناوثين للمُحدّئين «بحقٌ مِن أوائلِ 
المفكرين في بداية هذا القرن الَِّين نَبّهوا إلئ ما اغْترَئ منهج المحدّثين القُدامَئْ 
من خَلّلء حين رَكّروا نقدّهم علئ السَّنَدِ دون المتن»”"©. 

ولأجل ما كان ل (رشيد) من مكانةٍ في قلوب أهلٍ الدّعوة وأرباب القَّلَم 
بمختلفي مشارب بهم الفكريّة» فضلًا عمًّا كان لمجلّيه «المنار» من صيتٍ ذائع؛ فقد 
تمنت مقالاته اللَاقمة على منهج المُحدّثين يِن تبوئ مساحة مهمّةٍ مِن تفكير 
العقل المُسلم. 

وهذه نتيجة طبيعيّة؛ فإنَّ الرّأيّ المّدخول -كما يقول الجُرجانيُ- «إذا كان 
صُدورُه عن قوم لهم نباهةٌ وصِيٽ» وعلو منزلةٍ في أنواع يِن العلوم غير العلم 
الذي قالوا ذلك القول فيه» ثم وَفّع في الألسّنء فتداولته وتشَرتق وفشا وظهرء 
وكير التّاقلون له» والمُشِيدون بذِكره : صارَ رك النظر فيه سةء والتقليد ديئًا؛ فگم 
من خط ظاهرء ودأي فاسدٍء حَظِي بهذا السَّبّب عند النّاسء حنَّْ بوّأوه أحَصٌ 
مُوضع من قلوبهم» ومُنحوه المحبَّةَ الصّادقة من نفوسهم» وفوا عة عملت 5 
عل واحدهاء وکم من داءِ دوي قد استحكم بهذه العِلّفَ حبَّ أغيًا علاجه»9” 


. 077 /77( «مجلة المنار»‎ )١( 
.)11١/ص( (؟) «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر» لمحمد حمزة‎ 
(؟) «دلائل الإعجاز؛ (ص/ 174) بتصرف يسير.‎ 


امه 


التبحث الشّابع 
محاولة استبدال المنهج النّقدي للمُحدّثين 
بمنهج التّقد الداخليٌ الغربيٌ 


وهكذا لم يَزل الأمر في سفولٍ بعد (رشيد رضا) حتَّ صارت هذه النّزعة 
إل نقد منهج المُحدَثينَ مُستَراحًا لئام مِن المُستَغْرِبين لاقتحام سياج الثَْراثِء 
علئ أساس النّقد العقليٌ لنصوصه الموافتي لأساليب التّقد الغربيّ للتّواريخ؟ «نقدٌ 
للأحاديثٍ بميزانٍ جديدٍء يقوم علئ أساسٍ سلامةٍ ومُعقوليّة المتن ذاتِه» لا علئ 
أساس سلامة الرُواة. 

فهذا الاختراع الجديد يُسمُونه «الّقدَ الدّاخلي»: وهو أساسنُ المَعارف عند 
الحدائيين”"2. يتم وفقّ آليةِ مُبتدعقء تُفضي إلئ أنَّ الحقيقةً العلميّة لا تَتقرّر بنمجرّد 
السّهادة" بل على «مَناهج مُستحدثةء تفيد مِن الثّورة المَنهجيّة المعاصرة» مُعوَّلةَ 
على نقدٍ المتونء بقياسِها علئ رُوَئْ الإسلام» وجوهره.ء ومَباديُه العامة كما 
وردت في القرآن» فهو يطرحٌ جازبًا منهج الإسناد»“» الذي يكرّس تقديسٌ النّص 
وشموليته» ويقصي مبدأ تاريخيّته ومحدوديّته. 


() «تحديث العقل الإسلامي» للعشماوي (ص١٠/)ء‏ نقلا عن كتاب «اللّص القرآني» لتيزيني (ص/١۳۳).‏ 
)١(‏ «من العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفي (41-49/4). 

() «المدخل إلئ الدراسات التاريخية» لأنجلوا وسينوبولس (ص/ ١70‏ 177). 

(4) «التراث وقضايا العصر» لمحمود إسماعيل. (ص/ 07) بتصرف يسير. 
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فأهلٌ النُصوص من أهل الحديث عندهم مُنعوتون بِسَظحِيَّة النُظرء وسذاجة 
التّفكيرء لاعتمادهم علئ مجرَّدٍ السّمع مِن الثّقات0". «وليس نَمَّ معيارٌ خارجيٌ 
للأمانة ولا للدّقة» . 


.)۲٠۷-۲۱٦۹/ص( انظر «الحداثة وموقفها من السنة النبوية»‎ )١( 
«المدخل إلى الدراسات التاريخية؛ لأنجلوا وسينوبولس (ص/17).‎ )۲( 
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المبحث الثَّامن 
باعث انكباب المُستشرفين على فضيّة نقد المتون 


«المنهج التّاريخي الاستردادي» العّربىُ مَسلك حديث في توثيقٍ التُواريخ» 
يقوم على استردادٍ أحداثٍ وقعت في الماضي تبعًا لما ترگته مِن آثار؛ مِن أساساته 
اعتمادٌه علئ الملاحظةٍ غير المباشرة» يسعئ فيه المؤرّخ إلئ الوصول إلى نقاط 
معرفيّة قديمةٍ لا يصل إليها إلَّا من خلال وسائط مِن وثائقٌ وشواهد» فهو يجمع 
تلك الوقائع المتفرّقة» ويُناسق بينهاء في خط معاكس لمسيرة الرَّمنء ليُنتج بها 
معرفةٌ تاريخيّة» أقرب ما تكون عنده إلى الحقيقة9 . 

وبما أنَّ تاریخ هؤلاءٍ فقيرٌ إلئ المُعطياتٍ التَّارِيخْيَّة المُؤسّسة» منقطعةٌ 
مُستندائّه بمصادرها الأصليّة» لغفلةٍ آبائهم عن توثيق أخبارهم بِالتَّسَلسُل الشّمَوي 
أو الكتابي؛ كانت في أغلبها أخبارًا ومصادر مُفرّقة ومُفرغة في كثير من تحلقاتهاء 
أثمنُ ما يظفرونٌ به وجاداتثٌ» هي أضعَفٌ أدواتٍ التَحمُل عند المسلمين: فحينئلٍ 
انحصرٌ عمل المُستشرق في دراسةٍ متونٍ الأخبارٍ دون أسانيدها اضطرارًا . 

هذا الفراعٌ النّارِيخَيٌ السَّحِيقُ عند أهل 'الجِلّل قبل الإسلام قال عنه محمّد 
بن المظَفّر الحافظ (ت410ه”" قديمًا: «ليس لأحَدٍ مِن الأَمَم كلّها قدييهم 
(1) «المنهج النّقدي عند المُحدّئينَء وعلاقته بالمناهج التّقدية التاريخية» لعبد الرحمن السُلمي (ص/ 97). 
(۲) محمد بن المظفر بن علي بن حرب أبو بكر المقرئ الدينوري الحافظ: سكن بغدادء وحدث بها | - 


تنك 


وحديثهم إسنادٌء وإنمًّا هي صحف في أيديهم» وقد تَحلطوا بكتبهم أخيارهم, 
وليس عندهم تَمييرٌ بين ما نَرّل مِن التّوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم» 
وتمييز بين ما ألحقوه بكُتبهم من الأخبار الي أخذوا عن غير الثّقات:20. 
فلعلّك قد لمحت السّرَ ف في تركُز أغلب شغلٍ الأور يّين النّقديّ عل دراسة: 
متون الرّوايات التَّارِيخْيّة وتحليلها بمعايير استحدثوها تُقربهم فيما يظنُون إلى 
صورة ماضيهم قدرٌ الإمكانٍ» لانعدام تَسلسلٍ الشّهودٍ الموصل إلئ الصّوّر 
التَارييّة المُوتحاة0©؛ فلم يكن لهم من خيار لتضبيتي هذه الفجوة إلا بالنُجوء إلئ 
اللَحيْلِ في. استعادة تلك الصّور النَّارِيخِيّة وتمحيص الأخبار بالتظر العقليٌ فِي ما 
تفيدهء والاعتماد علئ شهودٍ غير مُباشرين للأحداث9؟© 
فذاك السّند الرّوائيُ الإسلاميٌ حين افتقّدّه المنهجٌ العَّربِيُ في دراسيّه للوثيقة 
المدوّنة» اضطرٌ إلى «القَرْضٍ والتّخمِينء لمعرفةٍ أصولها ومصادرها القديمة»!». 
مِمّا كان له الأثر السَّلبِي على ذات المنهج وتأخرٌ نضجه. بقيت لأجله طبيعةٌ 
المعرفة التَّارِيخْيّة عند أربابه ضعيفة» والوصول إلى درجاتٍ اليقين عندهم ضَئِيلةٌ 
والقدرة على المُحاكّمات التفصيليّة تكاد تنعدم. 
ثم إنَّ هذا المنهج الغربي الحديث -مع ذلك- منهج مُجمَل غير مُتخصّص» 
موضوع لجميع الدّراسات التَارِِحْيّة على حَدٌ سَواءء ما يجعله غير فكَّالِ في بلوغخ 
الحقائق عل وجه الق 
- عن أبي إسحاق النيسابوري» وأبي بكر القطيعي» قال الخطيب البغدادي: «كتبنا عنهء وكان شيخا 
صالحاء فاضلاء صدوقاء. انظر «تاريخ بغداده (6/ .)٤۴١‏ 
)١(‏ «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص/2094). , 
(1) «منهج النقد عند المحدثين» ل د. أكرم العمري (ص/ 49). 
(؟) انظر «دراسات تاريخية» لأكرم العمري (ص/۲۷). 
(4) انظر «منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي؟ لعثمان موافي (ص/ 174). 


(05) «المدخل إلئ الدراسات التاريخية» (ص/ 2010-7 و«المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج 
النقدية التاريخية» (ص/ .)۲۲٠١۸۹‏ 


وهو وإن افق مع منهج الَقٍَِ الحديثيّ الإسلاميّ في أصولٍ التّظر الثّارِيني 
العام إذ كلاهما مُرئَكرٌ على مُقدّماتٍ عقلَةٍ ة متّفق عليها: إِلَّا أنَّ مُصارئ مَبلغ 
أولائكَ رَسْمْ 'خطوط عَريضةٍ لنقدٍ التّواريخ» دون مُراعاةٍ لاختلاف طبائعها . 

وهذا بخلاف ما تَفنّقت عنه عبقريّة المُحَدَّتِينَ» حيث تواردت عقولهم على 
ابتكار منهج نقدي يخضٌ مَجالا تاريخيًا بعينه» محصور في التّاريخ خ النتوي 
ومُتعلّقاته» الرَّاخْرٍ بالشَّواهدٍ والوثائق» لم تعرف له البشريّة سميًا في العناية 
والصيانة والاهتمام والنّشْر؛ ما أسهم في تهيئة منهج المحدّثين للاكتمال» وتوفير 
الأدوات المناسبة لنقده» وضبطه بقواعدَ يصلح تطبيقها على جميع جزئيّاتٍ هذا 
التاريخ. 

ممّا أبطأ بمنهج الغربيّين أن يَصلَ إل المحاكمات التّمُصيليّة الّي وَصَل إليها 
المُحدّئون9؟2 


)1١(‏ «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية» للسُلمِي (ص/907). 


. 


المقبحث التّاسع 
خطأ تطبيق «النَّمَدِ الدَّاخليٌّ لمنهج الغربيٌ على تاريخ السّنة 


ين هنا يظهر غلط المُستشرقين ومن قلدهم في تطبيتي المنهج التَاربخيَ 
المُتَمَعقِلٍ علق تاريخ السّنة النَبُويّةَء مِن جهة: كونه إجماليًا لا يمر نتائج دقيقة ؛ 
ومن جهة: افتقادٍ العاملين به للخبرة 5 تاريخ السّنة التّبوية الي يراد انتقاده؛ ؟ مع 
الإضراب عمَّن ينظر منهم إلى الوه عبر منظارٍ فكريّ عدائي» وما يكتنف كتاباتهم 
من خطايا منهجيّة في التَقرِ . 

فحين يستصحب العربيٌ هذه الحمولة الفكريّة في دراسيه للسنة» کک 
استقراء ناقص لدواوينهاء وتتيع عَبِيّ لتواريخهاء ونظرٍ مُستكثر لكُتب رجالها: 
منهج المحدّئين -علئ خلا مُنهجهم- ميال إلى التّقد الخارجيٌ دون 0 
نرّاعَ إلى الأشكالٍ دون المضامين . 

ومِمًّا يعَرّزْ هذا الاعتقاد الفاسد في نظره: وقوفه علئ أحاديثٌ صحيحة 
الإسناد استشكلها عقلّه» فيعتقد اختلاقّها مِن قبل ا المسلمينء ليُشْرّعوا بها 
بعض الاتجاهاتِ السياسية وقتهم» أو بغيًا علئ بعض الكّلوائف المخالفة لأمل 
السنة؛ فيقول: كان حى مثل هذه المُنكراتِ أن تُطوئ ولا تُروئ؛ فَإِدْ لم 
)١(‏ انظر كشف شيءٍ من هذا الرّيف في «العيوب المنهجيّة في كتابات المستشرق شاخث المتعلقة بالسنة 


النبوية» لخالد الدريس» و«نقدات المستشرق الالماني هولدموتسكي لبعض النظريات الاستشراقية حول 
السنة النبوية» لأحمد صنوبر. 
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يستنكرها المُحدَّئُونَ وهم أهل الاختصاصء فلا محالة أنَّ مَسلّكهم في دراسة 
الأسانيدٍ قاصرٌ عن تَنقية الأخبار من الريوف الواضحة» وأنَّ عزوقهم عن النَّظرٍ 
العقليٌ في المتون» واهتمامّهم بالأشكالٍ الإسناديّة» طريقةٌ «لا يُمكن التّعويل 
عليها في الأغلبء لقُشْوٌ الؤضع فيها»" . 


.)51١١ انظر «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث؛ لمحمد حمزة (ص/‎ )١( 
«تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» لهشام نجعيط (ص/۲۲).‎ )۲( 


OANA 


القبحث لغار 
تسرب النّظرة ة الاستشراهيّة 
إلى دراساتٍ الإسلاميّين لتراثِ المُحدّثين 


مِن هناك بدأت دعواتٍ تجديدٍ آلياتٍ النّقد الحديئي» وإعادةٍ تشكيل 
قواعدهاء تتوالى داخل المنظومة الفكريّةٍ الإسلاميّةٍ نفسهاء وصار كثيرٌ من 
رجالاتٍ الفكرٍ ينظرون إلى قواعد المُحدّئين وأحكايهم نَظرٌ المُنافرٍ بينها 


ومُتطلّباتِ الواقع 
فهذا (طه العلواني يدعو صراحة إلئ تغيير منهج التّقد 20 
للأخبار» واستحداثِ بديل له فيقول في کلام له عن عمل المُحَدّثْ: « ٠.‏ إنتهئ 


إلئ تقليدٍ الوٌواة والتّقلةِ في قضايا الجرح والتّعديل» والتّوثيق» راتاق 
أو تقليد ومتابعة الرواة في فهوهم لتلك المَروئات» وفي ذلك ما فيه ِن وف عن 
الإضافة إلئ العلم» وتكريس العقليّة السُكونية؛ ولذلك. فإنًا نرئ الحاجة مُلحَدٌ 
إلى إعادة النّظر في بنية. علوم الحديثِ الفكريّة والمنهجية»”" . 


() طه جابر العلواني : مفكر إسلامي» كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكاء ورئيس جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية بفرجنيا بأمريكاء حصل على الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر في القاهرة عام ١1۹۷ء‏ ثم كان أستاذًا في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
شارك عام ١1۹۸م‏ في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة» وباسمها أضدر 
مجلة «إسلامية المعرفة»؛ كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» 
وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدةء توفي سنة 1011م. 

(۲) من مقدمته لمجلة «إسلامية المعرقة» (العلذد 9لاء ص/١4).‏ 


4ه 


مثلّ هذه الرّغبة المعاصرة الجامحة لاستبدالٍ ما توارثته الأمّة من ا 
التّوثيق الحديثيٌ» مُستمد من جذرٍ أقدم. يرجم إلى (محمّد عبده) في سوءٍ تصوّره 
لأساساتٍ هذا الع فقد كان مِن السَّابِقِينَ إلى التّقليلٍ مِن قيمة الأسانيدٍ الرّائجةٍ 
في صدر هذه الأَمَة؛ يقول مَرَّةَ في جدالٍ أحَدٍ علماء الهنود: «.. ما قيمة سَنَدٍ 
لا أعرف بنفسي رجالّه» ولا أحوالّهم» ولا مكاتّهم يِن التَقَةٍ والصّبط؟! إِنّما هي 
أسماء تلمَمَها المشايح بأوصاف تُقلّدهم فيهاء ولا سَبِيلَ لنا إلئ البحثِ فيما 
يقولون». 

وهذا لا شك منه تطلّبٌ للمُحَالء وهي مَقالةٌ منه خطيرةً! مُنطويةٌ على جهل 
بطبيغةٍ تلك الأسانيد» والمتّعايير التي وضعها العلماء قبله للتّحفّق من تراك 
الرُواة» مع ما في رفضه لها من خرم لإجماع الام عل اعتبارها بضرابطهاء وما 
إليه تَؤُول عبارنّه من دعوةٍ إلئ الانفلاتِ من السّئّن جملة. 

وبمثل هذه الدّعوئ يُعلّل مَن يلغ في حياض «الصّحيحين» بأنَّ الكتابّين على 
غيرٍ منهجيَّةٍ مَوضوعيّةٍ متينة! ترئ ذلك -مثلًا- في ما استنكره (عبد الحميد 
أبو سليمان» س أحاديثِ في «اصحيح مسلم»» حيث أرجع باللائمةٍ سِراعًا إلى 
المنهج التّقدي الذي سارٌ عليه مسلم بن الحجاج في انتخابه للأخبارء فقال: «إِنْ 
صحّت مثل هذه النُصوص» وما أن كثيرا منها يصح بحرفه على الالء مِن باب 
الدّراية ونقدِ المتن: وذلك لِما قد يكون لحقها مِن عيوب الرّواية» التي يغلب 
على الطّلن أنه لم يتنبه لها علماء الحديث»9؟ . 


.)184/١( «الأعمال الكاملة» لمحمد عبده‎ )١( 
(؟) في مقاله «حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف»» المنشور بمجلة «إسلامية المعرفة»‎ 
(العدد ۳۹» ص/18).‎ 
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العبحث الماوي عشر 


لزوم النّظر الإسناديّ في عمليّة النَّقَِ الحديثيٌ 


القطلب الأول 
منشأ فكرة الإسناد للأخبار الشرعيّة 


على خلاف ما يظنُ كثيرٌ من المُعترضين علئ المحدّثين» فإنَّ منهجهم في 
أصله هو كمنهج الكربيّين مِن جهة النّظرٍ إلى أنَّ الوفائع التّاريخيّة الي حَدَئت في 
زمنِ سابتي تركت وثائق أو شواهدء وأنَّ إثباتها يحتاج إلى تَبّع هذه المُخْلّفاتٍ 
حتَّئ الوصول إلئ تلك الواقعةٍء في خط مُعاكس لمسيرة الزّمن -كما أشرنا إلى 
هذا سابقًا-؛ فإنَّ المُحدَّثِينَ لإثباتٍ حَدَثِ لني كَل يجمعون المَنقرل في ذلك 
عن (الرُواة)» بانَّجاهِ معاكس لانّجاه نقل الرٌواية فيهم» فيّبدؤون بالتّحقّقِ من 
تحديث الرّاوي الأخيرء ثم من شيخهء وهكذا إلئ أن يَعلوا إلى الرّاوي الأوّد 
الذي رأئ أو سمع الي كل. 

لكن ميزة عمل المحدّثين علئ منهج المؤرّخين الغربيّين» هي في حُسنٍ 
اختيارٍ الأدواتٍ المنهجيّة المناسبة لتَقّدِ ما تخصّصوا بنقده؛ كان من أبرزٍ تلك 
الأدوات الّي انُسم بها منهجهم التٌقديء 'أنّهم حين علموا بأهميّة الملاحظة 
المباشرةٍ مبكُرّاء لَحَموا بين هذه التّقَظعاتٍ الواردة في جميع التّواريخ الأخرئ. 
بابتكارٍ بديع نمل في «سَلاسل الإسناد»ء» بحيث أنَّ كل راو في هذه السّلسلة» 
يعتمدٌ على ما نقله عن فوقه من ملاحظة مباشرةء ثم مُقارنيها بغيرها من 

0۹۲ 


الملاحظاتٍ المباشرة لأقرانهم للواقعةٍ ذاتهماء مع ملاحظةٍ العَدالة ومُسْامَمَةٍ 
الدّيانة» ليخلُصوا بمجموع ذلك إلئ الحكم الأدقٌّ عل ضبطهم للأخبار". 

لقد أدرك المحدّثون منذ الصّدر الأوَّل ما للإسناد من أهميّةِ بالغةٍ في 
الصّناعة التّوئيقيّة؛ فهو مُرتكرُها الأساس ذ في الحكم على الأخبار التَّبويّة 
وإلزامُهم به يَسَّر عليهم الكشف عن مصدر الخبر؛ فلذا كان التّفتيش عنه مُبكُرّاء 
ظاهرًا في آخر رمن الصحابة ون وكبارٍ التّابعين» ثمَّ ازداد الإلحاح في طلبه بعد 
جيل هؤلاء لشيوع الوّضعء وتكائر أهل الأهواءء وتَقالٌَ الوّرّع» حتّى أصبح 
الإخبارٌ بمصدر الحْبَّرٍ لا مَناصّ للرّاوي عنه إذا أراد لرواياته القبول. 

وفي تقرير هذا المنهج ورد مَسْهورٌ قول ابن سنيرين (ت١١1١ه):‏ «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلمًا وقعت الفتنة» قالوا: سمُّوا لنا رجالكمء فيُنظر إلئ أهل 
السّنة فيؤخذ حديثهمء ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم'22”0 يعني بالفتنة 
هنا : مقتل عثمان ا 

e‏ نتحقّق أنَّ دعوئ ئ التّقليلٍ من قيمةٍ الإسنادٍء بالاقتصارٍ في التّقد 

يثيّ علئ مُجرّدٍ اختبارٍ المتون بالعقول: : هو في حقيقت حقيقته سَيْنّ للمنهج العة 

نفسه» فإ من غير المَعقولٍ إثباتٌُ مَقولٍ إلى قائلٍ بمجرّد نقدٍ دلالة متن ذاك 
المَقال» اللّهم ِلَّا إن كان غرض هذا التَّدِ النّظرٌ في استقامة المتنِ من خيث هوء 
فلا علاقة لهذا بما نحن بصَّدده من توثيتٍ الرّوايات؛ مع أنَّ أكثر المتونٍ لا يُقدّر 
على مَعرفةٍ استقاميها أو فسادها في ذاتِهاء لانتفاء ب مِن نسبتها إلى الشَّارع» 
فان المستحيل إذن استعمالٌ العقلِ -مِن النّاحيةٍ العقليّة نفيها- في تقويم كل 
حديث)9 2 53 
)1١(‏ انظر «منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج الغربي؛ لأكرم العمري (ص/ ۳۸-۲۷). 


(۲) مقدمة «صحيح مسل (1/ ٠05‏ باب: في أن الإسناد من الدين») 

(۳) انظر «الإمام الزهري وآثاره في السنة» لحارث الضاري (ص/١٠۳)ء‏ وفيه ذكر لجملةٍ من الأسباب التي 
تعزز تفسير الفتنة بمقتل عثمان ط#إيه . 

(4) «منهج النّقد عند المُحدّئينَ» لمحمد مصطفئ الأعظمي (ص/١8).»‏ وانظر أيضا «مّرويات السّيرة التّبوية 
بين قواعد المُحدّئين وروايات الأتخباريين» لأكرم العمري (ص/17). 
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فظهر بهذا أنَّ المشكلة مع هؤلاءٍ المُرّمّرينَ للتَقَدٍ الباطنيّ: أنّهم البسُوا 
المتنّ حُلَّة (الشّرطبّة)؛ وهي على غير قياسهء ولا هي من شأنه! إنّما هي خُلّة 
الإسنادء تكالبوا علئ خََلْعِها عنه غضبّاء فلا المتنُ قَبِلَ التَحلّي بها إِذْ لم تُوائْمه» 
ولا هم تركوها بعدُ لمُستحِقّها الطَبيعيٌ! 

وما هو إِلَّا الهوئ يُعمي ويصمٌ. وفي أمثالهم يقول مصطفئ السّباعي: 

«فتحُ الباب في نقد المتنٍ بناء عل حكم العقل الذي لا ترف له ضابئلاء 
والسّيرٌ في ذلك بحُطئ واسعة على حَحسبٍ رأي النّاقد وهواه» أو اشتباهه النَّاشئَ 
في الغالب عن قَلَةٍ الاع» أو قصر تَظْرِ٬‏ أو غفلةٍ عن حقائق أخرئ؛ إِنَّ فتح 
الباب على مصراعيه لمثلٍ هؤلاء النّاقدين يودي إلى فوضئ لا يَعَلّمُ إّا الله 
مُنتهاهاء وإلئ أن تكون السْنَّة الصّحيحة غير مُستقِرّة البُنيانء ولا ثابتة الدّعائم؛ 
فمُلان يَنفي هذا الحديث» وفلانٌ يبه وفلانٌ يُتوّف فيه» كل ذلك لأنَّ عقولهم 
كانت مختلفةً في الحُكُم والرّأي والثّقافة والعُمقء فكيف يجوز هذا؟!». 


(1) «السّنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص/۲۷۸). 
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القطلب النَّانٍ 
مدار النَّقَِ عند المُحدّثين على المقارنةٍ بين الأخبار 


إِنَّ الحكم الصَّحِيحَ على منهج المُحدَّئِينَ في نقدٍ الأخبارٍ فرع عن حُسنٍ 
تَصوّر هذا العلم» واستيعاب أساساته التي قامت عليه» فإذا كان نَقَدُ المُعاصرين 
للأحاديث قائمٌ كما يزعمون علئ ملاحظةٍ خلافها لِما هو أقطعُ منهاء فكذلك 
«مدار التَّعلِيلٍ عند المُحدَّئِين هو علئ بَيانٍ الاختلافي"”'' بين الرُواة في أداءِ 
الأسانيد من جهة» وبين المتون الي تنتهي إليها من جهة أخرئ. 

فهي عَمِليّة نقديّة لا تقوم أصلًا إلا علئ قرّة ملاحظة المُختلفات» وحسن 
الترجيج بينها باستعمالٍ القرائن؟؛ ومَشهورٌ في تقرير هذا النّظرٍ المُقارِن أصلًا 
للنّقدء قولُ ابن المَدينيّ: «البابٌ إذا لم تُجمع طرقه» لم يبن خطؤه»" . 

وإذا كان أُوَّلَ مُرتكزاتٍ التَّقَدِ التّاريخيٌ الغّربيٌ: «نقدُ المصدرا"» وهو 
لذي يتوه إلى مصدر الوثيقة ونحوهاء للتّكْد ين ضبط المصدر لها: فإنَّ المُقيّر 
في بدائه علم الحديث» أنَّ ضَبط الأخبارٍ شَرظ أسَامنٌ لتوثيق مَصدر الرّوايةِ -وهو 
الرّاوي- ولا يكون ذلك إِلّا بأن يُطْمَأنَّ إلئ إتقانه لِما يَرويه حفط صَدرٍ أو فك 
(1) «التكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (0/11/5. 


(1) «الجامع» للخطيب البغدادي (117/1): و«مقدمة ابن الصّلاح» (ص/91). 
(۴) انظر «مناهج البحث» لعبد الرحمن' بدوي (ض/۰۱۸۸ ١٤۱۹ء .)٠٠١‏ 
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کتاب» عَالِمًا بمعنول ما يَرويه وما بُحيله عن المُراد إن رَوّى بالمعنى لق 
المطلعٌ علئ روايته والمتتبعٌ لأحوالهء بأنّه أدَّىْ الأمانة كما تَحمّلهاء 507 
حقيقيها شيئّاء فليس يُسَمَئْ ثقةً إِلّا إذا اجتمع: فيه شَرْطا العدالةٍ والضّبط”؟. 
وهذا الضّبط هو مَناط التّفاضل ب بين الرُواة الثّقات في منهج المُحدّئين» 
يُتحقّقَ من اتّصاف الرّاوي به بعَرض ما يحدّث به حِفطًا على ما في كُتبه إن كان 
له كتاب» أو بعرض روايته على روایاتِ الثّقات الضّابطين المتقنين» لمعرفةٍ مَدئ 
مُوافقةٍ حديثه لحديثهم أو مخالفته» بل تُعرض روايته علئ باقي رواياته نفسه”"! 
فإن كرت مخالفته دل على اختلالٍ ضبطه» فلا يُحتج بحديثه. ولا تضرّه المخالفة 
الاد 0 
وفي التّنويه بهذه المنهجيّة النقديّة المقارنة» يقول الخطيب 
البغداديٌ (ت477ه): «هذه الأمّهُ إِنّما تنص الحديتٌ مِن الثّقة المَعروف في 
زمانه» المشهور بالصدق والأمانة عن مثله» حى تناه أخبارهم» ثمّ يبحثون 
أشدًّ البحث» حى يعرفوا الأحفظٌ فالأحفظء والأضبط فالأضبط والأطول 
مجالسة لمن فوقه ممّن كان أقلَّ مجالسة» ثمّ يكتبون الحديتٌ مِن عشرين وجهًا 
وأكثرء حي بُهذّبوه من العّلط والرّللء ويضبطوا حروقّه ويعدُوه عدّاه» 
)١(‏ انظر «تدريب الرَّاوِي» للسيوطي (0701/1. 
() انظر «فتح المغيث» للسخاوي .)18/١1(‏ 
() وبهذا عللٌ حُدَّاق التّقاد بعض أحاديث النّقاتِء بكونها لا تُشبه أحاديثه؛ وأنّها أشبة بأحاديث بعضٍ 
المجروحين؛ وذلك لأنّهم «لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرّجال وأحاديث كل منهم» لهم كَهْم 
خاصٌ يفهمون به أنَّ هذا الحديث يُشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث فلان» انظر «شرح علل الترمذي» 
لاہن رجب .)٥٥/۱(‏ 
() انظر «الرسالة» للشافعي (ص/ 208١‏ ومقدمة «صحيح مسلم» (١/۷)ء‏ و«الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» (۱/ ۳١٠-١٠٠)ء‏ ولمزيد معرفة بطرق المُحدّثين في معرفة ضبط الراوي مع أمثلة ذلك انظر 


«تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجديع .(YVY-711/1)‏ 
(5) «شرف أصحاب الحديث» (ص/09). 
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العجيب؛ أنَّ اكتشاف الإسنادٍ آليِّةَ لافتحاص الأخبارٍ واختبارٌ رُواتِها 
لاختيارٍ الأنيّار» هذا الرّزق الذي ححصت به الام وحيّ القَخرٌ به على سائر 
الأممء وَدَّ من العَرْبِيّينَ مَن لو أورثوا مثل هذا الكثرٌ من أسلافهم» فدؤتوا بها 
تواريحهم واسير أنبيائهم» إذن لفَاخَرٌوا به ارات الدنا الجمعها؟ في الوقت 
الذي طمِسّت فيه عون بعض أبناء و الإصلام عن تلمح حسناته! 

فبحقٌ قال المُستشرق (مَرْجِلْيُوث)» يُعلِنها في لحظة إنصافي لخصويه: مع 
أنَّ نظرية الإسنادٍ قد أوجبّت الكثيرٌ مِن المتاعب» نظرًا لما يَتَطلَّبَه من البَحثِ في 
ثقة كل رايء ولال وضع الأحاديثِ كان أمرًا مَعهوداء وجرّئ الُسامح معه بسهولةٍ 
أحيانًا» a‏ قيقٍ الدَّقةٍ لا يُمكن الشَّكُ فيهاء والمسلمون مُحِقُون 
بالقغر بعلم حدينهم م 


"lectures on arabic historians" p. 20.‏ )1( 
وعبارة (مارجليوث) هذه - وهي من كتايه المَرقوم بالإنجليزيّة - أدَقْ يِا اشتهر من نقل المُعلّمي في 
الأنوار الكاشفة» (ص/ )٠١١‏ عنه ‏ «ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاؤوا». 
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القبحث الثَّانيي عشر 
عدم قبول المحدّثين لأخبار اقات بإطلاق 


يُزري بنفسه مَن يَدّعي علئ المُحدّئين قَبولّهم لحديثٍ الرّاوي لمجرّد أنه 
ثْقة» أو لأنَّ إسناده صَحيحٌ في ظاهره؛ فإنَّ الخطأ والوّهم في الروايةِ سَجِيّةٌ في 
البشريّة» وهما أمْرانٍ جائزانٍ في أحاديث الثّقاتِ بإجماع العقلاء» وإن كان 
الأصل في خبر الثّقة مُطابقة الواقع» والخطأ طارئ مُحتمل» ٠‏ 

وفي تقرير هذه البديهةٍ على الحُفَّاظ يقول مسلم بن الحجّاج: اليس من 
ناقل خَبرِ» وحاملٍ أثرٍ مِن السّلف الماضين إلئ زمانناء وإن كان مِن أحفظ 
الاس» وأشدّهم توقٌباء وإتقانًا لما يحفظ وينقّلء إِلَّا العغلط والسَّهو ممكنٌ في 
E‏ ونقله»؟. 

واعتبارًا لهذا الاحتمالٍ في رواية الثّقات؛ اشترظ المحدّثون في حَدّ 
بلجي أن لا يُكون الخبرٌ شاذًا ولا مُعَلَلَا بعلّةَ حَفيّةِ 'ومّنشأ هذين الحّطأ 

قطعّاء وبهما وَهّم أئمّة الحديتٍ أكابرٌ الرُواة في غلَطاتٍ عدت عليهم» من غير 
اتكالٍ على سلامة الظاهر من الإسنادٍء» بل يعتقدون أنَّ «الإسناد قد يكون کله 
ثقاتٍ. ويكون الحديثٌ مَوضوعًا أو مَقلوباء أو قد جَرَئْ فيه تدليسٌ» وهذآ أصعبٌ 
الأحوال» ولا يَعرفٌ ذلك إل التّقاد 2 , 
)١(‏ «التمييزء (ص/ 2)17١‏ وانظر أيضًا «العلل الصغير» للترمذي (ص/747 - بآخر الجزء الخامس من طبعة 

أحمد شاكر لجامع الترمذي). 
(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي )٠٠١/٠(‏ 
۹4 


يقول ابن تيميّة عن صرامة موقف المُحدئّين من أخبار الثّقات: 

«إنهم يُضعُفون من حديث الثّقة الصّدوق الضّابط أشياء تبيّن لهم أنه غلط 
فيها بأمورٍ يستدلُون بهاء ويسنُون هذا علم يلل الحديث؛ وهو من أشرف 
علويِهم» بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيهء وغلظه فيه 
عُرف .. كما عَرفوا أنَّ النبي يل تزرّج ميمونة وهو حلالء وأنه صَلَّْ في البيت 
ركعتين؛ وجعلوا رواية ابن عبّاس لتزوجها حرامّاء ولكونه لم يصل: مما وقع فيه 
العَلّطء وكذلك أنَّه اعتمر أربع عُمَر؛ وعَلموا أذ قول ابن عمر إِلّه ية اعتمر في 
رجب: مما وقع فيه الغلط؛ وعَلِموا أنه تمنّع وهو آمن في حيّة الوداع» وأنَّ قول 
عثمان لعليٌّ: «كنّا يومئذٍ خائفين» مما وقع فيه العّلط؛ وأنَّ ما وقع في بعض ظرق 
البخاريّ «أنَّ الئّار لا تمتلئٌ حنّئ يُنشئ الله لها خلقًا آخر؛ مما وقع فيه الغَلَّطء 
وهذا كثية0, 

هذا الذي قرّرناهِن عَملٍ المُحدَّئِينَ في نقد أخبارٍ الثّقات قد أكبَرّه فيهم 
رواد المنهج التّاريخي العّربِيٌ أنفسُهم حين وَصلوا إلى شيء من ممارسةٍ حقائقه. 
ليُخبرونا مُتأرين بقرون كثيرة: أنه لا يَقوم بهذا النَّمَدٍ «علئ وجو الدّقة إلا 
الحُبراء الحُذّاقء الّذين طالت مُمارستهم للتّقدء وعظّمت مُعارفهم بالمعلوماتِ 
المترة فيه»" . 

وصدمًا قالوا؛ فإِنَّ معرفة هذه الأخطاء واستخراجها مِن حديث التَقَاتِ» 
لا يتمكّن منه إِلّا الأئمّة التّقاد الجامعون» مَعرفةً لم يُؤتاها الواحد منهم بمجرّد 
الئْظر في إسنادٍ الحديث نَظرًا رياضيًا بَحْنَاء ولكنها عمليّة مُركبّة دقيقة لا تُومَب 
إلا لحادٌ الذّمنء كثير المران بأحوالٍ الوُواة وصفاتّهم» واسع الأطلاع علئ 
الأسانيد ومَخارج أحاديثهم» حديدِ الفهم لمتونها وما يكتنقّها من مُشكلات؛ وهو 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» ١ . 0707 /١7(‏ 
(؟) «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية» (ص/ /88-41). 
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ما عناه السّمعاني (ت407ه) بقوله: «الصّحيح لا يُعرف بالرّواية مِن الثّقات فقطء 
وإِلّما بالقّهم» والحفظ وكثرة السّماع». 


.)۴۹۹/۱( «قواطع الأدلة في الأضول»‎ )١( 


القبحث الثَّالْ عشر 
شرطظ سَلامةَ المتن من القوادح لتمام النَّقَدِ الحديني 


منهج المُحدّثين معتمدٌ على النّظرة التكامليّة في التَّقدِ بين النَّظرٍ في عُنْصْرَي 
الرّواية من غير اجتزاء» لعلمهم بالعلاقةٍ الشَّرطيَةٍ بين الإسناد والمتن» فكثيرًا ما 
يقرّرون بأنَّ صِحَّة الإسناد لا تستلزم صِحَّة المتن”"2» وإن كانت شرطا لا بدَّ له 
منه؛ كما أنَّ استقامةً المتنٍ لا تعني بالضَّرورةٍ صحّة الإسناد» فرْبٌ خَبرٍ صَحيح 
المَعنن» فصيح المَبْنْء يمنعٌ مِن نسبته إلى لفظ الشّارع وَهاءٌ إسناده. 1 
ومن هنا نستطيع أن نقول: 


.)۲۹۱/۱( أنظر «الثكت على ابن الصلاح؛ للرركشي (177/1): وهالثكت الوفيّة» للبقاعي‎ )١( 


1۲ 


الطلب الأول 
طبيعة العلاقة بين الإسناد والمتن 


إنَّ العلاقةٌ بين الإسناد والمتن علاقة تلازم شرطيء لا تلازم ارادي؛ 
بمعنل: أنه يَلزمُ لوجودٍ المشروطٍ وجودٌ الشّرطء ولا يلزمٌ ِن وجو الشَّرطٍِ وجودٌ 
المشروط ضرورةً؛ فصحّة السّند هنا شرظ مِن شروط صحّة الحديث» وصحّة 
المتن مَشروط لهء وعليه يلرّمٌ لصحَّةٍ المتنِ صِحَةُ السّنده وليست صِحّةٍ السَّندٍ 
موجبة لصحّة المتن9 . 

فإذا تقرّر هذا؛ فإنَّ النُظر في السَّندٍ والمتنٍ مَعَا أساسٌ لعمليّة التّقد الحديثيٌ 
عند المتقدّمين؛ إِذْ لا سبيل إلئ الحكم بصحّةٍ الحديثء إلا بعد ثبوتِ شرطه مِن 
الإسنادء وانتفاء المانع من ذلك في المتن؛ وبهذا قد أعطئ المحدّثون ركني 
الخبرٍ حقّهما مِن التّظرء فلا هم نسبوا إلئ الرُواة الوّهُم والخطأ ونحوّ ذلك لمجرّد 
كونٍ المتنٍ يدل على خلاف راي لهم مبنيّ على الشّن» ولا هم اعتقدوا فيهم 
العصمة عن الخطأ والسيان" . 

وعلئ هذا يُخرَّج تَصْرّفهم حِيالَ ما كان صحيح الإسْنادٍ باطل المتن» فَإنّهم 
لا يحكمون علئ السَّندِ وحدّه بما يظهر من صحُنِهء ليا فيه يمن إيهام لقَبولٍ المتن» 
)١(‏ «الفروسية» (ص/041). 

(۲) انظر «توجيه النْظر» (9017/1). 


ولكنّهم يقرنون مع حكم الإسناد ما يُفيد المنعَ من قَبِولٍ مُقتضاه في المتن في 
الغالب» كأن يقولوا: «سَنَّده صَحيحء والحديث باطلء» أو مُنكر المتن؛ ونحو هذا 
من الوبارات"» ولا يُكتفون بقول: «إسنادُه صحيح» فقطء نظرًا لما عُهد يمن 
منهجهم أنَّ الإمامَ نهم إذا اقتصّرّ على ذلك» َل غالبا على أنه لم يلع على عِلَِ 
في المتن» فيكون تصحيحًا للحديث کل . 


)١(‏ وأمثلة هذا في مُمارسات المحدّثين كثيرة» منها -علئ سبيل المثال- حديث: «الربا ثلاثة وسبعون باباء 
أيسرها أن ينكح الرجل أمه »٠..‏ قال فيه البيهقي في «شعب الإيمان» WW‏ «هذا إسناد صحيح» 
والمتن منكر ..» ولا أعلمه إلا وهمّا». 
ويقول السّبخاوي في «فتح المغيث» :)151/١(‏ ورد الحاكم في مُستدرکه غيرٌ حديثٍ يحكم علئ 
إسناده بالصّحةء وعلئ المتن بالوّهاء» لعلّيه أو شذوذِه» إلى غيرهما [يعني :النّسائي والحاكم] ين 
المتقدّمين» وكذا من المتأخُرين كالمري» حيث تكرّر منه الحكم بصلاحيّة الإسناد ونكارة المتن». 

(۲) انظرهمعرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص/۳۸)ء واختار ابن حجر التمييز بين من يُفرّق في 
حكمه بين (إسناد صحيح) و(حديث صحيح)»؛ وبين من بعبّر بقوله (إسناد صحيح) عن الحديث كليّةٌ 
سندًا ومتنّاء بحسب الاستقراء من حاله» انظر «تكته عل ابن الصلاح» (0019-118/1. 
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التطلب الثاني 
تعليلٌ المحدّثين للخَير إذا عارّضه ما هو أقوى 


قد علمنا قبلُ أنَّ مّدار عَملٍ النْقادٍ'قائم على بَيانٍ الاختلاف بين رواياتٍ 
الحديثِ الواح فيُقارِنون مُتونَ الطرقٍ بعضها ببعض؛ فبدهيٌ آم بهذا المنطق 
لنْ يحكموا بصحّة الحديث إذا خالّف حديئًا آخرّ مخالفةً حقيقيّةَ روائه أرجح» 


ولا أن يقولوا: كل ذلك صَحيح! 

بهذا الاعتبار نرئ المُحدّثين كثيرًا ما أعلُوا حديتٌ التقةِ إذا رَوَئْ ما يُخالف 
رأيّه”'2: أو خلاف الثَّابتِ المَعروف من السّئَن المُستفيضة؛ كما تراه - مثلًا- فى 
قولٍ أحمد (ت١14ه)‏ في حديثٍ أسماءً ل «تَسَلبِي ثلاناء ع افعلي ما 


)١(‏ ضعّف أحمد بن حنبل وأكثر الحُفَّاظْ أحاديث كثيرة بمثل هذا الاعتبار» وإن كان لا يخلو هذا المسلك 
من نظر في بعض الأحيان» إذ قد يكون الراوي حين جاء عنه ما يخالف روايته قعل ذلك لمعارض 
راجح بلغه» فترك موجبٌ روايته وعمل أو افت بالراجح» أو يكون لناسخ بلغه؛ وقد يكون نسي ما روئ 
كما قال قنادة في قا الحمن بخلاف روايته في قتل الحرٌ بالعبد. 
عل أن الصحيح أن هذه الاعتبارات لا تُضمّف اعتماد هذا المسلكء, لأنَّ التٌقاد لعا اعتمدوه في نقد 
المتونِ لم يكن اعتمادهم عليه اعتمادًا كليّاء بل نقدهم لا يخلو معه من نظر في الأسانيد. ولا يځلو 
إسناد لمتن. منتقد بهذه العلّة -في الغالب- من وجود علّة إسناديّة توجب ضعفهء من إرسال» أو سماع 
من مختلط بعد الاختلاط اوقد ن لا يحتمل تفرّدهء لكن الشّاهد عندنا من إيراد هذا المثال اعتناء 
المحدّثين بالنّظر في المتون وما يعارضها أثناء العمليّة النقديّة. 
وانظر «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١۳۷)ء‏ و«شرح علل الترمذي» »)۱١۸/١(‏ وامنهج الإمام أحمد في إعلال 
الأحاديث؟ لبشير عمر (4۴۲/۲). . 
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بَدَا لكِ»: إِنّه «ين الشَّاذٍ المُطَرح»؛ هذا مع أنَّهِ يُصحّحح ظاهر إسناده! وذلك 
لمخالفة مته عنده للأحاديثِ الصحيحة الكثيرة في الإحداو . 

فإذا تَقرَّر هذا؛ فإنَّ مُعارضةً الحديثِ بما هو أوسمٌ س دائرة من جنسه في 
الباب الواحد هو مِن أسس عمل التّقاد في حكيهم علئ الحديث. فإنّهِم إذا 
قَدِروا على تَعليلٍ خَبِرٍ لمجرّدٍ مُعا ضيه لما هو أرجحٌ منه وأشهرء مع كونِ هذا 
كله في طاق إخباريّ واحد؛ فما الذي يَمنمُهمٍ من أن يغلا ا زونة مغارها 
لقظعيّ حارج هذا التُطاق» أكانٌ قاطعًا قُرآنيّاء أو تاريخياء أو إجماعبًا . . إلخ؟! 

والأصلُ في هذا ما قمّده الشَّافمي (ت4١٠ه)ء‏ في اشتراط حُلُوٌ المتنٍ مِن 
قادج أو مخالفة 5 الأقوئ ليصمٌّ الحديث» في قوله: ١لا‏ يُستدلُ على أكثرٍ صدقٍ 
الحديث وكذبه إلا بصدقٍ المُخير وکذبه» إل في الخاصٌ القليل من الحديث» 
وذلك أن يُسِتَدَلَ على الصَّدقٍ والكذب فيه : 

بأن يُحدَّتَ المُحرِّث ما لا يجوز أن يكون مثله . 

أو ما يخالفه ما هو أثبتٌُ وأكثرٌ دلالاتٍ بالصّدقٍ منه9© 

وعلئ مِنوالٍ هذا التّقَعيدٍ بحرت صياغةٌ ابن أبي حاتم الرّازي (ت۲۷٣ه)‏ 
لقاعديه التي أسَّسٌ عليها المعيار العلميّ لتعليل الأخبار», حيث قال: 'يُقا 
صحّة الحديث بعدالة ناقِليهء وأن يكون كلامًا يصلّح أن يكون مِن كلام 
الشبوة 29 , 

فقول : «يصلُح أن يكون يِن كلام الثبوة» جمع به الأصلين الَّذَّينَ أشارٌ 
إليهنما الشافعي في كلايه» فإنَّ أيّ حديثِ يَستحيلٌ أن يكون مله أو يخالقُه ما 
هو أثبتُ وأكثر دلالاتٍ بالصّدق منه: لا يصلّح أن يكون مِن كلام الثبوة. 


(1) انظر أمثلةً لهذا التو يِن الإعلال في شرح ابن رجب ل «علل الترمذي» (75/ 0516-5714. 
() «الرسالة» (ص/۳۹۹). 
(۳) «الجرح والتعديل» .0701/١(‏ 


القطلب الثَّالت 
الاكتفاء بتعليل الإسنادٍ عادة المُحدّئين إذا استنكروا المتنّ 


إِنَّ المتونَ الباطلة لما كانت تأتي في الغالبٍ الأعمّ من جهة الصُعفاء 
والمّتروكين» صار المُحدّئون إذا استنكروا الحذيتٌ نَظروا في سَنَدِه» فوَجَدوا ما 
يُبيّن وَهْنَه فيذكرٌوتّه فيَسْتَغنون بذلك عن التُّصريح بِحَالٍ المتن. 

وهذا ما تراه شائعًا في كُتب الْمَؤْضوعاتٍ والعلل» وما يحل ين الأعاديت 
في التّراجم؛ تجدٌ غالبَ ذلك مما يُنكر مَثْنُهِ حقيقةٌ» ولكنّ الأئمّة يُستغنون عن 
بِيانِ ذلك اختصارًا بقولهم: (مُنكر) ونحوهء أو بالكلام في الرّاوي والتّنبِيه على 
خَلَلٍ الإسناد إِذْ لا حاجة للاستمرارٍ بعدها في كشف نكارة المتن إذا انهارَ السَّندُ 
أمامَ التّقد"©. 1 

فحِينَ أن كانت هذه الطريقة هي الأصلّ في نقدٍ المحدّثين» وكانت مُنكراتٍ 
الصُعفاء والمتروكين أكثرٌ مِن مُنكراتٍ النّقاتٍ بما لا يُقارّن: طن مّن ظَنّ من 
خلالٍ مُلاحظيه لعَّمْلٍ المحدّثين أنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ المُدكرة في متها لم يَرْعِها 
المُحَدّئُون اهتمامّاء وأنَّ أغلبَ نظرهم مُنصرفٌ إلئ الإسنادٍ فقطء بدليل خلوٌ 
أحكامهم من التَّبِيه على نكارة تلك المتون! 
)١(‏ انظر «الأنؤار الكاشفة» (ص/ 2)114 و«منهج النقد عند المحدثين؛ (ص/47)» و«مرويّات السيرة التّبوية» 

(ص/7١)‏ كلاهما لذ. أكرم العمري. 
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والحقيقةٌ ما أوضحناه لكء أنَّ المُحدَّئِين فعلّا قد تَفخّصوا سند الحديثِ 
ومتنّه» وأنّ نقْدَهم للسّند في حقيقيه هو لمصلحة المتن» » لكن آثروا بيانَ ما في 
سََلٍِ الرّواية المُنكرة يِن كذاب أو مَتروك» دون تكلب شح ما في المتنِ مِن 
عيوب» اكتفاءً ببُطلانٍ مصدرها عن إبطالٍ مَحْبَرِها؛ٍ وهذا - كما قلنا - في 
الغالب. ١‏ 

ولكن لما غفل بعضٌُ المعاصرين عن هذه العادة» ظَنُوا أنَّ المُحدّث ليس له 
أن يَتعرّض للنَّقَذٍ ِن جهة المَتنٍ أصلا! وكأنّهم نَوَهّموا ذلك من حصر بِعْضٍ مَن 
كتَب في علم المصطلح وظيفة المُحدّثِ في نقد الإسنادٍ فقط» وقول بعض 
المُحقّقين أنَّ صِحّة الحديثٍ إِنّما تُحصّلّ بمعرفةٍ الرواة ومراتبهه'"! 

غير أن في هذا الإطلاقٌ نظرًا! ولو أنّا سلّمنا صِصّتَ فإنَّ مُبناء علئ العّالب 
الأعمّ لا مطلقّاء ويكون مَقصودٌ مَن أطلقّه: أنَّ النّقدَ مِن جهةٍ الإسنادٍ هو ين 
خصائص المُحدّث المُتائخر خاصّة. ليا كَرّرنا آنقا من أنَّ أغلبَ ما تَجِيء المناكيرٌ 
في المتون يِن جهة الصعفاء والمَتروكين» فاكتّفِي بالرُسوم الإسناديّة في حَدٌ 
الضخيج: » لكون مَراتِبٍ الرُواةٍ مُبتَناةٌ من الأساس على سابق نَظر المُتَقدّمِينَ في 
مُتونٍ مَرويّاتهم. 

لكن إذا ما استبانَ للمُحدَّثِ مخالفةٌ متنِ لواقع قطعيّ» فإنً «اعتبارٌ الواقع 
حينئظٍ أؤل مِن المّشي علئ القَواعدِء وإنَّما القواعدٌ للقَصلِ فيما لم يَتكشف 0 
من الخارج عل وجه" . 

فالحقٌ أن يُقال هنا : 

أنَّ أتمَة الحديثِ کانوا حقًا ادق نظراء وأبعدٌ غوراء وأهدأ بالا حين لم 
يَجِرُوا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جَرَوها في نقدٍ السند؛ ذلك لاعتبار 


)١(‏ كما يُفهم من عبارة لابن القطّان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» /١(‏ ۷١۳)ء‏ ولإبن حجر في «نكته 
على مقدمة ابن الصّلاح» .)404/١(‏ 

(1) انظر «شرح علل التَرمِذَي» لابن رجب (451//9). 

(”) «فيض الباري» للكشميري (6/ ۱۳۰). 
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مَنهجيّ لاحظوه من مجموع أدلّة الشَّرْعء وهو أنَّ «اعتقاد الاستشكال لا يَستلزِمُ 
البطلان». 

فقد يرئ المُحدّث الحديتٌ مُشكلا في ذهنه» متشابهًا له في فهمه» لكلّه 
علئ بال بأنَّ الحَلل في طن البطلان أكثر جدًا من الخلل في الأحاديثِ التي 
يرويها التقات» وألّه لا يلزم مِن هذا المُشكل عليه أن يكون كذلك عند غيره؛ فإن 
كثيرًا ما يُستشكل أحدُهم آيةَ أو حديئًاء فيأتي من يُجلّي وجة هذا الإشكالء 
ويكشف الشّبهة بمزيدٍ مُوضحاتِ تح الله بها عليه" . 

فإذا ما استباّت في المتنِ عِلَة قادحة واضحة» ورَكنّتْ إلى إثباتها نفسّه بعد 
أن يكون قد استوفئ النّظر في ما قد يرفعها؛ فحيئئظٍ لا يجوز له أن يُقصّرُ فيما 
يُطلَّب'منهء فيجوز له تعليل الحديث يِن جهة المتن بخاصّةء «كما أنَّ غيرّه له أن 
يَتَعرَض للنَّقَدٍ مِن جهة المتنٍ إذا ظَهّر له ما يُوجبهء فله هو ذلك إذا ظلِهِرَ له ما 
يُوجبهء بل هو أرجحُ يِن غیره»“ 

ولقد تَعَرْض كثيرٌ من أئمّةٍ الحديث للنَّقدٍ مِن جهة المتنء والّذي يَعْنِينا من 
ذلك: إثباتُ نماذج في ذلك مِن تطبيقاتٍ البخاري ومسل وذلك لتكتملٌ الصُورة 
في ذهن القارئ لطبيعة نقدٍ المُحدّثِينَ من تطبيقاتٍ عَلَمَينِ شامشيْن من أشيايهم» 
وليّزولَ الارتيابٌ بعل عن المنهج العِلْميٌّ الذي اعتمده الشَّيْخان في نقَدٍ المتونٍ 
على وجه الخضوصء فتُستَاصل حُسَة مَن يدّعي تَبائُدهما عن نقدٍ المتونٍ مِن 
جذورهاء ونك بد الجهالة عن تشطيب ما لم يَُقها ين أخبار كتائئهما . 





)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۹۳). 

(1) انظر قريبا من هذا المعنئ «دفاع عن الشنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/ 47)؛ علي أله 
أخطا في بعض التّمثيل لهذه الأحاديث المتشابهة غير مفهومة العبارة» كجعله أحاديث الصّفات الإلهيّة 
من هذا الصنف لأجل استحالة ظاهرها في نظرهء والمخرج الذي ارتآه من هذا الإشكالٍ هو تفويض 
علم حقيقة هذه الأحاديث إلى الله قق أو تأويلها بما يوافق العقلّ وما أحكم من التّققل 

١ )3(‏ «توجيه التّظر» (؟/ 407 /087. 
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المتبحث الدّابع عشر 
نماذج من نقد البخاريٌّ ومسلم للمتون 


قد أؤلى الشّيخان اهتمامًا بليعًا بحال المتون في نظرهما التّقدي للأحاديث» 
فلم يكونوا يَتَردّدون أبدًا في إعلالٍ حديث تَبيّن لهم خَلَلُ مَيْنِهه أو مُعارضَيِهِ ما هو 
أثبتٌ منه دلالةٌ ونقلا؛ بل كثيرًا ما أدخل البخاريُ الرّجلَ غير المُكثر في الصعفاء 
بحَديث خالّف متنه فيه المعروف من التّاريخ أو السُنةَ النَابدَ؛ِ فمّن لم يكن له مِن 
المَروِيّاتِ ما يَتَبيّن به أمرُه إلا ما بُسلكر» فهو المستجقٌ لاسم الضَّعف عندهء ولو 
لم يعلم أحدًا قبله جرحّه تجريحًا صريحًا"" . 

فقد قرّرنا سابقًا أنَّ عِلْمَ الِلّل أحد الأصول الي ينبني عليها عِلْمِ الرّجال» 
وبه توصل السّيخانِ وغيرهما من الماد إلى رز مراب الرُواة» عبر سَبْرٍ مَرويًاتهم 
والتَّحقق مِن سلامتها من القّوادح؛ وهذا ما يُفْسّر توافرٌ أمثلة نقدٍ البخاريّ للمتون 
في كتابيه في الرّجال: «التّاريخ الكبير»» و«التّاريخَ الأوسط». 

لقد كان بَيانُ هذا التّرابط بين تعليل المتون وعلم الرّجال مِن: أجل مَقاصد 
مسلم في تأليفِه لكتاب «التّمييزك» وقد أعرب عن هذه العَلاقة الثّلازميّة فيه بقوله: 
«أهلٌ الحديث هم الّذين يَعرفونهم ويُميّرونهم» حنَّ يُنزلوهم مَنازْلهُم في التُعديل 
() انظر رسالة ماجستير بعنوان «الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يُتابع عليه» في التاريخ الكبيره 

لعبد الرحمن الشايع (ص/١۳۷).‏ , 
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والتّجريح» وإنَّما اقتصصنا هذا الكلام لكي نه مَّن جُهل مَذهبَ أهل الحديث» 
2 8 ع5 22 8 2 
ممن يريد التعلم والتنبه على تثبيتٍ الرّجال وتضعيفهم» فيعرف ما الشواهد عيبم 
والدّلائل التي بها 5 يوا الثّاقل للحَبر مِن نقلهء أو سقطوا مَن أسقطوا منهم”© 

١ 3‏ المبدحظ على عير من انكام الشَّيِخِينِ علئ الرُواة» أنّهما يجمعان في 
كثير من نقيهما للمرويّ بين النّظر المَتَني والإسنادي» وبخاصّة البخاري؛ فإنَّ دل 
هذا علئ شيءء فعلئ تحرّيهما الدّقة في هذا الباب» واعتقادهما لاقتضاء علّة 
المتن لعلَّةِ في السّند ظاهرة كانت أو خفيّة؛ فإن لم يظهر منشأ خلل المتن في 
السّندء فقد يُعلّان الحديّث ولو كان رُواته ثقانًا -كما سيأتي بيان مُثَاله- وهذا 
الغاية في الإعلاء من قيمة النّظر المَتنِيٌ عندهما أثناء عمليّة التّقد. 

ولإن كان الشَّيخان قد أظهرا مِن مُمارسة النَّقَدٍ أمثلة كثيرة نبي عن تَبصرهما. 
بالمتونٍ حال تحقّقهم من الأخبار» فإنَّ عناية البخاريّ بالمتونٍ فائقةٌ في ذلك عناية 
مسلم بكثير» لتفاوتٍ ما بينهما ذكاءً وفهمًا وحفظًا؛ فللبخاريّ في باب التّعليل 
مضل على تلميذه و«لولاه ما ذهب مسلمٌ ولا جاء»! وهذا ما سيتَبّن لك في 
ما انتخبيه من نقداتهما الكثيرة؛ مع تنبهي إلى اختلافي مُقاصد اللّصنيف لديهما . 

فهذا أوانُ الشّروع في سَوقٍ شواهد الإمتاع والإبداع في نقد الشَّيحين 
للمتون» عل أن في المثال أو يثالين من ذلك كفايةٌ للمُنصِفي لنقض قول مَن فاة 
من البلعاصرية: بإغفالهما تمحيص المتون؛ فإنَّ الكليّة السَّالبَةَ تَتَقِضُ بجرئيّة 
مُوجَبة”""؟ ولكن غرضي حشدٌ الدلائل في مثل هذا المَقام واستكثارها بما يَثْلّجُ 
صدرٌ القارئ يقيئًا يُحجم به عن تلمِّسٍ غير ما في هذا المَبِحتِ حُيَةٌ على 
الخصم . 


)١(‏ «التّمييزة (ص/195). 
(؟) قاله الدّارقطني, كما في «تاريخ بغداد» (0113/16. 
(۳) انظر «شرح لقطة العجلان» لزكريا الأنصاري (ص/4١١)»:‏ و«ضوابط المعرفة؛ للمّيداني (ص/١19).‏ 
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المَطلب الأوّل 
تعليلٌ الشيخين لأحاديت رُوِيِت عن الصّحابة 
بالنّطر إلى مخالفة مُتونها لما هو مَعروفٌ مِن رواياتهه2 


فمن أمثلة ذلك عند البخاري: 
"© من طريق: أفلت بن خليفة» عن جَسرة بنت دجاجة» عن 
عائشة يِه عن النّبِي يكل أله قال: «لا أجل المسجد لحائضٍ ولا لجُنبء إلا 
لمحمّدٍ وآل محمد . 

فقد عَلّل البخاري هذا الحديث بمخالفة حديث آخرٌ لعائشة» حيث قال: 
«قال عروة» وعبّاد بن عبد الله» عن عائشة» عن النَّبِي بكلِ: «سُدُوا هذه الأبواب 
إلا باب أبي بكرا“ وقال: «وهذا أصحٌ».. 

فهذا البخارئ حين لاحَظ تعارضًا بين هذين المنتين» إذ أنَّ حديتٌ (جَسرة) 
الذي يستثني محكدا ية وآله ولم يسن أبا بكر وء مخالف لما صح عن عائشة 
من استئناء أبي بكر له ؛ فلو كانت رَوّت هذين الحديثين حقيقة» لبيّنت حين 


ما أخرجه 


.)807 /1( انظر هذا المسلك في التُعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

() في «التّاريخ الكبير» (009//9). 

(۳) أخرجه ابن راهويه في «مسنده» 2)1١7/5(‏ والدولابي في «الكنن والأسماء» (1470/5). 
(4) أخرجه البخاري (ك: الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد. رقم: 437). 
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ذكرّت أحدهما المُستثنئ الآخرّ الذي جاء في الرّواية الأخرئ؛ لما لاحظ 
البخاري ذلك» دل عنده على انتفاء ما رَعَمته (جسرة) عنها. 

ولا يُعلّم أَحَد مِن المتقدّمِينٍ أَعَلَّ حديتٌ (جَسرة) ِن حيث المتنِ سوئ 
البخاري" . 


وأما مثال هذا الباب عند مسلم: | 

فما أخرجه" من طريق أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر َه قال: 
«سمعتٌ رسول الله 4 أكثرٌ ِن عشرينَ مره يقرأ في الرّكعتين بعد المغرب 
والرّكعتين قبل الفجر ب «ثل نا اليد وول شو آله ئه . 

يقول مسلم: «وهذا الخبر وَهْمّ عن ابن عمر ويه والدّليل علئ ذلك: 

الرُواياتٌ الثّابتة عن ابن عمر ظَهه: أنه ذَكر ما حفِظ عن النَي يل مِن تَطوُع 
صلاته باللّيل والنّهار» فذَّكّر عشرّ ركعاتء ثم قال وَنه: «. . ورَكْعتي الفجر: 
أخبرتني حفصة أن اللي ي كان يُصلي ركعتين حفيفتين إذا لع الفجر» وكانت 
ساعةً لا أدخل على التي ب فيها». 

فكيف سَّمِع منه أكثر من عشرين مرَّةٌ قراءنه فيهاء وهو يُخبر أنّه حفط 
الرّكعتين مِن حفصة عن اللنَبِي ككلك؟!». 


)١(‏ حديث (ججسرة) ضكّفه جمعٌّ من الثقاد لجهالةٍ (أفلتَ بِنِ خليفة) راويه عن (جَسرة)» ومنهم من 
ضعّفه لأجل (جسرة) نفيهاء انظر «معالم السنن؛ للخطابي (١/۷۷)ء‏ و(سلسلة: الأحاديث الهنعيفة» 
.(VA-VY / 1)‏ 

(1) انظر «الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض» (ص/ 196-194). 

(*) في «التّمييز» (ص/۱۷۳). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (2004/4 رقم: 4104)» وعبد الرزاق في «المصنف» (ك: الصلاةء باب: 
القراءة في ركعتي الفجرء رقم: »)474٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع والإمامة؛ 
باب: ما يقرأ فيهماء رقم: 378175) 
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القطلب الثَّان 
تعليلٌ الشيخين لأحاديث تناقض متونها 
3 7 قات ( 
المعروف مِن رَأي راويها ومَذهَبه" 


فين أمثلةٍ هذا عند البخاريّ: 

ما أخرجه'" من طريق عبد الملك بن عُمير» عن سالم البرّاد» عن 
أبي هريرة ضيه مَرفوعًا: «من صل عل جنازة فله قراط" . 

ثمّ ساق إسنادًا آخر لهذا الحديث» قال فيه: «وقال ابن أبي خالد» سمع 
سالمًا أبا عبد الله البرّاده سمِعَ ابنَ عمر عن الي ب مثلّه» . 

فأنكرٌ أن يكونّ هذا الحديث من رواية ابن عمرء لأنَّ هذا كان يُنكر على 
أبي هريرة هذا الخبرا فقال: «وهذا لا يصحٌ» لأنَّ الزُهري قال عن سالم: إنَّ 
ابن عمر أنكرٌ علئ أبي هريرة» حنَّ سأل عائشة!» . 

فها هو البخاريٌ يستبعد أن يكونَ الحديثٌُ عن ابن عمرء مع كونٍ راويه 
(إسماعيل بن أبي خالد) ثقة في نفيه! بل هو أوثقٌ عند النْقادٍ مِن (عبد الملك بن 


.)198/1( انظر هذا المسلك في التعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

() في «التاريخ الكبير» (VID)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: الجناثز» باب: من انتظر حتى تدفن» رقم: ١٠١٠)ء‏ ومسلم (ك: الجنائزء باب: 
فضل الصلاة على .الجنازة واتباعهاء رقم: 449). 

(4) وقال في جوابه للترمذي في «علله الكبير» (ص/48١):‏ «حديث ابن عمر ليس بشيء) . 
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عُمير) راوي الحديث عن أبي هريرة! لكنّ البخاريّ مع ذلك يُقدَّم رواية 
عبد الملِك عليه لن متها معروفٌ عن أبي هريرة» مخالفٌ للمعروفٍ من 
ابن عمر. 

فلم يرج علئ البخاريّ نقاوةٌ الإسنادٍ كما «راجَ على الحافظ الضّياءء فأخرج 
هذا الحديث في (المُختارة)؛ وهو معلول كما ترئ»”". 


ومثال هذا الباب عن البخاريٌ أيضًا: 

ما و عن مُسدّد: حدَّئنا عيسي بن يونس» عن هشام» عن ابن شيرين» 
عن أبي هريرة طبه عن النّبِي يلِ قال: «مَن استقاء فعليه القضاء» . 

قال البخاري : ولم يصح وفي رواية : «ما أرّاه محفوظًا» . 

فمع أنَّ سند الحديثِ ظاهرٌ الصحة» إلا أن البخاريّ رد عادًا إبّاه مِن 
أوهام هشام -وهو ابن حسّان- نظرًا إلى مخالفة مته للمعروف الَّابتِ عن 
أبي هريرة وليه بنفيه الفطر بالقيء مُطلقًا ؟ كانّذي أخرجه في نفس هذا المَوطن مِن 

حديثٍ عمر بن كم بن ثوبان» أنه سمع أبا هريرة َه قال: «إذا قاء أحدكم» 

فلا يفطر» فإنمًا بُخرج ولا يولج . 


وأمّا مثاله عند مسلم: 
فما رواه تحت ما ترجمه ب «خبر آخر غير محفوظ المتن 0( من طريق: 
عمر بن عبد الله ابن أبي حَئعم» حدّثني يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 


)١(‏ «إطراف المسند المعتلي» لابن حجر (47/7)؛ وبغض النّظر عن إمكان توجيه رواية إسماعيل عن 
ابن عمر» فالقصد هنا إثبات تعليل البخاري للمتن من وجهة نظره هو 
وقد أشار الدّا قطني في «العلل» )١1/11(‏ إلئ متابعة (القاسم بن أبي بزّة) لرواية (عبد الملك بن عُمير) 
عن سالم البرّاد عن أبي هريرة» وترجيحه لها علئ رواية بن أبي خالد عن البرّاد عن ابن عمر. 

(؟) في «التاريخ الكبير» (931/1). 

يد أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: الصومء باب: ما جاء في من استقاء عمداء رقم: لام 
وابن ماجه في «السئن» (ك: الصيام» باب: ما. جاء في الصائم يقيء» رقم: 61١3177‏ 

(4) «علل الترمذي الكبير؛ (ص/١٠١).‏ 

(0) في «التّميیز» (ص/ ۱۷۷). 
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عن أبي هريرة: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله» ما الّهور بالُمَين؟ قال: اللمُقيم 
يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنٌ»". 7 

يقول مسلم: «هذه الرُواية في المسح عن أبي هريرة نه ليست بتّحفوظة» 
وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفّظ المسح عن النَّبِي يكل لثبوتِ الرّواية عنه بإنكاره 
المسح على الحُفين . .٠ء‏ قال: «ولذلك أضعف أهلٌ المعرفة بالحديثٍ عُمرَ بن 
عبد الله بن أبي خثعم وأشباهم من نّقلة الأخبارء لروايتهم الأحاديتٌ المُستنكرة 
التي تخالف رواياتٍ الثّقاتِ المَعروفين يِن الحُنّاظ). 


(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الطهارة» باب: التوقيت في المسحء رقم: 197)» والترمذي في 
«الجامع؛ (ك: الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم: 40)» وابن ماجه في 
«السنن» (ك: الطهارة وسننهاء باث: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافرء رقم: 081). 
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القطلب الثَّالث 
إعلالٌ الشيخين للحديث إذا خالفٌ متنّه 
الضّحيح المشهورّ مِن سند الذْبي ككل 


وهذا التوع مِن التّعليل من أكثر ما يستعمله الشَّيخان في نقد المتون» وقد 
رَد الاد كثيرًا مِن الأحاديث بهذه اليلّة“. 


فون أوضح أمثلته عند البخاريّ : 

ما أخرجه"“ عن عبد الله بن مالك اليحصبي» عن عقبة بن عامر: 

أن أحتّه نرت أن تحْجٌ ماشيةء فقال النّبي بي : (لتحجّ)» وقال بعضهم : 
(ولهدي)». قال البخاري : «ولا يصح فيه الهَديء لقولٍ النَبِي بكله: «مَن نَذّر أنْ 
يَعصي الله فلا يَعصه» اھ. 

يشير البخاريٌ في هذا النّص إل حديثِ عقبة بن عامر في شان أخته التي 
نَذَّرتَ أن تذهبّ إلئ الكعبة راجلة»ء وقد اختلَمّت الرّوايات في جواب النَبِي يله 
لهء وأغليّها مدارها علئ عكرمةء وزواتها ثقات» فمنها: ما فيه أمرها بالأكوب 
والصّوم ثلاثة أيّام وھا ا فيه الرُكوب والهديء والرّواية التي اختارها 
السّيخان في «صحيحيهما» تة تقتصرٌ علئ الأمرٍ بالرُكوب فقطء دون إلزام بكقّارة9؟ .. 
)١(‏ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي» انظر «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» م 


() في «التاريخ الكبير» .)٠٠٤/٥(‏ 
(۳) انظر تخريج هذه الرّوايات في «فتح الغمّاَ للرباعي /٤(‏ ١٤٠۲)ء‏ و(إرواء الغليل» للألباني (018/4. 


۷ 


ولذا اختارٌ البخاريٌ لههذا الحديثٍ في «صحيحه”' إسنادًا آخر إلى 
عقبة ونه ليس فيه عكرمة» ولفظ مته فيه: «لكمش ولتركبْ»» ل يُوافق 
المشهورٌ من سنه يل في أحاديث خرّجها هو نفسه في «صحيحه»”” “: والَّي تخلو 
من ذكر كمَّارَةٍ على النَّاذْن 3 بصيام ولا هدي. 

وهنا نلحظ أن البخاري لم يسلّك في هذا المثالٍ ما سّلكه بعض العلماء ء من 
طريقة التّوفيق بين هذه الرُوايات”” '؛ فليس هو ين يقنع بهذا المنهج المتكلف. 
وإنّما يأخذ بالرٌواياثٍ المّشهورة التَّابتة» ويردُ ما عَداها ولو كانت بأسانيدٍ جيّدةٌ 
في ظاهرهاء إذ الأخدُ بالأصمٌّ في مثل هذه الحالات أؤلئ عنده مِن تعسّفٍ 
التأويلدت2»©9 

فكان من حصيف تُعاملٍ الشَّيِحْينِ مع الأخبارء أنَّ الحديثٌ الصَّعيت 
لا يَلتَفِتانٍ إليه ولا يُعارضان به الصَّحيحَء ولا يشتغلانٍ بتأويله» ما داما يَرِيانِ في 
إسناده سلاد . 


() في (ك: الحج» باب: من نذر المشي إلى الكعبةء رقم: .)1۸١١‏ 

(۲) أوردها في (ك: الأيمان والنذور» باب: النذر في ما لا يملك وفي معصية). 

() كما تراه عند التّلحاوي في «شرح مشكل الآثار» )۴۹۹/٥(‏ قال: «إِلّه لا تضادٌ في شيء من ذلك 
ولا اختلاف فيه؛ لأنَّ أخت عقبة بن عامر كان في نذرها المشي إلى بيت الله لحجُهاء وكان ذلك من 
الاعات لا.من القاضي؛ فوجب عليهاء فلما قصّرت عنه أمرها رسول الله ي بمثل ما يُؤمر به من 
قصر في حجه عن شيءِ منه» من طوافي محمولًا مع قدرته علئ المشي وهو الهديء وكانت في نذرها 
بمعنئ الحالقة لكشفها شعرها في مشيهاء فلم يكن منها ما حلفت عليه لمنع الشّريعة إيّاها عنه» فأمرت 
بالكمّارة عنه» كما يُؤمر الحالف بالكقّارة عن يميئه إذا حنث فيها». 

(4) انظر أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة ردها الشافعي لمخالفة متونها للمشهور من سنة النبي ك8 في كتابه 
«اختلاف الحديث - ملحق بكتابه الأم» (ص/ 377 317 774)؟ وذكر بعض الباحثين عدّة أمثلةٍ علق 
ذلك من رد البخاريّ لبعض ما صحححه غيره بهذه العلّة» كما في رسالة دكتواره «منهج الإمام البخاري 
في التعليل» لد. أحمد عبد الله أحمد (ص/ 2376١‏ 798 74ل هلل الال *0647. 

(0) «منهج الإمام البخاري في التعليل». لأحمد عبد الله (ص/ 591). 
خلاقًا لها قد نجده في بعض كُتب «مختلفٍ الحديث» ممّن ينزل أصحابها عن درجةٍ البخاري في معرفة 
الحديث: حيث تكلّفوا التّوفيق بين بعض الصّحاح والضّعاف» كما تراه -مئلًا- في «تأويل مختلف 
الحديث» لابن قتيبة» عند كلامه علئ حديث «نية المرء خير من عمله» (ص/ ٤۲۲)ء‏ و«صيام رمضان في 
السفر كالمفطر في الحضر» (ص/ 00107 وكلاهما ضعيفان. 
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ومثاله الآخر عند البخارىٌ: 

ما رواه"“ من حديث حُصين بن عبد الرّحمن» عن زيد بن وهب» عن 
ثابت بن وديعة الأنصازي في أكل بعض الصّحابةٍ الضَّبْء وفيه: «فلم يأكل ككل 
ولم م 

8 5 

وقد تابع حصين بن عبد الرّحمن كل مِن: عدي بن ثابت» ويزيد بن 
أبي زيادء عن زيد بن وهب به. 

أمّا الأعمش فحالفهم» فرواه هو عن زيد بن وهب» ن عه رصيق بن 
حسنة» عن الي إل قال: «فاكؤتوهاء9. 

فلم يتردّد البخاريٌ في الحكم بخطأ الأعمش في روايتّه هذهء مع أنَّ 
مخرجها غير مخرج الأولئ؛ فهما بهذا حديئان مستقلّانَ! فلم تمنعه إمامةٌ 
الأعمش البخاريّ مِن توهيمه» مُحتجا فيما احتجّ به بغلط متنهء فقال: «وحديث 
ثابتٍ أصحٌ وفي نفس الحديث نَظر! قال ابن عمر ضيه عن النَِي يلِه: «لا آكله 
ولا أحرّمه»» وقال ابن عبّاس يه :«لو كان حرامًا لم يُؤكل في مائدة 
ایی کی . 
ومثاله أيضًا عند البخارئٌ: 

ما ذكره البخاريٌ في ترجمة (حَشْرج بن تباتة): أنَّهِ سمع سَعيد بن 
(1) في «التاريخ الكبير؟ (۲/ .)۱۷١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الأطعمة» باب: في أكل الضبء رقم: 7740): والنساكي في 

«الصخرئ» (ك: الصيد والذبائح» باب: الضب» رقم: »)477١‏ وابن ماجه في «السئن» (ك: الصيدء 
باب: الضب» رقم: ۳۲۳۸) 

(۳) قال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص/797): «ولم يُعرف أنَّ أحدًا روئ هذا غير الأعمش». 


(4) «التاريخ الكبير» (۲/ .)٠۷١‏ 
(0) في كتابه «الصعفاء الصغيره (ص/ .)٥٤‏ 


و 


جُمهان» عن سفينة وه أن اللي بي قال لأبي بكر وعمر وعثمان ون : «هولاء 
الخلفاء بعدي». 

فبيّن البخاريٌ تفرد (حشرج بن نّباتة) بهذا الحديثء وألّه يِن أوهايه 
باستنكاره لمتنه» ولأجله أدخلَ حشرجًا في «الضّعفاء”''7! يقول: «وهذا حديث لم 
يُتابع عليه؛ لأنَّ عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب قالا: «لم يستخلف 
الي 0 

فهذا الحديث لفظه صريحٌ في النَّص النّبويّ علئ خلافة أبي بكر #5 ثمّ 
صاحبيه من بعده» والثّابت المعروفٌ أنه کل لم يستخلف تصریک^ . 

والبخاريٌ إذا أطلق «نفيَ المتابعة» على متنِ من المتون» فالعادة أنه يريد به 
رد الحديث , 


وأمّا مئال هذا الباب عند مسلم: 

فما رواء"“ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن هشام» عن أبيه» 
عن زينب» عن أمّ سلمة: 

«أنَّ رسول الله يل أمَرها أن توافي معه صلاة الصّبح يوم النّحر بمگة» . 


»)1۹۸/١( رقم: 40)» وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ .٠١/8( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
بغية الحارث).‎ - 1۲١ /۲( والحارث في «المسنده‎ 

(1) انظر العلل المتناهية لا بن الجوزي (1/ ١٠۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال؛ للذهبي (1/ 609١‏ وأراد ابن حجر 
أن يتوسط بين تضعيف البخاري لحشرج وتوثيق أحمد وابن معين له فقال في «التقريب» (ص/179): 
«صدوق يهم2. 

(۳) وذكر البخاري هذا أيضا في «تاريخه الكبير» (۱۱۷/۳)ء وفي #تاريخه الأوسط» .)۴۳١/۱(‏ 

(4) كما في «صحيح البخاري» (ك: الأحكام» باب: الاستخلاف» رقم: »)۷۲١۸‏ و«صحيح مسلم 
(ك: الإمارةء باب: الاستخلاف وتركه رقم: »)۱۸۲١‏ .وانظر في هذه المسألة تفصيلا متينا لابن تيمية 
في «منهاج السنةه .)٤٥١-٤٤۳/١(‏ 

(6) انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» (ص/ .)۳١۷‏ 

(0) في «التّمييزء (ص/١15).‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المسندة (47/44: رقم: 51447): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 2079 
رقم/ 207018 والطبراني في «المعجم الكبير» (51/ 417 لا رقم: 006 
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عقبٌ عليه مسلم ببيان عليه فقال: «وهذا الخبر وهم من أبي معاوية”"» 
لا من غيره وذلك أن النّبي ية صل الصّبح في حبّته يوم النّحر بالمزدلفة» 
وتلك سُنّةَ رسول الله يكوه فكيف يأمر أمَّ سَلّمة أن ثُوافي معه صلاة الصّبح يوم 
ال اييكة وهو لمعل يسل بالمزدلفة018. 

فقد أعلّ مسلم الحديث لما رأئ في مَنْنِهِ ين فسادٍ معارضته للمعروف من 
صلاته بل الصّبِحَ بمزدلفة» مُبيْنَا مَوضعٌ اللّفظ الذي أفسد معناه بقوله: «إنّما أفسد 
أبو معاوية معن الحديث حين قال: ثوافي (معه)». 


ومثاله أيضًا عند مسلم: 

مارات بات «ذكرٌ خبر واه تدفعه الأخبارٌ الصحاعح»*» من طريق 
سّلمة بن وردان» عن أنس : 

«أنّ النّي يي رأئ رجلًا من أصحابهء فقال: "يا فلان هل تزوّجت؟:, 
قال: لاء وليس عندي ما أتزوًج به! قال: «اليس معك: ظفل هو أله 
أكد؟» قال: بلئء قال: ربع القرآن»! قال: «اليس معك: ظفل يأ 
آلكيرردة4؟» قال: بلىء قال: «ربع القرآن»! قال: «اليس معك: «إدًا رُلِلِ 
لْدرْضُ به ؟» قال: بلئء قال: "رّبع القرآن»! قال: «اليس معك: لذا كاه صر 
آشّوِ؟؛ قال: بلى» قال: «ربع القرآن!» قال: «أليس معك آية الكرسيٌّ: اله > 
لَه إل هر؟» قال: بلىء قال: «ربع القرآن!». قال: «تسزوج» تزوّجء 
ترج !»۳ . 


(() يقول ابن حجر في «التقريب» (ص/ 410): «ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث 
غيره» وقد رمئ بالإرجاء؟. 

(؟) في «التّمييزة (ص/147-141). 

() أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: فضائل القرآن». باب: ما جاء في (إذا زلزلت)» رقم: )۲۸۹٩‏ غير أنه 
قال في (قل هو الله أحد: ثلث القرآن)» قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأحمد في «المسنده /۲١(‏ 
۲ رقم :1۳۳۰۹). 


۱ 


فقال مسلم: «هذا الخبر الَّذي ذكرناه عن سَّلمة عن أنس: خبرٌ يخالف 
الخبرٌ النّابت المشهورء فتّقلَ عوامٌ أهل العدالة ذلك عن رسول الله بء وهو 
النّائع من قوله: «طثُلَ هو اله آحدٌّ» تعدل ثلث القرآن»» فقال ابن وردان في 
روايته: «إنّها ربع القرآن»» ثم ذكر في خبره من القرآن خمسٌ سُورء يقول في كل 
واحدٍ منها: «رُبع القرآن»؛ وهو مُستنكر غير مفهوم صِحَّةٌ معناه!». 

هكذا أعلّ مسلم الحديث بنظره المُستنكر لمتيب وهو يتعججبٌ من سلمة بن 
وردان كيف جَعَل القرآن خمسة أرباع؛ كيف تكون حَمْسُ سُوَرٍ كل منها رُبُعَا 
للقرآن؟ ! والرّبع رابعٌ أربعة؛ علئ ما فنٍ متنه مِن مخالفة الرّوايات الصّحيحة» في 
عدلٍ سورة الصَّمدٍ الّلتَ من القرآن لا الرُبع؛ فهذا أحدٌ الأحاديث التي اسئنكرت 
على ابن وردان» ولأجلها صف . 





)١(‏ قال ابن حبان: «كان يروئ عن أنس أشياء لا تشبه حديثه» وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات» كأنه كان قد حظمه السّنء فكان يأتئ بالشئء علئ التوهم حتئ خرج عن حد الاحتجاج»» 
وقال ١‏ بن عدئ: «وفئ متون بعض ما.يرويه أشياء منكرة يخالف سائر الناس6» انظر «تهذيب الكمال» 
.(F1/1)‏ 
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التطلب الرابع 
وقوع الاضطراب يي إسناد حديث» مع ظهور نكارة في متنه 
سَبِيلٌ عند البخاري لردّه» دون ان يتشاغلَ 
بترجيح إحدى اوحه الاضطراب 


وهذا مِن توظيفه للتَّقَدٍ المتنئ في رد الحديث. مقابلٌ: من قد يقبل مثل هذه 
الصُورة من المُحدَّئين بدّعوئ أنَّ تعدّد الظرق تُعطيه 053 


)١(‏ مثاله «حديث رد الشّمس لعل بن أبي طالب ليصليٌ العصر»» قال الإمام أحمد: «لا أصل له؟ وتبعه 
ابن الجوزي فأورده في «الموضوعات». ولكن صكحه الّحاوي والقاضي عياض» كما في «كشف 
الخفاء» للعجلوني (ص/490). 
يقول الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» )71١/١(‏ نقدًا لمتيه: «فرسول الله ي أفضل من عليّء 
وكذلك عمر بن الخطاب خير من غليٌء فلم تُرد السّمس لهماء وصلَّيا بعد ما غريت الشّمسء فكيف 
ردت الئمس لعلي بن ابي طالب 245؟21. 
وقد أملئ أبو القاسم الحسكاني مجلسًا في هذا الحديث فقال: «رُوي ذلك عن أسماء بنث عميس» 
وعلي» وأبي هريرة» وأبي سعيد بأسانيد منّصلة»» فتعقّبه الذهبي في تلخيصه ل «كتاب الموضوعات» 
(ص/18١)‏ قائلا: «لكثها ساقطة ليست بصحيحة» .. ثم نقول: لو رُدّت لعليّ نه لكان بمجرّد دعاء 
الرُسول يو ولكن لما غابت خرج وقت العصرء ودخل وقت المغرب» وأفطر الصّائمون» وصلّئ 
المسلون المغرب» فلو رُذّت الشّمس للزم تخبيط الأمّة في صومها وصلاتهاء ولم يكن في ردّها فائدة 
لعليّ ذنه؛ إذ رجوعها لا يعيد العصر أداءً» ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت» وتوفرٌت 
الهمم والدّواعي على نقلهاء إذ هي في نسق العادات جارية مجرئ طوفان نوح» وانشقاق القمر». 
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فقد رد الحديتٌ المُختلف في إسناده: «أَمّتي أمَةٌّ مرحومة» جيل عذابُها 
بأيديها في الدّنيا»» حين رَأى مَنْتّه يخالف المشهورّ التَّابتَ عن الى يل فى 
الشَّفاعةِ؛ِ مع أنَّ في «صحيحه» بعضٌ أحاديث وَقع اختلاف في أسانيدها أشدَّ مما 
وقع في هذا الحديث"» لكن لِما رآه في متنه مِن مخالفة انحازت نفسّه إلى رد 

الحديث. 

ومثاله أيضًا عند البخاريّ: 

ما رواء”" من حديث الحكمء عن مقسمء عن ابن عبّاس ونه مرفوهًا: 

بني أفيضواء ولا ترموا الجمرةً» حت تطلّع الئمس»“ . 

قال: «حديث الحتكم هذا عن مقسم مضطرب. 2٠.‏ ولا يُدرى الحكم سيمع 
هذا من مقسم أم ل 

ثمّ أردف هذا التَعلِيل الإسناديّ ببيانٍ مخالفة متيِه لخمسة أحاديث تُثبت أن 
الذين رص لهم في الانصراف من مُزدلفة بليلٍ قد رموا جمرة العٌقبة قبل طلوع 

السّمسء ثمَّ قال: «وحديث هؤلاء أكثرٌ في الرَّمي قبل طلوع الشَّمسء وأصحٌ'. 

فقد ضمٌّ البخاريٌُ إل نفيه المتابعة عن هذين الحديثين السّابقين الإشارةً إلى 
جهالة السّماع في هذا الحديث المنتقدء وفي هذا إناطة للعلَّة المتنيّة بموضيها 

المحتّمل في الإسناد* , 

(۱) انظر «التاريخ الكبير؛ .)٠١/١(‏ 

(۲) انظر أمثلة ذلك في «منهج الإمام البخاري في التعليل» (ص/۲۹۲). 

(۳) في «التَّارِيخَ الأوسط» (479/1). 

(4) أخرجه أبو داود في «السئن» (ك: المناسك» باب: التعجيل من جمعء رقم: »)2194٠‏ والترمذي في 
«الجامع» 3 الحجء باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم: ۳ وقال: «حسن 
صحيح»» وابن ماجه في «السئن» (ك: المناسك» باب: من تقدم من جمع إلى منئ لرمي الجمرات» 
رقم: .)۳۰۲١‏ 


(0) انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» ل د. عبد الرحمن 
الشايع (ص/ ۳۷۰). 
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المقطلب الخامس 
إشارة البخاريٌ لنكارة المتن تعضيدًا لما أعل به إسناده 


فمن أمثليه عنده: قوله”؟: رَوئ حمّاد بن سَلمةء عن عليٌ بن زيد» عن 
أبي نَضرة: «أنَّ معاوية وط لما تحطب على المنبرء قام رجل فقال -قال: 
ورَفعه-: «إذا رأيتموه على المنبر فاقتلوه»» وقال آخر: اكتبوا إل عمرء فكتبواء 
فإذا عمر قد قُتل)29 . 

عَلّل البخاريٌ إسنادّه بقوله: «وهذا مُرسلء لم يشهد أبو نضرة تلك الأيّام». 

ثمّ عرَّج علئ نكارة متنِهء فقال: «وقد أدركَ أصحاب الّبي يا معاوية أميرًّا 
في زمان عمرء وبعد ذلك عشرين سنةٌ فلم يقّم إليه أحدٌ فيقتله. وهذا مما يدل 
علئ أنَّ هذه الأحاديث ليس لها أصولء ولا يثبّت عن النَّبِي يلل حَبّر على هذا 
الحو في أحدٍ يِن أصحاب اللي لف . 

فلأجل هذه التكازة الشديدة في متنه» حكم كثيرٌ من النقاد على الحديث 
بالۆضم*:. 


.)۱۳١/۱( في «التاريخ الأوسط»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ 00787 والعقيلي في «الضعفاءء (/ 2078٠١‏ والجورقاني 
في «الأباطيل والمناکیر؛ (۱/ .)۳٠١‏ 

(۳) انظر «الاباطیل والمناکیر؛ (۱/۱٥۴)ء‏ و#الموضوعات؛ (۲/ )۲۷-۲١‏ و«البداية والنهاية» .)٤١٤ /١١(‏ 
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التطلب الشّادس 
ترجيح الشيخين لإسناد على آخرّ او لف في متنِ 
على ما في متنٍ آخر, بالنّظر إلى أقوم المتون دلالةٌ 


فمن أمثلة ذلك عند البخاريٌّ : 
ما نقله التّرمذي عن البخاريّ قال: «سألت محمّدًا -يعني البخاريّ- عن 
حديث الحسن: «تكحظبنا ابن عبّاس ذه فقال: «إِنَّ رسول الله وَيهيه فرضّ صدقة 
الفطر»ء فقال البخاريٌ: «روئ غيرٌ يزيد بن هارون» عن حُميد» عن الحسن قال: 
«حطبٌ ابن عبّاس». 
يقول التّرمذي: «وكأنّه رأئ هذا أصمًّ. وإنَّما قال محمّد هذا: لأنّ 
ابن عباس كان بالبَصرة في أيّام علي تبه والحسن البصري في أيّام عثمان وعليٌ 
کان بالمدينة». 
فرجّح البخاريٌ أن تكون صيخة التُحديث مِن غير الصّمير المُتٌصل (نا)» لأنّ 
الحسن كان غائبًا عن البصرة وقتّ تخطبة ابن عبّاس بها. ْ 
)1١(‏ «المِلّل الكبير» للتّرمذي (ص/8١1).‏ 
وينقل البيهقي «السئن الكبرئ» (1817/4) عن الحاكم النّيسابوري أُنّه أجاب عن.قول الحسن: «خطبنا 
ابن عباس بالبصرة» قال: «إنّما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين» ومثل قول مجاهد: خرج 
علينا علي» وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم» الحسن لم يسمع من ابن عباس»» 
يعني أن الحسن عنى أن ابن عباس خطب أهل البصرة وهو منهم. 
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ومثاله أيضًا عند البخاريّ : 

قوله“: قال لي عبد الله بن محمّد: حدّئنا هشام قال: حدَّئنا معمرء عن 
ابن أبي ذئب» عن الرُهريء أنَّ رسول الله يكٍ قال: «ما أدري أَعُرِيرٌ نبا كان 
أم لاء وبع لَعيئًا كان أم لاء والحدود كمّارات لأهلها أم لاا . 

فهذا إسناد مرسل؛ قد ساق البخاري عقبه طريقًا آخر عن عبد الرّزْاقَء عن 
معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النَبِي يلق ثم قال: 
«والأرّل أصحٌ» ولا يثبت هذا عن النّبي يكل لأنَّ النّبي يل قال: الحدود 
كقارةه2 , 

فقد رجح البخاري فيهما الإرسالَ على الوّصل» كون المتن المُستنكر أؤلى 
بذلك الإسنادٍ المنقطع من الموصول. 


وأمًا مثاله عند مسلم: 

فما ذكره عند تعليله رواية من قصر سند حديتٌ جبريل 82 علئ 
ابن عمر يه فقال: «أكرنا رواية الكوفيّين حديتٌ ابن عمر فيه في سؤال 
جبريل الي ية عن الإيمان والإسلام؛ وقد أوهموا جميعًا في إسناده! إذ انتهوا 


.)161/1( في «التّاريخ الكبير»‎ )1١( 

(۲) أخرجه من حدیث أبي هريرة: الحاكم في «المستدرك» (1۷/۲ء رقم: ١۷٠۲)ء‏ والبزار في «المسندة 
(۷/10 رقم:8041)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: الأشربة والحدود فيهاء باب: الحدود 
كفارات» رقم: 01١/6946‏ 

(۳) وقد رجح غير واحد من الأئمة الوجه المرسل الذي رواه هشام بن يوسف الصّنعاني عن معمر» عل 
الوجه الموصول الذي رواه عبد الرزاق عن معمر من جهة تقديمهم لهشام علئ عبد الرّزاق» فهو من 
أقرانه» لكنّه أجل منه وأتقن. انظر سير أعلام النبلاء (۹/ .)0۸٠‏ 1 
وقد أبان البخاري أنَّ من أسباب تعليله للحديث: كون حديث «الحدود كفارة» متقدم عن الحديث الأوّل 
في نفي العلم بكونه كفارة» لأنّه من حديث عبادة مَهنه وقد كان في بيعة العقبة الأولئ» وقد أسلم بعده 
أبو هريرة بسبع سنين عام خيبرء بيد أنَّ ابن حجر في «الفتح» (17/1) خالف البخاريً ورجّح صححة 
حديث أبي هريرة طب : «ما أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا1..ءواأن البيعة التي ورد فيها الحديث 
وقعت بعد فتح مكة عند نزول سورة الممتحنة» والله أعلم . 


۷ 


بالحديث إلى ابن عمر ضنه» حُكي ذلك من حضور رسول الله يَخٍ حين سأله 
جبريل 44 . 

وإنّما روئ ابن عمر ونه عن عمر بن الخطاب #5 أنَّه هو الذي حخضر 
ذلك دون أن يحضره ابن عمرء ولو كان ابن عمر عايّن ذلك وشاهده لم جز أن 
يحكيه عن عمر !0 

والأمثلة غير هذه كثيرة جدًا مِن ممارساتٍ الشَّيِحْينٍ لنقدٍ الأحاديث بالتّظر 
إلى حال مدلولات متونها؛ وبالله التوفيق. ١‏ 


(1) «التمييز» (ص/ 067. 
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التبمث الاس عشر 


غمز البخاري في فقهه للمتون 
بدعوى اختلالٍ ترجماته للأبواب ونكارة فتواه 


الطلب الأؤّل 
عبقريّة البخاريٰ في صناعة «صحيحه» 


البخاريٌ مجتهد مُطلق. وفقيةٌ اكتسابًا وتحصيلاء أؤْقّد فيه مَلَكدً التَمقّه عنايئه 
الشَّديدةٌ بالقرآن. واظّلاعُه الفسيحُ على السنة وآثارٍ الصّحابة والتّابعين» حنَّى أذعنَ 
لفهمه علماءٌ الحَرّمَينء فأقرُوا له بالإمامة والفقه" . 
فهذا شيحّه إسحاق ابن رامُويه (ت178ه) إمامٌ الفقه والحديث. لم 
يستنكف أن يُوصي بالبخاري ظُلأَبَه» يحتّهم عليه بقوله: «اكتبُوا عن هذا النَّابء 
فلو كان في رمن الحسن» لاحتاجٌ إليه الاس» لمعرفته بالحديثِ وفقهه» . 
هذه الحرفة العقليّة والطّبِعٌ الفقهيّ في البخاريّ» اصطبّغ به كتابه «الجامع» 
اصطباعًا ظاهرّاء فاشتهرٌ عند المُتمرّسين بمّعاني المَنقولٍ أنَّ «فقة البخاريّ في 
تراجمه"”": كوه التَرّمَ مع انتقاء الصّحاح من الأحاديث استنباظ الفوائد الفقهيةء 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ .)٤٠١‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (470/11): ودمُدئْ السّاري» لابن حجر (ص/ 08037 
() «التوضيح» لابن الملقن (1/ 817)» وهُدئ الشّاري» لابن حجر (ص/15). 
يقول العَيننُ: «فقه البخاري في تراجمه» له محملان» أحدهما: أن مسائل الفقه المختارة عنده تظهر من 
تراجمهء وثانيهما: أن ذكاءه يظهر من تراجمه؛ والبخاري سابق الغايات في وضع التراجمء فإنه قد 
تحيرت العقلاء فيها؛ وأسهل التراجم تراجم الترمذي» وتراجم أبي داود أعلئ من تراجم الترمذي» 


واقتفئ النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري» وبعض تراجمهما متحدة حرفًا حرفاء .. وما وضع 
مسلم بنفسه التراجم؟؛ «العُرف الشَّذي؛ للكشميري (1/ .01١‏ 


1۳1 





والتكت الحكميّة. والتّعليق على إثرها برأيه أحيانّاء مُستشهدًا في ذلك كله بآثارٍ 
الصّحابةٍ والتّابعينء إِذْ لم يكن «مَقصوده الاقتصارٌ على الأحاديث فقطء بل مُراده 
الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرائها»9" . 

فكان يِن أسباب تفضيل العلماء -مُحدّثين وفقهاء- ل «صحيجه» على سائر 
دواوين السّنة» ولق إيّاه بالقبولك» وانكبابهم علئ دراسته وتدريسه: هذا 
الاهتمامٌ من صاحيه بوضع 2 فريلةٍ مُمتعةٍ لأبوابه» تضمّنت كثيرًا مِن المعاني 
الغامضة» والاستنباطات الدّقيقة 

يقول ابن حجر عن هذا النّجيز: «الجهة العُظمئ الموجبة لتقديمه» هي ما 
ضَمّنه أبوابّه ن اللراجم التي حَيّرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصارء وإلّما 
بلغت هذه الرّتبة» وفازت بهذه الحُظوة» لسبب عظييع أوجب عظمهاء وهو ما 
رواه أبو أحمد ابن عدي» عن عبد القدُوس بن همام قال: شهدت عدّة مشايخ 
يقولون: " البخاري تراجِمَ جاميه بين قبر النّبي يي ومنبرهء وكان يصلّي 
لكل ترجمة ا 

BD 
التّراجم» وحُسنٍ اقتناصه لعجائب المعاني من الأحاديث الني يسوقها في تبویباټهه‎ 
مُعربًا عن فهم ميّزه الله به عن أقرانه من فقهاء أهل الحديث.‎ 

بذا نستطيعٌ تلمح بعض من أسرار عبقريّة البخاريّ في «صحيجه' تتجلّئ 
بادئ الرّأي في ثلاث ميزاتٍ أصبّغها. كتابّه : 

الأولئ: اشتراطه لأعلئ مَراتبٍ الصّحة في الحديث. 

الثّانية: دقّة الاستنباط للمّعاني في التَرَاجِم 





)١(‏ «مُدئ السّاري» لابن حجر (ص/8). 

(0) أي: بض 

(۳) رواه ابن عدي في «أسامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص/ 11). 
() «هُدی السّاري» (۱۳/۱). 


0Y 


الثَالثة: التّناسب بين الكتب والثّراجم والأحاديث. 

وفي تقرير هذه الميزاتٍ الثّلاث في البخاريً» يقول أبو بكر الإسماعيليٌ 
(ت۲۹۵ه): إن أحدًا مِن المُحدّثين لم يبلغ من الّشدد مبلعٌ 3 عبد الله 
ولا تَسبّب إلئ استنباط المعاني» واستخراج لطائفِ فقو الحديثء وتراجع 
الأبواب الدَّالةَ على ما له وَصلةٌ بالحديثِ المروي فيه تسمه وللة الفضلٌ يختصٌ 


به من يشا . 


ومع ما أنعم الله عليه به على البخاريّ من هذه الفضائل العزيزة في الفهم 
والتّصنيفء إِلّا أنّه قد حَظِيَ بالنّصيبٍ الأوفرٍ يِن طعونِ المُعاصرينَ في فقهه 
للنُصوصء وامتازٌّ عن سائر المُحدّثين بموفورٍ التَّشكيكِ في فهمه واستيعايه لمَرام 
الأحاديث» ليخلص أقوامٌ من مناوتيه إلى نوع أهليّته في تمییز صِحاح المتونٍ يمن 
مُنكراتها؛ والجواب علئ عليهم مُضِئّن تفصيلا في المطالب الثّالية: 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن مِهْران الحافظ أبو بكر الإسماعيليُ: إِمَامٍ أهل جرجان والمرجوع إِلَيْهِ فئ الْفِقْه 
وَالْحَدِيث وَصَاحب التصانيف» منها «المستخرج على صحيح البخاري»» انظر «أعلام النبلاء» 
0 

.)1١1/ص( «هدئ السّاري»‎ )١( 


يدل 


القطلب التَّان 
انغلاق فهم بعض المُعاصرين عن إدراك وجه المُناسبة 
بين تراجم البخاريٰ وأحاديثها سبيل عندهم لتسفيهه 


المُتقرّر عند مُصَئْفي الحديثِ شَرظ صِكة التّرجمة بِتَحَقق المناسبة بينها وبين 
المُترجَم له" فان كثيرًا مِمّن نظر في تراجم أبواب البخاريّ تَعَسَّر غليهم الرّبظ 
بينها وما انتقاه تحتها من أخبار؛ ذلك أنَّ البخاريّ لم يحض نفسٌ الأساليب 
التَأليفيّة والمناهج الوّضعيّة الي جَرئ عليها المُحدّثون وقتّه في تصنيفب العلوم» 
بل نحئ طريقًا خاصضًا في التَّدوِينِء لم يقتصر فيه على مُجرَّدِ ما يَتبادر مِن 
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النصوص من مّعاني. 

فلقد كان البخاريٌ في تراجمه سَبَّاقَ غاياتِء وصاحبٌ آياتٍ في وَضع 
تراج لم يُسبّق إليهاء لم يستطع أن يُخاكيه أَحَد ين المتأخُرين في طريقتهاء حنّئ 
به عل مسائل مَظانٌ الفقه مِن القرآن» بل أقامْها منه» ودّنّ عل طرق التّأنيس 
منه» وبه ينضح ربط الفقه والحديث بالقرآن بعضه ببعض. 

فكانت تراجمّه صورةً حَيّة لاجتهاده وعَبقريّته في مَنهجيته" جامعًا في 
كتابه المُباركِ «اللمين والحَيْرين الَمّينء حار كتابّه من السُّنةٍ جَلالّتهاء ومن 
)١(‏ «توضيح الأفكار» للصنعاني .)44/١1(‏ 
() «فيض الباري» للکشميري (۱/ )۴١‏ . 


4 


المّسائل الفقهيّة سُلالتَهاء وهذا عِوَضٌ ساعَدّه عليه التّوفيقَ» ومَذهبٌ في التَّحقيوَ 
O‏ 


والسِرٌ في غموض هذه التّراجم كامنٌّ في تنرّع مَقاصد البخاري وبُعد 
مّراميه» وفرْطٍ ذكائه» وتَعمّقه في فهم الحديث» وحرصه علئ الاستفادةٍ والإفادة 
منه أكبرٌَ استفادةٍ ممكنة؛ «كتخلةٍ ةِ حريصة توّاقة -والله- تجتهدٌُ أن معرب ن 
الزّهرةٍ آخرٌ قطرة من الرّحيق» ثم تُحوّلها إلى عَسَلٍ مُصََىْء فيه شفاء لتاس“ 

فلأجل ذا ألّقت في فقو ا كُتتٌ بحالها قديمًا وحديئّاء أَجَالَ العلماء 
في هذا الموضوع قداحهم» وأرْكّضوا في هذا المَيْدانٍ جيادهم قد اغتصّروا فيها 
5 لواحف وعلومهم الرّاسخة< 0 «فلم تعر أديبًا ولا لُغويًا عمق في فهم 

بيتٍ مِن الأبيات» و معنئ مِن المعاني الشّعريّة» والوصولٍ إلى غايةٍ مِن 
غاياتٍ التُعراءءٍ مثل تعمق شرح #الجامع الصّحيح» والمُشتغلين بتدريسه» في 
فهم م مَقاصد المؤلّفٍ وشرج كلايه , 

والمقصود؛ أنَّ البخاري لما أودع كتابّه مِن الفقه الذي اشتملت عليه 
التّراجم ما أودع» ورّضّع في عقودٍ تلك الأبواب من جواهر المعاني ما رَصَّعْء 
ظهرَتٌ يِن تلك المَقاصد فوائد» وحَفِيّت فوائدء فاضطرّبت بعض الأفهام فيما 
حَفِيَء فين مُحوّم وشارد. 


)١(‏ «المتواري علئ تراجم أبواب البخاري» (ص/۳۹). 

. 077 «نظرات على صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي (ص/‎ )١( 

(۳) من أشهر ما كُتب في شرح مناسبات تراجم اليخازي: «المتواري على أبواب البخازي» لابن المنير 
المالكي الذي سيأتي ذكره هناء و«مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعةء و«تراجم أبواب 
البخاري» للضَّاه ولي الدهلوي» و«شرح تراجم أبواب البخاري» للكاندهلوي» وكلها هذه مطبوعة» ولعل 
ارا کان تر ر غير أله لم يكملهء حتئ قال'فيه ابن حجتز في 
«الفتح؟ :)4۳/١(‏ «ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم» لأبي عبد الله بن رُشيد 
السبتي» يشتمل على هذا المقصدء وصل فيه إل كتاب الصيام» ولو تم لكان في غاية الإفادة» وأنه 
لكثير الفائدة مع نقصه»» وقد عثر محرا على جزء صغير منه طبع بتحقيق د. زين العابدين رستم . 

(4) «نظرات علئ صحيح البخاري» (ص/ ٠۲)ء‏ وأصلها مقالة قَدّم بها أبي الحسن الندوي لكتاب «لامع 
الدراري على جامع البخاري» للكاندهلوي. 


o 


فقائل يُقول: اخمُرِم ولم يُهذَّب الكتاب» ولم يُرنّب الأبواب. 

وقائلٌ يقول: جاء الحَلل مِن النساخ وتجزيفهم» واللَقَلَة وتحريفهم. 

وقد سبق الجواب على هذين بما يكفي بال المُنصِف مِن الانشغال بهما. 

يَبقئ التّظر محصورًا في هذا الموطن في قول من قال: «قد أبعْدَ البخاري 
المنتجَعَ في الاستدلالء فَأَوْمهَمَ ذلك أنَّ في المطابقةٍ نوعًا مِن الاعتدال)” 22 وما 
هو منه ِل الغلّط في فهم الأحاديث؛ «فإنٌ آله عن تراجمه متقاطعة» فيحمّل 
الأمرٌ على أنَّ ذلك لقصور في فكرته» وتجاوز عن حَدٌَّ فطرته . 

وربّما يجدون التّرجِمة ومعها حديتٌ بُتَكُلّف في مُطابقته لها جدّاء ويجدون 
حديثًا في غيرها هو بالمطابقة أوْلئ وأَجْدَئ! فيحيلون الأمرّ عل أله كان يَضع 
التّرجمة ويُفكر في حديث يُطابقهاء فلا يَعِنُّ له ذكرٌ الجليّ» فيعيل إلى الحَفيّ» 
إلى غير ذلك ين الكقادير التي فَرّضوها في الكراجم التي انتقدوهاء 
فاغترضوها» . 

ومِمّن عَلِمئُه سَبّاقا إلى هذا التّخريج الحا يِن فقو البخاري: أبو الوليد 
الباجي (ت417/4ه)؛ فبعدٌ سَؤْقِهِ لمشهورٍ ص المُستَمْلي في إلحاقاتٍ تراجم نسخةٍ 
الفِرّبري مِن «الجامع الصّحيح» - وقد ذكرناه في موضع سابق - «أتبعّه الباجي بما 
كانَ الواجبٌ عليه تركُه)”"» فإنّه قال: «. .إنّما أَوْرَدتُ هذاء ليا عُنِيَ به أهلٌ 
بَلينا مِن طَلَّبٍ مَعْنئْ يجِمَّعُ بين التَّرجِمةٍ والحديث الَّذي يَلِيهاء وتُكلّفهم في 
تعسّفٍ التأويلٍ ما لا يسوغ» ومحمّد بن إسماعيل البخاري» وإِنْ كان مِن أعلم 
اللَاس بصحيح الحديثِ وسقييه» فليس ذلك يِن عِلْم المعاني وتحقيقٍ الألفاظ 
وتمییزها بسبیل»۵ . 
(۱) «المتواري على أبواب البخاري» لابن المنير (ص/١۳).‏ 

' (؟) «المتواري علئ أبواب البخاري» (ص/٦٠۳)‏ 


(۳) «إفادة التصيح» لابن رشيد السبتي (ص/0587-57. 
(5) «التّعديل والتجریح؛ (۱/ .)۴١١-۳۱۰‏ 
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وهذا القولُ منه بمّنأى عن التّحقيق! وما ينبغي لمن استعْصّئ عليه الطَغْرُ 
بوجو تلك المناسبات أن يُسارع برد العَيْبِ في المُتَرْجمء ما دام القصورٌ في فهم 
الَّاظرٍ واردٌ. 

فلأجل هذا الذي بدر من الباجي» تَعمَّبَه ابن رشيد السَّبتي (ت١!الاه)‏ بما 
يدفع اللّومَ به عن البخاري» قائلًا: «إنَّما وَقَع للبخاريّ َيه هذاء لِما كان عليه 
من الثفوذ في غوامض المّعاني؛ والخلوص من مُبهماتِهاء والقَوصٍ في بحارهاء 
والاقتناص لشّوارِدهاء وكان لا يَرضئ 1 بَدُرُّةالخائضء وظنية القانصئ: 
فکان وله يتأن ويّقف وقوفٌ تخیر لا تحير لازدحام المعاني والألفاظ في قلبه 
ولسانهء فَحُمّ له الجمام» ولم تُمهله الأثامء لا ليا قاله أبو الوليد مِن قولِه الخطا 
الذي ضَربنا عن ذكره؛ ومَنْ تأمّل كلامّه فِقَهًا واستنباطا وعربيّة ولغْةّء رأئ بحرًا 
جَمَع بحارّاء إل ما كان عليه مِن حُسن النيةء وجميل الفعلة في وضع تراجم هذا 
الكتاب» . 

غير أنَّ هذا المُستَحْسَن عند ابن رُشِيدٍ يَسلّب حسته من يُسيء فهمَّ مَقاصِد 
البخاري في تراجمه» من بعض الاتّجاهاتٍ المُنحرفة المُعاصرة» فعّابوها عليه 
حينَ عَرَّ عليهم إدراكُ كثيرٍ من مُناسَباتِها؛ فلم يَجد (حسن عنفي) بُدّا ليتَخلّصَ من 
درّامةٍ فهيها إِلّا بتحقيرٍ هذه التَّبُويِباتِء كوثها عنده «اختيارًا إيديولوجيًا يلبمًا 
للسّلوكِ القّديم» وما تق مع البيئةِ العَربيّة الأولئ»”"؛ فما البخاريُ في اختياراته 
لتبويباته إِلّا خادمٌ للتّوْجُهاتٍِ السلطوية والاجتماعكة" . 

من هناء حسّن بنا اللعريج بإيجازٍ على طبيعة التبويباتِ التي حبكها البخاري 
في اصحيجه» ومنهجه في ترجمتهاء كي نجليّ أنظار من استشكلواأ ذلك مِن 
الغبش الحاصل في أفهامهم تجاه فقهِ البخاريّ وفهيه للأحاديث؛ فنقول: 
(۱) «إفادة النُصيح» لابن رشيد (ص/ 177-77 


(؟) «من التقل إلئ العقل» (۲۳/۲). 
(۳) «في فكرنا المعاصر» لحسن حنفي (ص/ ۱۸۰). 
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الفرع الأوّل: أنواع الثّراجم المودعة في «الجامع الصّحيح». 

يُقَرّر بعضٌ المُتحقّّقين ب «صحيح البخاري»» أنَّ المناسبة بين التّراجم 
والمُترجم لها فيه تأتي علئ جهتين: 

الجهة الأولئ: جهة المطابقة» وهي نوعان" : 

التّوع الأوّل: المطابقة الكليّة: وهي التي تكون الترجمة فيها مطابقة 
للمُترجم مطابقةٌ تائةٌ من كل وجه فكل ما دلَّ عليه فهو وارد في التّرجمة. 

النوع الّاني : المطابقة الجزئيّة: وهي التي تكون التّرجمة فيها مطابقةً 
للمُترجم مطابقةً بقةٌ ناقصة» فليس كل ما'دلٌ عليه المُترجَم واردًا في التّرجمة» بل إن 
التّرجمة دالّة علئ جزءٍ من المُترجم فقط. 

وكلتا الجهتين مِن المطابقة لا إشكال فيها فيمن ينظرٌ في كتاب البخاري» 
لتنصيصه على المناسبة في نفس التّرجمة كليًا أو جزئا" . ا 

أمَا الجهة الثّانية: فجهة إدراكهاء وهي قسمان: 

القسم الأوّل: المناسبة البليّة: وهي الّاهرة التي لا تحتاج إلى كثيرٍ تدبُر 
وتأئل» وإنّما هي الظّاهر المنقدح في الذّهن مباشرةٌء وهذه واقعة في تراجم 
البخاري کن 

وليس ذكر هذه الجهة من غرضنا في هذا المبحث أصالةً؛ وفائدتها: 
الإعلام بما ورد في ذلك الباب من اعتبار لمقدار تلك الفائدة» فكالّه يقول: هذا 
الباب الذي فيه كذا وكذاء أو باب ذكر الذَّليل على الحكم الفلاني مثو“ . 
)١(‏ مُستفاد من «تراجم أحاديث الأبواب» ل د. علي الزبن (بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 


سعود» العدد: ۰۵ محرم 1411هء ص0119-198. 

() انظر هذا التقسيم في «المتواري» لابن المنير (ص/۳۷)» و«الجة» لصدّيق حسن خان 
(ص/ ۱۷۱-۱۷۰( . 

(۳) انظر «المتواري» لابن المنير (ص/۳۷). 

() انظر «هُدی السّاري؛ (۱۳/۱). ۰ 
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القسم الثّاني: المناسبة الكَفيّة: وهذه التي تحتاج إل عة علي وتوف 
ذهنيٌ حاضرء فآئَّرّها البخاريٌ على ما ظهر اعم حيث اقتصّرٌ عل ما يدل 
بالإشارة» وحَدّف ما يدل بالصّراحة» وهذه التي يَعِرٌُ عل الأكثرين ذَرْكُهاء حَّ 
سميت ب «التراجم الاستنباطيّة» . 

فهذا النَّوع مِن التَّراجِم عند البخاريّ أجل أنواع تراجمه وأنفيهاء حنَّى 
كانت عادته الأشهر في تَبويباتٍ كتابه» والصّفةً السّائدة فيها؛ وفيها يقول 
ابن حجر: «ظهّر لي بالاستقراء مِن صَنيع البخاريه اكتفاءه بالتّلويح عن 
التصريح . .» قال: RR‏ : 

فمّن أَنْعَم التظر في هذه التّراجم» وقُدّر له أن يَتَصمّحها ويَتلمّحها بِرَويّق 
مُستَعينًا في ذلك بما سَطره شُرّاح الحديثِ» استطاعَ أن يُمسِك بالحبل الرّابِط 
بينهاء فلاح له عن كثبٍ مَغزئ البخاري منها . 

وئمّة تَنوبعٌ ثانٍ نفيس لتراجم البخاري في «صحيجه»: وهو ما نحى إليه 
أبو الحسن السّندي (ت78١1ه)»‏ يقربٌ أن يكون جمعًا بين كلا الجهتين 
السَّالِفتِين في التقسيم الأوّل: جهة المُطابقة» وجهة الإدراكء يُعينُ على حَلّ كثيرٍ 

مِن الإشكالاتٍ التي قد تَكتيف علاقةً بعض التّراجم بمُترجّمها عند بعض 

الّاظرين» يقول فيه : 

«إعلم أن تراج جم الصحيح على قِسمين: 

-١‏ قِسمٌ: يذكره لأجلِ الاستدلالٍ بحديثٍ الباب عليه. 

"- وقِسمٌ: يذكره ليُجعَل كالشَّرح لحديثٍ الباب: فَيُبيّن به مُجمَل 'حديث 
الباب -مثلا- لكونٍ حديث الباب مُطلقًا قد عُلِمْ تقييدٌة بأحادث أكر: .فياقي 
بالترجمة مُقيِّدهٌ لا ليستدِلٌ عليها بالحديثٍ المُطلّقء بل لين أن مُجَمْلٍ الحدَيك 
هو المُقيّده فصارّت التَّرجمةٌ كالشَّرِح للحديث. 


.)۷٤/ص( «الإمام البخاري وفقه التّراجم في جامعه الصحيح» لنور الدّين العتر‎ )1١( 
.)8/1( (؟) «فتح الباري»‎ 
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والشُّرّاح جَعَلوا الأحاديتٌ 0 دلائل ليا في التّرجمةء فأشكَلَ عليهم الأمرٌ 
في مَواضع» ولو جََعَلوا بعض التّراج جم كالشّرح» تخلّصوا من الإشكالٍ في 
مُواضع» الى 

فلِلْمَفْلةٍ عن مثلٍ هذه ا الدّقيقة» «اعمَقّد مَن لم يُمِن النّظر أنَّ 
البخاريّ تَرَك الكتاب بلا تبييض»”" ' -وقد أسلفنا التَّنبيه إلئ غلطه- ومن تأمّل 


قرا 
الفرع اللَاني : الجكمة من إيثارٍ البخاريٌ للتلميح دون التصريح في أكثر 


تراجمه. 

اختارٌ البخاري هذا التّمط مِن المح في تراجم أبواب کتابه» شخدًا منه 
لعقلٍ قارئ كتابه» وتدريبًا لفهم طلبةٍ الحديث على الاستنباطء وصقلًا للمَلكاتٍ 
ف ذلك» وتنبيهًا على مَواطن العِلَّة؛ وفي تقرير هذه المَقاصد التَّربِويّة الجليلة 
يقول المُعَلّمِي : «للبخاريّ له وُلوعٌ بالاجتراءِ بالتلويح عن التُصريح» كما جرئ 
عليه في مَواضع من جامِيه الصحيح» جرصًا منه على رياضة الطالب» واجتذابًا له 
إلى ابه والَبمظ والفهم»" . 

وقد وجدنا العلماء.قديمًا وهم يَنْعَمون بمثل هذا الحسٌ الرّائقٍ في تلقين 
العلم» فيتَفئّون في تَقلِيبٍ المادة الهلميّة على وجوو مُخْتَلِفةٍ» حِرْصًا علئ 
استنهاض مَلَكةٍ الاستحضار في الطلّبة. 

فكان مِن طرائت ذلك عندهم -مثلًا-: أن يُورِد الشَّيخ ليد ثمّ يَستفرٌ أذهانَ 
اللاب لذكر كل ما يَتَعلّق بها تفسيرًا وفِقهًا وحديئًا ولّمَة؛ وهذه الطريقة 
)١(‏ حاشية السندي على #صحيح البخاري» .)0/١(‏ 
(؟) «مُدئ السّاري» لابن حجر (ص/ .)١4‏ 
(*) مقدّمته لتحقيق كتاب «مُوضّح أوهام الجمع والتّفريق» للخطيب .)١5/1(‏ 
(4) وقد كان يسلك هذه الظريقة في التعليم إبراهيم بنُ جماعة في تمرينه لتلامذته يقول ابن حجر في «رفع 

الإصر عن قضاة مصر؛ (ص/۲۹): «ذر: لي القاضي جلال الدّين.البلقيني» أله حضر دروسّه» ووَصفه = 
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التّافعة لتنمية مَلّكة الاستحضار لا تَصلحٌ إِلّا بإزاءِ شَيخ مُتمَكّن في مثل مقام 
البخاريّ! 1 


الفرع الئّالثك: ألوانٌ من خفيّ تراجم البخاريٌ الدَّالةٍ على عَوْصِه في 
المعاني واستحضاره للأدلّة. 

لقد أَلْمَئْ المُحقّقون من أهل المعرفة ب «الصّحيح؛ هذه المناسباتٍ الخفيّة فيه 
عدَّةٌ أنواع: 

فمنها : أن يكون في التَّرجِمةٍ لفط يُفيد م مَعنئ مُعيِّا لا كر له في الحديث 
الذي أثبّتّه لكن يكون هذا الحديث ذا ظرقٍ» أثبت منها البخاري ما يُوافق شرظه 
في كتابه» ولم يُثبته من الطّريق الموافقةٍ للتّرجمة» لقصورٍ شرطها عن شرطهء 
فيأتي بالريادة الّي لم ثُوافق شرظه في التّرجمة. 

كما أنه كثيرًا ما يذكرٌ التَّرَجِمَةَ بخلاف لفظ الحديث» ويكون الغَرَض منه: 
الإشارةٌ إلئ اختلافيٍ ألفاظ الرّواية الواردة في الباب» وهذا مرد في كتابه"“؛ 
فيظن الجاهل بالرّوايات أنْ لا علاقة بين ما في التَّرَجِمةٍ والحديث! ومثل هذا 
لا ينفِعُ به إلا المَهّرة ِن أهلٍ الحديث. 

مثل ما أورد من حديثِ الخوارج: « إن ِن ضِفْضِئ هذا قومًا يُقرءون 
القرآنّء لا يُجاوز حَناجرّهم ..٠؛‏ أورده البخاري 3 باب «قول الله تعألئ: 
وتي التكبكة را إا وقوله تعالى: إل صد الك الي . 

فقد بيّن العَسْقَلانيُ ن حديث الخوارج هنا جاءَ في بعض رواياتِه -غير 
الرّواية التي ساقها البخاريُ في الباب المذكور- بلفظ : «الا تأمئوني وأنا أمينُ من 


= بكثرة الاستحضارء قال: وكانت طريقيُه أنه يُلقَي الآية أو المسألة» فيتجاذب الظلبةٌ هُ القول في ذلك 
والبخث» وهو مُضْغ إليهم» إلى أن يَتَناهئ ما عندهم» فيّبتدئ فيُقرّر ما ذكروه» م يُستدرك مالم 
يَتَعرّضوا له فيُفيد غرائبٌ وفوائده. 

(۱) مثاله في «المتواري» لابن المنير (ص/ 09977 . 

(1) «ضحيح البخاري» (0143/97. 


في السّماء؟»؛ قال: «وبهذا تظهرٌ مُناسبة هذا الحديث للتّرجمة» لكنّه جُرى على 
عادته في إدخال الحديثِ في الباب للّفظةٍ تكون في بعض طرقه» هي المناسبة 
لذلك البابء يُشير إليهاء ويُريد بذلك شحدً الأذهان وَالبَمْتٌ على كثرة 
الاستحضار». 

ومن أنواع الخفيّ من تراجم البخاري: أنه يرجم للبابَ عل صورة ماء 
فيُورد فيها أحاديث مُتعارضةً في ظاهرهاء فينيّه على وجه التّوفيق بينهما أحيانّاء 
وقد يكتفي بصورة المُعارضة» تنبيهًا منه على أنَّ المسألةً اجتهاديّة”"2. فيأتي بتلك 
الأحاديث علئ اختلافهاء ليُقرّبٍ إلى الفقيه مِن بعده أمرّهاء كما فَعَل في باب 
«خروج النّساءِ إلئ البُرازِ»9 . 

ومن ذلك: أنه يذكرٌ حديتٌ صحابيٌ مالا يُناسب التّرجمة» وهو يُشير 
بذلك إلئ حديثٍ آخرٌ لنفس هذا الصّحابي المُناسب لهذه التّرجمة! وهذا مِن أشدٌ 
تَشحيذاتِه للأذهان» تلت إلى مُتعلّقاتِ الحديث وأشباهه. ْ 

ينّضح هذا بما تَرجَم به بابّاء قال فيه: «باب: طولٍ القيام في صلاةٍ 
الليل»» أورَدَ في آخره حديتَ حذيفةرضي الله عنه: «أنَّ التي بكلِِ كان إذا قام 
للتّهجدٍ مِن اللَّيلء يَشوص فاه بالسّواك». 

فقدٍ استشكلَتُ بعضٌ الأفهام العلاقة بين طول القيام وهذا الحديث في 
التسويك؛ حى أبانَ البدرٌ بن جماعة (ت”ا”الاه) عن وجهٍ ذلك بقوله: «أرادٌَ بهذا 
الحديث استحضارٌ حديث حذيفة ظط الذي أخرجه مسلم: «أنَّه فك مع 
النّبي بل ليله فقرأ البقرءً وآل عمرات والنّساء في ركعة» وكان إذا مر بآيةٍ فيها 
تسبيح سبّخ؛ أو سؤالٍ سَألء أو تعوّذِ تعوّذء ثمّ ركع نحوًا مما قام» الحديث» 
(1) «فتح الباري» (418/17). 


. 077 «المتواري» لابن المنير (ص/‎ )١( 
.)٠١/ص( «شرح أبواب صحيح البخاري» لؤلي الله الدهلوي‎ )۳( 
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قال: «وإنّما لم يخرجه البخاريُ لكونه علئ غير شرطه» فإمًا أن يكون أشار إلى 
أن اللّيلة واحدة. أو نبّه بأحدٍ حديثي حذيفة ضيه على الخ . 

بينما رأئ العَينِنُ (ت800ه) بعده بأنَّ «التّرجِمةَ في طول القيام في صلاة 
اللّيل وحديثٌ حذيفة فيه القيام للتَّهجُّدء والتَّهجّد في اللّيل غالبًا يكون بطولٍ 
الصّلاة» وطولٌ الصّلاة غالبًا يكون بطولٍ القِيام فيهاء وإن كان يَمَعُ أيضًا بطولٍ 
الرُكوع والسّجود". 

ومن ذلك: أن يأتيّ البابُ خاليًا من ترجمةٍ أصلاء ويكتفي عنها بكلمة 
(بَابٌ) مع إيراده للأحاديث تحتهاء وتُسمّئْ ب «الأبواب المُرسّلة»"» فيكون هذا 
الباب بِمَنزلةٍ الفَضْلٍ مِن الباب السّابق» فلا بُدَّ له ين تعلق 0 

أو أنه حاف الترجمة تكثيرًا للفوائد» فَإن الحديث الواردّ في الباب يُستنبط 
منه مسائل عديدة مُناسبة لهذا المَحَلَّء فيحذف التّرجمة»تشحيدًا للأذهان ف إظهارٍ 
مُضْمَّرهء واستخراج ححبيئهء وإيقاظًا للتَّاِظِرين أن يُخرِجوا منه تّراجم عديدةً مُناسبة 
لهذا الحديث" , 

ومن ذلك: أنْ يورد بعد التَّرجِمةٍ حدينًا يُوافقهاء ثمٌّ يذكرٌ بعده حديئًا 
لا يُوافقهاء ويكون ذكرُه للحديث اللاني لمصلحة الحديث الأرّلء كتوضيح إجمالٍ 
فيه» أو يكون في إسنادٍ الثاني تصريحٌ بسماع راوٍ قد عَنْعنَ في الحديث الأوّل» 
فيثبت به الاّصال» على المَعروف مِن شرط البخاريّ في ذلك» وهكذا. 

والفائدة المُنتزعة مِن هذا: أنَّ كثيرًا ما يَتَحصّل وجه المناسبةٍ بالنّظرٍ إلى 
مَجموع الرّواياتِ في الباب» فلا تَسْتَقلٌ كل رواية بإفادة ما وْضِعَت له التّرجمة. 


.)۲١/۳( هفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

.)185/1( «عمدة القاري»‎ )١( 

(1) «الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح؛ ل د. نور الدين عتر (ص/ ة۸). 

(؛) «مُدئ السّاري» لابن حجر (١/١١٠)ء‏ وانظر «عمدة القاري» للعيني (٤/١١٤۲)ء‏ ونحا نحو هذا الترمذي 
في «جامعه»» والخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية». 

(0) «الأبواب والّراجم» للكاندهلوي .(917/1). 
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وفي تقريرٍ هذه الفائدة في النّظر إلئ تراجم البخاريٌ؛ يقول 
السّندي (ت1118ه): «كثيرًا ما يذكر بعد الترجمة آثارًا لأذني خاصيّةِ بالباب» 
وكثيرٌ من الشراح يَرَؤْنها دلائلَ للتّرجمة» فيّأتون بتَكنُفاتِ باردة لتصحيح 
الاستدلالٍ بها على التّرجمق فإن عَجزوا عن وجوه الاستدلال» عَدُوه اعتراضًا 
علئ صاحب «الصحيح»» والاعتراضٌ في الحقيقة متوجه عليهم» حيث لم يَفهموا 
المَقصود»2©0: 

ومن ذلك: أن يه فين الارجمة,ما لم تجن العافة بذكرة في كنت الفقة+ 
وهذا مما يُستغربه بعضٌ أهلٌّ العلم من تراجمهء وقد يُظَنْه بعض المُعاصرين مِمّن 
لا يعرف البخاري: أنه من ضعف إلمامه بتقسيماتٍ الأبواب! وأنّه ذكرٌ لما 
لا جڏویٰ مه۱ 

يُمثّلونَ لذلك بترجمته لباب «أكل الجُمّارا؛ فقد يَظنٌ الطََانُ أنَّ هذا 
لا يُحتاج إلئ إثباته بدليلٍ حاص لاله علئ أصلٍ الإباحةٍ كغيره» لكنَّ البخاري 
لاحظ أنه ريما ما يُتخيّل أننَّ تجميرٌ النّخلٍ إفسادٌ للمالٍ وتضييع له» فتَبِّه علئ بُطلان 
هذا التّوهُم إن سبق إلى ذهن أَحَدِ. 

فلأجل نفاسة هذا المَلمح» عقَّبٍ على البخاري ابن المنيّر (ت187ه) في 
هذا الموطن بأن قال: «رضيّ الله عنك! وقد سَبّق الوّهم إلئ بعض المُعاصرين» 
فانتقّد على مَن جمّر نخلةً واحدةٌ بعد أخرئ ليّقتات بالججمّاره تحرّجًا وتَورُعَا مِمًا 
في أيدي النّاسء لما عُدِم قُونّه المعتاد في بعض الأحيان؛ وزَّعَم هذا المُعترض 
أنَّ هذا إفسادٌ خاصٌ للمالء وفساد عام في المالء وربّما يُلحقه بنهي مالك لم 
عن بيع الثَّمرٍ قبل زهوه علئ القطع إذا كثُّر ذلك؛ لأنَّ فيه تسبُبًا إلى تقليل 
الأقواث؛ فلمًا وَقفتٌ على ترجمة البخاري» هرت لي كرامثه بعد ثلاث مائة سنة 
وف1 71 . 


.)0/١1( «حاشية السندي على البخاري»‎ )١( 
0 كما ادّعاه عبد الصّمد شاكر الإمامي في كتابه «نظرة عابرة إل الصحاح الستة»‎ )1( 
«المتواري» (ص/۳۸).‎ )۳( 
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مع ما يجب التَّنبّه له في هذا الباب من استكناه مقاصد البخاري من 
تراجمه: أنَّ أكثرٌ ما يُترج جم به لمثل هذا -مِمّا قد يظهر منه عدم ججدواه- إِنّما 
O‏ 

جم «مُصَئّفيهما»! ومن ثم فإنَّ مثل هذه التّوجيهات لهذا النّوع من التّراجم* 
0 يهتدي إليها إِلّا مّن مَارَس المُصَتَمَينِ» واطٌلّع على ما فيهما("! 

ثمّ إنَّ البخاريّ قد يَعقِد بابًا يأتي له بترجمةٍ ماء ليس له مِن وراءه قَصدّ إِلّا 
نَقضٌ ما انتَشَّر في النّاسٍ مِن فتوئ'فقيهء هي عنده مخالفةٌ لدّلالةٍ سُئَ؛ٍ ومّن كان 
مُطلعًا على ما كان سائدًا في عصره مِن آراءِ يكثر فيها الخصامء تلمح ذلك في 
مثلٍ هذه التّراجم من طرفي حََفي! 

إلى غير ذلك من أنواع الراجم الّي انبرئ العَالِمون الفاهمونَ لتَجلِيتهاء 
وما ذلك منهم إلا حَسَنةٌ ين حَسناتٍ فِقهِ البخاريّ وواسع فهيه للشّريعة. 


(۱) «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص/۲۲). 
(۲) «نظرات على صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي (ص/۳۸). 
fo‏ 


الفرع الخامسن 
مجاوزة عبقريّة البخاري أوجة التّناسب في التراجم 
إلى تناسب الكُيّب والأبواب شيما بينها وترتيبها 


سَيزِيدٌ انبهارّك بهذه العقليّة البُخاريّة وشفوفٍ روحه الإبداعيّة» حينما 0 
أنَّ ما مَرّ بك مِن أمثلةٍ قليلةٍ في «صحيحه الجامع؛ مِن المُناسباتِ» ليس مُقتصرًا 
على ما كان بين تراجم الأبواب وما ضَمِّته من أحاديث وآثار» e‏ 
إبداع البخازيّ الكُتبَ المَوضوعيّة نفسَهاء بالرّبط فيما بينها من جهة» وبين 
الأبواب في الكتاب الواح من جهة» 
جهة أخرئ! فكان يُرئُها بحسب الغَّرض الذي مِن أجله يُسوق تلك الأحاديث. 

فتارةً يبدأ بالحديث العَاليء ويُتبعه ذكر النّازل. 

وتارةً يبدأ بالحديث المُعنعن» ثم يردفه بما فيه الُصريح بالسّماع. 

وتارةًٌ يبدأ بالحديث الأكثر دلالةٌ على الحكم الفقهيّء ثمّ يتبعه بالشّواهد 

ھکذا. .» کل ذلك وفق منهج محكم'". 

فلقد سار في هذا كله على ترتيب مُبتكرٍ لم سبق زل مئله ولا قُوبَ» حت 

أصبح الكتاب عفدا مَنظومًا »› ووّحدةً متناسقة سقة مُتكاملة» يخدم غايةٌ واحدة. 


» بل بين الأحاديثِ في الباب نفسه من 


)١(‏ كان بدر الدين العّيني في شرحه «مُمدة القاري» أكثر من.التزم بيانّ هذا النّناسب في كتب «الصّحيح» 
أكثر من غيرهء مع بيانه لنوع هذا التّناسب» انظر بعضا من أمثلته فيه )۹٩/۱(‏ و(۱۰۰/۱) و(۱۰۳/۱). 


(1) بيّن ابن حجر بعض أنثلته في «مُد السّاري؛ (ص/ .051١‏ 
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يكفيك مَثْلُا علئ ذلك: براعةٌ استهلاله بكتاب «بدء الوّحى»» وإتباعُه بكتاب 
«الإيمان»: ثمّ #الهلم»: وهكذا حب حم التُسلسل بكتاب «التوحيده. 

وإل هذا النّوع من الناسب» كان اليَفاتُ البلقينيّ (ت ١٠۸ه)‏ فيما كتبه 
عن «الصحيح» عن علاقةٍ كُتبه فيما بينها تقديمًا وتأخيرّاء فكان ممًّا قاله: 

«قدَّمّه -أي كتاب بدء الوّحي- لأنَّه مُنبع الخيرات» وبه قامت الشّرائع» 
وجاءت الرّسالات» ومنه ترف الإيمان والعلوم» وكان أوَّله إلئ النّبِي يل بما 
يقتضي الإيمان من القراءةٍ والرُبوبية وخلق الإنسان» فذّكر بعدُ كتاب (الإيمان) 
و(العلوم)ء وكان الإيمان أشرف العلوم» فعقّبه بكتاب (العلم)» وبعدّ العلم يكون 
العمل! وأفضل الأعمال البدنيّة الصَّلاة» ولا يُتوصّل إليها إِلّا بالتلهارة» فقال 
(كتاب الطهارة)ء فذكر أنواعها وأجناسها . .٠.‏ 

وهكذا حتّئ ساق البلقينیٰ (ت٥٠۸ه)‏ جميع گتب» الصحيح» بحشب 
ترتيبهاء مُبِيْنًا وجة التّناسب بينها؛.ليختم ذلك بقوله: «ولمّا كانت الإمامةٌ والخكم 
يَتمنّاها قوم أردف ذلك ب (كتاب التّمَني)! ولمًّا كان مّدار حكم الحُكام في 
الغالب علئ أخبارٍ الآحادء قال: (ما جاء في إجازةٍ خبرٍ الواحد الصدوق). 

ولمّا كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسّنة» قال: (الاعتصام 
بالكتاب والسّنة): وذكر أحكام الاستنباط مِن الكتاب والسنةء والاجتهادء 
وكراهية الاختلاف» وكان أصل اليصمة أوَلّا وآخرًا هو توحيد الله» فختم بكتاب 
(التُوحيد) . .)20, 

ثم جاء اعتناء تلميذه ابن حجر (ت807ه) بنوع آخرٌ من المُناسبات» دَلَلَ به 
على بّراعةٍ الاختتام عند البخاريّ للأبواب» وبيّن أله لم يَرَ مَن تبه عليه؛ بحيث 
أنَّ البخاري «يعتني غالبًا بأن يكون الحديث الأخير ِن كل كتاب مِن كُنْبٍ هذا 
الجامع مُناسبًا لختمه» ولو كانت الكلمةٌ في أثناءء الحديثِ الأخيرء او من ألكلام 
عله . 5 


)٤۷۳-٤۷۰ «مُدئ السّاري» لابن حجر (ص/‎ )١( 
.)۴١۸/ص( «فتح الباري» (2)047/17 وانظر مثالا لهذا النوع من المناسبات في «هدئ الساري»‎ )1( 
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فهذا عن ختم البخاري للكتاب الواحد من «صحيحه». 

أمّا عن اختتايه لصحيه كلَّه: فقد جاء الحديث فيها مُتناسبًا مع أوَّلٍ 
حديثٍ صَدَّر به «الصّحيح»» تناسبًا يُبقِ لمن تأمّله أثرًا بليعًا يوجب رقّة في قليه» 
يقول العَينيُ في بيانٍ سَبّبٍ بَدْءِ البخاريٌ الكتاب بحديثٍ (إنَّما الأعمال بالئّيات»: 
«أراة بهذا إخلاص القَصدِء وتصحيح النّية» وأشارَ به إلى أنه قَصَد بتأليفه 
الصّحِيحَ وجة الله تعالئ» وقد حَصّل له ذلك» حيث أَعْطِي هذا الكتابُ من الحَط 
ما لم يُعْط غيره مِن كُتب الإسلام» وقَبله أهلٌ المتشرق والمّغرب:". 

اما عن آخر حديثِ تم به اصحيحه»» فهو حديث أبي هريرة 4#5: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرٌحمن» حُفيفتان على اللّسان» تقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم»» حیث جعله آخرَ باب: قوله تعالئ: 
وع امون الط لوم الْقيسَةِ» (الميطل: 49]ء مِن كتاب (التّرحيد): 

فوجه تناسبه مع الحديث الأول في النّيات» قد أبانَ عن حُسيه البُلقيني 
بقوله: 

«لمّا كان أصل العصمة أوَّلّا وآخرًا هو توحيد الله؛ فختم بكتاب التّوحيد» 
وكان آخر الأمور التي يظهر بها المُفلح من الخاسر قل الموازين وخمَّتُّهاء فجعله 
آخر تراجم كتابه ... فبدأ بحديث: (إنَّما الأعمال بالتّيات»» وحَنَم بأنَّ أعمال 
بني آدم تُوزن» وأشار بذلك إلى أنَّه إِنّما يُتقبّل منهامَا كان بالنيّة 
الخالصة لله تعالى»" . 

وهكذا قد آبان البخاري بهذا الناسب عن (فكر منظومي) ديع َل في 
هذه الوحدة الموضوعبّة المترابطة في كل کتاب يِن كُتبه وأبوايه» ابتنئ آخرّها علئ 
أولهاء وأوّلها علئ آخرهاء مُتويّا في ذلك الكمال في هندسة كتابه» عل تصميم 
(۱) «عمدة القاري» (۴۲/۱). 
)١(‏ «مُدئ السَّاري» لابن خجر (ص/ 477). 
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يجعل «أجزاءً الكلام بعضّها آخدًا بأعناقٍ بعضء فيقوّئ بذلك الارتباط» ويّصير 
التأليف حاله حال البناءِ ء المُحكم والمُتلائم الأجزاء». 
فلقد أطنبثٌ الكلام في هذا الباب المُتعلّق بتراجم البخاري ومُناسباټه» كي 


ينزجر السَّاخر مِن فقو البخاري» فيَعلّم أنَّه بنفيه كان أؤلئ بأن يسخر؛ وما يُلقّنه 
أساتذة الرّفض لِطَلَّبِتِهم في هذا الباب مِن انخرام أهليّة البخاريّ للتأليف", 
الخْرْمٌ لأهليّيهم لتفهّم الحقٌّ هم به أؤلئ! والله غالبٌ علئ أمره. 


)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي 2»075/١1(‏ ولمزيد تفصيل في أنواع التناسب في «صحيح البخاري» 
انظر «التتاسب في صحيح البخاري - دراسة تأصيلية» لد. علي عجين (ص/15-9). 

(؟) يذكر حيدر حبٌ الله -وهو باحث إمامي ؛ صاحب كتاب «المدخل إلئ.موسوعة الحديث النبوي عند 
الإمامية»- في موقعه الشُخْصيٌ على الشّبكة العالمية بتاريخ ۲۰۱٤-۷-۰‏ عن استاذه أحمد عابدي: أنه 
مما كان يقرره في كراسته التي دوّنها للتدريس في كلية أصول الدين في مدينة قم الإيرانية إشكالا علئ 
كتاب البخاري: وهو أنه غير منظّم» ولا مرئّبٍ الأبواب» ولا يوجد تنسيق منطقي بين أبوابه» فقد بدأ 
بكتاب (بدء الوحي) ثم (كتاب الإيمان) ثم كتاب (العلم) ثم كتاب (الطهارة)» ثم انتهئ إلى كتاب 
(التوحيد)» فلا يوجدارتبية ولا ترابط منطقي بين هذه الأبواب حسبّ فهيه! 
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القطلب الثَّالث 
9 و 0 هه 2 و٠ L2‏ 
1 تهكم بعض المناوئين للبخاريٰ 
بفتوّى تَحُط مِن فهيه لنصوص الشريعةء وبيان ڪذبها عنه 


لم يُقتصر أمر خصوم البخاريّ على أن يُسفَّهوا عقلّه في ما سَطّره هو في 
«صحيجه»» بل تجاوّزوا هذا إلى أن يُتناقلَ بعضٌ الإماميّةِ المُعاصرينت”" حكاية 
مُلَفََّةَ عليه» نَقَلها السَّرَحْسِيُ في «المّبسوط'» يَبُتغون بها الإزراة بعقل البخاريٌ» 
والحَطّ مِن مكانته في فقه النُصوص التّرعِيّة؛ فلقد صارت سُيّة يَتَندّرونَ بها علئ 
هذا القّذَّ ويصمونه عليها بالبلادة. 

فبعدٌ أن قَرَّر السَّرَحْسِيُ (ت487ه) مسأل اشتراك الصَّبيانٍ في الشُرب من 
لتو فيك انه لأ بعد رشاع فال ف وس بن [تبماعيل -صنا بحب 
الأخبار رحمه الله تعالئ- يقول: يَعِبتُ به حُرمة الرّضاع! فَإنه دَتَل بُخارئ في 
زمَنِ الشّيخ الإمام أبي حفص. -رحمه الله تعالى-» وجَعَل يُفتي. فقال له الشّيخْ 
-رحمه الله تعالئ-: لا تَفْعَلً! فلشت هنالك» فأبَئ أن يقبل تُصخه» حكن استفتي 
عن هذه المسألة: إذا أَرْضَع صبيانٌ بلَبنٍ شاو فأفتئ بثبوتٍ الحُرمةء فاجتمعوا 
وأخرجوه ين بُخارئْ بسبب هذه الفتوئ»! ` 
(1) منهم شيخ الشّريعة الأصبهاني في «القول الصّراح» (ص/١4)»‏ والنّجمي في «أضواء علئ الصحيحين؟ 


(ص/ 1۷) وغیرهما. 
(؟) «المبسوط» (۱۳۹/۰). 
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ليُعلّق (شيخ الشّريعة الأصفهانيٌ) علئ هذا التّقلٍ بقوله: «هذه القّتاوئ إِنْ 
لت على شيء» فإنّها تدلُ علئ جهل البخاريّ وسذاجَيه لأنَّ نشرّ الحُرمة في 
الرّضاع فرعٌ الأبرّةِ والأمومةء ولا بعل أن یکون حیوانٌ ابا لإنسانِ أو اما ل“ . 
ك هذه الحكاية الَّي شَانَ بها السَّرِحَْسيُ هذا الموطِنّ مِن كتابه التّافع ليتّه 
-إِدْ أَحَبٌ أن يَسُوقّها في كتابه لفائدةٍ غير التَّشْمّي في الخصومة!- أنْ يُورِدَها 
بصيغة المريض لا التجزم! ليُشهِرٌ القارئ بضَعف نَفْلِها . 
ومثلّ هذه الإشاعة المُستبْعَدِ صُدورُها ممن شُهد له بالقضل والولمء 
لا ينبغي للمُنصِف روايتّها إلّا بعد التَتيْتِ مِن نسبها؛ هذا إن رأئ في روايتها 
مَصلحةٌ أصلا! وإلّا فما ثُيِبَ إلئ البخاريّ من هذا الخبر لا نظام له ولا زمام» 
ولا سناد له يُنظر فيه؛ بل هي حكايةٌ تصرح ببُطلانهاء وتّشتكي من سوءٍ طَويّةِ مَن 
اختلقها! 1 
وذلك أنَّ المُقرّر عند المُؤرّحْينَ وأهل التّراججم عدم خروج البخاريّ من بَلَده 
بُخْارَئ إلا مره واحدةٌ وذلك حين نَّنَّاهِ أميرُها خالد بن أحمد الدُهلي؛ بعد 
امتناع البخاريّ مِن إتيانه لتحديثه ب «صحيحه) و«تاريخه . 
1 والغالبٌ علئ الطَّن: أنَّ المفتري لهذا الهّراءِ على البخاريّ مُتفْفّهٌ حَنفيٌ 
0 


«أراد أن يثأرَ لأبي حَنيفة»"؛ فقد كان بين البخاري وأهل الرَّأي نوع ثقرةٍ عِلميّهَ 
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وكانَ كثيرٌ الإلماح في الرّدّ عليهم في «صَحيجه؛؛ في أكثر المَواضع الّتي قال 


(۱] «القول الصراح؟ (ص/١4).‏ 

(1) سبب ذلك: ما أبان عنه البخاريٌ لرسول الأمير حين طَلّبه بقوله: «أنا لا أذلُ العلم» ولا أحمله إلى 
أبواب النّاس» فإن كانت لك إل شيء منه حاجة» فاحضر في مسجديء أو في داري» وإن لم يعجبك 
هذا فإك سلطان» فامنعني من المجلس» ليكون لي علر عند الله يوم القيامة» لأنّي لا أكتم العلم لقول 
النبي 5ِ: «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار»» فكان سبب الوحشة بينهما هذا». 
انظر تفاصيل الحادثة في «تاريخ يغداد» (۲/ »)۳٤١‏ وهسير أعلام النبلاء» (11/ 430-474). 

(۳) «حياة البخاري» لجمال الدين القاسمي (صض/48). 
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فيها: «وقالَ بعض النّاس» أو «قال بعضهم»"» ومن ثم لا جد هذه الفرية مُنقولةٌ 
إلا في كتب الحنفية غالب . 
والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر «انتقاض الاعتراض» لابن حجر (۷۲۳/۲)ء و«فيض الباري» للكشميري (171/7). 

(؟) كالبَابّرتي في كتابه «العناية في شرح الهداية» (407/75)» وابن الهمام في «فتح القدير» (۳/ ۷٥٤)؛‏ وزاد 
ابن تُجيم الطين بِلَّةَ في كتابه «البحر الرائق» (147/5): حين ألزق, بالبخاري فرية الاستدلالٍ على تلك 
الفتوئ بحديثٍ مَوضوع! 
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